للامامالقاضى | ف الوليد 
محمد بن مل بن مجم ب نمل بن رشد القرطبوالائرشى 
الشهيبرب » ابن رشد الحفيد»المتوق سنةه 3ه ه دا للدنها 2 


مس الأ ول 


تاجعاضوله وغل و عليد الاستَاد 


خرب حكلية اللغة العمبد ‏ جامعة الاثهر 


يطلب من 
دارا لس ديساي اميه توف يعفيف شام 


ابش المروريد بعابرين - ن 54.414 


الطبمة الثانية 


".ع١‏ همد 14م 


جميع !احقوق محفوظة للناقر ‏ 


: 9 2 
لمارا ناليم 
مقشةة 0 

نحمد الله تنارك وتعالى كما بيجب أن بحمد » ونصلى » ونسام 
على تبيه محمد : وآله وأصحابه » ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 

وبسعحد و» 

فقد جاء الاسلام عصارة للحق الذى تنزل نه الوحى على أنبياء 
الله أجمعين » واستودع الله عز وجل فى كتابه الخالد » وفى هدى:نبيه 
الخاتم جملة الهدايات التى بنهض عليها مجتمع انسانى سامق ! . 

وقد تكفل الفقه ل من دين العلوم الاسلامية ببحان:- الأحكام 
الشرعية فى مجالات : العبادة ؛ والمعاملة ؛ والأسرة » والحدود اكد 
وسائر مناحى الحناة ٠‏ 

وذخرت المكتبة الفقهيّة بعشرات المثاث من الموسوعات الفقهية » 
والمتون » والشروح ؛ وكتب الفقه المذهبى » والفقه المقارن على تفاوت. 
بينها فى: الامجاز والاسهاب : والوضوح والابهام ٠‏ 

ومن بين أمهات المراجع الفقهية التى ظلت موضع ااحفاوة من أهل 
العلم دقف كتاب « بدابة 00 6 .وتهاية 1 المقتصد » » 0 تخط هذه 
ل 0 

وهائنحن (ولاء نلقى ضوء!ا على حمياة المؤلف العظيم © و عصره 4 


ومنهجه فى عرض كتابه بالقدر الذى بجعل القارىء الكريم وهو يمضى مع 
الكتاب على بصيرة منه » وعرفان بقدره » ومنحاه ٠‏ 


نجح ( عبد الرحمن |اداخل »© فى تأسيس دولة قوية للأمويين قْ 
« الأندلس ) بعد سقوط حكمهم فى المشرق على أيدى العباسدين ٠‏ 

واستطاع خلفاؤه من بعده أن يجمعوا أمرهم » وبيسطوا نفوذهم 
على أرجائها زهاء ثلاثة قرون » تخللتها عهود معتيرها جمهور المؤرخين 
من آيات الحضارة » والازدهار التى نعمت فيها الأندلس يظلال الإسلام 
الوارفة ٠‏ ش 

وظلت « قرطية » حاضرة الأندلس » وعاصمة ا ملك الأموى حتى ملك 
(« دنو جمود ) سنة لا٠:‏ هاء 

وعاشت الأندلمن بعد هذه السنة ما عرف ف التاريخ: فنت « عصر 
ملوك: الطواكف » حيث تغلب .على كل اقليم » أو. مدينة .من ثسبه 
الجزيرة .متغاب | ا ب الخليفة مما دعا الى ٠‏ سخرية 
مما يل ل 1 مقت در فيها ومعتضد 
ألقشاب مملكة فى غير موضعها كالهر بخكى انتفاخا ضواة. الأسند 

وقد باد ملوك الطوائف على عهذ < عبد المؤمن بن .على » الذئ آل 
اليه أمر الموحدين فى المغرب بعد وفاة زعيمهم « ابن تومرت » ا لقب 
٠‏ بالمهدى » وهو الذى أسس للموحدين دولة ذات شوكة عائ أنقاض حكم 

المرامطين ٠‏ 
وأمتد لطن 2 الرحدين 8 على الأنة لقن من تضق القرق الما دن 

تقرسا حتى اضمحلوا سنة هه ٠‏ 

وقد عاشس افافنا: أخصب فترات حداته امان حكم الموهددن » واتصل 
بالأمير 0 أبى بعقوب : : /موسف دن عبد المؤمن سن على ع«( الذى | اعتاضي 


الحكم سننة موه ه ٠‏ 


اتصال ابن رشد ببلاط الوه 

0 الآمير . )0 أبى يعقوب » هن أخحفظ الناس وال لعي رم 
العلاسفة > هلم يول يدم العنب كما يؤل اأراكى صوق ايان 
الأنديس والمغرب © .ويببجث عن العلماء د وخاصة أهل النظر الى أن 
اجتمع له منهم ما لم يجتمع .الك قبله من ملوك المغرب ٠‏ ء' 

وكان امن :أقرت خواضه الفيلوف الشهير محمد بن طفيل «( قال 
المراكشى : « كان أمير المؤمنين 3 بعقوب تسددد الشعف به ؛ والحب لله 
حنى أنه كان يقيم عنده ف القصر أباما ليلا ونهارا 04 كل 


والى )0 اين طفيسل « يرجع الفضل ى تقديم )0 « ابن رشد © :6 
والاشادة بعلمه ؛ وفضله ٠»‏ وذهنبه عند الأمير أببى بعقوب 35 


نقل عبد الؤاحد المراكثى عن الفقيه « أبى بكر بن يحيى 0 2 
تلميذ ابن رشد قال : سمعت الحكيم أيا الوليد يقول جخرعرة ع 


( وه لما 50 على أمير المؤمنين أدى بعقوب وجدنة هر 0 بكم 
امن طفيل اليس كينا أحد ” ك0 فأخذ بو وابدكر بشنى على 4 ويذكر بيتى 
وسلفى سم دفضاه الى ذلك آثسياء لا يعلعها قدرى : 00 ش 


0 أن قال مه 0 الفأكنية: أقديمة 
0 حادثة ؟ 0 

2 دري الحياء 4 وااخوف » فأخذت أتعلل, 4 1 اشستعالى 
بالفلسفة ؛ ولم أكن أدرى ما قرر معه ابن طفيل ٠‏ * ففهم أمير المؤمنين معنى 
الروع 4 والحداء فاائفت ا 1 ى أمن طفدل 4 وجعل بتكلم عل ى/المسألة التى 
سآلنى عنها » ودذكر ما قاله أرسطو ؛ وأفلاطون وجميع الفلاسكّة» ويورد 
م لسرم 


تكلمت فعرف ما عندى من ذلك فلما انصرفتٍ ٠»‏ أم زر لمى بمال ».وخلعة » 
ومركب ! »6 ٠‏ 


رغبة الآمير فى:شرح لأرسطو . 
وبقال : ان ابن رشد بدأ شروحة لكتب أرسطو استجاية لرغية 
'أبداها أميره » فقد استدعاه «” ابن طفيل 04 بوما وأخيره أن الأمير يقيكر 
من غموض كتب أرسطو » ويعزو ذلك اما الى قلق غبارته »أو ركة الترجمة» 
وزذاءتها ويتمنى ا استطاع عالم راسخ أن يحكف عليها فهما واحاطة ؛ 
قال « ابن ظفيل  »‏ فيما نقله صاحب المعجب فى تلخيص أخبار 
« وانى لأرجو أن تغى بذلك » لما أغلمه من جودة ذهنك » وصفاء 
قريحتك » وقوة تزوعك الى الصناعة ‏ يعنى الفاسقة _ وما يمنغنى من 
ماهو أهم عندى منه »© ٠‏ 
:قال" أنو الوليد : فكان هذا" الذى حملنى على تلخيص ما لخضته 
من كتب الحكيم أرسطو طاليس © ٠‏ 2 
أسرته ونشأته : 
نثساً « أمو الوليد « 5 العلم » والقضاء فيها كابر عن 
1 ار د اههو 0 
وعلمائيا 0 ات حافلة تتشهد له بالجلالة 4 والتيريز مها 
؟ ‏ البيان والتحصيل 0 : 
مختصر شرح معانفى الآثار للطحاوىئ (خ) ٠‏ 


.اه مد اختصار المبسوظة ٠‏ 


ونظرة فى كتايه 2 المقدمات الممهدات ٠٠‏ 6» ته رسوخ الرجل » 
مويك «القد نملا بي الإحاطة داعت الملكاء د 

وم تقف شهرة الجد على مهال الفقه والقضاء > بل أتيح له أن يقوم 
يدون تشاسق فازق فقذ قدم على « ابن تاشفين  »‏ سلطان مواكش ل : 
نحمل: اليه طاعة الولايات الأندلسية على أثر ثورة ثم اخضاعها ٠.‏ 

وقد مات سنة 408 ه بعد ولادة حفيده ا 


كن أثر انيه ف الم «العمسيل + واتضى بهي ا مان فاه 
قرطبة حتى مات سنة د ه بعد آن اشتد عود واده ؛ وظهرت عليه علائم 


٠ التبوغ‎ 

دروس أبن رشد الاولى : 

30 أخذ الحفيد عن أبيه الفقه » والحديث » واستظهر عليه الموطا حفظا ٠‏ | 
ويمم وجهه شطر مشايخ عصره ينهل منهم » ويتفقه عليهم فسمع- من 1 
« أبى القاسم ابن بشكوال » صاحب كتاب « الصلة » ؛ وأبى مروان :. 
ابن مسرة » وأبى بكر بن متمحون. ؛ وأبى جعفر بن عبد العدزيز 6 
وأبى عبد الله الازدكو* 


وأخذ .الطب عن أبى مروان بن جريول » وتلقى شيئا من علوم 
الحكتة علن فتيحه أبنى جعش بن" قارون .: 0 
٠ 2‏ وسقت الممفهون ما قلا أنه اخذ القلسدة .عن « أبن 9 
. الأندلسى » الأن الحم د بي د تومت احح اجاور 
الثالثة عشرة من عمره ٠ . ٠‏ 

4 ومهما كان برأم قد ككل من ناحية 17 الشرعية 6 كالفقه‎ ١ 


يي د 


والأصول ؛ والتفسير والعقائد » وام ذفته نصيب من علوم العربية : حتى 
التمثيل١يهما‏ فى مجاسيه » ودبورد ذلك أحسن ايراد 00 
...٠‏ كل ذلك الى المام.واسع عميق يعلم الطب كما وصل 
اليه عصره ‏ حتى قدل : كان يفزع الى فتياه فى الطب" كما يفزع الى 
فتواه ق اللغقء ْ 
بيد أن نزوعه إلى الفلسفة أو « علوم الأوائل » كما كانوا يسمونها 
قد غلب عليه : حتى اشتهر به : وحجبت ثهرته الفلسفية مواهيه 
الأخرى : وانتهت' به 'ق آخر الأمر الى محن وتكبات ٠‏ 
وقد إستعرض المرحوم العقاد فى الفصل الرابع من كتابه عن 
ابن رشد مقتطفات من آثاره فى : الفاسفة » وااطب » والشريعة نحيل عليها 
من أراد أن ينو سع أو أراد مزددا ٠‏ ش 
كنيه ومؤلفاته . 
مؤلفتت 7 ع4 | افد مفة وثدروحها: وعلم الكلام م والفقه 0 والأصول 1 
بيد أن اشتغاله بالفلسفة جر عليه كما ألمحنا ويلات : ونكبات : 
فحرقت كتىه حتى باد معظمها ٠‏ 
تهافت التهافت : وشروحه الوسطى على كتابى الشعر والخطظابة 
الأرسطو ؛ وكتاب مناهج الأدلة ؛ ورسالة فصل المقال فى ما بين الحكمية 
والناررنة تحن الأتمال عدو تجاه الكلنات + 
ظ )١(‏ أخحصى مركي ابن رشد قريبا من خمسة عشر كتابا تنسب آليه فى 


علم الطب منها كتاب : الكليات ©» وشروح لكتب « جالينيوس » ©» وشرح 
للأرحونزَة«المنسوبة* الى أبن سينا 4 وغيرها 00 


اة8- 


ثم كتابة العمل 00 بدابة المجتهد هه » الذى حنظنه دد القادادره 


لتنتفع يبه الأجوال الى أن برث أأله الآرض و ومن عليها ٠‏ أ[ 


ابن رشد الفقيه : 
.وستعرض هنا لفقهه ٠‏ وكتابة > ومنهجه ىق عرذن مادته : )0 

أما فقهه الذى نشا عليه ء وتلقى مسائله فهو فقه الامام مالك د..احب 
المذهب الذى بسط لواءه على المغرب والأندلس ٠‏ 006 


فهل جمد عليه : ودار فى فلكه مهملا ساكر المذاهب : غاقلا عنها ؟ ه 


كلا ! فقد نشأ فى دبت يميل الى كسر الجمود المذهيى الذى ران عاى 
الفقه :. فشرع بتناول مسنائله بطريقة ترد الأحكام البئ: دلائلها من 
الكتاب والسنة : وتوطىء لها بشرح الألفاظا : و استقاقاتها مع التنديه عاى 
الذكات + والمهمات فى غالب المسائل ٠‏ 


بجد. البماحث مصداق ذ ذاك ف كتاب « ا رشد الجد » الذى سماه 
هذا الاسم الطودل : « المقدمات الممهدات أديان ما اقتضته 00 
المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات الاك وأمهات مسادلها 
المشكلات » امشهور يكتاب : المقدمات١١‏ 


قال فى فاتحة الكتاب ؛ مبينا سيب تأليفه . وطرفا من منهج عرضه  :‏ 


٠ التسى أمر هذا الكتاب على يعض مترجمى الحفيد أبن رشد‎ )١( 
٠. وتبعه ماحد فخراى‎ ٠ وجعلوه من مؤلفاته 3 صاحب كتاب المعجب‎ 
والراوى '. والتحقيق أ ن « المقدمات الممهدات .. » من تصنئيف ابن رشد‎ 
الحد .. دليل ذلك أن 0 فى بداية المجتهد الى أةوال جده‎ . 
فى هذا الكتاب . قال فى كتاب القضاء باب : من يجوز قضاؤه عند القول فى.‎ 
.: حكم العادى(5491/5):: وهو ظاهر :ما حكاه جدى رحمه النه فى المتدماث‎ 
الدليل الثانى  وما ذظن أحدا سيقنا اليه أن الجد صرح فى فاتحة المتدمات‎ 
باقتباس»ه من شيخه 7« أبى جعفر بن رزق » وقد مات سنة //51ه كبا نقل‎ 
6. ابن بشكوال فى «. الصلة 6١1/ه 55 أى قبل ميلاد الحفيد بأكثر من‎ 
0 0 اكه‎ 


لاوأ 


المدونة أن أجمع لله ما أمكن مما كنت أورده عليهم عند استفتاح كتبها : 
وق أثناء بعضها . مما بحسن ااإذخول يه الئ: الكتب » وتعظم الفاكدة 
ببسطه وتقديمه » وتمهيده يذكر معنى اسمه ٠‏ واشتقاق لفظه : وتبدين 
أصله'من الكتاب » والسنة » وما اتفق عليه أهل العلم من ذلك وما اختلفوا 
نه هوهو م (21 ث6 

ومن باب الانصاف لم يكن« ابن رشد الجد » هو الذى سدق إلى 
هذا المنمج وابتدأ السير على هديه » فقد كان ن أشسخه الفقيه « أبى جعفر 
امن رزق » فضل تنبيهه لذلك #ون ثم انقدهادر الى الاعتراف. يفضل 
شيخه » والاشادة بمنحاة والتنبيه الى أنه هو الذى مهد الطزيق :قال 
بعد كلامه الذى نقلناه عنه وذلك « +٠‏ جريا على سنن شيخنا الفقيه 
أنى جعفر بن ززق 6و 0-3 فى-ذلك » واقتفاء لأثره فيه » ٠‏ 

على أن كتاب <« المقدمات » رغم منحاه الذى أشرنا اليه ؛ معدود من 
كتب الفقه المالكى التى لا تلتزم مناقشة المذاهب فى كل مسآلة.: وانما 
يَجَىء ذلك عرضا أثناء الشرح ٠‏ 
> فهاء الح الورك ليققر - فى مجان الثاليف الفقهن بت خط وة 
الئ الأمام فوضع كتايه: الفذ « بداية المجتهد 6 عتقانة الاقتصد » ليعتصر 
فيه أمهات مسائل الفقه » وأيؤايه » جاعلا الدليل من كتابٍ:» أو الفسنة» 
أو اجماع + أو قاس : الراكد الذى يرد البه اختلاف العلماء فى عبارة ذقهية 
تجمع بين الايجاز والوضوح » وتظهر استيحار الرجل ؛ وتمكنه من ناحية 
الفقه المقارن ٠‏ 

وقد توخى - فى البداية ‏ أن يكون الكتاب تذكرة له.ى مسنائل 
الأحكام قال ق.فاتحة الكتاب : « .٠‏ غرضى من هذا الكتاب أن أثبت فيه 
لنفسي على جهه التذكرة الأحكام المتفق عليها » والمختلف فيها يآدلتها 3 
والقسية 3 نكت ااخلاف فيه ما يجرى مجرى الأصوؤل والقواعد 3 


لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكون عنها ف الشرع ا 
| وقد استفتح كتابه -كجده من قبل بمقدمة موجزة أشار فيها 
الئن أنواع الأدلة الشرعنة » وأسبياب الخلاف بين العلماء 
واذا كان ابن رشد قذ وْضع 'كتابه على سبيل التذكرة لنفسه فسان 
ارادة ' !للة. قد:.شاءت أن بخلد الكتاب: للاجيال المتعاقبة تنهل منه : 
ونحيل القارىء الكريم على صفحات” الكتاب أبلمس بنفسه أن 
الكتاب . على .ضالة. حجمه بالنسبية .الى الموسوعات الفقهية الكبرى قد 
اعتصر مسائل !افقه ». وأحكامه فى. مجال. العمادات ؛ والمعاملات 2 
والأسرة 04 الخ.٠‏ 
'.ولم. ينس 2 ل »6 وهو .يؤلف فق الأحكام الشرعية أن 5 
النظر الى علاقة الفقه ‏ .يمعناه الشامل بالفضائل والأخلاق ٠‏ 
قال : « وينبغى أن يعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين : 
قسم يقضى به الحكام وجل ما ذكرناه فى هذا الكتاب ٠‏ 
داخل فيه 5 ْ 
نا الفقياء عم و٠‏ 6< 


(( وتشبعى 1 ن بعلم أن السئن المشروعة: العملية المقصود منهسا هو 
الفضائل النشافة: 


56 » وق هذا الجن تدفظ العاوات 5 


(اكالداية :المعديد مل + 


ات 


5 ومنها ما يرجع الى: الفضيلة. التى تسمى..عفة 4 وهذه صنفان : 
السنن الواردة فى المطعم » والاشرب : وااسنن الواردة ف المناكح . 
© ومنها ما يرجع إلى طلب. العدل.؛ والكف عن -الجور » وى هذا 
.© ومنها الشئن الواردة.ى جمع الأموال : وهى التى. يبقصد بها 
طلب الفضيلة التتى 3 تسمى السخاء » وتجنب الرذيلة التى تسمئ ن البخل ٠‏ 
© ومنها: سنن واردة:» فى.الاجتماع الذى هو شرط فى حياة الانسان, 
1 وحفظ فضاكله العملية م6 والعلمية وهى المعير. عنها بالزباسة ٠‏ 
والتعاون على اقامة .هذه السسنن + وهو: الذى يسمى. اكنهى عن المنكر : 
ره 
وقد طبع الكتاب مرات قبل ذلك 0 , 
وأصح هذه الطبعات تلك اأتى آشرف على تصحيحها المرهوم 
الشيخ ‏ « محمد شاكر » وكيل الأزهر الأسبق ٠‏ 
وهى التى اعتمد علدها المصحح الفاضل فى أخراج هذه الطبعة 
التى نهضت انشرها )2 دار ااكتب الاسلامية ع« لصاحيها الحاح 2 توفيق 
ععديفى » اتلبى حاجة القراء لهذا السفر الحافل ٠‏ 


)00 بداية المجتهد بتضرقا سير ٠.‏ 
'(؟) فى المطبعة الجمالية سنة ه باللتاهرة © وى مطبفة احيد كامل ٠‏ 
بالآستائة سنة !| مس ' ؛ ثم نشرته بالقاهرة كل من المكتبة التجارية © والمكتبة 


ولكن كانت هذه ااطيعة قد. سدت فراغا فائنا ننتظر نشرة تعتمد ىق 


تخريج نصوصه ؛ وتحرير مسائله على قواعد ااتحقيق العلمى المكدى 0 


ليتجلى جهة المؤلف العظرم فى أحسن مظهر ٠‏ وأنهاه ٠ ٠‏ 


ومسعد + وه 

د التتويه بالجيد الباذل, الذى 5 1 السمع الفاضل فى 
المأخوذة عن بن طبعة م شاكر حتى وصل 0 الون سقوط أسطر 
كاملة ٠ 2 ٠‏ 

ولا يفوتنا ‏ أيضا - التنويه بالمعونة التى قام بها أيننا السيخ 
« أحمد زكى حماد » فى الترجمة » وتصحيح هذه المقدمة ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على 
اتبيه الكريم ١ ٠‏ 5 


ا 


« من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين. » 
١ 0000‏ -( حديث شريف) 
آم بعد حمد الله يجميع محامده » والصلاة والسلام على محمة . 
وفولة وآلة وأصحابه » فان غرضى فى هذا الكتاب أن أثيت فيه لنفسى27 
على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بآدلتها 6" 
1 والتنبيه غلى نكت الخلاف فبها » ما يجرى مخرى: الأصول والقواعند 1 
لما عَسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها فى 'الشرع » وهذه 
المسائل فى الأكثر هى المسائل المنطوق بها فى الشرع أو تتعلق بالمنطوق به 
تعلقا قريبا » وهى المسائل التى وقع” الاتفاق عليها » أو اشتهر الخلافٍ 
يها بن الفقهاء الاسلاميين من لدن الشحانة رفن الله عنهم الى أن فشا 
التقليد ٠‏ 


0 كم أصناف لاحم الشرعي ع 00 أصناف الأسباب التى 


0 الطرق 9 منها تلقيت الأحكام عن النبى عليه الضلاة ا دم 


0 اه : اما لفظ:» واما فعل » واما اقرار ٠‏ وأما ما سكت عنه 


. الشارع:من الأحكام فقال الجمهور : ان طريق الؤقوف عليه هو القياس 3 
وقال أهل الظاهر : القياس فى الشرع ياطل » وما سكت عنه الشارع فلا. 
حكم .له 4 ودليل العقل. مشهد دثبوته 14 وذلك أن الوقائع دين أشخاصن 
0 غير متناهية » 0 والأفعال 5 متناهية. » ومعال 


+ 1 قانشخكة ناسن: :"الي لنفمى + 


الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يبحمل على عمومه أو مقا يل علي 
خصوصه ؛ أو لفظ عام يراد .به الخصومن » :و لفظ خاص. يراد به 
العموم » وى هذا بدخل التثنية بالأعلى على الأدنى 7 وبالأدنى علبى 
"الأغلق » وبالمساوئ علئ المسناوى ':فمثال و قوله تعالى : 

الول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » 2١‏ فان المسلمين اتفقوا 
على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصنافٍ الخنازير ما لم يكن مما دقال 
عليه الاسبم بالاشتراك » مثل خنزير الماء » ومثال العام براد به الخاص 
قوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » 29 فان المسلمين 
اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة فى جميع أنواع امال » ومثال الخاص 
“براد نه العام قوله تعالى : « فلا تقل لهما أف )» (© وهو من باب التئبيه 
.بالأدنى على الأعلى » فانه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق 

ذلك » وهذه اما أن «أتى المستدعى بها فعله بصيغة الأمر » واما أن بأتى 
بحبيغة الخبر يراد به الأمر ه وكذاك المستدعى تركه » اما أن ي دأتى مصيغة 
النهى. > واما أن دأتى نصبعة. الخبر يراد به النوقى ه واذا أتت هذه 
الألفاظ مهذه الصيغ » قهل دحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على 
الندب على ما سيقال فى حد الواجب والمندوب المه » أو متوقف حتى بدل 
الدليل على أحدهما فيه ننين العلما: « كلاف مذكور كفن أضول الفقة :: 
وكذالك الحال فى صيغ النهى هل تدل على الكراهية أو التحريم » أو لا تدل | 
على واحد ‏ منهما ؟ فيه الخلاف المذكور أيضا : والأعبان التى بتعلق 
أمها الحكم اما أن يدل عليها بلفظ يدل عاى معنى واحد فقط » وهو الذى 
يعرف فى صناعة أصول الفقه بالنص ؛ ولا خلاف فى وجوب العمل به » 
اما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد » وهذا قسمان:: 

اما أن تكون دلالته على تلك المعا: نى بالسواء ؛ وهو الذى: يغرّف فى أصضول 
الفقه بالمجمل » ولا خلاف فى أنه لا بوجب حكما » واما أن تكون دلالته 
على بعضن تلك المعانى أكثر: من بعض ؛ وهذا يسمى بالاضافة الى المعانى 


اسمس سم مم 


(1) المائدة : » )0( التوبة : ١.7‏ 
(؟) الاسراء : ؟؟ 1 


التى دلانته عليها أكثر ظاعر! . ويسمى بالاضافة الى المعانى التى دلالته : 
عليها أقل محتملا . واذا ورد مطلقا حمل على تلك المعانى التى هو أظهر 
فيها حتى بقوم الدليل على حمله على المحتمل » فيعرض الخلاف للفقهاء 
فى أقاويل الشارع . لكن ذلك من قبل ثلاثة معان' : من قبل الاشستراك 
فى لفظ العين الذى علق به الحكم : ومن قبل الاستراك فى الألف واللام 
المقرونة بجنس تلك العين » هل أريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل 
الاشتراك الذى فى لفظ الأوامر والنواهى ٠‏ وأما الطريق الرابع فهو 
أن يفهم من ايجاب الحكم اشىء ما نفى ذلك الحكم عما عدا ذلك الشىء 
أو من نفى الحكم عن شىء ما ابجابه لما عدا ذلك ااثشىء الذى نفى عنه ٠‏ 
وهو الذى يعرف بدليل الخطاب ؛ وهو أصل مختلف فيه » مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « فى سائمة الغنم الزكاة » فان قوما فهموا:منه أن 
لا زكاة فى غير السائمة ٠‏ وأما القياس الشرعى فهو الحاق الحكم الواجب 
لشىء ما بالشرع بااشىء المسكوت عنه لشبهه بالشىء الذى أوجب الشرع 
له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما ؛ واذلك كان القياس الشرعى صنفين : 
قبا سفاء وقنائى غلة #والفزق بين القيامن القرعى والافظ الخباض 
يراد به العام : أن القياس يكون على الخاص الذى أريد به الخاص » 
فباحق به غيره » أعنى أن المسكوت عنه باحق بالمنطوق به من جهة اأسيه 
الذئ سنهما لا من جهة دلالة اللفظ لأن ااحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس » وانما هو من باب دلالة اللفظ ٠‏ 
وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما الحاق مسكوت عنه بمنطوق يه ؛ 
وهنا فسان عل النقياء عور 1 تعوا. مدال القياين *اللعاق مارت 
الخمر بالقاذف فى الحد والصداق بالنصاب فى القطع وأما 
الحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به 
العام؛فتأمل هذا فان فيه غموضاءوالجنس الأول هو الذى ينبغى للظاهرية 
أن تنازع فيه ٠‏ وأما الثانى فليس بنبغى لها أن تناز ع فيه لأنه من باب 
السمع » والذى برد ذلك برد.نوعا من خطاب العرب ٠‏ وأما الفعل فائه عند 
الأكثر من الطرق التى تتلقى منها الأحكام الشرعية : وقال قوم : الأفعال 


ده دداية المحتهد 0 أول 0 


ليست تفيد حكما اذ ليس لها صيغ » والذين قالوا انها تتلقى منها 
الأحكام اختلفوا فى نوع الحكم الذى تدل عليه » فقال قوم : تدل على 
ش الوجوب » وقال قوم : تدل على الندب » والمختار عند المحققين أنها :ان 
أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب » وان أتت بيانا لمجمل مندوب 
اليه دلت على الندب ؛ وان لم تأت بيانا لمجمل » فان كانت من جنس 
اأقرية دلت على الندب » وان ن كانت من جنس المباحات دلت على الاباحة » 
وأما الاقرار فانه يدل على الجواز ٠‏ فهذه أصناف الطرق التى تتلقى 
منها الأحكام أو تستنبط ٠‏ وأما الاجماع فهو مستند الى أحد هذه الطرق 
الأربعة » الا أنه اذا وقع فى واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة 
الظن الى القطع وليس الاجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناده الى 
واحد من هذه ااطرق » الأنه لو كان كذلك لكان يقتضى اثبات شرع زأئد 

بعد النبى مَلِيَهٍ اذ كان لا برجع الى أصل من الأصول المشروعة ٠‏ وأما 
المعانى المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين » فهى بالجملة : 

اما أمر مثا فاواها نوق عنه وزو اما نكخيين خنه:» و الزامن ان فهم منه الجزم 
وكجلق العقا ب حك كه سه اتنا » وان فهم منه الثواب على الفعل وأنتفى 
العقاب مع الترك سمى نديا ٠‏ والنهى أيضا أن فهم منه الجزم وتعلق 
العقاب بالفعل سمى محرما ومحظورا » وان فهم منه الحث على تركه من غير 

تعلق عقاب يفعله سمى مكروها » فتكون أصنئاف الأحكام الشرغتة 
المتلقاة من هذه الطرق خمسة : واجب » ومندوب » ومحظور ». ومكروة 
ومخير فيه وهو المباح ٠‏ وأما أسباب الاختلاف بالخنس فستة : أحدها 
تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع : أعنى بين أن يكون اللفظ عاما يزاد ' 
به الخاص ؛ أو خاصا يراد به العام ؛ أو عاما تراد به العام ؛ أو خاضًا 
براد به الخاص » وأن يكون له دليل خطاب ٠‏ أو لا يكون له ٠‏ والثانى . 
الاشتزاك الذى فى الألفاظ »: وذاك اما فى اللفظ المفرد كلفظ القرء الذئ 
بطلق على الأطهار وعلى الحيض » وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب 
أو على التدب » ولفظ النهى هل حمل على التحريم أو الكراهية + وامنا 
فى اللفظ المركب مثل قوله تعالى7 أن الذين تابوا ». فائه يحتمل أن بعوة 


-_ ١4 


على الفاسق فقط » ويحتمل أنيعود على الفاسق والشاهد » فتكون التوبة 

رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف ٠‏ والثالث .اختلاف الاعراب ٠‏ 
والرايع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع 
المجاز » التى هى : اما الحذف » واما الزيادة ؛ واما التقديم » واما التأخير» 
واما تردده على الحقيقة أو الاستعارة ٠‏ والخامس اطلاق اللفظ تارة 
وتقييده تارة:» مثل اطلاق الرقبة فى العتق تارة » وتقييدها بالايمان تارة ٠‏ 
والسادس التعارض ف الشيئين فى جميع أصناف الألفاظ التى يتلقئ منها 
الشرع. الأحكام بعضها مع بعض وكذلك التعارض الذى يأتى ف الأفعال 
أو فى الاقرارات » أو : تعارض: القياينات أنفسهانء أو التعارض الذى يتركب 
من هذه الأصناف الثلاثة : أعنى معارضة القول للفعل أو الاقرار أو 
للقياس ؛ ومعارضة الفعل اللاقرار أو للقياس ومعارضة الاقرار للقياس . 3 


قال اأقاضئى رضى الله عنه : 
.-واذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء : فلتشرّع فيما: قصدنا. له:» 
مستعيتين نالله ه ولنيدأ من ذلك يكتاب .الطهارة على عاداتهم فنقول: :2 


- 6 


* كتاب الطهنارة من الحدث ظ 

فنقول : انه اتفق المسامون على أن الطهارة الشترعية طهارتان : 
طهارة من الحدث » وظهارة من ااخبث ؛ واتفقوا على أن الظهارة من . 
ااحدذث ثلأثة أضناقف : ؤضوء : وغسل » وندل منهما وهو التيهم » وذلك* 
لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة فى ذلك » فلتبدأ من ذاك بالقؤل' 

ان القول المحيط بأضول هذه الغتادة ينحصر فى تخمشة أنؤاب: * 
الباب الأول فى الدليل على وجوبها » وعاى من تجب ؟ ومتى تجب 5+ 
الرايع ف معرفة نواقضها ٠‏ الخامس فى معرفة الأشياء التي تفعل من 
اجلهنا”ء 


0 الاب الأول 


[ الدليل على وجويها ] 

فأماالدليل على وجوبها غالكتاب والسنة والاجماع ٠‏ أما الكتاب 
فقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم الى المرافق )200 الآية ٠‏ غانه اتفق المسامون على أن امتثال هذا 
الخطاب واجب على كل من ازمته الصلاة اذا دخل وقتها ٠‏ وأما المسنة 
فقوله عليه الصلاة والسلام « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غاول » وقوله عليه الصلاة والسلام « لا يقبل الله صلاة من أحدث 
حتى بتوضاً » وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل ٠‏ وأما الاجماع » 


(1) المائدة : + 


لاحك 


م ا عي 0 
لنقل: » اذ المعادات تقتضى ذلك ٠:وأما‏ من تجب عليه فهو البالغ. العاقل » 
وذلك أمضا ثائبت بالنندة والاجماع .+ أما السنة فقوله عليه الصسلاة 
ولاعت لورنع الي بار » لجر : الصببى حتى يحتلم »؛ والمجنون 
حتى يفيق »ا * 


انا الامفاة. » فائه ام يقل فى ذلك خلاف و فظن الفقهاء 
هل من يرط وجوتها الاسلام آم لا ؟ وهى مسألة قليلة الغناء فى الفقه » 
لأنها راجعة الى الحكم الأخروى ٠‏ » وأما متى تجب ؟ فاذا دخل وقت الصلاة» 


ل عنس عضا 


أو أراد الانسان الفعل الذى الوضوء شرط فيه « » وان لم يكن ذلك متعلقا 
بوقت ٠‏ أما وجوبه عند دخول وقت | الصلاة على المحدث » فلا خلاف فيه 
لقوله تعالى :.< يا أيها الذين آمنوا اذا قهتم المى الصلاة » الآية *. 
فأوجب الوضوء عند القيام الى الصلاة » ومن شروط ااصلاة حخول 
الوقت » وأما دايل وجومه عند ارادة الأفعال التى هو شرط فبها فسيأتى 


ذلك عند ذكر الأشياء التى يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس فى 


5 


اا 0 ا 
ألباب الثانى 
[ معرفة فل الوضوء ] 
وأما:معرفة فعل .الوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته فى قوله 


تعالى : «ايا أيها الذين آمنوا اذا قمتم ألى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوس كم وأرجلكم الى الكعبين » 


وما ورد من ذلك أيضا.ى صفة وضوء النبى صاى الله عليه وسلم فى الآثار 
00 الثايتة » ويتعلق يذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة تجرى مجرى |الأمهات» 
'وهى راجعة الى معرفة الشرؤط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعبينها 


وتحديد محال أنواع ال ٠‏ 


ظ 
ب | 

00 المسألة الأولى من الشرواط ) . حكك ملناه الاستار بلك لكي 

شرط فى صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية فى العبادات. 

لقوله تعالى: :. «-وفا أمروا الا اليعبذو؟ الله مخلصين' له الدين » «©. 

ولقوله .ملت :: < انما الأعمال بالنيات » .الحديث المشهور : فذهب 

فريق منهم الب أنها شرط » وهو مذهب الشافعى ومالك وأحمد واي كرك 


ْ وداود ,ذهب فريق ن آخر الى أنها ليست , يشرط » وهو مذهب أبى حنيفة 


والثورئ روكت اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكؤن عبادة محضة : 
أعنى غير معقولة المعنى » وانما' يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها * 


وبين أن يكون عنادة معقواة .المغنى كغسل النجاسة ' » فانهم لا يختلفؤن 


أن ) العيادة المخضة مفتقزة الوالية ؛ والعبادة / المفهومة المعنى غير مقتقرة 


الى النية ؛ والوضوء فيه سبه من العبادتين ؛ واذلك وقع الخلاف فيه » 


وذلك: أنه يجمع غبادة ونظافة » والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى ينيو 
لمن ب . 0 
ينه كنع ين 


ش 5 ( المسآلة الثانية من الأحكام ) : اختلف الفقهاء فى غسل اليد قبل 


اذخالها فى اناء الوضوء » فذهب نوم الى أنه من سنن الوضوء باطلاق » 
وان تيقن طهارة اليد » وهو مشهور مذهب مالك والشافعى ٠‏ وقيل أنه 
مستحب لاشاك فى طهارة بيده » وهو أيضا مروى عن مالك ٠‏ وقيل ان 
غسبل اليد واجب على المنتبه من النوم » وبه قال داود وأصحابه ٠‏ وفرق 
قوم بين نوم اللبل ونوم النهار ؛ فأوجبوا ذلك فى نوم الليل ولم يوجبوه. ' 
فى نوم النهار » وبه قال أحمد » فتحصل فق ذاك أرمعة أقوال : قول انه 


منة م » وقول انه استحباب الشاك » وقول انه واجب على 'المنتبه 


2 كول أنه ا ع" على المنتيه من نوم الليل , و 6 التهار 4 
00 اختادمهه لبمتهوة | الثايت منحديث أنى هردرة” 
أنه 4 عليه الصلاقو السلا “قال اذ امشقط. أحدكم مننومه فليغسليدهقبلأن | 
يدخلها” الاناء ء 4 ان أحدكم ل" بدرى أبن باتت بده 62 وف بعض رواياته ٌ 


)١(‏ البيئة : م 


د فليغسلها ثلاثا » فمن ام ير بين الزيادة الواردة فى هذا الحديث 
على ما فى آبة الوضوء معارضة » وبين آية الوضوء حمل افظ الأمر ههنا 
على ظاهرة من الوجوب » وجعل ذاك فرضا من فروض الوضوء » ومن 
فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط ؛ 
ومن لم يفهم منه ذلك وانما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل 
مسنتيقظ هن النوم نهازا: أو ليلا » ومن رآى أن بين هذه الزيادة والآية 
تعغازضا. اذ كان ظاهر ‏ الآية ! اقضود منه حصر فروض الوضوء كان وجه 
الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن خلاهره الذى هو الوجوب الى 
ااأثدت » ومن تأكد عنده هذ! الندب اثابرته علبه الصلاة والسلام على ذلك 
قال انه من جنس السنن » ومن'لم يتأكد عندههذا الندب قال أن ذلك 
من جنس المندوب المستحب » وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال اذا 
تيقنت طهارتها : أعنى من بقول أن ذلك سنة » ومن تقول أنه ندب » ون 
لم ' يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب 
الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندويا المستيقظ من النوم فقط ‏ 
ومن فهم منه علة الشك وجعله.من باب الخاص أريد به العام كان ذلك 
عنده للشساك » أنه ف معنى النائم » والظاهر من هذا ١احديث‏ أنه لم 
يقصد به حكم اليد فى الوضوء » وانما قصد به حكم الماء الذى يتوضأ 
به » اذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة وأما من نقل من غسله َيِه 
بديه قيل ادخالهما فى الاناء فى أكثر أحدانه 6 فيحتمل أن بكون من حكم 
اليد.على أن يكون غسلها فى الابتداء من أفعال الوضوء » ويحتمل أن يكون 
فى حكم الماء » أعنى أن لابنجيس أو بقع فيه سك ان قلنا ان الشك 
مؤثر ١ ٠‏ 

© ( المسكلة الثالثة من الأركان ) اختلفوا فى المضمضة والاستنشاق 
فى الوضوء على ثلاثة أقوال : قول انهما سنتان فى الوضوء » وهو قول 
مالك والشافعى وأبى حنيفة » وقول انهما فرض فيه » به قال ابن أبى ليلئ 
وجماعة من أصحاب داود » وقول ان الاستنشاق فرض والمضمضة سنة » 


22000 


4ت 
وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من آهل الظاهر ٠‏ وسبب اختلافهم 
فى كونها فرضا أو سنة اختلافهم فى السنن الواردة فى ذلك : هل هى 
زيادة تقتضى معارضة آية الوضوء أو لا تقتضى ذلك » فمن رأى أن هذه 
الزماذة ان :حملك على الوحون اقتصت معارضة الآنة :اذ المتصود من 
الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أخرجها من باب الوجوب الى باب الندب: 
ومن لم بر أنها تقتضى معارضة حملها على الظاهر من الوجوب ومن 
استوت عنده هذه الأقوال والأفعال فى حملها على الوجوب لم يفرق 
بين المضمضة والاستنشاق » ومن كان عنده القول محمولا على اأوجوب 
والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق . وذلك أن 
المضمضة نقات من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره : وأما 
الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله © وهو 30 عليه 
الصلاة والسلام « اذا توضآ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم لينثر : 
استجمر فليوتر » خرجه مالك فى موطئه واليخارى ىُْ ضدتحه من 


حديث أبى هريرة ٠‏ 
0# د اعد 3 امك 

المسألة الرابعة من تحديد المحال ( افق العلماء على أن نا 
الوجه ب بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : «“فاغسلوا 0 ( 
واختلفوا” منه و فى ثلاثئة مواضع : فى غسل سافن .الذى بين العذ 
والأذن 83 وف غسل ما انسدل من الاحية وف تخليل الاحية , 0" 
من مذهب مالك أنه لايس البياض الذى بين الغذار والأذن من الوجه : 
وقد اقيل ق لاقب بالترى: بن الامرد وا التو فيكون ال الدمب لق ذلك ٠.‏ 
قلاقة أقر ال وفان أتى ةي الفافدى #هو من الوجة انواما ها اسل 
من اللحية » فذهب مالك الى وجوب امرار الماء عابه ه ولم دوجنةأيو حنيفة 
ولا الشافعى ف أحد قولبه ه وسيب اختلافهم فى هاتين المسألتين هو خفاء 
تتناول اسم الوجه لهذين الموضعين ٠‏ أعنى هل بيتناولهما أو لا يتناولهما وآما 
تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس وأجيا ؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعى 
فى الوضوء » وأوجبه اين عبد الحكم من أصحاب مالك ؛ وسبب اختلافهم . 


هيا د 


فى ذاك .اختلافهم فى صحة الآثار التى ورد فيها الأمر بتخليل اللحية : 
والأكثر على أنها غير صحيحة مع أن الآثار الصحاح التى ورد فيها صفة 
وضوئه عليه الضلاة والمسلام ليسن ق شىء منها التخليل ٠‏ 
١ :‏ 0 
ا 0# 
(النسآلة الخامسة من التحديد ) اتفق العلماء على أن غسل اليدين 
.والذراعين من فروض الوضوء لقوله تغالى : « فاح الى المرافق » 
1 وَاحْتافو أ فى ادخال المرافق فيها » فذهب الجمهور ومالك والشافعى 
وأبو حنيفة الى وجوب ادخالها ؛ وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متآأخرى 
أصحاب مااك والطبرى الى أنه لا دجب ادخالها فى الغسل ٠‏ والسيب فى 
اختلافهم ف ذلك الاستراك !اذى ق حرف « الى » » وف أسم اليد فى كلام 
العرب وذلك أن حرف« اللى»مرة بدل فكلام العرب على العاية 35 ومرة دكون 
بمعنى مع 4 واايذ أدضا ف كلام العرتث تطاق على ثلاثة معان عاى الف 
فقط”» وعلى -الكف والذراع وعلى 6 الكف والذراع والعضد 4 فمن جعل 
0 الى ) بمعنى م 00 أو فهم من أأبد مجموع الثلاثة ١الأعضاء‏ أوجب 
دخواها فى الغسك50). :ومن فهم من , الي «» العاية ومن اأبد ادو ن المرفق 
ولم يكن الخد عنده داخلا فق المحدود لم ددخلهما ف الغسل ١‏ .وخرج 
مسلم ف صحدحه عن أبى هردرة أنه غسل دده اليمنى حدى أن شرع ف العفة 
ثم اليسرى كذلك ؛ ثم غسل واه اليمنى حتى أشرع فى اأساق ثم غسل 
.. اليسرى كذلك : ثم قال : هكذا رآيت .رسول الله 2 يتوضاً ٠‏ وهو حجة 
حول من أوجب ادخالها فى الغسل : لأنه اذا تردد اللفظ بين المعنيين على 
السواء وجب أن لا يصار الى أجد المغثيين الا بدليل ؛ وان كانت « أأى ) 
ق كلام العرب أظطهر ف معنى الغاية منها ف معذى مع 3 وكذاك أسم اليد 
أظهر فيما دون العضد منه. فيما فوق العضد فقول من لم ددخلها من جهة 
الدلالة اللفظية أرجح. : وؤقوك من أدخلها من جهة هذا الذثر أدين :. اللا أن 


0 هنا فى نسخة فاس بمعنى « من‎ )١( 


٠‏ )5 فيها هنا زيادة 3 لان ل الى ) عندد تكون دمعنى « من » ومي13 الشىء 
له الشىء ٠‏ 


0 هذا الأثر على الندب » والمسألة محتملة كما ترى ٠ 0 ٠‏ 

قوم ن: الغاية إذا كانت ه.: حنس ذى العاية دخلت قنة ؛ وأن لم تكن 

يه 

ٍ © اعد اكد 50 ا ملت عا وإريس ظوء 
حميحية ل شرا > اح( المسآلة السادسة من التحديد ) اتفق العلماء على أن مسح ١‏ الراس 
من فروض الوضوء ؛: واختلفوا فى القدر المجزىء منه ٠‏ فذهب مالك الى 
0 ماك واب حنيلة 


ف 


سسيع 4١‏ 
هصيل كيز عه 000 
0 اثلث ومنهم من حده بالثين + وآما أبوحتيقةفحده بالريع ؛ وحد مع 


0 ٍ 0 : هذا القدر من اليد الذى يكون به المسح » فقال : ان مسحه بأقل من 
مله الى ” ثلاثة أصابع لم يجزه ٠‏ وأما التسافعى فلم يحد ف الماسح ولا فى اللسموح 


ست حداء وأصل هذا الاختلاف فى الاثستراك الذى فى الباء فى كلام 
0 0 العرب » وذالك أنها مرة تكو نإزائدة مثل قوله تعالى :« تنبت بالدهن » 


على قراءة من قرأ تنبت ب بضم التاء وكسر الباء ‏ من أنبت » ومرة 
ا ؟ تدل على التبعيض مثل. قول القاكل : أخذت يثوبه وبعضده » ولا معنى 
7 لمعه ولاتكار هذا فى كلام العرب.؛ أعنى كون الباء مبعضة ء وهو قول الكوفيين 
م ' 52 من النحويين ؛ فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله » ومعنى الزائدة 
و شبرا. ههنا كونها مؤكدة ؛ ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه » وقد احتج ١‏ 
.من رجح هذا المفهوم يحديث المغيرة. « أن النيى عليه الصلاة والسلام 
تدخا تنح بناصيته وعلى العمفة م خرجه مسللم + وا ن. سلمنا. أن 
الباء زائدة بقى ههنا أيضآ احتمال آخر » وهو هل الواجب الأخذ بأوائل 
الأسماء أو يآء اخرها ؟ 


مضي 2 
للدم 


اد ا ا 

( الحسألة السابغة من الأعداد ) اتفق العلماء عا أن ا 
يا الأعضاء المغسولة هو مرة مرة اذا أسبم » وان الاثنين والثلاث 
مندوب اليهما لما صح « أنه يِه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين 
وتوضا ثلاثا ثلاثا » ولأن الأمر يس يقتضى الا الفعل إمرة مرة ؛ اي 


ا 


الأمر. الوارد فى الغسل فى آية الوضوء واختلفوا فى تكرير مسح الرأس 
هل هو فضيلة أم ليس فى تكريره فضيلة ٠‏ فذهب الشبافعى الى أنه من 
توضاً ثلاثا ثلاثا مسح رأسه أيضا ثلاثا » وأكثر الفقهاء يرون أن المسبح 
لا فضيلة فى تكريره » وسبب اختلافهم فى ذلك اختلافهم .فى قبول الزيادة 
الواردة فى الحديث الواجد اذا أتت من طريق زواحد ولم يرها الأكثر ؛ 
وذلك أن أكثر الأحاديث التى روى فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث 
عثمان وغيره لم. ينقل فيها الا أنه مسح واحدة فقط ٠‏ وى بعض 
الروايات عن عثمان فى.صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام: مسح 
برأسه ثلاثا » وعضد الشافعى وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم 
ما روى أنه عليه الصلاة والسلام توضاً مرة مرة ومرتين مرتين 
وثلاثا ثلاثا » وذلك أن المفهوم: من عموم هذا اللفظ وان كان من لفظ 
الصحابى هو حمله على سائر أعضاء الوضوء »؛ الا أن هذه الزيادة 
لنست "فق الفميحن .تان :ضحت مفب الصين المهاةة لذق هن نكت عن 
قئة انين هق يححة على عن .ذكره +-وأككر الغلماء ارحب تكديد الماء 
مسح الرآس_قناسا على سائر الأعضاء ٠‏ وروى عن ابن الماجشون أنه 
قال : اذا نفد لماء مسح رأسه يبلل لحيته وهو اختيار أبن حبيبب 
ومالك والشافعى ٠‏ ش 

س ويستحب فى صضفة المسح أن سيدا ممة , رأسه.فيمر يديه إلى 
قفاه ثم يردهما !| ى حيث بدا على ما : -دث عبد الله بن زيد الثابت ٠‏ 
وبعض العلماء يختار أن بيدأ من مؤخر الرأس » وذلك أيضا مروى من 
صفة وضوكئه عليه الصلاة [ والسلام | من حديث الربيع بنت معوذ : 
:الا أنه لم يثبت فى الصحيحين ٠‏ 

24 3 «6 


'( المسألة الثامنة من تعيين المحال ) اختلف العلماء فى المسح على 
العمامة ؛ فأجاز ذلك أحمد بن حنيل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة ؛ 
ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعى وأبو حنيفة م وسيب اختلافهم 
ف ذلك باختلافهم ف وجوب العمل بالأثر الوارد فى ذاك من حددث المغيرة 


١ 
أ‎ 
أ‎ 
ا‎ 


1 


وغيره .« أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة » وقياننا - 
على الخف » ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة » وهسذا الحديث . 
انها رده.من رده »- اما الأنه ألم يصح عنده » واما لأن ظاهر ااكتاب عارضه 
عنده » أعنى الأمر فيه بمسح الرأس » واما لأنه لم يشتهر العمل به عند . 
من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة ف المدينة 
على المعلوم من مذهب مالك أنه يرق اشتهار العمل » وهو حديث خرجه 


متم ؛ يقال في يم اين عبد ابر أنه حديث لول ) وله يمن 


الغلماء قَ المسح على الا مح على اللي أذ لا يجتمع | 37 
والبدل ف ذعل واحد ٠‏ 
+ د 


( المسألة التاسعة من الأركان ) اذتلفوا فى مسح الأذنين هل هو 
سنة أو فريضة » وهل بجدد لهما الماء آم لا ؟ فذهب بعض الناس الى أنه 
فريضة » وأنه بجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب 
مالك ويتأواون مع هذا أنه مذهب مالك اقوله فيهما انهما من اارأس ٠‏ 
وقال' أبو كتثيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك27 الا أنهما بمسحان مع 
الراش بماء واحد وقال. اأشافعى مسحهما سنة وبخدد لهما الماء ٠‏ 
وكال اكيذ! القول تجماعة :أنه من السكاب مالك ويكاراو نانفا انوا 
لما رؤى عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة » وأصل اختلافهم ى 
كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم ف الآثار الواردة بذاك » أعنى 
مسحه عليه الصلاة والسلام أذذيه هل هى زدادة على ما فى الكتاب من 
مسح الرأس»فيكون حكمهما أن بحمل على الندب لكان التعارض الذىيتخيل 
دبنها ودين الآبة ان حمات على الوجوب » أم هى مبينة لمجمل الذى ى 
االكتاب فيكون حكمهما م الرأس ف الوجوب ؛ فمن أوجبهما جعلها 
مبينة ؛ لمجمل ااكتاب » ومن لم بوجدهما جعلها زائدة كالمضمضة ؛ والآثار 


الواردة ذلك كثيرة » وان كانت لم تثيت ف الصحيحين فهى قد اشتهر 


)١( ٠‏ انظر هذ 1‏ فآن المترن فى مذهب أبن خنيفة أن مسحهها سنة لا فرض. 


1 إ 
د ا 


0 


:العمل مها ٠‏ وأما اختلافهم 2 تجديد الماء لهما غسفيه تردد الأذنين بين 
أن يكونا عضوا مفردا .يذاته من أعضاء ' الوضوء » أو بكونا جزءا من 
الرأس ٠‏ وقد شذ قوم فذهبوا الى 5507 يغسلان مع الوجه » وذهب 
آخرون ألى أنه ب يمسح باطنهما مع الرأس و ويغسل. ظاهرهما مع الوجه » 
وذلك لتردد هذا العضوبيق أن يكون جزءا:من الوجه أو جزءا من الرأس » 
وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار فى ذاك بالمسح واتستهار العمل به 
والتشاقمئ يستحب خيهها التكزار: كما يستخبه فى مسح الر1 


”( المشألة العاشرة من. الضفات ) إتفق العلماء على أن الرجلين من 
أعضاء الوضوء » واختافوا فى نوع طهارقهما » فقال قوم : طهارتهما 
اأغسل » وهم الجمهور وقال قوم : فرضهما المسح » وقال قوم : بل 
طهارتهما تجوز بالنوعين : الغسل والمسح ؛ وان ذلك راجع الى اختيار 
المكلف » وسبب اختلافهم 'القراءتان المشهورتان فى آبة الوضوء : أعنى 
قراءة من قرأ : « وأرجلكم » بالنصب عطفا على المغسول » وقراءة من قرأ 
« وأرجلكم » بالخفض عطفا على الممسوح » وذلك أن قزاءة النصب ظاهرة 
ف الفسل ؛ وقرادة الخدن ظاهرة فى المسح ُظهور تلك .قي الل ؛ 
ففن ذهب الى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعبِينَ اما الغسل 
واما المسح ذهب الى ترجيح ظاهر احدى القراءتين على القزاءة الثانية » 
وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية الى معنى ظاهر 'القراءة: التى 
ترجحت عنده » ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها 
على اانسواء » وأنه ليست احدهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها. 
أيضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك » وبه قال 
الطبرى وداود ٠‏ وللجمهور تأويلات فى قراءة الخفض أحودفا أن ذاك 
غطفا عاق اللفظ لا على المثتئ ‏ اذ كان ذلك ,موجود! فى اكلام الغرب مثل " 
قول الشاعر : 

"لعب الزمان بها وغيرها 2 ١‏ بعدى سنواً فى المحور والقطر . 


السلا ارم 


5 و 1# 


وأما الفريق الثانى » وهم.الذين أوجبوا.المسح » فائهم تأولوا قراءة 
النضب على أنها. عطف على الموضع كما قال الشاعر 
د فلسنا بالجبال ولا الحديدا #. 


اوقد رج الجمهور قراعتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام. 
:لذ.قال فى تنوم لم بستوفوا غسل أقدامهم فى الوضوء « ويل للأعقاب من 
النار » قالوا فهذا يدل على أن الغنسل هو الفرض » لأن الواجب هو 
الذى يتعلق بتركه العقاب » وهذا.ليس فيه حجة » لأنه انما وقع الوعيد 
على أنهم تركوا أعقابهم دون غسلءولا شك أن من شرع فى الغسل ففرضه 
الغسل فى جميع القدم كما أن من شرع ف المسح ففرضه المسح عند من يخير 
بين الأفرين ؛ وقد يبدل هذا على ما جاء فى أثر آخر خرجه أيضا مسلم 
أنه قال : : فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى « ويل للأعقاب من النار » 
وهذا الأثر وان كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به فى منع المسح » 
فهو أذل على. جوازه منه على منعه » لأن الوعيد انما 0 فيه بترك 
التعميم لا. بنوع الطهارة » يل سكت عن نوعها : وذاك دليل على جوازها ٠‏ 
وجواز المسح هو أيضا مروى عن بعض الصحابة والتابعين » ولكن من 
طريق المعنى » فالغسل أشسبد مناسية للقدمين من المسح كما أن , المسح 
أشبد هتاسبة للراأس. من: الغسل » :اذ كانت القدمان لا منقى: دنسهما 
اليا الا بالغسل + وينقى دنس الراس بالمسح وذلك إيضضا غاليا. » 
والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات الفروضة حتى يكون 
الشرع لاحظ فيهما معنيين . : معنى مصاحيا » ومعنى عباديا » وأعنى 
بالمصلحى ما .رجع الى الأمور المحسوسة » وبالعبادى ما رجع « الى ( 

زكاة النفس ٠‏ وكذلك اختلفوا فى الكعبين. هل يدخلان ىف المسبح, أو ف 
الغسل عند من أجاز المسح.؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذى فى جرف 
« الى » أعنى فى قوله تعالى : « وأرجلكم ألى الكعبين 22(0 وقد تقدم القول 
فاشتراك هذا الحرففقوله تغالى : « الى المرافق »20 لكن الاشتراك 


> : المائدة : 5 : 00 () المائدة‎ )١( 


وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد»ومن ن اشتراك حرف«الى»وهنا . 
من قبل اشتراك حرف «الى» فقط » وقد اختلفوا فى الكعب ما هو » وذلك 
لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة فى دلالته » فقيل هما الغظمان 
اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظمان الناتكان فى طرف الساق » 
“دلا خلاف فيما أحسب فى دخولهما في الغسل عند من يرى أنهمًا عند 
معقد الخراك اد كانا جزءا! من القدمء لذلك اك دوم : أنه اذا كان الحد. 
من جنس المحدود دخلت الغاية فيه أعنى الشىء الذى دل عليه خرف 
« الى » ء اذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى : ْ 

ا 2 الصيام الى الليل اا 

سس ْ عع 


داقر لتقا 5 0 المسألة 3 الحادية عشرة من الشروط). اختلفوا وجود ترتيب أفعال 


من اسعان مالك عن 5 6 وبه قال نو تحنيقة 00 وداود 2 1 
ا بيه دام 5 قوم : هو فريضة » وبه قال الشبافعى وأحمد وأبو عبيد » وهذا كله ف 
ان العام ام اريت . ترتيب المفروض م المفروض وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال 5 
5 > المسنونة فهو عند مالك مستحب » وقال .أبو حنيفة هو سنة » وسيب 
058 3 اختلافهم شيئان :. أحدهما الاشتراك الذى فى واو العطف » وذلك أنه 
0 0 . قد يعطف بها الأثسياء المرقة يعضها على بشن وقد يعطف بها غير 
50-2 المرتية » وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب ؛ ولذلك انقسم التحويون 
الما رايا لمر :امس تعتفي شيا بولا تزضها 6زانما 
5 تختصى لحمو كاه روفاك الكوفيون اا ا 
1 ا رأى أن الواو فى آية الوضوء تقتضى الترتيب قال بايجاب الترتيب 

0.0 ”25 ومن زأي أنها لا“تقتضي الترتيب لم يقل بايجابه:.» والسيب اثافى ئ! 
اختلافهم فى آفعاله عليه الصلاة والسلام » هل هى محمواة على الوجوب 
أو غلى الندب ؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب » لأنه لم يرو 
أعنه عليه الصلاة والسلام. أنه توفأً قط الاءمرتنا ؛ ومن حملها. على 


1 يو 0 د 0 
0 


08 
2 
2 
ب 
ا 


)0( البقرة + لاما 


7ك 


الندب. قال ان الترتيب سنة + ومن فرق بين المسنون والمفروض من . 
الأفعال قال : ان الترتيب الواجب انما ينبغى أن بكون فى الأفعال 
الواجبة : ومن ام يفرق قال : .ان الشروط الواجبة قدءتكون فى الأفعال 
التى لدست واجية ٠‏ 

0 6 المسألة الثانية عشرة من الشروط ) اختلقوا فى الموالاة فى أفعال 


الوالرة ؛ 
م فذهب مالك ؛ الى[ أن ا اتوي 0 3 ار ساقطة 


مس١‏ فم اجر حسف الى إن الو اله ليت ...اجات الوود روديب 
سيره فى ذلك 0 الذي الوا ل 
ل بعضها عن بعض ٠‏ وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عايه 
الممارره مي 28 الصلاة والسلام أنه كان متوضاً ف أول طهوره ودؤخر غسل رجلبه 
2811 الى آخر الطهر » وقد يَدخل الخلاف فى هذه المسألة أيضا فى الاختلاف 
علب :د فى حمل الأفعال على الوجوب أو على الندت:#:وانما قرق مالك نين العمد 
را والنسيان »؛ الأن الناسى الأصل فيه فى الشرع أنه معفو عنه الى أن يقوم 
1 " مذ الدليل على غير ذاك , اقوله عليه الصلاة والسلام 2 رفيع عن أمتى الخطاً 
3 0 . والنسيان » وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا فى التخفيف ؛ 
: 0 وقد ذهب قوم الى أن التسمية من فروض الوضوء , واحتجوا لذلك بالحديث 


مع ١‏ ا المرفوع ؛ وهو قوله عليه ااصلاة والسلام « لا وضوء من لم يسم الله » 
أ وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل » وقد حمله بعضهم على أن 
١‏ - 7 0 حماه 5 و اللو ا اح اد 00 

0 ا 0 واما بتعريف 

7 
ساق 5" 5 شروطها وأركانها وسائر ما ذكر : ومما بتعلق بهذا الاب مسح الخفب: 
الواو تمر اذ كان هن أفعال الوضوء ٠‏ 
2 3 


اخ 1ه لك دونه الي ام ل مير اا ااا الل 
1 شا عال ١‏ سما 5 أميت 9 خرلاة نج ردنا ل ١‏ ا لعشمو عع مره .م ليجع مان ل اس 
© 00 : 5 - 


 _ دسم‎ 


( والكلام المحيط ا مولة عاد والكر لعي عضائل ١‏ بالتدان اق 
جوازه : وفى تحديد محله ؛ وفى تعبين محلاه » وق صفته : أعنى صفة 


١‏ صل ت جسوالمحل : وف توقيته وى شتوويلة »؛ وفا نواقضه.: 


3 عن 4 0 
0 0 المسألة لأولى ]ناما ا ز » ففيه ثلاثة د لقره الشهور 
0 5 جو ارو فى السفر دون الحم والقول الثالث فم جوازه باطلاق وهوا' 


" 0 أشدها ٠‏ والأقاويل الثلاثة مروية عن.الصدر الأول وعن مالك » والسبب 
01 5 فاختلافهم ما بظن من معارضة آي ةالوضوء الوارد فيها الأمر مغسلالأرجل» 
3 عي للآثار التى وردت ف المسح مع تأخر آية الوضوء » وهذا الخلاف كان 
56 !بين الصحاية فى الصدر 1 » فكان منهم من يرى, أن آمة الوضوء 


3 5 بنع بما رواه مسام أنه كان يغجبهم حديث جرير » وذلك أنه روى « أنه رأى 
0 حال الف عليه الصلاة والسلام بمسح على الخفين » فقيل له انما كان ذلك 
د قبل نزول المائدة » فقال : ما أسامت الا معد نزول الماكدة ».وقال المتآخرون 
١‏ 5 القائلؤن يجوازه : ليس بين الآبة والآثار تعارض » لأن الأمر بالغسل 


الكن, 0 أنما هو متوجه الى من لا خف له » والرخصة أنما هى للايس الخف ٠‏ 
* وقيل ان تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين ٠‏ وأما من 


0 رس يغرق به 0 البغر والخغر 0 أكثر إلآثا 3 ا الوايوة. ف مسحه عليه '' 


ميم 3 كت 


د ف أمير مه دار 7 لويم بس م 


0 عد علد -00 ف ترس اوتامو 206 


2 المسألة 00 ) وأما تحديد المخل قاختلف فية 3 0 . 
أعنى سن ل 0 رأى 0ه ١‏ 


من أوجب مسح ظهورهما وتطو كيها: وه مذهب ابن نافع من' أصحاب 


مالك ا الظهور فقط و وأم يستحب مسح البطون 0 


(؟ ب بداية المجتهد ينه 


احاشكة لتلك الآثار » وهو مذهب أمن عباس » واحتج القاكلون مجوازه : 


صليئين ) ردمايرعت نت مساي هله | 


5 ماله ممعلن قعفقاء 7 .0 ماني فلا قي 00 75 له سسا مت ساي مدنا فلت 
ع عرض : _- _- 2 از ير جحي ١‏ #صنسي ) ع يست , 5 8 
١ 0‏ 9 1 3 5 » سس م 5-5 طدت ريو با 3 
لاله ور بات ف جنيك أراهةه 00 لل 
550 م الود سد اك 30 م ان 8 


فدهي رتكا شه م مسن م لصاوي 1 م 
ا 1 أ 06 جماعة » بد مهت فنا 
الى شي ذم وهو مذهب أبى حنيفة وداود وسفيان و و 
5 أن ن الواجب مسح الياطن » أو الأعلى أبهما ممسعم7١)‏ م وسسب اختلافهم 
مرزي تعارض الآثار لديل اي الع ا 0 
هذ حد مه أثرين متعارضين : أحدهما حددث: المغيرة دن شسعية وفبه 2 أنه صاى الله 
به * لابرسةّ عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه ع« والآخر حددث على « لو كان ن الدين 
١‏ ار ك١‏ ' حدبالرأى لكان .٠‏ أسفل الخثف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأئت رسول أبله 
الع ار 
لالم مي يسا نه 
حديث المغيرة على الاستحباب ؛ وحديث على على الوجوب » وهى طريقة 


حسنة + ومن ذهب مذهب اأترجيح أخذ اما تَقديك على .© هاما يحديث 


ا 


المغيرة » فمن رجح حديث المغيرة على حديث على رجحه من قبل القياس » 
أعنى قياس المسح على الغسل » ومن رجح حديث على رجحه من قبل 
مخالفته. للقياس أو من جهة السند : والأسهرفق هذة المسألة هو 
وال اماي ا 0-0 0 
- الغسل ٠‏ 
3 م3 

1 (المسالة الثالثة ) وأما ذوع محل المسح فان الفقهاء القائلين بالمسح 
اتفقوا على جواز المسح على الخفين:: واختلفوا فى المسح على الجوريين : 
فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم » وممن منع ذلك مالك والشافعى وأبو حنيفة : 
وممن.أجاز ذلك أيو بوسف ومحمد صاحيا أبئ حنيفة وسفيان الثورى ٠‏ 
وسيب اختلافهم اختلافهم فى صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة 
على الخف غيره أم هى عبادة لا يقاس عليها ولا بتعدى بها محلها » 
ذفن لم يصح عنده الحديث أو لم بيلغه 4 ولم ير القياس على ااخف 
قصر المسح عليه ومن صح عنده الأثر » أو جوز القياس على الخف 


. نسخة فاسى : والأعلى مستحب‎ )١( 
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ومساما وص ححه الترمذى » ولتردد الجوزبين المجلدين بين الخف 
والجورب غير المجلد عن مالك فى المسح عليهما روايتان : احداهما بالمنع 
والأخرى. بالجواز ٠‏ 


د عد عد و6 0 
للك( المسالة الرابعة ) وآما صفة الخف ,فانهم إتفقوا على جواز سد 8 


غلى الخف الصحيح ؛ واختلفوا فى المخرق 0 بمسح قال يعون 3 278 


١ 200‏ 
عليه اذا كان الخرق يسيرا ؛ وحدد أبو حنبقة بما يكون الظاهر منه أقل ١““اتي*ة,‏ ,15 
ثلاثة أصا قال اد ا الخف !ا مادأ 25 بد ارق 
من اه قوم بجواز ز المسح على خف المنخرق على 0 8 
خفا .وان تفاحس خرقه 4 وممن روفق عنة التوورئ 4 ومدم الشافعى ١‏ ان ع 3 5 3 
يكون فى مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا فى أحد القولين 1 0-6 
عنة »+ ونيب أختلاة ف ذلك اجيم 2 انتقال الغرض من الغسل ١‏ 0 ا 


الى المسح هل هو لموضع الستر أعنى ستر خف القدمين » آم هو لموضع ...انا + '*, 
اأشقة فى نوع الخفين ؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخن يي 
أل :خرق » لأنه اذا انكشف من القدم شىء انتقل قرضها من المسح الى “كبر وو 
الغسلعومن رأى أن العلةفيذلك السققلم يعتبر الخرق ما دام نا لايم 
وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستجسان ورمع 0 ٠وقال‏ رين 

ألثورى : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف ‏ |2 © “م 


الناس » فلو كان فى ذلك حظر لورد ونقل عنهم ٠‏ قلت : هذه المسألة هى 0 2 
مسكوت عنها » فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه مَل » وقد 7 1 رك م 
قال تعا ا ”0 1 1 عر دع 

ل تمالي : «لختيين لقناس ما غزل اليهم 3006 + . لسراو 
3 3 2 0 ما , 


( المسألة الخامسة ) وأما التوشيت فان الفقهاء أيضيا اختلتو ا ف 
فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت ؛ وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم٠‏ 
ينزعمها أو تصيبه جنابة » وذهب أبو حنيفة والشافعى الى أن ذلك ' 
مؤقت ٠‏ والسبب فى اختلافهم اختلاف الآثار فى ذلك » وذلك أنه ورد فى: 
ذلك ثلاثة أحاديث : أحدها حديث على عن النبى عليه الصلاة ؛ والسلام 


(1) الئط. : ع 


أنه قال : ( جعل رسول الله مَل ير ثلاثة أبام ولياليهن للمسافر ويوما ولبلة 
للمقيم » أخرجه مسلم ٠‏ والثانى خددث أبى بن عمارة « أنه قال : نارستؤل 
الله أأمسح على الخف ؟ قال : نعم » قال : بوما ؟ قال : نعم » قال : 
وبومين ؟ قال : نعم » قال :.وثلاثة ؟ قال نعم حتى ملغ سبعا » ثم قال : 
ل لم ا 1 

نن عسال : كنا فى سفر فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولباليهن 
ا 20 ه قلت أما الى 
فضحيح خرجه مسام ٠‏ وأما حديث أيى ين عمارة 
فقال فيه أيو عمر بن عيد الير انه حديث لا يثبت 
وليس له أسناد قائم » ولذلك ليس ينبغى أن بعارض به حديث على ٠‏ 
وأما حديث صفوان بن عسال فهو وان كان لم يخرجه البخارى ولا مسلم 
قإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث الترمذى و وأبو محمد بن حزم » 
وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبى كحديث على » وقد يحتمل 
أن يجمع بينهما بأن يقال : : ان حديث صفوان وحديث على خرجا مخرج 
/ لسو ال عن التوقيت » وحديث أبى بن عمارة نص فى ترك التوقيت » لكن 
حديث أبى لم يثبت بعد » فعلى هذا يجب العمل بحديثى على وصفوان » 
وهو الأظهر الا أن دليل الخطاب فبهما بعارضه القباس » وهو كون 
التونيت غير مؤثر فى نقض الخيارة كذ النواقض هى الأحداث ٠‏ 

عد عد عد 

ل شرط المسح على الك كه أن تكون 2 


<#السسببو يي ب هد مشهت عست ص عنص عدت ده ينوج هت :حنج ها امه" تيعس سد سسا ودس حت يا 


. الرجلان طاهرتين يطهر الوضوء » وذلك شىء ىء مجمع علية الأخلافا شاذا ٠‏ 
وقد روى عن أبن ن القاسم عن مالك ذَكرَه آبن لبابة فى المنتخب » وانما تقال 


به الأكثر لثبوته ىف حديث المغيرة وغيره اذا أراد أن بنزع الخف عنه » 


يمهو لوس ساربن جك 


. فقال عليه الصلاة والسنا والسبلام ١‏ دعهما فاني أدخلتهما وهما طاهرتان. 4 
والمخالف حمل هذه الظطهارة على الطهارة اللغوية ع واخيلت الفقهاء من 


)١(‏ هكذا رواية الترمذى ورواية النسائى 7 ثلاثة أيام بلياليهن © من 


غائظ وبول ونوم الا من جنابة .. 


هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسيح 
عليهما ؟ فمن لم بر أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو 
قبل أن تكمل .الطهارة لجميع الأعضاء قال مجواز ذلك » ومن رأى أن 
الترتيب واجب وأنه » لا تصح طهارة العضو الا بعد طهارة جميع أعضاء 
. الطهارة لم يجز ذلك » وبالقول الأول قال أبو حنيفة » وبالقول الثانى قال 
الشافعى ومالك » الا أن مالكا لم بمنع ذلك من جهة الترتيب » وأنما منعه 
من جهة أنه هرق أن الطهارة 9 توجد الحعيى الا مد كمال ميم الظها ب 
وقد ققال عليه المصلاة والسلام « وهما طاهرتان » فآخير عن انطهارة 
الشرعية ٠‏ وفى مبعض روابات المغيرة « اذا أدخلت رجليك فى الخف وهما 
طاهرتان فامسح عليهما » وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس 
أحد خفيه معد أن غسل احدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى » فقال 
مالك : لا بمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة ٠‏ وهو 
قول الشاقعى وأحمذ واسخاق ٠‏ وقال أدو حنيفة والثورى واازى والطيرى 
وداود : يجوز له المسح » وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف 
وغيره » وكلهم أجمعوا أنه او نزع ااخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم 
لبسها جاز له المسح ؛ وهل من شرط المسح على الخف أن لا بكون على خف 
آخر عن مالك فيه قولان ٠‏ وسبب الخلاف عل كما تنتقل طهارة القدم 
النى ألخف :اذا ستره اللخف ؛ كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة 
الى الخف الأعلى ؟ فمن شسبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف 
الأعلى ء ومن لم يششبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك . 
عد 


( المسألة السابعة ) فآما نواقض هده الطهارة » فانهم أجمعوا على 
أنها نواقض الوضوء يعينها » واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة 
أم .لا ؟ فقال قوم : : أن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية ء وان لم 
بعغسلهما وصاى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه » وممن قال دذلك. مالك 
وأصحابه والشافعى وأبو حنيفة » الا أن مالكا رأى أنه ان آخر ذلك 
. إستائف الوضوء على رأيه فى وجوب الوالاة على الشرط الذى تقدم ٠‏ 


1 


وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه 
غسل » وممن قال بهذا القول داودٍ وابن أبى ليلى ٠‏ قال الحسن بن حى : اذا 
نزع خفيه فقد بطلت ظهارته » وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة 
قالت طائفة من فقهاء التابعين » وهصذه المسألة هى مسكوت عنها. وسيب ٠‏ 
اختلافهم هل المسح على ااخفين هو أصل بذاته فى الطهارة أو بدل فن . 
غسل القدمين عند غننوبتهما فى الخفين ؟ فان قلنا هو أصل بذاته فالطهارة 
باقية وان نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما » وان قلنا انه بدل » 
فيحتمل أن يقال اذا نزع الخف بمطلت الطهارة وان كنا نشترط الفور ( 
ويحتمل أن يقال ان غسلهما أجزآت الطهارة اذا لم يشترط الفور ٠‏ وأما . 
اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف » وانما هو شىء يتخيل نهذ 
ما رأينا أن نثبته فى هذا الباب ٠‏ 
د د عاد 


الباب الثالث | 
اسل ا 1 0 


[ فى الميساه ] 


ممه >( والأصل فى وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى : « وينزل عليكم هن 
السماء ماء ليطهركم به ١0‏ وقوله : «فلم تجدو أماءفتنممو اأصعيد اطبيا»2؟) 


بتناول اسم الماء المطلق له وبلأثر الذى خرجه مالك وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام ف اليحر « هو الطهور ماوّه الحل مبتته » وهو وأن 
كأن حديثا مختلفا فى صحته » فظاهر الشرع يعضده/وكذالك أ ذا على 


أن كل ما مغير الماء مما لا ينفك عنه غاليا أنه لا يسلبه ضصفة الطهارة ' 
محكوج بتناول اسم الماء المطلق اكد على أن. الماء اللذى غيرت 


7 : با 
)١(‏ الاثفال ١١‏ (؟) التساء : 7ع ٠.‏ 


ضر الذي تتغير حكن د بابل عالاهل سس 


ل ل اال سن ا الل سسسب ١‏ ال رشني ل ان 
اي ١‏ 


5 
١‏ 1 1 ' رغم يي اع 
2 0 عريي نمع 5 اق هي 6 ل اجيم 2 0 
: 4 لتقم ا 


لمحصسع” | ردير سوس 
/ 5 صر« ا و دمع ١‏ : 

النجاسة أما طعمه أو لونه أو ربحه أو أكثر من واحد من هذه. الأوصاف 
أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور ء* واتفقوا على أن الماء الكثير المستيحر 
لا تضره النجاسة التى لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر » فهذا ما أجمعوا 


يي د ا 0 
عليه من هذا الباب » واختلفواً من ذلك ق ست مسائل تجرى محرى امارج 


#القواعد والإصول لهذا الياب ٠‏ 


كك المسالة الذولى ) اختلفوا ف الما ف الماء اذا خالطته تجاه ام ل تعير أحد 2 د ا 1 


لقان ا م ليطا هر سواء أكان كثيرا أو قليلا » وعبى احدى 


والكثيي » فقالوا ان كان قليلا كا: 0 
وهؤلاء اختافوا فى الحد بين القليل والكثير » فذهب أبو خذيفة الى أن الحد 
تكو ‏ واضاي ابر وم و 0 
أم تسر الحركة الى الطرف الثانى منه ٠‏ وذهب الشافعى الى أن الحد 

فى ذلك هو قلتان من هجر صو و رو 
بجد فى ذلك حدا ؛ ولكن قال : لاح و واب اران ا 
أحد أوصافه » وهذا أيضا مروى عن مالك ؛ وقد روى أيضا أن هذ! 
الماء مكروه فيتحصل عن مالك فى الماء البسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة 
آأقوال : قول ان النجاسة تفسده : وقول انها لا تفسده الا أن يتغير أحد 
أوصافه » وقول انه مكروه ٠‏ وسيب اختلافهم:ى ذلك هو 00000 
الأحاديث الواردة فى ذلك ؛: وذلك أن حديث أنى هريرة المتقدم وهو قوله 
عليه ااأصلاة والسلام : « اذا استيقظ أحدكم من نومه » الحديث » يفهم 
من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قايل الماء ٠‏ وكذلك أيضا حديث 


لإرطاهراثر 


- ؟ عالى ١‏ نه 0 


ا 
١‏ 
00 مع “4 


3 


فى الماء الدائم ثم يغتسل فيه » فانه يوهم بظاهره آيذسا أن قليل النجاسة 0 


بنجس قليل الماءءوكذلك ما ورد من اأنهى عن اغتسال الجنب فالماء الدائم* 
وأما حديث أنس الثايت « أن أعرايدا قام لأى ناحدة من المسجد قيال 
فيها » فصاح به الناس » فقال رسول اه يكم ار در ةا رع ار 
وجوه الله 0 مذنوب ماء فصت على بولة » اللكامرم أن قليل النجاسة 


- 40 
سس كمافك 
لا مفسد قلبل الماء » اذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذفدوت ؟ 


00000 أبى سعيد الخدرى كذلك أنضا خرجه أو داود قال : سمعت 
0 1 رسول الله مَلِتربقال له : أنه يستقى من بثر بضاعة » وهى بثر يلقى فيعا 


ا 1 !لكوم 0 والمحائكض وعذرة الناس : فقال النبى عليه الصثلاة 
ا والسلام : « ن الما ء لا بنجسه شىء» قرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث 
ما ا بده عر ا اير الى القول 
الى مثيه 0 بظاهر حديث الأعرانى وحديث أبى سعيد قال : ى أبى هريرة 
ا كي معقولى المعنى + وامتثال ما تضمناه عيادة لا لذن كلك الماة مشكس 2 
ال حتى أن الظاهرية أفرطت ف ذلك فقالت : لو صب البول انسان فى ذلك 
سم ١‏ بلا الإس ._الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء » فجمع بينهما على هذا الوجه . 
حي » الوا | ر #٠:‏ '* قال هذا القول » ومن كره الماء القليل تجله النجاسة اليسيرة جمع 
سس قالطله” لث2 إن الأحاديث:فانهحملحديثىأبىهرير قعل ااكر أهيةبوحمل حديث الأعرابى 
ا مر ىردي مر وحديث أبى سعيد على ظاهرهما » أعنى على الاجزاء ٠‏ وأما الشافعى ٠٠‏ 
(١‏ ١كاه‏ ادا رعلبيّو ايو حنيفة » فجمعا بين حديثى أرى هريرة وحدبث أبى سعيد الخدرى : 
5-5 فنا “تلان جملا حديقى أبى هريرة على آماء القليل وحديث أبى سعية عل 
رامس الماء الكثير ٠‏ وذهب الشافعى الى أن الحد فى ذلك الذى يجمع الأحاديث 
ااه فى حديث عبد الله بن عمر عن أبيه » خرجه أبو داود والترمذى: 
كات لتم ١‏ روضعده آرو قفد بحرم كال : سكل رسول الله مللِتَوٍ عن الماء وما ينوبه 
لكين لايم من السباع والدواب ؟ فقال : « ان كان الماء قاتين لم يحمل خبثا » وأما 
مل ميم و لآم أبو حنيفة فذهب الى أن الحدفذلك من جهة القياس:وذلك أنهاعتبرسريان 
--5 النجاسة .ل لحمبيع اما كران الشركة + كاذ كان اماه يخي رط إن 
د مر عرليرل النجاسة لا يمكن فيها أن تسرى ف جميعه فالماء طاهر » لكن من ذهب هذين 
١‏ ال مالمامكمّل المذهبين فحديث الأعرابى المشهور معارض له ولابد » فاذلك لجات 
الرعار سه ديم #إشافعية الى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء ؛ 
لبوق اجام دقالوا إزروره علنها الماء حا دز عديف مزالي لم يتجين ذا وركة 
النجاسة على الماء كما فى حديث أبى هريرة نجس ٠ ٠‏ وقال جمهور الفقهاء : 


هذا تحكم ؛ وله. اذا تؤمل وجه من النظر » وذلك أنهم انما صاروا الى 


1ت 


. الاجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر فى الماء الكثير اذا كان الماء 
الكثير بحيث بتوهم أن النجاسة لا تسرى فى جميع آأجزائه » وأنه مستحيل . 
عينها عن الماء الكثير ؛ واذا كان ذلك كذلك ؛ فلا ببعد أن قدرا ما من الماء | 
'لو خله قدرا ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا » فاذا ورد ذلك الماء ' 
على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل 
فناء ذلك الماء » وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر 
المحل لأن نسبته الى ما ورد عليه مما بقى من النجاسة نسية الماء. 
الكثير الى القليل من النجاسة » ولذلك كان العلم يقع فى هذه الحال . 
بذهاب عين النجاسة ؛ أعنى فى وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء . 
دكي امن هك" اافقائة اولي | :مما على أن مقؤان ها وفيا به يظور 

قطرة النزل: الؤامفعة فق القرته أو المقوو الخطلفو ا اذا وفيت القطرة هق 
البول فى ذلك القدر من الماء وأولى المذاهب عندى وأحسنها طريقة فى 
الجمع » هو أن يحمل حديث أبى هريرة وما فى معناه على الكراهية ؛ 
وحديث أبى سعيد وأنس على الجواز » لأن هذا التأويل يبقى مفهوم 
الأحاديث على ظاهرها » أعنى حديثى أبى هريرة من أن المقصود بها تأثير 
النجاسة فى الماء » وحد ااكراهدة عندى هو ما تعافه النفس وترى أنه 
ماء خبيث » وذلك أن ما بعاف الانسان شربه يجب أن يجتنب استعماله 
فى القربة الى الله تعالى » وأن يعاف وروده على ظاهر يدنه كما يعاف 
وروده على داخله ؛ وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل 
الماء لما كان الماء بظهر أحد! أبدا ؛ اذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل 
من اللاء عن الني» التهد سود نظي 1خ | عضي عاق ل لآ سنن لهج 
لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من 
الفعاشيية فل العلل فنيية المجاء الكقيين الى التستانية القلبلة + 
وان كان يعجهب به كثير من المتآخرين » فانا نعام قطعا 
أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقاب عينها إلبى الطهارة » ولذلك أجمع 
العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة » فاذا تايع الغاسل 
:قسن الماءاعلق الكاق: التحيز: أ العو التفين تفيل ابلاء صرورة عن 


النجاسة بكثرته : ولا فرق بين الماء الكثير أن برد على النجاسة الواحدة 
بعينها دفعة ؛ أو برد عليها جزءا بعد جزء ؛ فاذن هؤلاء انما احتجوا 
بموضع الاجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعرو! بذلك : 
والموضعان ف غاءة التباين » فهذا ما ظهر لنا فى هذه المسآلة من سيب 
اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيها » ولوددنا لو أن سلكنا فى كل 
مسآلة هذ ! املك كن رانتا أن هنذا يقت طولا ورتنا عاق الزمان 
عنه » وأن الأحوط هو أن نؤم الغرض الأول الذى قصدناه » فان يسر الله 
سس تتعالى فيه وكان لنا د العرسن 
أ د لسع لتر جد ا 


لاب 01 

0 © ( المسالة الثانية ) الماء الذى خالطه زعفران أو غيره من الأشمداء 
يم 1 لطاع الى لامعالا حدر ميك خا رساي ل هر اه 
1ر١‏ 

لمم ابه ؟ يميم العلماء غير مطهر عند مالك والشافعى ؛ ومطهر عند أبى حذيفة ما لم 
ل 0 او ل يكن التغير عن طبخ »+ وسيب اختلافهم هو خفاء تناول أسم الماء المطلق 
لير روي للماء الذى خالطه أمثال هذه الأشياء ؛ أعنى هل يتناوله أو لا يتناوله ؟ 
3 ا فمن رأى أنه لا يتناوله أسم الماء المطلق وائما يضاف الى الشىء الذى 
به ا خالطه سيفال. ماء كذ لآ مأء مطلق لم يجز الوك نهد كان الويوه 
١1‏ 1 . أئما يكون بالماء المطلق 4 ومن رأى أنه دتناوله ا الماء المطلق أجان به 
لسعم -. م د 

3 #الوضوء » ولظهور عدم تناول أسم الماء للماء المطيوخ مع شىء طاهر أتفقوا 
سب الرررها على أنه لا يجوز الومنوة يه واوكذاك ف عناء النيات المستخرجة منه 
0000 فى كتاب ادن شعبان من اجازة طهر الجمعة بماء الو رد ٠‏ والحق 
ا أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة » فقد يبلغ من الكثرة الى حد لا يتناوله 

١ 
ع لطت ا 0م الحد » وبخاصة‎ ْ 

قاف #وقة قال ا الصلاة والملام لم طن عند أمره اباها 50 
1 ل فى الأخيرة كافورا أو شسيئا من 
اماد امم 
١‏ حعلوا جم الب اللاو ون زرو عن مالل يمان ارهق الكالط والقلة, 


مر وال ١‏ ا ماى در عن ممأ ث فوم 5 يدم 7 و السام 0 أيه ديه آل 0 30 ار 1 


١‏ مسو 5 00007 59 55 ا لا 


كافور » فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه 


00 
5 لم 56 


والفرق بينهما » فأجازه مع القلة وان كلهرك لأرضاف نولم اسار 
مع الكثرة ٠‏ «الماء الللفصلجراكي لضام الما 
ش 03 ١‏ الباق مك وهر ل , 
ظ د 
ا + التتممل فى الطوارة + اكقلفؤا فية على قلاقة يت 
يه على كل حال » وهو مذهب الشافعى ' نسدة ارت 


١ ١ 

كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده » وهو مذهت ١‏ لقي 
مالك وأصحابه هوقوم م بروا بينه وبين و فرفا » وبه قال أو ثور 29 ١‏ 

0 

وداود وأصحابه ونسد ابو بوسف فقال أنه نجحسشس ٠‏ وسعسب الخلاف 2 5 

هذا أيضا ما بظن من أنه لا متناوله أسم الماء الماريحى ا انهم 0 6م 0 ش 
فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء » وقد ثبت أن النبى مَلْنَ ٠ ٠‏ 0, 2 

كان اصنقابة يقتتاون على نضل وخيوتة ناولا يد أن بقع من اجا المستعمل م 0 
فى الاناء الذى بقى فيه الفضلوبالجملة فهو ماء مطل لأنهف الأغلب ليس © 3 كن 1 
يتتهى الى أن بتعير أحد أو صافه بدخس |الأعضاء التى تغسل دم 6 فان7: 0 0" 

انتهى الى ذلك » فحكمه حكم الماء الذى تغير أحد أوصافه بشىء طاهرء نم١‏ د.ى مل , 

وان كان هذا تعافه النفوس أكثر ؛ وهذا لحظ من كرهه » وأما من زعم أنه “نم لد ماي 


قيس كلذ اذليل بجي كانم إل 
:* ّ 0 

ع ْ ْ 1 

8 5 20 ال تمصي ْ 

( المسألة الرايعة ) اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة ا 3 
الأنعام » واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا ؛ فمنهم من زعم أن كل 2٠‏ "3 ف (نْ 
ا ْ 4 


حيوان طاهر السؤر ومنهم من استثنى من ذلك الخنردر فقط » وهذان 
القولان مرونان عن مالك » ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكاب 1 
وهو مذهب الشافعى ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة » وهو 
مذهب اين القاسم 4 ومنهم من ذهب الى أن الأسار تابعة للحوم >فان 
كانت اللحوم محرمة فالأسار نجحسة » وان كانت مكروهة فالأسار 
مكروهة » وان كانت مباحة فالأسار طاهرة و« وأما سوؤر المشرك فقيل أنه 
نجس » وقيل انه مكروه اذا كان بشرب الخمر » وهو مذهب. امن القاسم» 
كك 0 : أسار 0 التى 1 تتوقى النجحاسة غالبا مثل 


الدجاج المخلاة والابل الجلالة والكلاب المخلاة ٠‏ وسبب اختلافهم فى ذاك 
هو ثلاثة أشياء : أحدها معارضة القيامرا لظاهر الكتاب + والثانى ممارفنة 
القياس لظاهر الآثار والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا فى ذلك ٠‏ أما 
القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان 

بالشرع وجب أن تكون الحياة هى سبب طهارة عين الحيوان ؛ واذا كان 
ذاك“كذلك غفكل حى طاهر العين » وكل طاهر العين فسؤره طاهر ٠‏ وأما 
ظاهر الكتاف فاقة عارضن.هذا القياس. فى الخنرين والمفرك + وذلك أن 

الله تعالى يقول فى الخنزير : « فانه رجس » 2 وما هو رجس ف عينه 
فهو نجس لعينه » ولذلك استثنى قوم من الخيوان الحى الخنزير فقط ؛ 
ومن لم بستثنه حمل قوله « رجس » على جهة الذم له ٠‏ وأما المشرك ففىي 

قوله تعالى :« أنما المشركون نجس » 9')فمن حمل هذا أيضا على ظاهره 
استثنى من مقتضى ذلك ف القيا سالمشركين » ومن من أخرجه مخرج الذم 
لهم طرد قياسه ٠‏ وأما الآثار فانها عارضت هذا القياس ف الكلب والهر 
والسياع ٠‏ أما الكلب فحديث أنى هريرة المتفق على صحته » وهو قوآه 
عليه الصلاة والسلام « اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليرقه وليعغسله سبع 
مرات » وفى بعض طرقه « أولاهن بالتراب » وفى بعضها « وعفروه الثامنة 
بالتراب » وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله يَلتَهِ «طهور الاناء اذا ولغ فيه الهر أن يغسل 
مرة أو مرتين » وقرة ثنةعند آهل الحددث ٠‏ وأما السباع فخددث أمن عمر 
المتقدم عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء , 
وما ينوبه من السباع والدواب فقال : «ان كان الماء قاتين لم يحمل خبثا» ٠‏ 
وأما تعارض الآثار فى هذا الباب » فمنها أنه روى عنه «. آنه سثل 
جَكِثَرِ عن الحباض التى بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع »ء فقال : 
للها ها أحفلت: فا يظونها ولكم مااغى سراي وطهورا »ا ونخؤ هذا احديت 
عمر الذى رواه مالك فى موطته وهو قوله « باصاحب الحوض لا تخيرنا 
فأنا نرد على السباع وترد علينا » وحديث أبى قتادة أنضا الذى خرحجه 


(1) الأنعام : ١6‏ . (؟) التوبة : 58؟.. 
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مالك « أن كيشة سكبت [ه وضوءا فجاءت هرة اتشرب منه فأصغى لها 
الاناء حتى شربت ؛ ثم قال : ان رسول الله يه قال.: « انها ليست بنجس 
انما هى من الطوافين عليكم والطوافات » فاختاف العلماء فى تأويل هذه 
الآثار ووجه جمعها مع القياس.ا اللذكور » فذهب مالك فى الأمر ماراقة سؤر 
الكاب وغسل الأناء منه » !! 0 ذلك عبادة غير معللة » وأن الماء الذى 
يلغ فيه ليس بنجس » ولم ير اراقة ما عدا الماء من الأشسياء التى يلغ 
قيها. الكليب فى المشهور عنه » وذلك كما قلنالمعارضّة ذلك القياس له » 
ولأنه ظن أيضا أنه ان فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب 
وهو قوله تعالى ١:‏ فكلوا مما أمسكن عليكم » 21١‏ يريد أنه لو كان نجس 
العين لنجس الصيد يمماسته » وأيد هذا التأويل يما جاء فى غسله من العددء 
والنجاسات ليس يشترط فى غسلها العدد فقال : ان هذا الغسل انما هو 
عبادة » ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده ٠ ٠‏ 

وأمأ !إشافعى فاستثنى الكلب من الحيوان الحى ورأى أن ظاهر 
هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره » وآن لعايه هو النجس لا عينه فيما 
كشب ا وآنة نهب أن تسل الصند هنة + وكذلك التق الخترين لكان 
الآنة المأكورة ٠‏ 

وأما أنو. حنيفة فانه زعم أن. المفهوم من هذه الآثار ا واردة 6 بففاسة 
سور 60 والهر والكلب هو من قبل تحردم لحومها » وأن. هذا من 
باب الخاص أريد به العام فقال : الأسآر تابعة للحوم الحيوان وأما 
بعض الناس فاستثن من ذلك. الكلب وتالهر والسياع 8 ظاهر الذحاديث 
الواردة فى ذلك ء وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر » فاستثنى 
من ذلك السباع فقط ٠‏ آما سؤر الكلب فللعدد الشترط فى غسله ‏ ولمعارضة 
حديث أبى قتادة له » اذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من اللطوافين ' 
والكلب طوافءوأما الهزة فخمصيرا الى ترجبح حديث أبى فتادة على حديث 
فئرة عن ابن. سيرين » وترجيح خديث ادن عمر على حديث عمر » وما ورد 


(9) المائدة : ع .. 


فى معناه لمعارضة حديث أبى قتادة له يدليل الخطاب : وذلك أنة لما 
علل عدم النجاسة فى الهرة بسبب الطواف فهم منه أن ما ليس بطواف 
وهى السباع فأسآرها محرمة وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم 

وأما أبو حنيفة فقال كمأ قلنا بنجاسة سَّوْر الكلب » ولم يرد العدد 
فى غسله شرطا فى طهارة' الاناء الذى ولغ فيه لأفه عارض ذلك عنده 
القياس فى غسله النجاسات » أعنى أن المعتبر فيها انما هو ازالة العين 
فقط » وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها ٠‏ 
قال القاضئ : فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا » أعنى 
أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول » ولم يستعمل ما عارضته 
منه الأضول » وعضد ذلك بأنه مذهب أبى هريرة الذى روى. الحددث » فهذه 
هى الأشياء التى خركت الفقهاء الى هذا الاختلاف الكثير فى هذه المسألة 
وقادتهم الى الافتراق فيها » والمسآلة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد 
فيها ترجيح ؛ ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب 
والخنزير والمشرك لضحة الآثار الواردة فى الكلب ولذن ظاهر الكثناب 
أولى أن يتبع فى القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس » وكذلك 
ظاهر الحديث » وعليه أكثر الفقهاء » أعنى على القول بنجاسة سؤر الكلب» 
فان الأمر باراقة ماولغ فيه الكلب مخيل ومناسب ف الشرع لنجاسة الماء 
الذى ولغ فيه » أعنى أن المفهوم بالعادة فى الشرع من الأمر باراقة 
الشىء وغسل الاناء منه هو لنجاسة الثىء » وما اعترضوا به من أنه 
لى كان ذلك التفاسة الآناء 1 افرط فنها الحمة قمن تكن أن سوق 
الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم :تغليظا لها ء قال 
القاضى : وقد ذهب جدى رحمة الله عليه فى كتاب « المقدمات » الى أن هذا 
الحديث مغلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة ٠‏ بل من سبب ما يتوقع 
أن يكون الكلب الذى ولغ ف الاناء كليا 27 » فيخاف من ذلك السم ٠‏ قال : 
ولذلك جاء هذا العدد الذى هو السبع فى غسله »فان هذا العدد قد استعمل 


. » أى مصابيا بداء الكلب « السعار‎ )١( 
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فى الشرع فى مواضع كثيرة فى العلاج والمداواة من الأمراض . وهذا ٠‏ 
الذى قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية » فانه اذا قلنا ان 
ذلك الماء غير نجس »؛ فالأولى أن بعطى علة فى غسله من أن يقول انه 
غير معلل » وهذا طاهر منفسه : وقد اعترض عليه فيما بلغنى يعض الناس 
بأن قال : ان الكلب الكلب لا يقرب الماء فى حين كلبه » وهذا الذى قالوه هو 
عند استحكام هذه العلة بالكلاب » لا فى مباديها وى أول حدوثها » فلا 
معنى لاعتراضهم ٠‏ وأيضا فانه ليس ف الحديث ذكر الماء.»وانما فيه 
1 الاناء » ولعل فى سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة » أعنى قبل أن 

به الكلب » ولا يستنكر ورود مثل هذا فى الشرع » » فيكون هذا 
مكاك ما ورك وااللذنات اذا وقع فى الطعام أن يغمس + وتعليل ذلك بآن 
فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء وأما ما قيل فى المذهب من أن هذا 
الكلب هو الكاب المنهى عن اتخاذه أو الكلب الحضرى فضعيف ويعيند 
من هذا التعليل » الا أن يقول قائل : ان ذلك أعنى النمى ‏ من باب 
التحريج ى اتخاذه ٠‏ 
ٌْ د عد علد 
ِ) المسألة الخامسة ( اختلف العلماء فى أسآر الطهر على خمسة 
أقبوال : فذهب قوم الى أن الأسآر طاهرة باطلاق » وهو مذهب مالك 
والحاتس وان همعن .ودعي خرون :الى أنه لا يصون الرجكل إن 
بتطهر بسؤر المرأة » ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل » وذهب آخرون 
الى آنه همون الريمل أن وتطيق سو المرأة ما لم تكن المرآة جنبا أو حائضا » 
وذهب آخرون الى أنه لا يجوز لواحد منهما أن بتطهر يفضل صاحبه 
الا أن نمشرعا معا ؛ ونال تقوم : لا مجوز وان شرعا معا ؛ وهو مذهب 
أحمد بن حنيل ٠‏ وسيب اختلافهم فى هذا اختلاف الآثار » وذلك أن فى ذاك 
أرمعة آثار : أحدها أن اانبى عَلِثْ كان ن يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من 
اناء واحد والثانى حدىث مبمونذة أنه اغتسل من فضلها ٠‏ والثالث حددث 
الحكم الغفارى أن النبى عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضاً الزجل 
مفضل المرأة 8 أخرجه أو داود والترمذى ٠‏ والرابع حديث عند الله 


م5 - 


اوحض كان وفن وسول :اللا يذل الله ضلية وجل الاش ارح 
بمفضل المرآة والمرآة بفضل الرجل » ولكن مشرعان معا »6 فذهب العلماء 
ل ا 1 
ا م الا ا ال ل عَلْبْهِ مع أزواجه 

من أناء واحد على سائر الأحاديث إالأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه » ! 
الم رك طده قرى وان أن لتساة نا ال :يتل كل ار احد حنيها ‏ يفطل | 
صاحيه ؛ للأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل يفضل صاحيه ٠‏ . 
وصبحح حديث الغفارى فقال بطهر الأسآر على الاطلاق وأما من رجح 
حديث الغفارى وحديث اغتسال النبى عليه الصلاة والسلام مع أزواجه : 
من اناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن بغتسل أحدهما بفضل 
الآخر وعمل على. هذين الحديثيين فقط أجاز لارجل أن يتطهر مع المرأة 
من أناء واحد ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها » وأجاز أن تتطهر ' 
هى من فضل طهره: ٠‏ وأما من ذهب مذهب الجمع د بين الأحاديث كلها 
معاد كوي موود 316 احد حكد ونه عا اللشارر سر كيذ كم 
١‏ الس كر لا عَلِثْرِ مع أزواجه من 
اناء واحد ويكون فيه زيادة + وهى أن لا تتوضاً المرأة أيضا. بفضل 
الرجل ؛ ولكن يعارضه حديث ميمونة » وهو حديث خرجه مسلم » لكن ققد 
علله كما قلنا بعض الناس من أن.بعض رواته قال فيه : أكثر ظنى أو أكثر. 
علمى أن أنا الشعثاء حدثنى » وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر 
بفضل صاحيه ولا يشرعان معا » فلعله لم يداغه من الأحاديث الا حديث . 
الحكم الغفارى وقاس الرجل على المرأة ٠‏ وأما من نهى عن سؤر المرأة 
ا حاكن تعدا ددا لم روي ااا يت ينجن 
الساف أحسيه عن ابن عمر ٠‏ 

| د د 


( المسآلة السادسة ) صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء 
الأمصار الى إجازة الوضوء ينيذ. التمرْ فى السفر لحديث ابن عباس 
« أن أبن مسعود خرج مع رسول الله مله ليلة الجن » فسأله رسول الله 


ا فقال : هل معكَ:من ماء ؟ فقال : معى نبيذ فى اداوتى » فقال رسول * 
الله يلت : اصيب فتوضاً به : وقال : شراب وطهور » وحديث أبى رافع: 
مولى امن عمر عن عيد الله من مسعود ممثله » وفمه : فقال رسول. الله 
ع : إر كورط اطي وهاه سيور » وزعموا أنه منسوب الى الصحابة على 
وابن عباس » وأنه لا مخالف لهم من الصحابة » فكان كالاجماع عندهم +. 
ررد اقل الحديت نهدا الخيرة ولم يقبلوه ولممارو ا ا كر اي 
أوثق من هذه الطرق أن أبن مسعود لم يكن مع زسول الله َل ليلة. الجن 

واحتج الجمهور لرد هذا الخديث بقوله تعالى : «#فلم حيو ا لوا 
صعيدا طبيا )210 قالوا : فلم بجعل ههنا وسطا بين الماء و الصعيد ٠‏ ويقوله 
عليه الصلاة والسلام « الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء الى 
عشر حجيج : فاذا وحد الماء فايمسه بشرئة » ولهم أن مقولوا ان هذا 1 
قد أطاق عليه 2 الحديت أ سم الماء » والزيادة لا تقتضى نسخا فمعارضها. 
الكتاب ؛ لكن هذا مخالف اقولهم ان الزيادة نسخ ٠‏ 

36 3 ْ 


الباب الرابع 


متمعمت>6- [فى نواقض الوضوء ] 

والأصل فى هذا الباب قوله تعالى : « أو جاء أحد منكم من ن الفائط 
أو لامستم الفساء))2')وقوله عليه الصلاة 0 لا بقيل أاله اه من 
أحدث حدّى بتوضاً ع« و اتفقوا ف هذا الياب 5 ى أنتقفاض الوضوء من 
البول و الغائط هو والريح واللذى و اله ودى أصحة الآثار ف ذاك اذ !كان 2 روجها 
على وجه الصحة ٠‏ 


5556 لباب من اختفوا ضيه سبع مسائل ) تجرى منه مجرى 
القواعد اهذا الباب ٠‏ 


(1) النساء : ع ؛ والمائدة 4 
(؟) النسماء : ع : والمائدة ا 
(؛ ‏ يداية المجنهد ‏ اول ) 


سبد و ل ل 0 


© ملع م كل صما دك 5 وو عات دض ترراة 


شر سمس صل - رط اب 2 5 


9 0 ماسم ىه ير لي #لاحسسياو 2 4 تساي | 0 تون و0 تنا شا رر وو 
0 رم امهب ا ترفال على 
سم ١‏ لسعم 9 ١‏ 0خ 1_0 ار 5 ولي د 
ا و صبرضون ١‏ ود او ل ةن 2 
5 0 6 ابرن 


م ) اختاف عاماء الأمصار فى انتقاض ‏ 2 

من الحسد من النحس .على ثلاثة مذاهب :فأعفر. قوم فى ذاك ااخذ 
2 وحده من أى موضع خرج وعلى أى جهة خرج ؛ وهو 0 
لتك اغرية و التورى :د احص ؤجماعة- ولهم تمن الجهاية السنلف مقالو! :كن لحامية 
الوصو تل تاج تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم واارعاف الكثير 
#سسن جيم ١‏ ى والفصد والحجامة والقىء اللا اليلغم عند أبى حنيقة ٠‏ وقال أبيو يوسف 
م من أصحاب أبى حنيفة : انه اذا ملا الفم ففيه الوضوء ؛ ولم يعتبر أحد 
من .هؤلاء البسير من الدم الا مجاهد » واعتير قوم آخرون المخردين 
مب الذكر والدير » فال : كل ما خرج من هذدين السبيلين فهو ناقض الوضوء 


0 واد - ي> ألمي 


١‏ مياد 
7 ن من أى أنىء خرج من دم أوحصاأو بلغم وعلى م كان خروجه 


لم 5210 امك ! ومحمد بن عند الحكم من أصحاب مالك 3 واعتبر قوم 
اليل 21 آخرون |اخارج والمخرج وصفة الخروج » فقالوا : كل ما خرج من السبيلين 
27 هما هو متفاد بخروكه وعو البول والغائط والمذى والودى والريح اذا كان 
سيت كتر ف . خروجه على وجه الصحة فهو دذة نقض الوضوء » فلم يروا فى الدم والحصاة 
اي والدر توفي ولا ل الباق اوقد كال بهذا القول مالك وجل أصحايه ٠‏ 
4 ف امم م افلح 5 5 3 ع 000 8 4 
5 0 8 والسيب 3 اختلافهم أذه لما اجمع المسامون على انتقاض الوضوء مما يحرج 
7 كدي من السبيلين من غاقط وبول وريح ومذى لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار يذلك* 
1 > تطرق الى ذلك ثلاث احتمالات : أحدها أن يكون الحكم انما عاق يبأعبان 
لمرو ١‏ ادنك هذه كد فقط التق عليها 1 مارآه مالك رحمه الله ٠‏ الاحتمال 
مز اهب 5 
اللا سماد 0 0 بالطلل ره أنما يؤر فيه م 
أ خوى صر حلي ا انما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين 
لامكل ثب السبيلين » فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من 
5 على تلك الأحداث 0 عليها انما هو من باب الخاض 1 أريد به العسام ويكون 


جام بي 
"لاسي 3 حنيفة اتفقا 0 أن الأمر بها هو من باب الخاصآريد 


-ه١-‎ 


به العام » واختلفا أى عام هو الذى قصد بة ؟ فمالك يرجح مذهه 
بأن الأصل هو أن يبحمل الخاص على خصوخنه حتى يدل الدليل عا ى غير 
ذلك ؛ والشافعى محتج بآن المراد به المخرج لا الخارج باتفاقهم على ايجاب 
الفا ارك ادي حدر عا لير .ولام امجريا الو مق 
اذا خرج من فؤق وكلاهما ذات واحدة + والفرّق .بينهما اختلاف المخرجين ؛ 
فكان هذ! تنبيها على أن الحكم المخرج وهو ضعيف لأن الريصين 
مختلفان فى الصفة والرائحة ؛ وأبو حنيفة يحتج لأن القصود بذلك هو 
الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة فى الطهارة » وهذه الطهارة وان كانت 
طها رة حكمية فان فيها شبها من الطهارة المعنوية » أعنى طهارة اأنجس » 
وبحديث ثوبان 4 أن رسول الله عدر قاء فتوضأ » وبما روى عن عمر 
وابن عمر رضى الله عنهما من ايجابهما الوضوء من الرعاف ويما روى 
من أمره يَلِدْمٍ المستحاضة بالوضوء لكل صلاة » فكان المفهوم من هذا 
كله عند أبى حنيفة الخارج التجْس » وانما اتفق الشافعى وأبو حنيفة على 
ايجَاب الوضوء من الأحدات المتفق عليها وان خرجت على جهة .المرض 
لأمره متو بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة مرض ٠‏ وأما 
الك فراق: أن المرسن 41اهيناكاتين :فق الريخسة فداننا انها على هارو 
أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر الا بالغسل فقط » وذلك أن حديث فاطمة 
بنت أبى جبيبش هذا هو متفق على صحته » ويختلف فى هذه الزيادة فبه» 
اعنى الأمر بالوشوة لكل صلاة #.ولكن:صحافها ابى'غمر ابن عند الن؛ 
قياسا على من يغليه الدم من جرح ولا ينقطع » مثل ما روى أن عمر 
رضى الله عنه صلى وجرحه يثغب دما * . لجز . 
>" الي 

5-5 يد 1 

(المسالة الثانية). اختلف العلماء فى النوم على ثلاثة مذاهب : ؛ فقوم 
5 رأوا أنه حدث ؛ فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء ٠‏ وقوم رأوا أنه لييس 
بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء الا اذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر 
الشك » واذا شك على مذهب من يعتير السك حتى بشن اللسنيت ةن 
بوكل بنفسه اذا نام من يتفقد حاله » أعنى هل يكون منه حدث أم لا ؟ 


الاه ب 


. 


على يده 6 5 الوضوء دون القليل 2 وعلى و 0 الكنشار والجممور . 5 
0 ج الحدث. اختلف الفقهاء فى ذلك » فقال مالك اسان 
١ 2‏ ملكو ساجدا 0 الوضوء » طويلا كان النوم أو قصيرا ٠‏ ومن :نام جالسا 

ما خلا وضوء عليه الا أن يطول ذلك به ٠‏ واختلف القول فى مذهيه فى 


موا 6 0 
١‏ يوا درا لاه ا 7 5 بال كه عتم لفاحج زمر فال حلكه يكم الخد +ازاءا 


٠‏ لاصلص درمور 
0 : على كل نائمكيفما نام الوضوء الا من نام جالسا ٠‏ قال 
إمريوم وى الا أبى حنيفة وأصحابه ل و ا د 


سقف ١‏ اوامن أحاديث بوجب ظاهرها الاين ف الوم لعو أصلا ؛ كحديث أبن عباس 


حم 


شر منهقن : 

: 0 « أن الا ما ارك روه ساح م 
لوصو ء ا 4 فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه أعله يذهب 0 ار زمه 
0 0 

مر ليو اقيسب نفسه » وما روى أيضا « أن أصحاب النبى مَلِثْرٍ كانوا ينامون ق 


31 المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا بتوضئون » وكلها آثار ثابتة 
0 يا أيضا أحاديث دوجب ظاهرها أن النوم حدق وابندويا: ذلك 
“نال لر.._حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قال « كنا فى سفر مع النبى عَِقَِهِ فأمرنا 
سمعار رين المساء فك لا ننزع خفافنا من غاقكط وبول ونوم ولا ننزعها ا » فسوى 
ات اليول والعائط والنوم » صححه الترمذى ومنها حديث أبى هريرة ْ 
5 المتقدم 5 و قوله عليه الصلاة والسلام « اذا استيقظ أحدكم من النوم 
لاعس نك كال مال 200 ف بده قبل أن يدخلها فى وضوئه » فان ظاهره أن: النوم بوجب 
ادكاء الكو الوغتوه تلدلة :و كتيوةة 7 ا وكذاق يول كلافن انه الوهوة عند بن كنات 
المذاب فم" ؟ عنده المعنى فى تقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة )() 
| أى اذا قمتم من النوم على ماروى عن زيد بن أسلم وغيره من السلف 
فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العاماء فدها مذهبين : مذمب 


. 1 : المائدة‎ )١( 


00-0 ال اه - فيه 
: ستل امامو 0-6 قي 2 : صرلهها ف 3 م امد لمم النتسا. 75 96 15 اي ل ا فماري 4 5 
للم حل “مر ١‏ لجاع اى وي 50-0 > ادم ياي 
عور 1 0 07 عا لوو ١ط‏ 525 : 
امد سه سازالك هغل بلاق .ء عا فس 07 ١‏ 2 5 
/ 1 09 1 2 فيج 2 3 8 ل بي" 
ا 7 ألم سى مرو ة + د" 5 2 وده 1 7 ابيا 24 عه ا 5-5 سملت ماد مس 
5 رمسا اي الويرة ل 
الي و مد 2 وي ا _- لس 
8 و وي سويب : 


إلتزجيح ) ومذهب الجمغ 4 فمن ذهب مذهب الترجيّح يا اسقط وجو اذى رون درطا 
الوّضوء من اللنوم. أصلا على ظاهر الأحاديث . ل ى اتسافطه 6 واما أوجبه لات مهوت 


من" قليله.وكثيزه على ظاهر الأحاديث التى.توجبه أنيضا “أعنى على حسب  <١‏ سكورها 

مأ تزجح عنده من الأحاديث الموجبة » أو من. الأحاديث المسقطة » ومن ل 1 
ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة الوضوء منه على الكثير و المسقطة 

للوؤضتوء على القليل. 6 وهو كما قلنا مذهب الجمهور » والجمعم أولى من ماي الى 8 
الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصولبين وأما الشافعى ناتنا حملي" اوري 

غلئ أن استثنئى من. هِيكّات” ,.الناكم الحاو ن' فقط إلأنه قد صِح ذلك. عن سسرية | ير 


الصحابة » أعنى أنهم كانوا يناهمون جلوسا ولا يتوضئون ودضلونَ+-وانما 0 التنربه رس 
أوجبه أو حنيفة ف 00 ف 0 فقط لأن ذلك ورد ا حديث 0 2 
م 2 2 ١2‏ 


مضطجعا زو الزواية -_ 0 عن عمر ٠‏ وأما مالك فلما كان النوم وي للد مون انرو 
أشسياء": |الاشتثقال أو الطول أو الهيئة » فلم يتسترط: ف الهيئة التى يكون ‏ وض رر "؟ 
00 الحدث غالبا لا الطول ولا لاساو سو 00 2 الهبكات 


التو تى لا يكون خرج الحذث منها غالبا ٠‏ «رقق, وي رمي 
سجممد م 
85 


2 0 0 اليها ليس ديتها وبينة حجاب ا سر فعليه الوضوء» تاك 2 
وكذْلك من قبلها لأن القبلة عندهم لمس ما » سواء التاذ آم لم باتذ وبهذا , , ١‏ 
القول قال الشافعى وأضحابه الا أنة مر 5 فرق دين اللامس 0 
“ريحت الوضوء على اللا مس دون الملموس م( ودر رة سوى بدثهما 6و 


2 
05 
أيضأ فرق دين ذوات المحارم والزوجة 6 فأوجب الوقوة من 00 ١‏ لفل “ا ١‏ 
الزوجة دون ذوات لحارم وير شحو سكيهيا . وذهب 0 
آخرون الى ايهاب ألوضوء من اللفس اذا قارنكه اللذة أو قصد المسمون لير لال" 


اللذة فى تفصيل لهم فى ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأى عضو * اكات" 


١ 5‏ 
١ 7‏ سهدي بح يه 5 من 
0 2 ب 79 جر 0 و م ١‏ 5 ا 9 5 


43 
2000 د شيو © اع م 
: 00 2 ع ل : فا 3 10 00 
ع ئآظ عن 


8عمهم 


اتفق ما عدأ القبلة ؛ فائهم .لم يشترطوا لنذة ف ذلك وهو ونذهب 
مالك وجمهور أصضحابه ٠‏ ونفى قوم ابجاب الوضوء من. لمس النساء وهو 
مذهب أبى حنيفة » ولكل سلف من الصحابةءالا اشستراط الاذة فانى لا أذكر 
أحدا من الصحابة اشترطها ٠‏ وسبب اختلافهم فى هذه المسآلة اثستراك 
اسم اللمس فى كلام العرب » فان العرب تطلقه مرة على اللمس الذى 
هو باليد » ومرة تكنى به على الجماع » فذهب قوم الى أن اللمس الموجب 
للطهارة فىآية. 0 هو الجماع فقوله تغالى «أو لامستم النساء»() 
وذهب آخرون ! أى أنه اللمس باليد » ومن هؤلاء من رآه 5-007 
أرند به الخاص فانترط فبه اللذة ب ومنهم من رآه من باب العام أريد 
به العام فلم يسترط اللذة غيه » ومن اشسترط اللذة فانما دعاه الى ذلك 
ما عارض عموم الآية من أن النبى صلى الله عليه وسام كان يلمس عائشة 
عئد سجودة بيده وريما لمسته وخرج أهل الحديث. حديث حبيب بن 
رم ا لوي اك و ا و 
الى الصلاة ولم يتوضاً » فقلت ن : من هى الا أنت ؟ فضحكت »© قال أبو عمر 
هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون » والى تصحيحه مال 
أبو عمر ابن عبد البر قال : وروى هذا الحديث أيضا من طريق معبد 
ابن نباتة ٠‏ وقال الشافعى ان ثيت حديث معبد بن نباته فى القبلة لم أر فيها 
ولا فى اللمس وضوءا وقداحتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن 
اللمس ينطاق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع » وأنه 
اذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز » فالأولى أن بحمل على الحقيقة حتى 
يدل الدليل على المجاز ؛ ولأولكك أن يقولوا ان المجاز اذا كثر استعماله 

كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال فى اسم الغائط الذى هو 

أدل على الحدث:الذى هو فيه مجاز ل الأرض الذى هو 
فيه حقيقة: ٠‏ وألذى أعتقده أن اللمس وان كانت دلالته على المعنيين ' 
دالمعواء أ قويها من الصو انه احير ند 0 الجماع وان كان مجازا » 
لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما فى معنى 


+ : النساء : 59 » والمائدة‎ )١( 


هه 00 7 
الأامس ان هذا التأويل فى الآية يحتج بها فى اجازة التيمم الجنب لاه 


تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتى بعد » وترتفع المعارضة الى بين 1ه 

الآثار والآية على التأويل الآخر ء وأما من فهم من الآية اللمسين معا ‏ ى نون وض 

فضعيف ؛ فان العرب اذا 0 المشترك انما تعضد به معتى ‏ معاد" 

| واحدا من المعانى التى يدل عليها الاسم لا جميع المعانى التى يدل عليها ليا 

وهذا بين بنفسه فى كلامهم ٠‏ 0 ومالك كمف مول 
ش اليعيم ؛ . كي 


ع ا 

ا ل : 

2 المسألة الرابعة ) مس الذكر ٠‏ اختلف العلماء فيه على ثلاثشة ١للض‏ در نكم 
مذاهب » فمنهم من رأى الوفوة يها مساو حو تفي الخداقدي شري اي 
وأصحانه وأحمد وداود » ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا وهو أبو حنيفة 3 


وأصحابه » ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين ٠‏ وقوم فرقوا بين 2١و‏ (رير!. 
أن يبمسه بحال أولا يمسه بتلك الحال » وهؤلاء افترقوا فيه فرقا : فمنهم 56 7 
من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ ومنهم من فرق بين أن بمسه بباطن الكف ١‏ 
أو لا بمسه » فأوجدوا الوضوء مع اللذة ولم بوجبوه مع عدمها » وكذلك 0 
أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس يظاهرها » وهذان م 0-0 
الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك » وكأن اعتبار باطن الكف راجع الى ديص 3 


أعتيار نيب اللذة ٠‏ وفرق قوم 2 ذلك بين العمد والنسيان » فأوجموا ا 
الوضوء منة مع العمد ولم دوجت ومع النسيان » وهو مروى عن مالك » 2 . 1 
وهو قول داود وأصحابه ٠‏ رأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب ٠‏ 8 
قال أبو عمر : وهذا الذى استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من 5720202 ل 
أصحابه 0 والرواية عندفيه مضطرية ٠‏ وسيب اختلافهم فى ذلك أن فيه 07ل كل 
حديئين متعارضين : أحدهما الحددث الوارد من طرديق بسرة أئها سمعت لمن 
رسول الله مَقْيْهِ يقول « اذا مسن أحدكم ذكزغ فلوكنا وهو امهو ل 0 
الأحاديث الواردة فى ايجاب الوضوء من مس الذكر ٠‏ خرجه مالك ف الموطاء 
وصححه بحيى بن معين وأحمد بن حنبل ؛ وضعفه آهل الكوفة » وقد روى 
أيضا معناه من طريق أم حبيبة » وكان أحمد بن حنيل يصححه ؛ وقد روى 
أيضا معناه من طريق أبى هريرة؛ وكان أبن السكن أيضا يصححه » ولم 


5ه 


يخرجه البخارى ولا مسلم والحديث الثانى المعارض له حديث طلق بن على 
قال « قدمنا على رسول الله يَثِ وعنده رجل كأنه بدوى » فقال : يارسول 
الله ما ترى فى مس الرجل ذكره بعد أن بتوضاً ؟ قال : وهل هو الا بضعة ' 
منك»؟٠‏ خرجه أيضا أبو داود والترمذى » وصححه كثير من أهل العلم : 
الكوفيون وغيرهم » فذهب العلماء فى تأويل هذه الأحاديث أحد مذهيين : 
اما مذهب الترجيح أو النسخ » وأما مذهب الجمع ؛ فمن رجح حديث بسرة . 
أؤاناة كانكا لحديك طاق موعن :فال ماتجات الوضوء من شين الذكرء 
ومن رجح حديث طاق بن على أسقط وجوب الوضوء من مسه ؛ ومن رام 
أن يجمع بين ااحديثين أوجب الوضوء منه فى حال ولم دوجبه فى حال ؛ أو . 
حمل حديث بسرة على الندب ؛ وحديث طلق بن على نفي الوجهوب 
:والاحتجاجات التى يحتج بها كل واحد من الفريقين فى ترجيح الحديث 
الذى رجحه كثيرة يطول ذكرها » وهى موجودة ى كتبهم » ولكن نكتة 
اختلافهم هو ما أشرنا البه ٠‏ 


د 


( المسألة الخامسة ) اختلف الصدر الأول فى ايجاب الوضوء من أكل 
ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة فى ذلك عن رسول الله مَلِق : 
واتفق جمهور فقهاء الأمضار بعد الصدر الأول على سقوطه : اذ صصح 
عند هم أنه عمل الخلفاء الأربعة » ولما ورد من حددث جابر أنه قال : 
« كان آخر الأمردن من رسول الله يللد ترك الوضوء مما مست النار » 
خرجه أبو داود ٠‏ ولكن. ذهب قوم من أهل الحديث : أحمد واسحاق 
وطائّفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث 
الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

٠ 36 ع2‎ 

(المدالة المنافسة) قد انو هيف ناوجن الرفوة من المبحك قن 
الصلاة لمرسل أبى العالية ؛ وهو أن قوماضحكوا فى الصلاة فأمرهم النبى 
. يكِتَدِ باعادة الوضوء والصلاة ٠‏ ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا 


--/1ه سد 


ولمخالفته للأصول . وهو أن يكون شىء ما ينقض الطهارة فى الصلاة ولا 
دنقخسها فى غير الصلاة وهو.مرسل صحيح ٠‏ 

3 عه : 

.( المسألة السابعة ) وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت : 
وفيه أثر ضعيف « من غسل ميتا فليغتسل » ومن حَمْله فليتوضاً » وينيغى 
أن تعام أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأى نوع كإن 
من قمل اغماء أو جنون أو سكر » وهؤلاء كلهم قاسوه على !ليم 3 أعنى 
أنهم رأوا أنه اذا كان النوم يوجب الوضوء ف الحالة التى هى سبب 
للحدث غاليا وهو الاستثقال » فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك ؛ 
فهذه هى مسائل هذا الباب المجمع عليها » والمشسهورات من المختلف فيها ؛ 
وينبغى أن نصير الى الباب الخامصس + 


0 1 عع 
2 يع كت 


الياب الخامس 


والأصل فى هذا الياب قوله 71 : «ايا أبها الذين آمنوا اذا قمتم 
الى الصلاة 000 الآية 6 وقوله عليه الصلاة 5 والسلام د ا يد الله ضشلاة 
غير طهور ولآ ضدقة من غلول ») فاتفق المسلمون على أن 00 
مت فوط القبلاة لكاق هذا وان كانوا اخقاذوا مل هن قرط فن قبروطا 
الصحة أو من شروط الوجوب ء ولم يختلفوا أن ذلك ه. شرط فى + جميع الصلوات 
اللا فى صلاة .الجنازة وق السجود » أعنى سنجود التلاوة » ا خلافا 
شاذا » والسيب فى ذاك الاحتمال العارض فى انطلاق. اسم الصلاة على . 
الضلاة عاى الجنائز وعلى السجود : فمن ذهب الى أن اسم الممسلاة. ‏ 
ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اسنترط 
هذه الطهارة فيهما ».ومن ذهب الى أنه لا ينطلق عليهما. اذ كانت صلاة 


(1) المائدة.: » 


اهرهم - 


الجتائز أبس فيها ركوع ولا سجود » وكان السجود أدضا ليس فيه 
قيام ولا ركوع ام يثسترطوا هذه الطهارة فيهما ٠‏ ومتعلق بهذا المساب 

)/ المسألة الأولى ) هل هذه الطهارة شرط فى مس المصحف أم لا ؟ 
فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى الى أنها شرط فى مس المصحف : وذهب 
أهل الظاهر الى أنها ليست بشرط فى ذلك ٠‏ والسبب فى اختلافهم تردد 
مفهوم قوله تعالى : « لا يمسه آلا المطهرون » 0 بين أن مكو ون المطهرون 
هم ينو آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة » وبين أن يكون هذ! الخدر مفوومه 
النهى ؛ وبين أن يكون خبرا لا نهيا » فمن فهم من المطهرون بنى آدم : 
وفهم من ااخبر النهى قال: لا يجوز أن يمس المصحف الا طاهر : ومن فهم 
منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهمرون الملائكة قال : أنه ليبس ف الآبة دليل 
على اشتر اط هذه الللهادء وابعن المسيطات ووادا ان ارك بوذا اكد 10 ون 
كتاب ولا من سئة ؛ ثائتة دكّى |الأمر على اليراءة الأصلية وهى الاباحة 4 
احتج الجمهور اذهيهم يحديث عمرو بن حزم « أن النيى عليه الصلاة 
والسلام كتب : لا يمس القرآن الا طاهر. » وأحاديث عمرو بن حزم 
يصححها اذا روتها الثقات الأنها كتاب النبى علنه الصلاة والسلام وكذلك 
أحاديث عمرو بن سعدب عن أبيه عن جده ؛ وأهل الظاهر يردونها . ورخضص 

0 م اختلف الناس 2 ابيجاب اوضر 3 0 2 
دون وجوبه وذهب أل الظاهر الى وجوبه 507 ذاك عن الخبى + 2 
من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله عت أنه تصبيه. جئابة من الليل » فقال 
له رسول الله علِلم :» توضاً واغسل ذكرك ثم نم » وهو أنضا مروىق عدة 


. الواقعة : 4لا‎ )١( 


3 رك 
(ك ١م‏ حم : 2 


1 م الجمهور الى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول صا 0 2 


ببح 3 


ده عن ظاهره لمكان عدم مناسيته وجحوب الطهارة لارادة النوم 4 أغنجئن 0-0 8 

المناسية الشرعية. وقد احتجوا أنضا لذلك بأحاديث أثيتها حديث ابن عباس 7 م 
1 الله مقر كرح من الكلاء فاك :مطفام #“ققالوا :+ آلا نانيك 

2 ن رسول عي خرج سن ى م 6 لو حب لوقارة 


بطهر ؟ فقال : أأضلى فأتوضاً ؟ وفى بعض رواباته : فقيل له : آلا » تتوضاً ؟. ع 
فقال : ما أردت الصلاة فآتوضاً 6 والاستدلال به ضعدف » فانه من باب رمك 
مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه » وقد احتجوا بحدينث عائشة 2 أنه 


000 ١ 
عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء » الا أنه حديث . 00 كل‎ 
1 مرك كجلة اختادر اق حون لإلسوا على اللي الذي رمد ا‎ 
2 


أو يشرب وعلى الذى بريد أن يعاود أهله » فقال الجمهور فى هذا كله رلور دمر 


باسقاط الوجوب اعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء » وذلك أن الطهارة اثما. م .ل" 
فرضت فى الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة » وأيضا فلمكان تعارض 2 الء١مدم‏ 
زاح ثار فى ذلك » وذلك أنه روى عنه عليه الصلاة والسلام « أنه أمر الجنب 2 ) 


اذا أراد أن تعاود آهله أنيبتوضاً 4 ووو عنه انه كان يجافي تم .يعاود الح يم مطرام 4 
حلم ع مسي ال 


ولا متوضاً ٠‏ وكذلك روى عنه منع الأكلٍ والخرفب لاجنب حتى بتوضاً 0 
وروى عنه اباحة ذلك ٠ ٠‏ امل مال 


* * »2 ين عيي ا زان ار 0 
دك المسألة الثالثة ) ذهب مالك والشافعى الى اشتر ا الوفنوة م 
فى الطواف 4 وذهب أبو حدفه ة الى اسقاطه ٠‏ وسيب اختلافهم تردة. 0 00 


الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق » وذلك أنه ثبت ادير 
أن رسول الله يِكَِهِ منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة » فأشبه الصلاة ‏ لموى ‏ 
من هذه الجهة وقد جاء فى بعض الآثار تسمية الطواف صلاة » وحجة ارءد مان ؛ 
عرل دما عناك 


أبى حنيفة أنه ليس كل شىء منعه الحيض » فالطهارة ب شرط ف فعلة إذا ...... 0 


ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور 0 20" به ش ”7 7 
322 0 يد د 25 . اسح يي 2 1 . 

جد عد عد امو 6 ١:‏ ل راما جيل 7 

1 له اروم 00 


1 ) المسألة الرائعة ( ذهب الجمهور الى أنه يجوز لغير متوضىء أن حر أو مر 
بقراً القرآن وبذكر الله ؛ وقال قوم : لا يجوز ذلك إه الا أن متوضاً ٠‏ 7 


صا يب 


وسيب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان : أحدهما حديث أبى ب جم قال 
« أقبل رسول الله يليه من نحو بكر جمل » فلقيه رجل فسام عليه يه فام يرد 
عليه حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه » ثم أنه رد عليه الصلاة 
والسلام السلام » والحديث ألثانى حديث على « أن رسول الله له 
.كان لا يحجيه عن قراءة اأقرآن شىء الا الجنابه » فصار. الجمهور الى أن 
الحديث الثانى ناسخ للأول»وصار من أوجب الوجوب لذكر االه الى ترجبيح 


الحديث الأو ل ٠‏ 


ارق الم مط ## # 4 1 


ودش عط أ عبر ابد كن 
© شررّط اعرام لجار عى عيع ؟عز', ب خى ! 


على مرسات عوسها ح عليه ررك 


5 سس 


وو ل دقف مسف عا راج 7 إل فوسو ل كان نمك شار + لطر 3 
-_-ت | 1١‏ 
لد لض 05> 
2-5 م فاص ,2 لعسدى على لو صرء ميم الله قر اعد عاقدة سق 
دعر ع ل سه سه عدم “سا > عالم ١‏ 00 
ام 


1 0 أا س١‏ م 
ممع كمي 2 آذ تر نعل - 


1 
جام عل لقم تتسسيتك 1-1 -_- 


ما حرم 


ار 3 ع ل 7 59 


كتناب الغسل 


اناسل ل فق فليا موه تان . : وان كنتم جنيا فاطهروا »(0© 
والكلام. المحيط بقواعدها ينحصر يعد المعرفة بوجويها وعلى من 'تجب » ٠‏ 
ومعرفة ما مه تفعل » وهو المناء المطاق فى ثلاثة أمواب : الياب الأول : فى 
معزفة العمل .ى. هذه الطهارة. والثانى : فى معرفة نواقض هذه :الطهارة 
والباب الثالث :.فى معرفة أحكام هذه الطهارة.٠‏ فأما على من تجب ؟ فعلى 
كل.من لزمته. الصلاة ولا .خلاف فى ذلك + وكذلك .لا.خلاف. فى وجويهما 
ودلائل.ذلك.هى دلائل الوضوء يعينها » وتند ذكرناها ؛ وكذلك أحكام المباه. 
وقد تقدم .القول فيها ٠‏ . 


البباب الأول 


فى معرفة العمل فى هذه الطهارة 


#سرووو ١‏ 0 اليماب يتعاق به أربع مشتائل > 
2 (.الممنالة الأؤلى ) :اختلف العلماء:هل من شرط هذه إلظهازة امزار 
اليد على جميغ الجسد كالحال فى طهارة أعضاء الوضوء.؛ آم يكفى فيها 
ااقاسة المساءء 5 حسم الجعدوان ام يمن يديه علي ن ددنه. > فآكثر “العلماء 
على أن افاضة الماء كافية فى ذلك ٠‏ وذهب مالك وجل أضحابه والمزنى من 
أصحاب السافعئ الى أنه ان فات المتطهر موضع واحد من جسده لم نمر 
يديه عليه أن طهره لم تكمل يعد.٠‏ والسبب ف اختلافهم اشتراك اسبتم 
الغسل ومغارضة: ظاهر#الأنحادويت الواردة فى ضفة الغسللمقياس !لعبّل 
ف .ذلك على الوضوء ؛ وذلك أن الأحاديث الثابتة التى وردت فى صفة غسله 
عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك + 
وائما فيها افاضة الماء فقط ٠‏ ففى حديث عائشة قالت « كان رسول الله 


1 1-الخائدة :+ 


السعهو- 


عَم اذا اغتسل من الجنابة بيدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شسماله 
فبعسل فرجه » ثم بتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يآخذ لباوت ااه : 
فى أصول الشعر » ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات » ثم يفيض الماء 
على جلده كله ):والصفة اأرايقة لمعا لك سي نه ع يك وى الال أنه 
أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء الى آخر: الطهر » وى حديث أم سلمة 
أيضا » وقد سألته عليه الصلاة والسلام.: « هل تنقض ضفر رأسها لغسل. 
الجنابة » فقال عليه الصلاة والسلام : انما يكفيك أن تحثى على رأسك< 
المساء ثلاث حثمات » ثم تفيضى علبك ‏ المساء فاذا أنت قد طهرت ») :وهو. 
أقوى فى اسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخر » أنه ممكن هنالك أن تكون 
الواصنف لظهره عد ترك التذلك غ.وآما هنا خائما تحضر لها تروط الظهارة:». 
ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونسية 
وعائكشة هى أكمل صفاتها » وأن ماورد فى حديث أم سلمة من ذلك فهمو 
فق آركائها الواجية #نؤاآن اأوضوء.ق آول القلهة لسن هن شتريل؛ الظورةاية 
خلاما اذا #روئ عن العتافعى :وقيةقوة مو جيه كو اهو الأحاميك 2 وى 
قول ااجمهور:قوة من جهة النظر » لأن الطهارة ظلاهز من آمرها أتها شرط 
فى صحة الوضوء » لا أن الوضوء شرط فى صحتها » فهو من: باب معارضة ٠‏ 
القياس لظاهر الحديث » وطريقة الشافعى. تغليب ظاهر الأحاديث على 
القياس » فذهب قوم كما قلنا الى ظاهر الأحاديث وغلبوا ذلك على تقياسها 
على الوضوء » فلم يوجبوا التدلك.؛ وغلب آخرون قياس هذه الطهارة - 
على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث » فأوجبوا التدلك كالحال فى الوضوءء 
فمن رجح القياس صار الى أيجاب التدلك » ومن رجح ظاهر الأحاديث على 
القياس صار الى. اسقاط التدلك » وأعنى بالقياس.: قياس الظهر على 
الوضوء ٠‏ وأمنا الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف اذ كان اسم 

. الطهر والغسل ينطاق م ا 
كوا + ٠‏ 2 

9 0# ْ 
( المسألة الثانية ) اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ 


3 


| كاختلافهم فى الوقيوء + قذهن: مالك والسافمن واحمد ابو تون .وداوة 
وأصحايه الى أن النية من شروطها » وذهب أبو حذيفة وأصحابه والثورى 
الى أنها تجزىء بغير نية كالحال فى الوضوء عندهم ٠‏ وسيب اختلافيم فى 
الطهر هو بعينه سيب اختلافهم فى الوضوء » وقد تقدم ذلك ٠‏ 
ٍ #6 د 

( المسنألة الثالثة ) اختلفوا فى المضمضة والاستنشاق فى هذه 
الطهارة أنضا كاختلاقهم فيهما فى الوضوء : أعنى هل هما واجبان فيها 
أم لا ؟ فذهب قوم الى أنهما غير واجبين فيها : وذهب قوم الى وجوبهما . 
| وممن ذهب الى عدم وجوبهما مالك:والشافعى » وممن ذهب الى وجوبهها 
. أبو حنيفة وأصحابه + وسيب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة 
ْ للأحاديث !! اتى نقلت من صفة وضوثه عليه الصلاة ة والسلام فى طهره وذلك 
أن" الأفاديك" القن تقلت مخ أمنة وضوقة فق الطين نكما "الشففسة 
والاستنشاق » وحديث أم سلمة لبس فيه آمر لا بمضمضة ولا باستنساق» 
فمن جعل حدرث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله., 
تعالى : « وان كنتم جنبا فاطهروا » 2١0‏ أوجب المضمضة والاستنشساق » 
ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل حديتى عائتشة وميمونة على 
الندب » وحديث أم سلمة على اأوجوب » ولهذا السيب يعينه اختلفوا 
فى تخليل الرأس هل هو واجب فى هذه الطهارة أم لا ؟ ومذهب مالك أنه 
«مستحب » ومذهب غيره أنه واجب »© وقد. عضد مذهيه من أوجب التخليل 
بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « آتحت كل شسعرة جنابة فأنقوا 
النشرة لولاا لشعر » ٠‏ 

26 3 

(المسألة 1 راجة) اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب؟ 
أم ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك فى الوضوء ؟ ٠‏ وسيب اختلافهم فى 
ذلك هل قعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب ؟ 


(1) المائدة : « 


قانه لم بنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضآ قط الا مرتبا متواليا ؛ 

وقد ذهب قوم الى أن !لترتيب فى هذه الطهارة أبين منها فى الوضوء » 

وذلك بين الرأس وسائر ااجسد » لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 

أم سلمة « انما يكنيك أن تمل عائ راسك قلات احنيات ؛ ثم تفيضى إلماء 

على جسدك » وحرف « ثم © دق بقتضى الترتيب ملا خلاف بين أهل اللعة ٠‏ 
3# 3 36 


الياب الثانسى 


فى معرفة نواقض هذه الطهارة 

والأصل فى هذا ألياب قوله تعالى : « وان كنتم جنبا فاطهروا » 0) 
وقوله : ١‏ ومسألونك عن المحيض قل هو أذى ») (2 الأبة ٠‏ واتفق العلماء 
على وجوب هذه الطهارة من حدثين : أحدهما خروج المنى على وجه الصحة 
فى النوم أو فى البقظة من ذكر كان أو أنثى » الما روى عن النخعى من أنه 
كان ن لا برى على المرآة غسلا من الاحتلام » وانما اتفق تفق الجمهور على 
مساواة المرأة فى الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت 
« يارسول الله المرأة ترى ف المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غمنل ؟ 
قال : نعم إذا رأث الماء » وأما الحديث الثانى الذى اتفقوا أيضا عليه . 
فهو دم الحيض » أعنى إذا انقطع وذلك أيضا اقوله تعالى :: 
« ومساألونك عن المكيض ) الآئة » ولتعليمه الغسل من الحيض 
لعاكفة وعرها من الساء :و اخنافيا فى هذا الباب مما يجرى مجرى 
الأصول فى مسألتين مشهورتين ٠‏ 

( المسألة الأولى ) اختلف الصحابة رفى الله عنهم فى سبب ايجاب 
الطهر من الوطء » فمنهم من رأى ااطهر واجبا فى التقاء الختانين أتزل أو لم 
بنزل » وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه والشافعى وأصحابه . 
وجماعة من أهل الظاهر » وذهب قوم من أهل الظاهر الى ايجاب الطهسر 


([1) المائدة : 5 . (؟) البقرة ؟؟؟ . 


ا 2 
الم سوحبيا ل 
ب لذانان امل 
-ه»- جارحا سرس 


مزو صخ رجيب للطور 


مع الانزال فقط ٠‏ والسبب فى اختلافهم فى ذلك تعارض الأحاديث ف ذلك » عد ذو ١‏ لم شير 


أنه ورد في ذلك حديثان ثاستان أئفق أهل الصحيح .على تخردجهما ٠‏ قال 0 للسورة 

١ج‏ 
القافى رفى الله عنه : ومتى قلت ثابت + فانما أعنى به ما أخرجه اند 
البخارى أو 00 : أو ما اجتمعا عليه : أحدهما حديث 0 عبر عن _ 


ا 
الختا: ا وجب نل «( والخدريث الثانى ) حديث 0 آنه سثل امنب ع الك 


فقيل له « أرأيت الرجب اذا جامع أهله ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضا كما منه المني ع 


دتوضا. للضلاة سمعته من رسول ألله عند ع«( فذهب العلماء ق هذين 0 
الحديثين مذهيين : أحدهما مذهب النسخ » والثانى مذهب الرحصوع 3 00 


اللى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذى لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح ٠‏ بورع علش در 
فالجمهور رأوا أن حديث أبى هريرة ناسخ أحددث عثمان » ومن الحجية. اللزةييم 207 
لهم على ذاك ما روى عن أبى بن كعب أنه قال : ان رسول الله يليه انما ا 
جعل ذاك زخصه ة فأولالاسلامثم أمر بالغسل » خرجه أو داود وأما من د 
أن ن التعارض بين هذين 0 


الترجيح وجب الرجوع عنده الى ماعليه الاتفاق © وهو وجوب الماء قر اورم . 


. لق 
من الساء ٠‏ وتد رج الجمهور حديت ابى غريره دن جهه القبامن ؛ قالوا : وسور 


ولك أنه لما وقع الاجماع على 0 ن مجاوزة ااختانين توحت الحد وحب أن اسوك ١لا‏ ' 
5 يكون عو اموجب الغسل غوحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة» تررو”م» ؛ انر 
ورخِتح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لاخبارها ذلك غن رمسسول :2 لذام ووممناه 


عبت دعتال م 


الله يلي خرجه مسلم ٠‏ ا 


5-2 


: عند عد 0 
(ل5( المسألة الثانية ) اختاف العلماء فى الصفة المعتبرة :فى كون هقزوج' 0 


المنى مؤجيا لاطهر ٠‏ فذهب مالك ١١‏ ى اعتبار اللذة فى ذلك ٠‏ وذهب 'الشافعى 
وو سسحت 

الى أن نفس خروجه هو الموجب لاطهر سواء خرج بلذة أو بغي اذة وهببث 

اختلافهم فى ذلك هو شيئان : أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذى 
أجنب على الجهة الغير المعتادة أم ليس ينطاق عليه ؟فمن رأى أنه انما 

| ينطاق على الذى أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر فى خروجه من 

' : (واستريداية المجتهد اول 1 


0 


غير لذة . ومن رآى أنه. ينطلق على خروج المنى كيفما خرج أوجب مفيه 
| الكبوو ارام يعو ا د والسيب الثاتى تشديه خروجه يعير لذة بدم 
:الاستحاضة ءًَ واختلافهم 8 خروج الدم على جهة الاستحاضة هل دوجب 
طهرا آم ليس يوجيه ؟ فسنذكره فى باب الحيض وأن كان من هذا الياب » 
وف المذهب فى هذا الباب قرع وهو اذا انتقل من أصل مجاريه بأذة 
ثم خرج فى وقت آخر بعير لذ مل أن يخرع من المجامع بعد أن يتطهر 3 
فقيل بعيد الطهر 4 وقيل 50 بعنده 6 وذلك أن هذا النوع من الخروج 
صحبته اللذة ف بعض نتلته ولم تصحبه فى بعض ء فعن غاب حال اللذة 
ا 0 يك الطير 0 :ليجب عليه الطهر' 5305 
١‏ ره رو داري م قراءر وثدع ا١‏ هل لسعم سج وا ١‏ قيام مر ا 
0 2 3 ل 2 0 م ور 
دوجا يرا ا ف للم لككييي اه دلبل خسم أ 0ل بو ١‏ امل سخا لل , 
كيو العا" عم آلباب الثالك _ نل و مقط انوك وجب ل واد لد 0 
م | 5-82 5 : له بى؛ ف أحكام هذينٍ الحكن | أغنى : الجناية ا 79 _ 5 بي ب 
: 1 سه رس 7 مد و ملا 1 الإ عا موي سمل لض . لعل سبلو فى 5 3 
أأما أحكام الحوية الذى هو الجنابة » ففيه ثلاث مساثل : 1 2 ىن 


7 7 ترس ا 0 المسألة الأولى ) اختلف العلماء ى دخول المسجد للجنت على ثلاثة عي 
مم دار 5 5 
: أقوال : فقوم منعوا ذلك باطلاق » وهو مذهب مالك وأصحابه ه وقوم 


7 لكي ع 5 
“تيه ا له فر 


له #رجسة عامم + ممثمُوا ذلك الا لعادر فيه لا مقيم. ومنهم الشافعى ؛ وقوم أباهوا ذلك 
لسار م 0 
0 0 4 ومنهم داود 0 خدما أحسب * وسيب لحت اذ قدي 


0 "لا تقربوا الصلاة وأنتم 0 5 0 0 الانة محا 
5 حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهر موضع الصلاة : أى لا تقربوا موضع 


ا 
ات ل 5 
3 عصًَّ و الصلاء ة ويكون عابر السبيل استثناء من النهى عن قرب موضع الصلاة ؛ 
)١ 0 0‏ فى نسخة : « هو » بعدم وجود أحرف 'الاستفهام 7 
أن اع 8 ٠‏ 
قا اتوم م لحي 57 
1 0 دا 


د 
. 
١‏ - 1 
5 سمي م١‏ كي ع 
0 لاوط 
ل ا م ا 


من ن أن لا يكوان ن هنالك محذوف أصلا وتكون الآية علي حة حقيقتها »ويكون ‏ شل أعلر نس ب 
عابر السديل هو المسافر الذى عدم الماء وهو جنب » فمن 07 أن ىق 0 تعر 
الآية محذوفا أجاز المرور الجنب ف المسجد » ومن ام ير ذلك لم يكن ',إدم, ؛ 
عنده فى الآية ذليل على منع الجنب الأقامة فى المسجد وأما من منع العبور ,.0٠١‏ 

فى المسجد فلا أعلم له دليلا الا ظاهر ما روى عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه و الا آخل المسجد اجنب ولا جات ) وهو حددث غيد قاب 


أ 7 : لجنب »-" 0 م 2 ا 


9 بس 
0 1 
- أ ندم ب ا 
: : : لضو 
1 00 و 
ُ : ا 


ل المسالمة الثانية مس الجنب المصحف ( ذهب قو م الى اجارته فيه من 
وذهب الجمهور الى منعه » وهم الذين مقهو ١|‏ أن تممه عن متم و “1 أ ووو 
1 
ونيب 1 هو أسبيب اختلاعهم ف مدع غير المتوضىء أن نمسسة 60. 4 تب اليم 
: عام 7 
4 00 ( لا يمسه الا المطهرون 00 وتبد 0 سفب الاختلاف انم 


00 د علد د ب ب ْ 
220 الملآلةا الثالثة : قراءة, القرآن للجنب ) اختلف النامن فى ذلك 4 * لا طاار. 
فذهب الجمهورا الى منع ذلك ء وذهب قوم ا اباخته 8 والسبب ف .ذلك 7 حمر ١ن‏ ظ 
الاحتمال المتطرق الى حديث على أنه قال « كان عليه الصلاة و 0 لخر ا 
لآ بمنعه من قرراءة القرآن شىء الا الجنابة » وذلك أن قوما قالوا : ان 7 مي 
هذا لا بوجب ثنيئا » لأنه ظن من اأراوى » ومن أمن بعلم أحد أن 0 ملع مم 
القراءة كان لموضع الجنابة الا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن 0 
على رضي الل غنه ليكول هذا عن بوهم ولانقن لا اضيا اله عن تمدق + 0 
وقوم جعلوا. الحائض فى هذا الاختلاف بمنزلة الجنب » وقوم فرقوا بينهما ١‏ سادل؛ 


فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا اطول مقامها حائضا » وهنو 00 0 
مذهب مالك » فلهذه هى أحكام الجنابة مم 1قآاتت أ ”3 6 
: ا ما 1 ليخيج ب مسس يه : 7 +1 أي 1 


(1) الواقطة : ولا . 


مس ل ا 0 
السرل الروك اللعول :راغت الس 


لدل دشاني : تحور <ذ صل 00 00 
١ 000 5 95 58‏ 02 م عسي لير 0 لخم 
ا ا َال اراي 0 اي 59 اس ررس ول ل مه سسا لمم ردم كسار ) 


1 ا عد عدر ل را 

5 ن يلم ن ضيرم أما أحكا الدماء الخارجة ا فالكلا المخبط فا لها 
(و م ر من الرحم ) دم ناصولها.. 

كعل ل يفحصر فى ثلاثة أبواب : الأول م ل 


المناية دعر والعحض :اق الطهز أو الاستحاضة > والاستحاشة أنفنا الى الطهر .* 
قاد و1 والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستخاضة : أعنى موانعهما وموجباتهما ٠‏ 


سترك ا 
ول عال و َك سول ونحن نذكر فى كل باب من هذه' الأنواب الثلائة من المسائل ما يجرى 


0-0 .مكرى القواعد والأصول لجميغ ما فى هذا الباب على ماقصدنا اليه 
:لسن مها :اعفقو] عليه واختلفوا فيه ٠ه‏ س 

بيس ١‏ ما افيلل غير ولد اليقاء يبعال مالم ليم مش 

0 ادل بعت رداون ينا لل الباب الأول ' 

ل صىر ١‏ "جور + : 
امد ال الاق ا ى ١‏ ن الدماء التى تخرج :من 35 ثلاثة :دم 
02 نم سارر حيض" » وهو ل استحاضة » وهو 0 
كر اله 0 على جهة المزض » وأنه غير دم الحيض اقوله عليه الصلاة والسلام 


أ جوالم م 

0 2 أنما ذلك عرق وليس بالحيضة ع«( بحاس ردي الخارج مج الود « 

0 ا ماك هذ ' ع م دار 3 و عفيه د حسم ع : 
ا لمم > اليواى 5 ١ ٠‏ الوق 
هر الول تروك ور 7 0 المياب الثانى. و سا2 الم مه لسو شري “تلص ديو 
/ اي ا شار ا وراحاة 


2 م مر لمات ال مل لما به الى سف > وأنتقال لطر 00 
الىّ الحيض > والحيض !١‏ ى الظهر » فان معرفة ذلك فى الأكثر تنبنى على 

معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام. الأطهار ٠‏ ونحن نذكر منها ما يجزى ٠‏ 
.مجرى الأصول ؛ وهى سبع مسائل : ١‏ 
*(2ت؟ ( المسآلة الأواى ) اختلف العلماء فى أكثر أيام الحيض وأقلها 2 

أيام الطهر ؛ فروى عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما ؛ وبه . 

. قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام ٠‏ وأما أقل أيام الحيض 

قلا حد لها عند مالك » بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا » الا أنه 

لا يعتد بها فى الأقراء فى الطلاق ٠‏ وقال الشافعى : أقله يوم وليلة * وقال 

أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام وأما أقل اطي #إطتاروت فيه الروا. ايات ٠عنا”/‏ 


4ه 


مالك :فرويل عه غثثثرة أيام: وروى عنه ثمانية آيلم. #وزوئ الخد عتيرا 7 
يومًا ؛ والى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه ؛ ونها قال الشافعى 
واو كنيكة ‏ زوفيل سية عترهوما » وهو أقصى ما انعقد عليه الاجماع 
فيما أحسب وأما أكثر الطين قاين له عند قم بعد » واذا كان هذا موضوعا 
من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معالوم وجب أن يكسون 
:ما كان أقل من ذلك القدر اذا ورد ى سن الحيض عنده استحاضة » ومن 
2 اذقل االديرض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة غنده حيضاء 
ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا أوجب أن يكون مازاد على ذلك القدر 
أعنده استحاضة » ولكن محصل مذهب مالك فى ذلك أن النساء على 
ضربِين : مبتدأة ومعتادة » فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه الى 
تمام خمسة عشر يوما » فان لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة » وبه قال 
الشافعى. + إلا أن مالكا قال تتصلىمن:حين تتيقن الاشتحاضة ‏ وعذسه 
الشافعى أنها تعبد صلاة ما سلف لها من الآيام » ألا أقل الحيض عنده 
وهو يوم وليلة«وقيل عن مالك بل تعتد آيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام: 
فان لم ينقطع الدم فهىمستحاضة ٠‏ وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك : 
:احداهما بناؤها على -عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة 
الحيض ٠.‏ والقانة حل يا الى أنقضاء أكثر مدة الحيض أو تعمل 
على التمييز ان كانت من أهل التمييز ٠‏ وقال الشافعى : تعمل على أيام 
عادتها ٠‏ وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء ف أقل الحيض 
وأكثره وأقل الطهر .لا مستند لها الا التجربة والعاذة » وكل:أنما قال 
ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك ولاختلاف ذلك فى النساء عسر أن : 
يعرف بالتجربة حدود هذه الأثسياء فى أكثر النساء » ووقع فى ذلك هذا 
الخلاف الذى ذكرنا وانما أجمعوا بالجملة على أن ن الدم اذا تمادى أكثر من 
مدة أكثر الحيض أنه استحاضة لقول رسول الله عله الثاينت لفاطمة 
بنت حبيشس « فاذا أقيلت الحيضة فاتركى الصلاة » فاذا ذهيت قدرها 
-فاغساى عنك الدم وصلى » والمتجاوزة الأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب 
عنها قدرها ضرورة وانما صار الشاقعى ومالك رحمه الله ف المعتادة ف ْ 


0 


احدى الروايتين عنه الى أثها تبنى على عادتها لحديث أم سلمة الذى 
رواه فى الموطأ « آن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم » فاستفتت لها أم سلمة رسول الله لَه فقال لتنظر الى 
عدد الليالى والأيام التى كانت يمون هن لين قيل 1 يصييها الذى 
أصابها » فلتترك الصلاة قدر ذاك من الشهر » فاذا خافت ذلك فاتغتسل ثم 
لتستثفر بثوب ثم لتصلى » فآلحقوا حكم الحائض ااتى تشك فى 
الاستحاضة بحكم المستحاضة التى تك فى الحيض ٠‏ واتما رأى أيضا- 
فى المبتدأة أن يعتبر آيام لداتها لأن أيام اداتها شبيهة بآيامها فجعل 
حكمهما واحدا ٠‏ وأما الاستظهار الذى قال به مالك بثلاثة أيام.؛ فهو 
شىء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله وخالفهم فى ذلك جميع فقهاء 
الأمصار ما عدا الأوزاعى ؛ اذ ام يكن . اذاك ذكر فى الأحاديث الثابتة وقد 
:روى ف ذلك أثر ضعيف ٠‏ 
د عد ع 3 
( المسآلة الثانية ) ذهب مالك وأصحابه فى الحائض. التى تنقطع 

حيضتها » وذلك بأن تحيض دوما أو بومين : وتطهر دوما أو دومين الى آنها 
تجمع أيام الدم بعضها الى بعض وتلغى أيام الطهر وتغتسل فى كل يوم 
ترى فنه الطهر أول ماتراه واتسللن فانها لا تدرى لعل ذلك ظهر 
فاذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما فهى مستحاضة ؛ وبهذا 
القول قال الشافعى وروى عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتير بذلك 
أيام عادتها فان ساوتها استظهرت بثلاثة أيام » فان انقطع الدم والا فمى 
مستحخاضة ؛ وجعل الأيام الى ى لا ترى فيها الندم ل العدد' 
لا معنى له فانه لا تخلو تلك الأيام أن تكون آيام حيض أو أيام 
طهر » فان كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها الى آيام الدم 00 كانت 
أيام طهر فائنس بيجب أن تلفق أيام الدم » اذ كان قد تخللها طهر : وا 
يجىء على أصوله أنها أيامحيض لا أيام طهر » اذ أقل الطهر عنده 
محدود وهو أكثر من الدوم والدومين فتدير هذا » فانه بين ان ثساء الله 
تعالى ٠‏ والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجرى ثم ينقطع يوما أو ومين 


ثم يعود حتى تنقضى أيام الحيض أو أيام النفاس كما تجرى ساعتين من 
1 1 _ 0 | 
* 90© ( المسآلة الثالثة ) اختلفوا فى أقل النفاس وأكثره ؛ فذهب مالك 
الى أنه لا حد لأقله وبه قال الشافعى » وذهب أبو خنيفة وقوم الى أنه 
'محدود ؛ فقال أبو حنيفة:هو خمسة وعذرون دوما : وقال أبو يبوسف 
أكثرة فقال مالك مرة : هو سمتون يوما ؛ ثم رجع عن ذلك فقال : يسكل. 
عن ذلك النساء ؛ وأصحابه ثابتون على القول الأول وبه قال الشافعى ٠‏ 
وآكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما : وبه قال 
أو حنيفة وقد قيل تعتبر المرآأة فى ذلك أيام أشباهها من النساء » فاذا 
ا حاوزتها غهى مستحاضة + وفرق قوم دين ولادة الذكر وولادة الأنتى 4 
فقالوا : للذكر ثلاثون يوما وللأنثى أريعون يوما وسيب الخلاف عسر 
الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء فى ذاك ؛ ولأنه 
لوس هناك سمنة تعمل عليها كالحال 2 اختلاقهم 2 أيام الحيض واأظهرء 
+ ©( المسالة الر أبعة ) اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذى ترى 
اأحامل هو حيض أم استحاضة ؟ فذهب مالك والشافعى فى أصح قوليه 
وغير هم الى أن الحامل لا تحيض 3 وأن الدم الظلاهر لها دم فساد وعلة 3 
الحيض. ف منعة الصلاة وغبر ذلك من أحكامه 3 ولمالك وأصحابه ق معرفة 
انتقال الحائض الحامل اذا تمادى يها الدم من حكم |احدض الى حكم 
الاستخاضة أقوال مضطرية : أحدها أن حكمها. حكم الحائض نقسها 2 
أعنى اما أن تفعد أكثر أيام الحيض ثم هى مستحاضة ؛ واما أن تستظهر ‏ - 
على أنامها المعتادة مثلاثة أيام مالم دكن مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر ' 
يوما » وقيل انها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض » وقيل انها تضعف 


0 


أكثن ايام الحيض بعدد الشهور التى مرت لها ففى الشهر الى او 
تضعف أيام أكثر الحيض مرتين» وف الثااثثلاثمر اتوقالراء أريعمرات 
وكذاك مار ادت الأشهر + وسدب اختلافهم فى ذلك عسر الوقوف على ذلك 
بالتجرية واختلاط الأمرين ؛ فانه مرة يكون الدم الذى قرام 'الخايل ' 
دم حيض » وذلك اذا كانت قوة المرآة وافرة والجنين صعيرا : ومذلل. 
أمكن أن يكون حمل على حول على ما حكاه بقراط 0 وسائنر 
الأطباء : ومرة بكون الف الذى تراه الحامل اضعف 'الجنين ومرضه. 
التابح اضعفها ومرضها فى الأكثر » فيكون دم علة ومرض : وهو فى الأكثر ١‏ 
دم علة ٠‏ 
د 36 2 
/ المسألة الخامسة ) اختلف الفقهاء فى الصفرة والكدرة هل هى 
حي رم اكرات جماعة أنها حيض فى أيام الحيض ؛: وبه قال 
ا وأنو حذيفة : وروى مثل ذلك عن مالك ٠‏ وفى المدونة عنه: :أن 
الجر دين الك وود حي ف أيام الحيض وف غير أيام الحيض رأت ذاك مع 
الدم أو لم تره ٠‏ وقال داود وأدو يوسف : ان الصفرة والكدرة لا .تكون 
حيضة الا يآثر الدم ٠‏ واأسدب فى اختلافهم مخاافة ظاهر حديث أم عطية 
لحديث عائشة : وذاك أنه روى عن أم عطية أنها قالت : كنا لا نعدم الصفرة 
والكدرة بعد الغسل ذ.يثا » وروى عن عاكقنه:”* أن النساء كن بيعثن المها 
بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض سألنها عن 
الصلاة : فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء + فمن رجح 
حديث عائكشة جعل ا!صفرة والكدرة حديضا : سواء طهرت ى أيام الحيض 
أو ف غير أنامه مع 7 أو بلا ادم فأ ن حكم الى ء الواحد ف نفسه 
ليس يختلف » ومن ر ام اأجمع ب بين الحديثين قال : أن حديث أم عطية هو 
بهد انقطاع الدم : وحددث عاكة فى أثر انقطاعه : أو ان حددث عائشه 
هو فى أيام الحيض ٠»‏ وحددث أم عطية ق أيام الحيض ٠‏ وقد ذهب قوم 
الى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة ولا الكدرة'١©2‏ شيثًا لا فى آيام 


. » فى نسخة « الصفرة والكدرة‎ )١( 


حيض ولا ف غيرها . ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه » لقول رسول الله 
ا « دم الحيض دم أسود يعرف » ولأن الصفرة والكدرة ليست يدم » 
وائما هى من سائر الرطوبات التى ترخيها الرحم ؛ وهو مذهب أبى محمد 
ابن حدم ٠‏ 1 
١ 1‏ د عاد عاد 
2 المسالة السادسة ) اختلف الفقهاء فى علامة الطهر : فرأى 56 
.أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف ؛ وبه قال ابن حبيب 
فل :أشتحات مالك وضيواة أكادف لزاه مهن عافقها أ قطين دالفدة السفاء 
. أو بالجموف أى ذلك رأت طهرت به ٠‏ وفرق قوم فقالوا : ان كانت 7 
ممن ترى القصة الديضاء غلا تطهر حتى تراها » وان كانت ممن لا تراهما 
فطهرها الجفوف ؛ وذلك ف المدونة عن مالك ٠‏ وسيب اختلافهم أن منهم 
من راء ى العادة ومنهم راعى انقطاع الدم فقط ؛ وقد قيل ان التى عادتها 
الجفوف تطهر بالقصة الديضاء ولا تطهر التى عادتها القصة البيضاء 
بالجفوف ٠»‏ وقد قدل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك ٠‏ 
ٍ د عد عد | 
( المسألة السابعة ) اختلف الفقهاء فى المستحاضة اذا تمادى بها 
الدم متى يكون ن حكمها حكم الحائض ؛ كما اختلفوا فى الحائض اذا تمادى 
بهأ الدم مد ى بكون حكمها حكم المستحاضة ؛ وقد م ذلك .» فقال 
مالك ف المستحاضة أبدا : حكمها حكم الطاهرة الى أن 'بتعير ألدم المى صفه 
الحيض ؛ وذلك اذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هر أكثر من أقل كام 
الطهر ؛ فحينثذ تكون حائضا : أعنى اذا اجتمع لها هذان ااشيثان تغير 
الدم وأن دمر لها فى الاستحاضة من الأيام ما يمكن ن أن يكون طهرا : 
والا فهى مستحاضة أبدا ٠‏ 


وقال أو أحنيفة تفعد أيام عادتها ان كانت لها عادة عو ن كانت ممتدأة 


فعدت أكثر العندن وذلك عنده عشره ذ أيام ٠‏ وقال 0 : تعمل على 
التمبيز ان كانت دمن أهل الكمييز 34 وان كانت من أهل العادة عمات على 


- 


اأعادة : وان كانت من أهلهما معا غله فى ذلك قولان : أحدهما تعمل على 


التميبز . والثانى على العادة والسبب فى اختلافهم أن فى ذلك حديثين 
مختلفين حد هماحددث عائشةعن فاطمةينت أبى حبيش «أن النبى عليه الصلاة 
والسلام آمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التى كانت 
تحيض فيها قبل أن يصييها الذى أصابها ثم تغتسل وتصلى » وف معناه 
أنضا حديث آم سلمة المتقدم الذىئ خرجه مالك ٠‏ والحذدث الثانى 
ما خرجه أبو داود من حددث فاطمة بنت أبى حديش أنها كانت استحيضت 
فقال لها رسول الله َم « ان دم الحيضة أسود يعرف : فاذا كان ذلك 
فامكئى عن الصلاة » واذا كان الآخو فتوضثى وصلى قانما هو عرق » وهذا 
الحديث صححه أبو محمد ابن حزم » فمن هؤّلاء من ذهب مذهب الترجيح: 
ومنهم من ذهب مذهب الجمع » فمن ذهب مذهب ترجدح حديث آم سلمه 
وما ورد فى معناه قال باعتبار الأيام » ومالك رضى الله عنه اعتير عدد 
الأيام فقط فى ااحائض التى تضك فى الاستحاضة : ولم يعتبرها فى 
المستحاضة التى تشك فى ااديض : أعنى لا عددها ولا مرضعها من الشهر 
اذ كان عندها ذلك معلوما » والنص 'أنما جاء فى المستحاضة الى نيك 
فى الحيض ٠‏ فاعتير الحكم ف الفرع » وام يعتمره فى الأصل وهمذا 
غريب فتأمله ٠‏ ومن رجح حديث فاطمة بنت أبى حبيش قال باعتببار 
اللون . ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضى ما يمكن أن يكون 
طهرأ من أيام الاستحاضة » وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب + 
ومنهم من لم دراع ذاك * ومن جمع بين الحديثين قال : 
الحديث الأول © عو فق التق اتعرف غذد آبالتها من الشهر وموضدتها » 
وألثانى : فى التى لا تعرف عَدَدها ولا موضعها وتعرف لون الذم ؛ ومنهم 
من رأى أنها أن لم تكن من أهل التمييز رسع أنامها من الشهر - 
وتعرف عددها أو لا تعرف عددها أنها :: اما كا و جود 
جحش » صححه الترمذى ؛ وفده أن رسول الله عَينَهِ قال لها « أنما همى 
ركضة من الشيطان فتديضى سستة أيام أو سبعة أيام ق علم الله ٠‏ ثم 
. اغتسلى » وسيأتى الحديث بكماله عند حكم المستحاضة فى الطهر » فهذه 
غى مشعورات المسائل القن هنذا لناب وه هالجملة ؤاقمة. فل أربعدة 


4 

صما 2ه مرة ١فانضن‏ 

ه/اا ا - 40 له عنام مو 

١ ١‏ ش الززام ميا 

مواضع : أحدها معرفة انتقال الهو الى الحيقى + والدائي مجرفة انقال م بعررى جه 
. الحيْض_ اليل الطهز +. والثالث معرفة: انتقال الحيض.:الى. الاستحاضة أل 
والرايم معرفة انتقال الاستعاضة الى الخيض + وهو الذى وردت.قيسه أ 

د الثلاثة فمسكوت عنها : أعنى عن تحديدها , وكذاك الأمر < سس #مرم 


ع #2 


فى انتقال النفا سن الى الإستحاضة . ٠‏ 1 قرنها رض درف 
ْ عد عن ْ الواح اع 
04 0 ا 
الياب الثالث 5 


وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة ١‏ عل العمل 
1ْ ْ درو املع ره 
. والأصل فى هذا الباب قوله تعالى : « ويسألونك عن المحيض )(1) 00 
الآية » والأجاديث ا!واردة فى ذلك التى سنذكرها ٠‏ واتفق المسلمون على آن 1 


' ماعرائره 
الحيض بمنع 0 أنسياء : أحدها فعل الصلاة ووجوبها م( أعنى أنه ال 
]ا 35 .2 طُ قو 


فل الود له قضاءه 3 وذلك 56 عاكشضة الثانت أنها ل 2١‏ 0 - مر 

مر دقضاء أالضو ولا نؤمر دقضاء الصلاة « وانما قال بوجوب ١‏ : 
نو ظ 

القضاء عليها. طاكفة من الخوارج ٠‏ والثا! عط عدم يس اع ١‏ لمعزرسور ناو 

الس لاس د جح 


اسم ليسول كا , 
1 فاعتز لوا الفساء فى 0 » © الآية . 00 


( واختلفوا من أحكامها فى مسائل ) نذكر منها مشهوراتها : وهى سوا مر ص١‏ 
خمس: : ظ 
90>( المسآلة الأولى ) اختلف الفقهاء فى مباشرة الحائض وما يستباح 
كتهنا » ذفان مالك والعنافى وآبو حليفة متها مافوق الازار فقط, 
وقالسقمان الشروعع دوةازد" ااكلاسوي: :انما سحي عليه ان يجتنب موضع 
الدم فقط وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك » والاحتمال 


() المهرة : ؟959؟:. (9) البكرة : 559 . 
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الذى و ف مغقهوم آبة الديض » وذلك أنه ورد.ف الأحاديث الصحاح عاخن 
عائشة وميمونة يوأم سلمة أنة عليه الصلاة والسلام كان يأمر اذا كانت 
أحدداهن .حائضا أن تشد عليها ازارها ثم بباشرها ٠‏ وورد أنضا من 
حديث ثابت بن قيس عن النبى عَلِقَهٍ أنه قال ) اصنعوا كل شىء بالحائض 
الا النكاح » وذكر أبو داود عن.عائشة أن رسول الله عله قال وهى 
حائض « اكشفى عن فخذك » قالت : فكشفت » فوضع خده وصدره على 
فخذى » وحني.ت عليه حتى دفىء » وكان قد أوجعه البرد ٠‏ وأما الاحتمال. 
الذى فى آية الديض » فهو ترددقوله تعالى : « قل هو أذى فاعنزلوا 

. الفساء فى المدرض بين أن بحمل على عمومه الا ما خصصه الدايل :أو 
أن بكون من باب العام أربد به الخاص ٠‏ بدليل قوله تعالى فيه : 
« قل هو أذى » والأذى انما يكون فى موضع الدم » فمن كان المفهوم 
منه عنده العموم ؛ أعنى انه اذا كان. الواجب عنده أن يبحمل هذا القول 
على عمومه حتى بخصصه الدليل 83 استثنى من ذلك ما فوق الازار بالسكة 
اذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين ».ومن كأن عنده 
من ياب العام أردد به الخاص رجح هذه الآبة.على الاثار المانعة مما تحت 
الازار » وق وى ذلك عنده بالاثار المعارضة لالآثار الائعة مما تحت الازار : 
ومن الناس من رام الجمع دين هذه الآثار ؛ وبين مفهوم الآبية على هذا 
المعنى الذى نبه عايه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى : فحمل أحاددث 
المنع لما تحت الازار على الكراهية وأحاديث الاباحة : ومفهوم الآبة على 
الجواز » ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه لبس من جسسم 
الحائض شىء نجس الا موضع الدم وذلك « أن رسول الله ع ستال 
عائشة أن تناوله الخمزة وهى حائض ؛ فقالت : افنى حائفين”2 ٠‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام : حيضتك ليست فى يدك » وما ثبت" 
أيضا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة وااسلام وهى حائض ؛ وقوله عليه 
الصلاة والسلام « أن المؤمن لا ينجس © * 
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: (المسآلة الثانية ) اختلقو 0 الحائض ف طهرها وقبل الأفال‎ ٠ 
» فذهب مالك والشنافمىَ والجمهور الى أن ذاك لا يجوز حتى تغتسل‎ 
وذهب أو حنيفة ة وأصحانفه !| أن ذلك جائز اذا طهورت لأكثر أمد الحيض‎ 
وهو عنذه 'عشرة أيام » وذهب الأوزاعى الى أنها ان غسلت فرجها‎ 
بالمناء وما اس ع حاتي لوزت :على مورت و أونه ال‎ 
وسبب اختلافهم الاحتمال الذى فى قوله تعالى‎ ٠ أبؤ' محمد ابن حرم‎ 
هل 00 به ا‎ 2١7 فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله‎ 
» الذى هو انقطاع دم الحيض آم الطهر بالماء ؟ثم ان كان الطهر بالماء‎ 
فهل المراد به طهر جميع الجسدآم طهر القرج ؟ فا 0 فى كبلام‎ 
, العرب وعرف الشرع أسم مسترك يقال على هذه الثلاثة المعانى » وقد‎ 
رجح الجمهور مذهيهم بأن صيغة التفعل انما تنطلق على ما يكون‎ 
من فعل المكلفين » لا على ما يكون من فعل غيرهم » فيكون قوله تعالى‎ 
فاذا تطهرن » أظهر فى معنى الغسل بالماء منه فى الطهر الذى هنو‎ 
انقطاع الدم » والأظهر يجب المصير اليه حتى يدل الدليل على خلافه. ؛‎ 
» وزجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن فى قوله تعالى : « حبتى يطهرن‎ 
+ هو أظهز ل الظلير الذدى هو انتظا ع جم الحيضن منه و التطير يا لحساء‎ 

والمسآلة كما ترى محتملة » ويجب على من فهم من لفظ الطهر 3 
قوله تعالى : «حتى يطهرن )) معنى واحدا من هذه المعانى الثلاثة أن يفهم 
ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى : « فاذا تطهرن » لأنه مما ليس يمكن 
أو مما يعسر أن دجمع فى الآئة بين معندين من هذه -المعانى مختلفين جتى 
ش يفهم من لفظة يطهرن النقاء » ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على 
ما جرت به عادة المالكيين فى الاحتجاج مالك » فانه ليس من عادة العرب 
أن مقولوا لآ تغط هلانا رهما ختى يذخل الدارة+افأذا دكل السبحد تاعطلة 
درهما يل انما يقولون واذا كل الذار ماعط بروهها:# ان الكئلة الثاية 

هى مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى ومن تأول قوله تعالى : « ولا. تقربوهن 
حتى يطهرن » على أنه النقاء » وقوله : « فاذا تطهرن » عاى أنه الغسل 


. 888+ الفترة:‎ )١( 


ع تن عر ا ا اا لور الال ل ل ل 3 0 
د يسغور الزم د لدي عللره 
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1 اس وطرك باقر ليت ونا سس 3 رم لم ذل بالدى متهن ورمنا ر 
بالمساء فهو بمنزلة من قال لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الذار » فاذا 


0 دهاز" دخل الممسجد فأعطه درهما ؛ وذلك غير ر مفهوم ق كلام 
مو “رطم العرب » الا أن يكو هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن 
اسلإ حتى يلمرن ويتطمرن فاذا تطيرن فأثوهن من حيث أمركم الله » وى تقدير 
> ذلاج هذا الحوف هو] ماءولة ملل علو انان مقول هائل لهو لف التطين ' 
0007 هدم ف معنى الاغتسال هو الدايل عليه » لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف 
04 أل ف الآية » فان الحذف مجاز » وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله 
وطن رادي عا المفان »-وكداك فرهن المحتيد هونا اذا انين بنظرة الى مكل هيدا 
7 2 دمقامر الموضع أن يوازن بين الظاهرين ؛ فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل 

مر الكليه » وأعنى بالظاهرين أن بقايس بين ظهور لفظ « فاذا تطهرن » شْ 

2 دمع رياني الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف ف الآية ان أحب أن يحمل لفظ 
07 ) شير تطهرن » على ظاهره من النقاء ؛ فأى الظاهرين كان عنده أرجخ عمل 
“2 ما عليه » أعنى اما أن لا بقدر فى الآية حذفا ويحمل لفظ « فاذا تطهرن )) 
سال مهو أغْلىٌ' النقاء أو يقدر فى لابه يعننا ويوك انط (رغادا طبرن )لي اليل ش 
ا : سمالا أو يقايس بين ظهور لفظ فاذا تطهرن فى الاغتسال وظهور لفظ 

« بطهن رن » فى النقاء » فآى كان: عنده أظهر أيضا صرف تأويل 
الافظ لدي له وعمل على أنهما , يدلان فى الآبة على معنى واحد + أعنى 
اما على معنى النقاء.واما على معنى الاغتسال بالماء : وليس فى طبساع 
النظر الفقهى أن بنتهى فى هذه الأشسباء الى أكث لماع لور فل 
هذه الحال يسوغ أن يقال : كل مجتهد مصيب ٠‏ ! 


وأما اعتيار أبى حنيفة أكثر الحيض ف هذه المشألة فضعيف ٠‏ 

1 د عند عد 
50»© ( المسألة 5 اختلف الفقهاء فى الذى يأتى امرأته وه حائض » 
فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا شىء علية ٠‏ وقال 
أحمد بن حنيل : يتصدق بدينار أو بنصف دينار ٠‏ وقالت فرقة من أهل 
الحديث : ان وطىء فى الدم فعلية دينار » وان روطىء فى انقطاع الدم | 
فخصف دينار +٠‏ وسبدب اختلافهم ف ذلك اختلاقهم فى صحة الحاديث 1 


الواردة ى ذلك أو وهيها » وذاك أنه روى عن ابن عباس عن النبى َيه 
فىالذى بأتى امرأته وهمى حائض أنه بمتصدق بدينار ٠‏ وروى 
عنه بنصف ديتار ٠‏ وكذلك روى أيضا فى حديث ابن عباس هذا أنه ان وطىء 
فى الدم.فعليه دينار » وان ولىء فى انقطاع الدم فنصف ديار وروى فى 
هذا الحديث بتصدق بخمسى دينار » وبه قال الأوزاعى فمن 0 عندد 
شىء من هذه الأحاديث صار الى العمل بها ؛ ومن لم يصح عنده شىء 
منها وهم الجمهور عمل غاى الأصل الذى هو سقوط لدم حتى يثبت 
يدلبل ٠٠‏ 


د عبد كد 


( المسألة الرايعة ) اختلف العلماء فى المستحاضة .ء دقوم آوجبوا 
عليها ظهر! واحدا فقط » وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بأحدى 
تلك العلامات التى تقدمت على حسب مذهب هؤلاء فى تلك العلامات . 
وأعؤلاء النذين أوحهوا عليهنا طهزا واحندا اشسهوا سكين 
فقوم أوجبوا عليها أن تتوضا لكل صلاة » وقوم استحبوا ذلك لها ولم. 
يوجيوه عليها » والذين أوجبوا عليها طهرا احدا فقط هم : مالك والشافعى 
وأفو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار » وأكثر هؤلاء أوجبوا علبها 
أن تتوضا ١‏ لكل صلاة » وبعضهم لم بوجب عايها ألا استحدايا وهو مذهب 
مالك » وقوم آخرون غير هؤّلاء رأوا 0 أن تتطهر لكل 
صلاة » وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر 'الظهر , الى أول العضر » ثم 
تتطهر وتجمع: بين الصلاتين » وكذلك تؤخر ل الى آخر وقتها وأول 
وقث العشساء » وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرا ثالثا اصلاة 
الصيح » غأوجبوا عليها ثلاثة أطهار فى البوم والليلة ؛ وقوم رأ وا أن علبها 
طهرا واحدا فى اليوم والليلة » ومن هؤلاء من لم بحد له وقتا » وهو 'هروى 
عن على ٠‏ ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر الى حلهر » فيتحضل فى 
المسألة بالجملة أزيعة أقوال : قول انه ليس عليها الا طهر واحد فقط: عند 
. انقطاع دم الحيض +:وقول ان عليها الطهر لكل صلاة ٠‏ وول ان عليها 


لاوم د 


ثلاثة أطهار فى اليوم والليلة ٠ ٠‏ وقول ان عليها طهرا و واحدا فى اليوم والليلة: 
والسيب قف اختلافهم فى هذه المسألة هو اخثلاف ظواهر الأحاديث الواردة 
فى ذلك » وذلك أن الوارد فى ذلك من الأحادديث المشهورة أربعة أحاديث : 
واحد منها متفق على صحته : وثلاثة مختلف فيها أما. المتفق على صحته 
فحديث عائشة قالت « جاءت فاطمة ابنة أبى حبيش الى رسول الله يَرفئة 
فقالت : يارسول الله انى امرأة أستحاض فلا آطهر » أفادع الصلاة ؟ فقال 
لها عليه الصلاة والسلام : لا » انما ذلك عرق وليست بالحيضة » فاذا 
تبات الحيضة قدمن الملذة :واذا أديرت غاعساى عنك الدم وصلى + 
وف بعض روايات هذا الحديث « وتوضثى لكل صلاة » وهذه الزيادة لم 
يخرجها البخارى ولا مسلم . وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل 
الحديث ٠‏ والحديث الثانى حديث عائشة عن أم حببية بنت جحش امرأة 
عنة الرخمن سن غوف ”زر أنها التعحافك كامر ها ردول الله علخ أن يصن 
أكل صلاة » وهذا الحديث هكذا أسنده اسحاق عن الزهرى وأما سائر 
"أصحات الوعرئ:فائما رووا غنه :أنه اسفعيت #افسالت رسول الله عقر 
فقال لها : « انما هو عرق وليست بالحيضة » وآمرها أن تغتسل وتصلى ٠‏ 
'فكانت تغتسل لكل صلاة على أنذلك هو الذى فهمت منه » لا أن ذلك منقول 
عن لفظه عليه الصلاة والسلام ؛ ومن هذا الطريق خرجه البخارى ٠‏ وأما 
الثالث فحديث أسماء.بنت عميس « أنها قالت : مارسول الله ان فاطمة 
انة أن حبيين: البتحيفف +اققال رسوق الله عل + اعتسل اهمسر 
(القغر عشلا واهة | #والمتره: والعجاء عولد 1 اوسقييل' النهر 
وتتوضاً فيما بين ذلك » خرجه أنو داود » وصححه أبو محمد ابن حزم ٠‏ 
وأما الرايع فحديث حمنة ابنة جحش ؛ وفيه « أن رسول الله لد خيرهما 
بين أن تصلى الضاوات يطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض 

وبين أن تغتسل فى اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء بنك عميس؛ 
+ آلا أن غناللة ظاهره على الوحوي وهنا عل التقيير + قاما حافت و لعزن 
هذه الأحاديث ذهب الفقهاء فى تأويلها أربعة مذاهب : مذهب النسحخ َ 
ومذهب الترجيح » ومذهب. الجمع » ومذهب البناء : والفرق بين الجمسع 


+1م- 


والبناء أن البائى ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين » وأما 
الجامع فهو يرى آن هنالك تعارضا فى الظاهر » فتآمل هذا » فانه فرق 
بين ٠‏ آما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة ابنة أبى حبيش 
لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره » أعنى من أنه لم يآمرهما 
ينه أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد » 
ولا شىء من تلك المذاهب » والى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى 
وأصحاب هو لاء وهم الجمهور » ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة 
الواردة فيه:وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها»ومن لم تصح 
عنده لم يوجب ذلك عليها » وأما من ذهب مذهب البناء فقال : أنه ليس بين ٠‏ 
حديث فاطمة وحديث أم حبيية الذى من رواته ابن اسحاق تعارض 
أصلا » وأن الذى فى حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما فى حديث 
قاطمة » فان حديث فاطمة انما وقع الحواب فيه عن السؤال » هل ذلك 
٠‏ الدم حيض بمنع الصلاة أم لا ؟ فأخيرها عليه الصلاة والسلام أنها 
ليست بحيضة تمنع الصلاة وام يخبرها موجوب الطهر أصلا لكل صلاة 
الا عند انقطاع دم الخيض » وف حديث أم حبيبة أمرها بشىء وأحد ؛ 
وهو التطهر لكل صلاة » لكن لاجمهور أن بقولوا ان تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز » فلو كان واجبا عليها الطهر اكل صلاة الأخبرها يذلك » 
وببعد أن بدعى مدع أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق 
بين الاستحاضة والحيض ٠‏ وأما تركه عليه الصلاة والسلام اعلامها بالطهر 
الواجب عليها عند انقطاع دم اأحيض ؛ فمضمن ف قوله « انها ليست 
بالحيضة » لأنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع 
الحيض دوجب الغسل » فاذن انما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به » 
ولدس الأمر كذلك فى وحوب الطهر “لكل صلاة الا أ ن بدعى مدع أن هذه 
الزيادة آم تكن قبل ثابتة وتثيت بعد ال الى ذلك المسألة المشهورة» 
هل الزيادة نسخ آم لا ؟ 

وقد روى فى بعض طرق حديث فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام 
باصم ه فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجدح ومذهب المناء ٠‏ 

جديدايه المححيد أول) 


لم 


وأما من ذهب مذهب النسخ فقال : ان حديث أسماء بنت عميس ناسح 
لحديث أم حبيبة ؛ واستدل على ذلك بما روى عن عائشة « أن سهلة ابنة 
هيل استخيصت وأن:رسول الله عكر كان يامرها بالفسئل عتد كل 
صلاة » فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر فى غسل 
واحد والمغرب والعشاء فى غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح » وأما الذين 
ذهبوا مذهب الجمع فقالوا : أن حديث فاطمة ابنة أبى حبيش محمول على. 
التى تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة » وحديث أم حبيبة محمول 
على التى :لا تعره ذلك 4 كارت ,الظطهز فى كل وت احتياطا للصلاة » وذلك 
أن هذه اذأ قامت الى الصلأة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تختسل 
اكل صلاة وأما حديث أسماء اينة عميس فمحمول على التى لا يتميز لها 
أيام الحيض من أيام الاستحاضة » الا أنه قد ينقطع عنها فى أوقات 

فهذه اذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلى يذلك الغسل 
صلاتين ٠‏ وهنا قوم ذهبوأ مذهب التخيير بين حديثى أم حبيبة وأسماء 
واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه «أن رسول الله عَلِيَهِ خيرها» 
وهؤلاء منهم من قال : ان المخيرة هى التى لا تعرف أيام حيضتها ٠‏ ومنهم 
من قال : بل هى المستحاضةعلى الاطلاق عارفة كانت أو غير عارفة » وهذا 
اح و اي ا 
التخبير بين أن تصلى الصلوات كلها بطهر واحد موبين أن تتطهر فى اليوم 
واللبلة ثلاث مرات ٠‏ وأما من ذهب الى أن الواجب أن تطير ف كل يوم 
مرة واحدة » فلعله انما أوجب ذاك عليها لمكان الشك ولست أعلم فى 
ذلك أثرا ٠‏ 


36 6د 
سس 2" المسآلة الخامسة) اختلف العلماء فى جواز وطء المستحاضة على ثلاثة. 
أقوال فقال ل : يجوز وطؤها » وهو الذى عليه فقهاء الأمصار » وهو 
مروى عن أبن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين ٠‏ وقال قوم 
ليس يجوز وطؤها » وهو مروى عن عائشة » وبه قال النخعى والحكم ٠‏ 
وقال قوم : لا يآتيها زوجها الا أن يطول ذلك بها » وبهذا القول.قال أحمد 


| اسرس ار 
اية 
ابن حنيل ٠‏ وسبب اختلافهمهل اباحة الصلاة. ليا هى رخصة لكان تأكيد. 
وجوب الصلاة » أم أئما أببحت لها الصلاة ألأن حكمها حكم. الطاهر ؟ فمن 
هن سي ا 0 
ين لعلو رعولا سول اسك نا 
# 7# 
0 عله المستاييج : 
ادم ججورمطاها 
6 عسي ١‏ عصمم لاحو 5000 


>- سار نهجها إلا بان 0 
سست ا لخال روح , 


ضو هل امجح الفنؤزة لق طن ربكن جر 
المند؟ أ لمجامرة 0 


والقول اقبط باصول هذا امب بال القيلة عر سين انوا 
الباب الأول فى معرفة الطهارة التى هذه الطاهرة بدل منها ٠٠‏ الثانى :. 
معرفة من تجوز له هذه الطهارة ٠‏ !لثالث_: ف معرفة شروط نجواز هذه. 
الطهارة ٠‏ الرابع : فى صفة هذه الطهارة ٠‏ الخامس : فيما تصنع بنه 
هذه الطهارة + السادس : ف نواقض هذه الطهارة ٠‏ السابع : فى الأشسياءً 
التى هذه الطهارة شرط فى صحنها أو فى استباحتها ٠‏ 
الهاب الأول 2 
فى مطرفة الطهارة التى هذه افير بحل يننا 
اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هى بدل من هذه الطهارة الصغرى» 
واختلفوا فى الكبرى ؛ فروى عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يرياتها 
بدلا من الكبرى » وكان على وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون 
بدلا من الطهارة الكبرى ؛ ويه قال عامة الفقهاء ٠‏ والسبب فى اختلافهم 
الاحتمال الوارد فى آبة التيمم » وأنه لم تصح عندهم الآشار الواردة 
بالتيفم للجنب » أما الاحتمال الوارد فى الآية فلان قوله تعالى : 
« فلم تجدوا ماء فتيمموا » (١؟‏ يحتمل أن يعود الضمير الذى فيه على 
المحدث حدثا أصغر فقط » ويحتمل أن بعود علبهما معا » لكن من كانت 
الملامسة عنده فى الآية الجماع ذالأظهر أنه عائد عليهما معا » ومن كانت 
الملامسة عنده هى اللمس باليد .» أعنى فى قوله تعالى : « أو لامستم 
ألنساء )) فالأظهر أنه أئما بعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر 
فقط » اذ كانت الضمائر أنما يبحمل أبدا عودها على أقرب مذكور الا 
الا أن يقدر فى الآية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هذذا : 
« يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة » أوجاء أحد منكم من الغائطه . 
أو لامستم النساء » فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق » وامسحوا 


+ ٠ المائدة‎ )١( 


هر 


برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين » وان كنتم جنيا فاطهروا » وان كنكم 
مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طييا » ٠‏ ومثل هذا 
ليس ينبغى أن يصار اليه الا يدليل ؛ فان التقديم والتأخير مجاز وحمل 
الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز ؛ وقد يظن أن فى الآية ثسيئا 
يقتضى تقديما وتأخيرا » وهو أن حملها على ترتديها يوجب أن المرض 
والسفر حدثان » لكن هذ! لا" يحتاج اليه اذا قدرت « أو.» ههنا بمعنى 
الواو » وذلك موجود فى كلام العرب فى مثل قول الشاعر : 


وكان سيان أن لا يسرحوا نعما : أو سرعوه بها واغبرت السرح 


فانه انما يقال سيان زيد وعمرو ٠‏ وهذا هو أحد الأسباب التى 
أوجبت الخلاف فى هذه المسألة ٠‏ وأما ارتيابهم فى الآثار التى وردت فى 
هذا المعنى فبين مما خرجه البخارى ومسلم : أن رجلا أتى عمر رضى 
الله عنه فقال : أجنبت فلم أجد الماء: فقال : لا تصل » فقال عمار : 
أما تذكر يا أميرالمؤمنين اذ أنا وأنت فى سرية فأآجنينا فام نجد الماء 2 
فأما أنت فلم تصل » وأما آنا فتمعكت فى التراب فصليت ؟ فقال النبى 
عه ا اساي سد 021 
وجهك وكفيك ؛ فقال عمر : اتف الله ماعمر » فقال : شئت لم أحدث به » 
وفى بعض الروايات : أنه قال له عمر : نوليك ما 7 وخرج مسالم 
عن تسقيق قال : كنت جالسا مع عبد الله بن «سعود وأبى موسى فقال 
أبو موسى : باأبا عبد الرحمن ٠٠‏ أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء 
شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لأبى موسى : لا يتيمم وان لم 
يجذ الا تهرا تفكال دو موسي :تكرت بهده الكرة فتسورة الماقدة : 
« فلم تجدوأ ماء فتيمموأ صعيدا طييا » ('» فقال عبد الله : لو رخص 
لهم فى هذه الآية لأوشك اذا يرد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد » فقال 
أبو موسىلعيد الله : ألم تسمع لقول عمار؟ وذكر له الحديث المتقدم ؛ فقال 
له عبد الله : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ اكن الجمهور رأوا أن ذلك 


قد ثبت من حديث عمار وعمران بن الحصين»خرجهما اليمخارقءوان نسيان 


دا عن الحو نه ور 1 استدلوا 

بجواز التيمم للجنب والحاكض بعموم قوله عليه الصلاة لاك 
« جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا »6 ٠‏ وأما حديث عمران بن الحصين 
فهو « أن رسول الله عَلِنْمِ رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : 
يافلان آما يكفيك أن تصلى مع القوم ؟ فقال : يارسول الله أضابتنى جنانة 
ولا ماء » فقال عليه الصلاة والسلام : عليك بالصعيد فانه يكفيك » ولموضع 
هذا الحا 00 اد ماء أن بطأً أهله أم لا دظؤٌها ؟ 


د د د 
7 الباب الثانى 
لظ 


لك .ف معرفة من تجوز له هذه الطهارة 

وأما من تجوز له هذه. الطهارة » فأجمع العلماء أنها تجور لاشنين . 
للمرية. , وللمسافر اذا عدما الماءة واختلفوا فى أربع : المريض يجد 
الماء وبخاف من استعماله » وفى الحاضر يعدم الماءءوق الصحيح 


: المسافر بجد الماء فيمنعه من الوصول اليه خوف » وى الذى بخاف دن 


اأستعماله من شدة المرد 3 فأما المريض ألذى دجد الماء وبخاف من 
استعماله » فقال الجمهور : يجوز التيمم له » وكذلك الصحيح الذى يخاف 
الهلاك أو المرض ااشديد من برد الماء » وكذلك الذى بخاف من الخروج 
الى الماء ء الا أن معظمهم أوجب عليه الاعادة اذا وجد الماء.وقال 
عطاء : لا يتيمم المريض ولا غير المريض اذا وجد الماء ٠‏ وأما الحاضصر 
الصحيح الذى بعدم الماء 4 فذهب مالك والشافعئ الى جواز التيمم له 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وان عدم الماء وسيب 


ا 


اختلافهم فى هذه المسائل الأربع التى هى قواعد هذا الباب » أما فى المريض 
الذى يخاف من استعمال الماء » فهو اختلافهم : هل فى الآية محذوف 
مقدر فى قوله تعالى ١:‏ وأن كنتم مرضى أو على سفر »220 غ فمن رأى 
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أن. فق الآية هذا وأن تقندير الكلام : وان كنتم مرضى لاا تقدرون على 
استعهال الماءء. وأن الضمير فى قوله. تعالى :ا فلم نجدوأ ماء ))(1) 
انما بعود على المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذى مخاف من استعمال 
الماءءومن رأىآن الضمير ى«فلم تجدوا ماء)» يعود على المريض والمسافر 
معا وأنه ليس ف الآبة حذف لم يجز للمريض اذا وجدالماء المتيمم ٠‏ وآما 
سيب اختلافهم قَْ الحاضر الذى يعدم الماء»ء فاحتمال الضمير الذى ىق 
قوله تعالى : « فلم تجدوأ ماء » أن بعود على أصناف المحدثين أغعنى 
الحاضرين والمسافرين » أو على المسافرين فقط فمن رآه عائدا على جميع 
أصناف المحدثين أجار ز التيمم للحاضرين ع * ومن رآه عاكدا عا ى المسافرين 
فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذى عدم الماء. 
وأما سيب اختلافهم. فى الخائف من الخروج الى الماءه فاختلافهم 2 
1 نياسه غلى من عدم الماءء وكذلك اختلافهم قَْ الصددح بخاف من برد 
الماء » السيب ذيه اختلافهم 2 قياأسه على المريض الذى يخاف من 
استعمال الماء » وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز الثيمم المريض 
بحديث جاير 'ق المجروح الذى أغتسل فمات » فآجاز عليه الصلاة 
والسلام المسح له وقال « 0-7 الله » وكذلك رجحوا أيضا قياس 
الصحرح ألذى يخاف من برد الماء على المريض دما روى أيضا ف ذلك 
عن عمرو بن العاص أنه أجنب ف ليلة ماردة ؛ فتيمم وتلا قول الله تعالى 
« ولا تقتلوا أنقسكم أن الله كان بكم رحيما »)22 فذكر ذأك للنبى عليه 
الصلاة و السلام فلم يعنف ٠‏ :. 
الباب الثالث 
فى معرفة شروط جواز هذه الطهارة 


. وأما معرفة شروط هذه الطهارة » فدتعلق بها ثلات مسائل قواعد : 
احداها : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ والثانية : هل الطلب شرط 


)0 المائدة : 5 . (9؟) النسساء: ©9؟ 
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فى جواز التيمم عند عدمالماء الع الوقت شرط 
فى جواز التيمم أم لا ؟ 90 

( أما المسألة الأولى ) فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها 
عبادة غير معقولة المعنى » وشذ زفر فقال : أن النية ليست يشرط فيها » 
وروا تح الى وا وروي كم الأوزاءى والحسن بن حى 
وهو ضعديف - ٠‏ 

ا د عد ميد 

( وآما المسألة الثانية ) فان مالكا رضى الله عنه اتسترط الطلب وكذلك 
الشافعى ؛ ولم يشترطه أبو حنيفة وسبب اختلافهم فى هذا هو همل 
يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير 
واجد لاماء الا اذا طلب الماء فلم يجده ؟ لكن الحق فى هذا أن يغتقد 
أن المتيقن لعدم الماء اما بطلب متقدم واما بغير ذلك هو عادم للماء » 
وأما الظان فايس بعادم للماء : ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذى 
فى المذهىب فى المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه أبتداء اذا لم يكن هنالك 
كع تح يقد الماءء 

2 2 
0 المسألة ااثالثة ) وهو ااستراط دخول الوقت فمنهم من استرطه 

وهو مذهب الشافعى ومالك » ومنهم من لم بشترطه ؛ وبه قال أبو حنيفة 
وأهل الظاهر وابن شعبان من آأصحاب مالك ٠‏ وسيب اختلافهم هو : هل 
ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضى أن لا يجوز التيمم والوضوء الا عند 
دخول الوقت لقوله تعالى :«يا أيها الذين آمنوا أذا قمتم الى الصلاة)() 
الآبة » فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام الى الصلاة » وذلك 
اذا دخل الوقت ؛ فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء وااتيمم فى هذا 
حكم الصلاة » أعنى أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت : كذلك 
من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت ؛ الا أن الشرع خصص الوضوء 


+ : المائدة‎ )١( 
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.. من ذلك «حيقى التنمع على أشله أ ابسن يعتفرى هذا طلاخ مفووم الزن , | 
وأن تقدير قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذاة قمتم الى الصلاة 2١1١»‏ 
أى اذا أردتم القيام الى الصلاة وأيضا فانه لو لم 7 هنالك محنوف لا 
كان يفهم من ذلك الا ايجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط » 
لا أنه لا.يجزىء ان وقع قبل الوقت الا أن بقاسا على الصلاة » فلذلك 
الأولى آن يقول فى هذا ان سيب الخلاف فيه هو قياس التيمم على 
الصلاة » لكن هذا يضعف » فان قياسه على الوضوء أشسبه » فتأمل هذه ' 
المسآلة خانها ضعدفة » أعنى من بشترط فى صحته دخول الوقت وبمجعله 
من العبادات المؤقتة » فان التوقيت ف العبادة لا يكون الا بدليل سمعى 2 
وانما يسوغ القول بهذا اذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول 
الوقت فيكون هذا ليس من باب أن هذه العيادة مؤقتة » لكن من باب 
أنه ليس بينطلق اسم الغير واجد لاماء الا عند دخول وقت الصلاة » الأنه 
ما لم يدخل وقتها أمكن أن بطراً هو على الماء ؛ ولذلك اختلف المذهب متى 
دتيمم ؟ » هل فى أول الوقت أو وسطه أو فى آخره ؟ لكن ههنا مواضم 
يعلم مخلعا أن الانسان ليس يطارىء على الماء فيها. قبل دخول الوقت 
ولا الماء يطارىء عليه ٠‏ وأيضا فان قدرنا طرو الماء قلسن يجب عليه 
00 التيمم فقط لا منع صدته : وتقدير الطرو هو ممكن فى الوقت ' 
ه ..قأم جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه فى |!/ لوقت ؟ أعنى أنه 
0 الوقت يمنع انعقاد التيمم » وبعد دخول الوقت لا بمنعه ؛ وهذا كله 
لا ينبغى أن بصار اليه بدليل سمعى ؛ ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم 
الا فى آخر الوقت فتآمله ٠‏ ْ 
الاب الرابع 
شْ ٠‏ فى صفة هذه الطهارة 
وأما صفة هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل هى مو اعد 
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) المسالة الأولى ) اختلف الفقهاء فى حد الأبدى التى أمر الله ممسحها 
قّ التيمم فى قوله َ,)) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 201١)‏ على أرئعة 
أقوال : القول الأول : ان الحد الواجب ف ذلك هو.الحد الواجب يعينه 
فى الوضوء : وهو الى المرافق » وهو مثنهور المذهب .> ويه قال فقهاء 
الأمصار ٠‏ والقول الثانى : ان الفرض هو مسح الكف فقط ؛ ويه قال 
أهل الظاهر وأهل ااحديث ؛ والقول الثالث : الاستحياب الى المرفقين » 
والفرض الكفان » وهو مروى عن مالك ٠‏ والقول الرايع : ان الفرض الى 
المناكب . وهو شاذ روى عن الزهرى ومحمد بن مسلمة ٠‏ والسبب ىق 
اختلافهم اشستراك اسم اليد فى لسان العرب » وذلك أن اليد فى كلام 
العرب نقال على ثلاثة معان : على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا 4 
الثانى اختلاف الآثار فى ذلك : وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من 
طرقه الثايتة « أنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها 
وجهك وكفبك ») * وورد فى بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام 
« وأن تمسح بيديك الى المرفقين » ٠‏ وروى أيضا عن أبن عمر أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قال : « التيمم ضريتان : ضربة للوجه » وضرية 
لليدين الى المرفقين » وروى أدضا عن طريق ابن عباس ومن طريق غيره : 
فذهب الجهمور الى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من 
جهة عضد القياس لها : أعنى دن جهة قياس . التيمم على الوضوء وهو 
بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم البد عن الكف الذى هو فيه أظهر 
الى الكف والساعد ومن زعم أنه منطلاق عليهما بالشواء 03 وأنه: ليس ف 
أحذهما أظهر منه ف الثانى فقد أخطأ ؟ فان اليد وان كانت اسما مشتركا 
فهى فى الكف حقيقة ؛ وفيما فوق الكف مجاز » وليس كل اسم. مشسترك 
هو مجمل ؛ وانما المشترك المحل الذى وضع من أول آمره مشستركا » وى 
هذا قال الفقهاء انه لا يصح الاستدلال به : ولذلك ما ذقول ان الصواب 
هو أن دعتقد أن الفرض انما هو الكفان فقط 4 وذاك أن اسم اليد لا بخلو” 
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أن يكون فالكف أظهر منه فسائر الأجزاء أو بكون دلالنه علىسائر أجزاء 

- الذراع والعضد بالسواء » فان كان آظهر فيجب المصير اليه على ما يجب 
المضير الى الأخذ بالظاهر » وان لم يكن أظهر فيجب المصير الى الأخذ بالأثر 
الثابت » فأما أن يغلب القباس ههنا على الأثر فلا معنى له » ولا أن 
ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد » فالقول فى هذه المسآلة من الكتاب 
والسننة فتآملة ٠‏ وأما من ذهب الى الآباط فانما ذهب الى ذلك » لأنه قد 
روى ف بعض طرق حديث عمار المكال جمونا ع حول الله ملي فمسحنا. 
يوجوهنا وأبدينا لمن المناكب » ٠‏ ومن ذهب الى أن يحمل تلك الأحاددث 
على الندب وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن اذا كان الجمع 
أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهى ؛ الا أن .هذا انما بنبغى 
أن يصار اليه ان.صحت تاك الأحاديث ٠‏ 


عد د 
هك المسآلة الثاذية ) اختلف م ء فى عدد الضربات على الصعيد 

للتيمم » فمنهم من قال واحدة » ومنهم من قال | اثنتين » والذين قالوا 
اثنتين منهم من قال : ضرية للوجه وضرية لليدين وهم الجمهور ؛ واذا 
قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معندودون فيهم : أعنى. مالكا والشافعى 
وأبا حنيفة ٠‏ ومنهم من قال : ضريتان أكل واحد منهما : أعد ى للفيد ضريتان 
وللوجه ضربتان ٠‏ 0 أن الآية مجملة فى ذلك و الأحاديث 
متعارضة + وقياس التيمم عا ى اأوضوء فى جميع أحواله غير متفق عليه » 
والذى فى حديث عمار الثابت من ذلك انما هو ضربية واحذة لأوجه والكفين 
معا » لكن ههنا أحاديث فيها ضريتان 4 فرجح الخمهور هذه الأحاديث لمكان 
قياس 0 على الوضوء ٠‏ 

ترج ين نت 
- المسألة الثالثة ) اختاف الشافعى مع مالك د حنيفة وغيرهما 
ف وجوب توصيل التراب الى أعضاء التيمم » فام در ذلك أبو حنيفة واجبا 
ولا مالك » ورأى ذلك الشافعى واجبا ٠‏ وسيب اختلافهم الاشتراك الذى 
ف حرف « من » فى قوله تعالى : « فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم. منه » 
وذلك أن «من» ققد ترد التمعيض » وقد ترد لتمييز الجنس » فمن ذهب النى 


وول 


أنها ههنا للتبعيض أوجب نقل التراب الى أعضاء التيمم ومن زاغ أنها 
ف الور نا لين التل رايا 1 راجا ارد بيع يان لي 
التبيعيض من جهة قياس التيمم' على الوضوء » لكن بيعارضه حددث عمار 
المتقدم لأن فيه ثم تنفخ فيما » وتيهم رسول الله يل على الجائط ٠‏ 
وينيغى أن تعلم أن الاختلاف فى وجوب الترتيب فى التيمم ووجوب 
الفور فيه هو بعينه اختلافهم فى ذاك فى الوضوء وأسباب الخلاف هنالك 
هى أسبايه هنا خلا معنى لاعادته ٠‏ 1 

الباب الخامس 

فيما تصنع به هذه الطهارة 

وفيه مسآلة واحدة » وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الدرت 
الطيب » واختافوا فى جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولذة 
عنها كالحجارة » فذهب الشافعى الى أنه لا يجوز التيمم الا بالتراب 
الخالص وذهب مالك وأصحايه الى أنه يجوز التيمم بكل ما معد على 
وخة الأرقن هق الدزاكيا:ق التسنيون عنة: العضاء و الرمل. والتراب. 
وزاد أبو حنيفة فقال : وبكل ما بتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة 
والزرنيخ والجص والطين والرخام ٠‏ ومنهم من شسرط أن.يكون التراب 
على وجه الأرض وهم الجمهور وقال أحمد بن حنيل : بتيمم يعبار الثوب , 
واللبد ٠‏ والسيب فى اختلافهم شيئان : أحدهما اشتراك اسم الصعيد فى 
ميان الفرخدكه فانة أهرة تلاو كان" القراب ا اللخالمى 6دوهزة تطلق ان 
جميع أجزاء الأرض الظاهرة » حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة 
اشتقاق هذا الاسم _آعنى الضعيد أن يجيزوا فى احدى الروايات عنهم 
التيمم على الحشيشس وعلى الخاج قالوا ؟ الأنه يسمى صعيدا 'فى أصل 
التسمية ؛ أعنى من جهة صعوده على الأرض ؛ وهذا ضعدف ٠‏ والسيب 
الثانى اطلاق اسم الأرض فى جواز التيمم بها فى بعض روايات الحديث 
المشهور » وتقييفها بالتراب فى بعضها » وهو قوله عليه الصلاة والسلام. 


مو 


«اجعلت إى الأرض مسهدا وطهورا » خان فى بعض زواياته « جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورا » وفى بعضها ا جعلتٍ لى الأرض مسجدا وجعلت 
ش لى تربتها طهورا » وقد اختلف أهل الكلام الفقهى هل يقضى بالمطلق على 
المقيد أو بالمقيد على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على 
المطلق وفيه نظر » ومذهب أبى محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على 
المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى » فمن كان رآية القضاء بالمقيد على 
المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم الا بالتراب 
ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه 
الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى ٠‏ وأما اجازة التيمم بما 
يتولد منها فضعيف اذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فان أعم دلالة اسم 
الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض » لا أن يدل على الزرنيخ والنورة » 
ولا على الثلج وااحشيش » والله الموفق للصواب » والاشستراك الذى فى 
أسم الطيب أيضا من أحد دواعى الخلاف ٠‏ 
ْ 2 2 
الباب السادس 


فى نواقض الطهارة 
وأما نواقض هذه الطهارة فانهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض 
الأصل الذى هو الوضوء أو الطهر » واختلفوا من ذلك فى مسألتين : 
اخذاهما : هل. ينقضها. ارادة صلاة آأخرى مفروهة غير المفزومنة التى . 
تيمم لها ؟ ٠‏ والمسآلة الثانية هل ينقضها وجود الماء آم لا ؟ ٠‏ 

. (أما المسألة الأولى ) فذهب مالك فيها الى أن ارادة الصّلاة الثانية 
تنقض طهارة الأولى » ومذهب غيره خلاف ذاكٌ ٠‏ وأصل هذا الخلاف 
بدور على شسيئين : أحدهما هل فى قوله تعالى : : « يا أيها الذين آمنوا 
اذا متم الى الصلاة 20١)‏ محذوف مقدر : أعنى اذا اقمتم من النوم 06 

أو قمتم محدثين « أم أبس هنالك محذوف أصلا ؟ فمن رأى أن لا محذوف 


> : المائدة‎ )١١ + 


. هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة » 
لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فيقئ التيمم على أصله » لكن لا ينبغى 
أن يحتج بهذا مالك فان مالكا يرى أن ف الآية محذوفا على ما رواه عن 
زيد بن أسلم فى موطأه ٠‏ وأمل السبب الثانى فهو تكرار الطلب عند دخول 
ل ل ع ل 
تقدم القول فى هذه المسألة » ومن لم بتكرر عنده الطلب وقدر ىق الآبة 
محذوفا لم بر ارادة الصلاة الثانية مما بنقض التيمم ٠‏ 
د 6د 
( وآما المسألة الثانية ) فان الجمهور ذهبوا الى أن وجود الماء 
ينقضها ٠‏ وذهب قوم الى أن الناقض لها هو الحدث » وأضل هذا الخلاف 
هل وجود الماء يرقع استضحاب الطهارة التى كانت بالتراب » أو يرفع 
انتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه ترفع ابتداء الطهارة به قال : لا بنقضها 
الا الحدث ٠‏ ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : أنه تنقضها » 
فان حد الناقض هو الرافع للاستصحاب » وقد احتج الجمهور اذهيهم 
بالحديث الثابت » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « جعلت لى الأرض 
. مسجداً وطهوراً ما لم يجد الماء » والحديث محتمل » فانه يمكن أن يقال : 
ان قوله عليه الصلاة والسلام « ما لم يجد الماء » يمكن أن يفهم منه : 
فاذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت » ويمكن أن يفهم منه : 
فاذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة ؛ والأقوى فى عضد الجمهور 
هو حديث أبى سعيد الخدرى » وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« فاذا وجدت الماء فأمسه جلدك » فان الأمر محمول عند جمهور المتكامين 
' على إلفور »وان كان أيضا قد يتطرق اليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا ٠‏ 
وقد حمل الشافعى تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال : 
ان التيمم ليس رافعا للحديث : أى ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة 
للحدث » وانما هو مببح للصلاذ فقط مع بقاء الحدث » وهذا لا معنى له , 
فان الله قد سماه طهارة » وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب 
قالوا : ان التيمم لا يرفع الحدث » لأنه لو رفعه لم ينقضه الا الحدث ٠‏ 
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والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء ى حقها هو حدث خاص بها 
على القول بآن الماء ينقضها » واتفق القائلون بن وجود وم على ش 
أنه ينقضها قبل الشروع فى الصلاة وبعد الصلاة : واختلفوا هل منقضها 
طروه فى الصلاة ؟ فذهب مالك والشافعى وداود الى أنه لا ينقض الطهارة 
فى. الصلاة ؛ وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما الى أنه ينقض الطهارة فى 
الصلاة ؛ وهم أحفظ للأصل » لأنه أمر غير مناسب الشرع ١‏ أن بوجد شىء 
واحد لا ينقض الطهارة فى الصلاة ومنقضها فى غير الصلاة » ويمثل هذا 
شنعوا على مذهب أبى حنيفة فيما براه من أن الضحك فى ١‏ الصلاة بنقض 
الوضوء » مع أنه مستند فى ذلك الى الأثر فتكمل هذه البللتا رار 
ولا حجة فى الظواهر ألتى برام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى : 
(« ولا تبطلوآا اعمالكم 000 اجام لهام مارادته وانما أنطلها 
طرو الماء كما لو أحدث ٠:‏ 

أليأب السايع ْ 

فى الأشياء التى هذه الطهارة شرط فى صحفها أو فى استبإحتها 

واتفق الجمهور عا ى أن الأفعال التى هذه الطهارة شرط فى صحتها 

هى الأفعال النى الوضوء شرط فى صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير 
ذلك » واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فمشهور 
مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أندا واختاف قواه 
فى الصلاتين المقضيتين » والمسهور عنه أنه اذا كانت احدى الصلاتين 
فرضا والأخرى نفلا أنه أن قدم الفرض جمع بينهما وأن قدم التفل لم 
يجمع بينهما * وذهب أبو حنيفة ١ل‏ ى أنه يجوز الجمع بين صلوات مثر مغروضة 
بتيمم واحد + وأصل هذا ااخلاف هو : هل التيمم. يجب لكل صلاة . 
أم لا ؟ اما من قبل ظاهر الآدة كما تقدم » واما من قبل وجوب تكرر 
الطلب » واما من كليهماء ْ 


0 1 وئء 
تاد يوت يت 


«© محيد‎ )١( 


-عكة- 


كتاب الطهارة من النجس 
والقول المحيط بآأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر فى ستة 
أبواب ٠‏ الياب الأول : فى معرفة حكم هذه الطهارة : أعنى فى الوجوب 
أو فى الندب اما مطلقا واما من جهة أنها مشترطة فى الصلاة ٠‏ الىاب 
الثانى : فى معرفة أنواع النجاسات : الياب الثالث : فى معرفة المحال التى 
يجب ازالتها عنها ٠‏ الباب الرابع : فى معرفة الثىء الذى به تزال ٠‏ 
الياب الخامس : فى صفة از الثها فى محل محل ٠‏ الباب السادس 2 
آداب كح ا : 
الباب الأول ' 

فى معرفة حكم هذه الطهارة 
والأصل فى هذا الباب أما من الكتاب » فقوله تعالى : 
« وثيابك فتطهر »(1) وأما من السنة » فآثار كثيرة ثابتة » منها قوله عليه 
الصلاة 0 « من توضأ فليستتثر » ومن استجمر فليوتر » ومنها 
« أمره ملت كير بغسل دم الحيض من الثوب ؛ وأمره يصب ذنوب من ماء 
على بول الأعرابى » وقوله عليه الصلاة والسبلام فى صاحبى القبر 
د انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا يستنزه من 
البول » واتفق العاماء مكان هذه المسموعات على أن ازالة النجاسة مأمور 
بها فى الشرع واختافوا : هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور » 
وهو الذى يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : ان ازالة النجاسات وواجبة » 
ويه قال أبو حنيفة والشافعى » وقال قوم : : ازالتها سمسنة مؤكدة 

وليست بفرض. * 

وقال قوم : هى فرض مع الذكر .» ساقطة مع النسيإن وكلا هذين 
لقولين* عن مالك وأصحابه ٠‏ وسيب ب اختلافهم فى هذه السألة'ر اجع 


() المدثر : 6 


د /اة - 


ى ثلاثة أنسيء : أحدها أختلافهم ف 2 تارك 0 
« وثيابك فطهر » هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز ؟ ٠‏ 
والسبب الثانى تعارض ظواهر الآثار فجوحوت :ذاك::ز المنيتة الخال 
اختلافهم فى الأمر والنهى الوارد لعلة معقتولة المعنى » هل تلك العلة 
المفهومة من ذلك الأمر أو النهى قرينة تنقل الأمر من الوجوب الى الندب . 
والنهى من الحظر الى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ 


وأنه لا فرق فى ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة »انما صار 
من صار الى الفرق فى ذاك بأن الأحكام المعقولة المعانى 3 فى الشرع أكثرها 
هى من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح » وهذه فى الأكثر هى 
مندوب البهجا ال م ال 0 
المحسوسة قال : الطهارة من النجاسة واحبة ٠‏ ومن حملها على الكناية 
عن طهارة القاب لم ير فيها حجه ٠‏ وآما الآثار المتعارضة فى ذلك » فمنها 
حديث صاحبى القير المئشهور » وقوله فيهما 0 : « أنهما لبغذيان » 
50000 : آما أحدهما فكان لا مستنزه من بوله » فظاهر هذا 
الحديث يقتضؤى الوجوب » لأن العذاب لا يتعلق الا بالواجب ٠‏ 


وأما المغارض لذلك فما * ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رمى 
عليه وهو فى الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة ٠‏ 
وظاهر هذا أنه لو كانت :ازالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من 
الحدث لقطع الصلاة ة ومنها ما روى « أن النبى عليه الصلاة والسلام 
كان فى صلاة من الصلوات بيصا ى ف نعليه » فطرح نتعليه قطرح الناس 
لطرحه نعليه » فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال « انما 
خاعتها لأن خبريل أخبرنى أن فيها قذراً » فظاهر هذا أنه لو كانت - 
ا م مذهب 
تيجيجع الخلواهر قال أما بالوجوب أن رجح ذاهر حديث الوجوب » 
أو بالندب ان رجح ظاهر حديثى الندب 00 اللذين يقتضيان 
أن :اززالتها من ماب الفوب ا أؤكه اه 


(/ا- بداية المجتهد ‏ أول ) 


ومن ذهب مذهب الجمع : فمنهم من قال هىفرض مع الذكر والقدرة؛ 
ساقطة مع النسيان وعدم القدرة » ومنهم من قال هى فرض مطلقا وليست 
من شروط حصسحة الصلاة وهى قول رابع فى المسألة وهو ضعيف » لأن 
النجاسة انما تزال فى المصلاة » وكذلك من فرق مين العبادة المعقولة المعزنى 
وبين الغير معقولته » أعنى أنه جعل الغير معقولة آكد فى باب الوجوب 
فرق دين الأمر الوارد فى الطهارة من الحدث ؛ وبين الآمر الوارد فى 
الطهارة من النجس ؛ لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها 
النظافة » وذلك من محاسن الأخلاق ٠‏ وأما الطهارة من الحدث فغير 
معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم فى النعال مع أئها لا تنفك 
من أن نوظأ بها النحاسات غالما » وما أجمعوا عليه من العفو عن البسير 
فى معض النجاسات ٠‏ 

| د كد 
لباب الثانى 
فى معرفة أنواع النجاسات 

وأما أنواع النجاسات » فان العلماء اتفقوا من أعبانها على أربعة : 
ميتة الحيوان ذى الدم الذى ليس بمائى ؛ وعلى لحم الخنزير يآأى سبب 
اتفق أن قذهب حياته » وعلى الدم نفسه من الحدوان الذى لبس همائى 
اتفصل من الحى أو المبث اذا كان مسنفوحا ؛ أعنى كثيرا » وعلى بول 
ابن آدم ورجيعه » وأكثرهم على نجاسة الخمر » وف ذلك خلاف عن 
عض المحدئين » واختلفوا فى غير ذلك » والقواعد من ذلك سبع مسائل : 
2( المسآلة الأولى ) اختلقوا فى ميتة الحيوان الذى لا دم له » وف 
ميتة الحيوان البحرى ؛ فذهب قوم الى أن ميتة مالا دم له طاهرة » وكذاك 
ميتة البحر » وهو مذهب مالك وأصحابه » وذهب قوم الى التسوية بين 
ميتة ذوّات الدم والتى لا دم لها فى النجاسة ؛ واستثنوا من ذلك ميتة 
البحر » وهو مذهب الشافعى »؛ الا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بمبتة مثل 
دوذ الخل وما يتولةة لق المطنوهات 6 وسو فوم ون هيكة الا والبخل.» 


واستثنوا ميتة ما لا دم نزوو اها اذى تكيمة ؟ ونمب اختاظيم 
اختلافهم ف مغهوم قوله تعالى : «حكرمت عليكم المبتة 2١١0‏ وذلك أنهم 
ديا ايف اتعكوا بدن بان الماع أريد 5ه الخاين ؛ واختافوا أى خاص 
أربد به . فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر ا 

من استثنى من ذلك ميتة المحر فقط » » ومنهم من أستثنى تثنى من ذلك ممتة 
ما لا دم له فقطاء٠‏ 


وسيب اختلافهم ف هذه المستثنيات هو سيب اختلافهم فى الدليل 
المخصوص ٠‏ أما من استثنى من ذلك ما لا دم له » فحجته مفهوم الأثر 
الثايت عنه عليه الصلاة والسلام من آمره يمقل الذياب اذا و وقع فى الطعام » 
قالوا : فهذا مدل على طهارة الحبات ولنسن لذلك بعل الا أعه ين دق ردم + 

وأما الشافعى فعنده أن هذا خاص بالذياب لقوله عليه الصلاة 
والمتاقق « فان فى احدى جناحيه داء وفى الأخرى دواء » ووهن الشافعى 
هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضى أن المدتة والدم نوعان 
من أنواع المحرمات : أحدهما تعمل فيه التذكدة وهى المتة » وذذأك فى 
ااحبوان المباح الأكل ماتفاق ؛ والدم لا تعمل قبه التذكية فحكمهما مفترق » 
محف يكور أن بحم ميتهما حت يقال : أن الدم هو سبب تحريم الميتة ؟ 
وهذا وى كما ترى : فانه لو كان الدم هو و اميل ككر امم 
ما كانت ترتفع الحرمية عن اأحبوان بالذكاة » وتبقى حرمية الدم الذى 
لم بنفصل بعد عن المأكاة » وكانت الحلبة انما توجد بعد انقصا نفصال الدم عنه 
إلأنه اذا ارتفع السببب ارتفع المسبب الذى يقتضيه ضرورة »الأنه ان وجد 
السيب والمسبب غير موجود فليس له هو سيبا » ومثال ذلك أنه اذا أرتفع 
التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن برتفع الاسكار أن كنا نعتقد 
أن الاسكار هو سبب التحريم 7 ش 

وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فانه ذهب الى الأثر الثامث" 
فاذلك من حديك جائرنء ويد اكه كرا مق الحوة الذى زعاء النفر 


(1) المائدة : »م 


ا ا 


أياما وتزودوا منه » وآنهم أخبروا بذلك رسول الله عليه فاستجسن فعاهم » 
وسآلهم :.هل بقى منه شىء ؟ » وهو دليل على أنه لم. يجوز لهم لمكان. . 
ضرورة خروج الزاد عنهم ٠‏ واحتجوا أبضا بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
نهو الطهور ماؤه الحل ميتته » ٠‏ : 

وأا أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر » اما لآن الآية . 
مقطوع بها ؛ والأثر مظنون + واما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم » أعئى 
خديث جابر أو لأنته احتمل عنده أن بكون الحوت مأت يسيب ».وهو رمى 
. اليحر يه الى الساحل » لأن البتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير 
سببٍ خارج » ولاختلافهم فى هذا أيضا سبب آخر وهو احتمال عودة 
الضمير فى قوله تعالى : « وطعامه متاعا لكم وللسيارة )20 أعنى أن بعود 
على البحر أو .على الصيد نفسه » فمن أعاده على البحر قال طعامه هو 
الطافى ؛ ومن أعاده على الصيد قال هو الذى أحل فقط من صيد اليحر » 
مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا فى ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطاف من 
السمك وهو عندهم ضعيف ٠‏ ّْ 

د 6د 


( المسآلة الثانية ) وكما اختلفوا فى أنواع الميتات كذاك اختلفوا.فى 
أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة » وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من 
أجزاء الميتة ميتة واختلفوا فى انعظام والشعر » فذهب الشافعى الى 
أن العظم والشعر ميتة » وذهب أبو حنيفة الى أنهما ليسا يمبتة » 
وذهب مالك للفرق .بين الشسعر والعظم فقال : ان العظم ميتة وليس 
الشعر ميتة ٠‏ وسيب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم 
الحياة من أفعال الأعضاء ٠‏ فمن رأى أن النمو والتغذى هو من أفعال 
الحياة قال : ان الشعر والعظام اذا فقدت النمو والتغذى فهى مبتة ٠‏ 
.ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة الا على الحس قال : أن الشسعر 
والعظام ليست بميتة لأنها لا حس لها ومن فرق بينهما أوجب للعظام . 


“11 اماف ا 


اوللست 


الخس ولم يوجب للشسعر ٠‏ وفى حس العظام اختلاف » والأمر مختلف 
افيه بين الأطباء ٠‏ : 
٠-٠‏ ومما يدل على أن التغذى والنمو ليسا هما الحياة التى يطلق على 
عدمها اسم الميتة » أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وى 
حية أنه ميتة لورود' ذلك فى الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
رما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة » واتفقوا على أن الشعر اذا قطع 
من الحى أنه طاهر » ولو انطلق اسم المبثة على من فقد التعذى والنمو 
لقيل فى النبات المقلوع انه ميتة » وذلك أن النبات فيه التغذى والنمو ؛ 
والشافعى أن يقول ان التغذى الذى ينطلق على عدمه اسم الموت هو 
التغذى الموجود فى الحساس ٠‏ 
1 ب ع ل 
6" المسآلة الثالثة ) اختلفوا فى الانتفاع يجلود اايتة » فذهب قوم 
اللي الانتفاع نجلودها مطاقا ديغت أو لم تديغ » وذهب قوم إلى خلاف 


هذا 


» وهو ال ا الفرق مين 
أن تديغ وأن ن لا تديغ » ورأوا أن الدياغ مطهر لها » وهو مذهب الشافعى 
وأبى حنيفة » وعن مالك فى ذأك روادتان.: احداهما مثل قول الشافعى 8 
والثانية أن الدياغ لا دطهرها » ولكن تستعمل فى. البايسات + والذين 
ذهبوا الى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من 
الحبوان ١‏ اح اا ل ب او ال ؛ فذهب 
الكنقافي الع ا ايهو لما تعمد فمنة ااتب كفنا وا 
دل منهلا فى افادة الطمسارة ٠‏ وذهِب أبو حنيفة الى تأثير 
الدبباغ فى جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزيبر » وقال 
داود : تطهر حتى جاد الخنزير ٠‏ وسبب اختلاقهم تمارض الآشاد 
ف ذلك » وذلك أنه ورد فى حديث ميمونة أباحة الانتفاع بها مطلقا » وذلك . 
أن ن فيه أنه مر بميتة » فقال عليه الصلاة والسلام « هلا انتفعتم بجلدها ؟ » 
وفى حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا » وذاك أن فيه 0 
الله عَلِيْهِ كتب « ألا تنتفعوا من الهيتة باهاب ولا عصب » قال : وذلك قبل قبل 


0525-0-5 جد 


0 هون بام ٠‏ وف بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع غبل الدباغ ؛ 
والثابت فى هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه علينه الصلاة والسلام 
قال « اذا دبغ الاهاب فقد طهو » فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف 
الناس ف تأويلها » فذهب قوم” مذهب الجمع على حديث ابن عباس » 
أعنى أنهم فرقوا فى الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ ٠‏ وذهب قوم 
مذهب النسخ » فأخذوا بحددث أبن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام. 1 
وذهب قوم مذهب |/ لترجيح لحددث ميمونة » ورأوا أنه يتضمن زمادة على 
مأ فى حديث ابن عباس »© وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث 
اين عباس قبل الدباغ الأن الانتفاع غير الطهارة » أعنى كل طاهر بنتفع به » 
وليس يلزم عكس همذ المعنى ؛ أعنى أن كل مأ ينتفع به هو طاهر ٠‏ 
تنا تزنا كنت 

( المسآلة الرابعة ) اتفق العلماء ء على أن دم الحيوان المرى نجس » 
واختلفوا فى دم السمك + وكذلك اختافوا فى الدم القليل من دم الحيوان 
غير البحرى » فقال قوم :دم السمك طاهر » وهو أحد قولئ مالك ؛ ومذهب 
الشافعى ٠‏ وقال قوم د على أصل الدماء » وهو قول مالك فى 
' المدونة + وكذلك قال قوم : أن قليل الدماء معفو عنه .٠‏ وقال قوم : بل 
ل » والأول عليه الححيو ٠‏ شف ق 
اختلاهمم فى دم السمك هو اختلافهم ا ميتته:» فمن جمل ميتته داخلة 
د الس ل امو ا 
على المبتة » وفى ذلك أثر ضعدف وهو قوله عليه الصلاة و والسلام 
.« آأحلت لنا ميتتان ودمان :.الجزاة والعوت » والكبد والطحال » ٠‏ وأا 
: اختلافهم ف كثير الدم وقليأه قفسبيه اختلافهم فى القضاء بالمقيد على 
المطلق أو و بالمطلق على المقيد » وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا فى 
قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير »20 / 
وورد مقيدا فى قوله. تعالى :« قل لا أجد فى ما أوحى الى محرما » . 
الى قوله : : « أو دما مسفوحا أو لحم خنزير »20 فمن قضى بالمقيد على 


(1) المائدة : م . )١(‏ الأنعام :1646 . 


سده#ما ١.‏ ب 


المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس ال محرم فقط . ومن قضى 
بالمطلق على المقيد لأنه فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير ؛ وغير المسفوح 
وهو القليل ؛ كل ذلك حرام ؛ وأبد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه 
د 6د 

( المسآلة الخامسة ) اقفق العلماء على نجاسة بول أين آدم ورجيعه 
الا بول الصبى الرضيع » واختلفوا فيما سواه من الحيوان ؛ فذهب 
الشافعى وأبو حنيفة ألى أنها كلها نجسة ٠‏ وذهب قوم الى طهارتها 
باطلاق + أعنى فضلتى سائر الحيوان اليول والرجيع ٠‏ وقال قوم 
أمؤالها و آرد اكوا 'قائفة الحوينا »هه كا حنينا لقوهها 'محسرمة فأنؤالها 
واروافيا ل ضبة حمومة 6 وها كان مني ] الموما اك 11 الها 
وأددا ماجاهرة "وما عنذا الى ناكل التحانينة 4 وما كان منينا 

زوع كابر الها و ارو افيد ة مكوعة #بوبوتة 1 ال جالنلة كما كال 
أبو حنيفة ذلك فى الأسار ء وسبب اختلافهم ثسيثان : أحدهما اختلافهم 
ق مفهوم الاباحة الواردة فى الصلاة فى مرايض العنم واباحته عليه 
الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الابل وآلبانها ؛ وى مفهوم النهى 
عن الصلاة فى أعطان الابل ٠‏ والسبب الثانى اختلافهم فى قياس سائر 
الكيوان فى ذاه على الانشبان : عمن كامن نتاف الحيوان على الأمستان 
وذاف انين باب قياس الأوتى والأخرى 1 و ] لم يفهم من اباحة الصلاة 
فى مرايض الغنم طهارة أوراثها وأبوالها جمل ذلك عبادة ؛ ومن فهم من 
النهى عن الصلاة فى أعطان ن الابل النجاسة وجعل اباحتة للعرنيين أبوال 
الابل لمكان المداو أة على أصله فى اجازة ذلك قال كل رجيع 0 
ومن فهم من حديث أباحة الصلاة فى مرايض الغنم طهارة أ أرواثها وأبوالها 
وكذلك من حديث العرنبين وجعل النهى عن الصلاة فى أعطان الادل عبادة 
أو لمعنى غم ممنى الفجابية + وكان الفرق عند رون الانسنان ونوهة 
الأنعام أن افقلة ى الانسان مستقذرة بالطبع وفضلتى بهيمة الأنعام 
لبست كذالك جعل الفضلات تابعة للحوم والله أعلم ٠‏ ومن قاس على بهدمة 


ات 


الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتى الانسان غير نجسة 
ولا محرمة والمسألة محتملة ؛ ولولا أنه لا بجوز احداث قول لم يتقدم 
اليه أحد فى المشهور وان كانت مسأآلة فيها خلاف لقيل ان 0000 
ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر » وبخاصة ما كان منها ر 
حسنة ؛ لاتفاقهم على اباحة العنير وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات 
حيوان البحر ؛ وكذلك المسك : وهو فضلة دم الددوان الذى دوجد المسك 
فيه فيما يذكر ٠‏ 
3 36 6 
(الشألة النتافيية) اعطلفة الاين “فلل التحانيات على فاافة , 

أقوال : فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء » وممن قال بهذا القول الشافعى ٠‏ 
وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه » وحدوه يقدر الدرهم البعلى 
ممق كال نهذ | القول انو عفمة و وسة ممه دق الضين ففال دان كاك 
النجاسة رمع 00 : قليل 
النجاسات 0 سنواء الا الدم على ما تقدم » وهو مذهب مالك . 
. وعنه فى دم الحيض روايتان والأشهر مساواته لسائر الدماء ٠‏ وسيب ٠‏ 
اختلافهم اختلافهم فى قياس النجاسة على الرخصة الواردة فى الاستجمار 
للعلم بآن النجاسة هناك باقية » فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قايل 
النجاسة » ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج » ومن رأى أن 
تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذاك ٠‏ وما سبب استثتاء 
مالك من ذلك الدماء » فقد تقدم » وتفصدل مذهب أبى حنيفة أن المنجاسات 
عنده تنقسم الى مغلظة ومخففة ؛ وأن المغلظة هى اللتى بعفى منها عن 
قدر الدرهم » والمخففة هى التى يعفى منها عن ربع الذوت:ة والمحفقة 
0 الدواب » وما لا تنفك منه أأطرق غالبا : 
وتقسيمهم اياها الئ مغاظة ومخففة حسن جدا ٠‏ 
. 6د جد ١‏ 

خية-( المسألة السابعة ) !ختلفوا فى المنى : هل هو نجس أم لا ؟ فذهبت 
طاكفة منهم مالك وأبو حنيفة أأى أنه نجس +٠‏ وذهبت طائفة الى آنه 


اه.وهإا - 


ا 20 الشافعى وآحمد وداود وسبب اختلافهم فيه شيئان : 

أحدهما اضطراب الروابة فى حديث عائكشة وذلك أن. فى بعضها « كنت 
أغسل ثوب رسول الله مَلِتَوِ من المنى فيخرج الى الصلاة وان فيه لبقع 
لملء » وفى بعضها « [ كنت ] أفركه من ثوب رسول الله َيه » وفى بعضها 


« فيصلى فيه » خرج هذه الزيادة مسلم ٠‏ 


والسبب الثانى تردد المنى بين أن دشضيبه بالأحداث الخارجة من 
اليدن . وبين أن يشيه بخروج الفضلات الطاهرة كاللين وغيره » فمن 
جمع الأحتاديث كلها بأن حمل. الغسل على باب النظافة » واستدل من الفرك . 
على الطهارة على أضله فى أن الفرك لا يطهر نجاسة + وقاسه على اللبن 
وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجسا ؛ ومن رجح حديث الغسل على 
الفرك وفهم منه النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما لبس يحدث 
قال : أنه نجس ؛ وكذلك أيضا مر ن أعتقد أن النجاسة تزول يالفرك قال : , 
الفرك بدل على نجاسته كما 0 الغسل وهو مذهب أبى حنيفة » ا 
فى أن النحاسة تزال بغير الماء وهو خلاف قول اللمالكية ٠‏ 


2 26 
الباب الثالث 


فى معرفة المحال التى يجب ازالتها عنها 
وآماا المحال التى تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف فى ذلك : 
أحدها الأبدان ؛ ثم الثياب ؛ ثم المساجد ومواضع الصلاة ء وانما اتفق 
العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها فى الكتاب والسنة ٠‏ أما الثياب 
خفى قوله تعالى : « وثيابك فطهر )2170 على مذهب من حملها على الحقيقة » 
وفى الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض 


لد 1 


ده 4 سهد 


وصيه الماء على بول الصبى أاذى بال عليه ٠‏ وأما المساجد قلامرة عليه 
الصلاة واللسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابى الذى بال ف 
المسجد » وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه أمر مغسل الذى 
.من البدن وغسل النجاسات من المخرجين » واختلف الفقهاء هل يغسل 
الذكر كله من المذى أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فى حددث على 
المنهور » وقد سثل عن !أذى فقال. « بعسل ذكره ودتوضاً » وسيب 
الخلاقة فته نعو : هل الو اكت هو الاك تاوائل' الأشهاء أو بأواخرها ؟ 
رأى أنه بأواخرها : أعنى بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال يغسل الذكر 
كله » ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال انما بغسل موضع الأذى 
فط هباي فلي الحزل وا ده 
د ترد يت 


الباب الرابع 


فى الشىء الذى تزال به 

وأما الفىء الذى مةاقز ال لفان المسلميق تفقوا على أن الماء الطاعر 
الظير يزملها هن هذه الكلافة الممال + “واتففوا آيفا على أن المجارة 
توذاها "مق ١‏ الشريجفة والكتاوو قري برف ذل ون | مكدو الكامداك 
التى تزيلها ٠‏ فذهب قوم الى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا 
كان أو جامدا ى أى موضع كانت ؛ وده قال أدو حذيفة وأصحابة ٠‏ وقال 
. قوم : لا تزال النجاسة بما سوى الاء الا فى الاستجمار فقط المتفق عليه » 
وبه قال مالك والشافعى ٠‏ واختلفوا أيضا فى ازالتها فى الاستجمار بالعظم 
والروث » فمنع ذلك قوم : وأجازه بغير ذلك مما ينفى » واستثنى مالك 
من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز : وقد قيل ذلك فيما فى استعماله 
سرف كالذهب والياقوت ٠‏ وقوم قصروا الانقاء على الأحجار فقط ؛ وهو 
مذهب أهل الظاهر ٠‏ وقوم أجازوا الاستتجاء بالعظم دون الروث 
وان كان مكروها عندهم ٠‏ وشذ الطبرى فأجاز الاستجمار بكل 
طاهر ونجس ٠‏ ش 


9ه 


524 اختلافهم فى ازالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين 
: هل المقصود باز أله النجاسة بالماء هو هو. اتلاف عينها فقط فيستوى ىق 
ذلك الم الام ملف عبنها ؟ آم للماء فى ذلك مزيد خصوص لدرس 
بغير الماء » فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بازالتها بسائر 
المائعات والجامدات الطاهرة : وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على ازالتها 
من المخرحين مغير الماء » وبما ورد من حددث آم سلمة أنها قالت « أنى 
امرآة أطيل ذيلى وأمشى ف المكان القذر : 0 لها رسول الله وَل 
00 يطهزه ها بعده » وكذلك بالآثار التى خرجها أبنو داود فى هذا 0 
قوله عليه الصلاة والسلام « اذا وطىء أحدكم الأذى. بنعليه فان التراب 
له طهور » الى غير [ ذلك | مما روى ف هذا المعنى » ومن رأى أن للماء ف 
ذلك مزيد خصوص منع ذلك الا فى موضع الرخصة فقط ؛ وهو المخرجان ٠‏ 
ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص [ المزيد ] الذى لاماء 
اجأوا فى ذلك الى أنها عبادة اذ لم يقدروا أن يعطوا فى ذاك سببا معقولا : 
حتى أنهم ساموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول ٠‏ وانما ازالته 
بمعنى شسرعى حكمى » وطال الخطب والجدل بينهم : هل ازالة 0 
اماد ا معنى معقول ذافا عن سلف » واضطرت الشافعية الى أ 
ف أن ف المساء قوة شرعية فى رفع أحكام ير 4 
0 ستؤى مع سائر الأشياء فى ازالة العين » وأن: المقصود انما مو 
ازالة ذلك الحكم الذى اختص به الماء لأذهاب عين النجاسة ؛ بل د يذهن 
لعي كيدي لحك + سوا لتك وقد انوا 0 
طهارة اانجاسة ليست طهار حكمرة أعنى شرعية » ولذاك لم 3 الى 
نية ولو رامنا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة احألة للانجاس 
والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره ؛ ولذاك اعتمده الناس 
فى تنظيف الأبدان والثياب لكان قولا جيدا وغيد [ ه ] بعيد » بل لعله 
واجب أن يعتقد أن الشرع انما اعتمد فى كل موضع غسل النجاسة 
بالماء لهذه الخاصية التئ فى إلماء » ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد 
قالوا فى ذاك قولا هو أدخل : ف أأذهب الفقه الجارى ءأ, ى المعنى وانما دلجاً 


ره ؤس 


الفقيه الى أن يقول عبادة اذا ضاق عليه المساك مع الخصم » فتأمل ذلك 
فائه بين من أمرهم فى أكثر المواضع ٠‏ 

وأما اختلافهم فى الروث فسببه اختلافهم ف المفهوم من النهى الوارد 
فى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام » أعنى أمره عليه الصلاة والسلام أن 
لا يستنجى بعظم ولا روث » فمن دل عنده اانهى على أافساد لم يجز 
ذلك ه ومن لم ير ذلك اذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على 
الكراهية ولم يعده الى ابطال الاستنجاء بذلك ؛ ومن فرق بين العظام 
والروث فلأن الروث نجس عنده ٠‏ ْ 
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الباب الخامس 


فى صفة ازالتها 

.وأما الصفة المتى بها دول فاتفق العلماء على أنها عسل ومسصح 
ونضح اورود ذلك فى الشرع وثبوته فى الآثار » واتفقوا على أن الغسل 
عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات :و أن المسحبالأحجار 
يجوز .فى المخرجين ويجوز فى الكفين وفى !انعلين من العشب اليابس : 
وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هى على ظاهر حديث 
أم سلمة من العشب اليايس » واختلفوا من ذلك فى ثلاث مواضع 
هى أصول هذا الياب : أحدها فى النضح لأى نجاسة هو والثانى ى المسح 
لأى محل هو ولأى نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه ٠‏ والثالث 
اشتراط العدد فى الغسل والمسح ٠‏ 


أما النضح فان قوما قالوا : هذا خاص بازالة بول الطفل الذى لم 
يأكل الطعام ٠‏ وقوم فرقوا بين بول الذكر فى ذلك والأنثى » فقالوا : ينضح 
بول الذكر ويغسل. بول الأنثى ٠‏ وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يتيقن 
منجاسته » والنضح طهارة مأ شك فيه » وهو مذهب مالك بن أنس رضى 
الله عنه ٠‏ وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث فى ذاك » أعنى 
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ختلانهم فى مقهوميا » وذلك أن ههنا حديثين ثابتين فى النضح : أحدهما 
حديث عائشة « أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيبرك 
عليهم ويحنكهم ؛ فأتتى بصبى فبال عليه » فدعا بما ء فأتيعه بوله ولم 
يغسله » وف بعض رواباته «ر فنضحه ولم يغسله » خرجه البخارى 
والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله عَلِنَهِ فى بيته 
ل ل 
فون الناسن مع سان ! لى العمل بمقتضى حديث عائشة ؛ وقال : هذا 
خاص يبول الصبى واستثناه من سائر البول ٠‏ ومن الناس من رجح 
الآثار الواردة فى الغسل على هذا الحديث » وهو مذهب مالك » ولم ير 
النضح الا ااذى ىق حديث أنس » وهو |أثوب المشكوك فيه على ظاهر . 
مفهومه ٠‏ وأما الذى فرق ف ذلك بين بول الذكر والأنثى » فانه اعتمد 
على ما رواة أبنو ذاود عن أبى السمح من قوله عليه الصلاة والسبلام 
«امفسل بول الجارية ويرش بول الصبى » وأما من لم يفرق فانما اعتمد ' 
قياس الأنثى على الذكر الذى ورد فيه الحديث الثابت ٠‏ وأما المسح 
فان قوما أجازوه فى أى محل كانت النجاسة اذا ذهب عبنها على مذهب 
أبى حنيفة ؛ وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين فقد 
طهر » وقوم لم يجيزوه الا ف المتفق عليه وهو المخرج وى ذيل المرأة وفى 
الخف » وذلك من العشب البابس لا من الأذىغير البايس وهو مذهب مالك» 
وهؤلاء لم يعدوا المسح الى غير المواضع التى جاءعت فى الشرع » وأما 
الفريق الآخر فانهم عدوه ٠‏ والسيب فى اختلافهم فى ذلك هل ما ورد من 
ذلك رخصة أو حكم ؟ فمن قال رخصة ام يعدها الى غيرها : أعنى لم 
بقس عليها » ومن قال هو حكم من. أحكام ازالة النجاسة 
كحكم الغسل عداه ٠‏ وأما اختلافهم فى العدد » فان قوما استرطوا الانقاء 
فقط فى الغسل والمسح » وقوم اشترطوا العدد فى الاستجمار وفى الغسل » 
والذين ااسترطوه فى الغسل منهم من اقتصر على المحل الذى ورد فيه العدد 
فى الغسل يطريق السمع » ومنهم من غداه الى سائر النجاسات » أمأ من لم 
يشترط العدد لافى غسل ولا فى مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة ٠‏ وأما من 


 ة؟واس‎ 


اشترط فى الاستجمار العدد : أعنى ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك ؛ فمنهم 
الشسافعى وأهل الظاهر ٠‏ وآما من اشسترط .العدد 2 العسل واقتصر به على 
محله الذى ورد غيه وهو غسل الآناء تسمعاً من ولوغ الكلب » فالشافعى 
ومن قال مقوله ٠‏ وأما من عداه واشترط السيع فى غسل النحاسات ف «ى» 
أغلب ظنى أن أحمد بن حنبل منهم » وأبو حنيفة يشترط الثلاثة فى ازالة 
التحاسة الخير محسوسة العين أعنى الحكمية » وسيب اختلافهم فى هذا 
تعارض المفهوم من هذه العبادة أظاهر” اللفظ ف الأحاددث النى ذكر فيها 
العدد » وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر مازالة اإلنجاسة ازالة 
عينها لم مشسمتراط العدد أصلا 0 وجعل العدد الوارد من ذلك ف الاستجمار 
قَْ حديث سامان الثابت الذى فيه الأمر أن لا يستنجى ب.أقل من ثلاثة 
من هذه الأحاديث وجعل العدد المشترط 2 غسل الاناء من ولوغ الكلب 
عمادة ل" لنحاسة كما تقدم: من مذهب مالك ٠‏ وأما من صار الى ذواهر 
هذه الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التى 
ورد العدد فبهأ ٠‏ وأما من رجح الظاهر على المفهوم فانة عدى ذاك الى 
سائر النجاسات ٠‏ وأما حجة أبى حنيفة فى الثلاثة فقوله عليه الصلاة 
والسلام. « اذا استيقظ يدك من نومه فلبعسل بده ثلاتا قبل أن 
مدخلها فى اناكه » ٠‏ 

6: 00 


الباب السادس 
ف آداب الاستنجاء 


وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محموئة عند الفقهاء. 
على الندب ؛ وهى معلومة من السنة كالبعد فى المذهب اذا أراد الحاجة 
وترك الكلام عليها ؛ وألنهى عن الاستنجاء باليمين » وأن لا يمس ذكره 
بديميئه » وغير ذلك مما ورد فى الآثار » وأئما اختلفوا من ذلك فى مسألة 
واحدة مشهورة وهى استقبال القبلة للغائط والبول واستديارها » فان 
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للغلماء فيها ثلاثة أقوال : أنه لا يجوز أن .تستقيل القبلة لغائط ولا بول 
أصلا » ولا فى موضع من المواضع ٠‏ وقول ان.ذلك يجوز باطلاق ٠‏ وقول 
أنة يجوز 3 المباني. والمدن ولا بجوز ذلك فى الصحراء وف غير المنانى 
والمدن ٠‏ والسبب فى اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثايبتآن : أحدهما 
حديث أبى أبوب الأنصارى أنه قال عليه الصلاة والسلام « اذ آتيتم 
الغائط فلا تستقملوا القملة ولا تستديروها ولكن شرقوا أو غريوا » ٠‏ 
الحديث الثانى حديث عند الله بن عمر أنه قال « ارتقيت على ظظهر بيت 
أختى حفصة 7 فرأبت رسول الله علد قاعدا لحاحته عاى لبيتين مستقيل 
الام مستدير القيلة » فذهب الناس فى هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : 
أحدها مذهب الجمع ٠‏ والثانى مذهب الترجيح ٠‏ والثالث 
مذهب الرجوع الى البراءة الأصلية اذ! وقع التعارض ؛ وأعنسى 
باليمراءة الأصلية عدم الحكم » قمن ذهب مذهب 
الجمع حمل حديث أبى أبوب الأنصارى عاى الصحارى وحدث لاسترة : 
وحمل حديث أبن عمر على السترة » وهو مذهب مالك ومن ذهب مذهب 
الترجيح رجح حديث أبى أيوب : لأنه اذا تعارض حديثان أحدهما فيه 
شرع موضوع » والآخر موافق للأصل الذى هو عدم ااحكم وام يعلم 
المتقدم منهما من المتآخر وجب أن يصار الى الحديث المثبيت للشرع » 
لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول ؛ وتركه الذى ورد أيضمًا 
من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم ؛ ويمكن أن 
يكون بعده ؛ فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به يظن [ من ] لم نؤمر 
أن نوجب النسخ به الا لو نقل أنه كان بعده » فان الظنون التى تستند 
اليها الأحكام محدودة بالشرع أعنى التى توجب رفعها أو ابجابها : 
وليست هى آى ظن اتفق ؛ ولذلك يقولون ان العمل مالم يجب بالظلن وانما 
وجب بالأصل المقطوع مه » دريدون بذلك الشرع المقطوع 5 الذى 
أوجب العمل بذلك النوع هن أاكان .هده الطريعة الك قلداها طن رين 

أبى محمد بن حزم الأندلسى وهى طريقة جيدة مبشدة على أصول أهل. 
الكلام الفقهى ؛ وهو راجع الى أنه لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعى» 
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وأما من ذهب مذهب اارجوع الى الأصل عند التعارض فهو مبنى على أن 
الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم » وهو مذهب داود الظاهرى : 
ولكن خاافه أبو محمد بن حزم ف هذا الأصل مع أنه من أصحابه ٠‏ قال 
القاضى : فهذا هو الذى رأمنا أن نشيته فى هذا الكتاب من المسائل التى 
ظننا أنها تجرى مجرى الأصول ؛ وهى التى نطق بها فى الشرع أكثر ذلك 
أعنى أن أكثرها بتعلق بالمنطوق به » اما تعلقا قرييا » أو قريبا من القربب» 
وان كةكرنا لشئ من .هة 11 المصين أككاه هذا الماك كدو أكثر جاعرات 
فيما نقلته من نسبة هده المذاهب الى أربابها هو كتاب الاستذكار » 
وأنا قد أبحت أن وقع من ذلك على وهم لى أن يصلحه » والله المعين 
والموفق 2.٠‏ 


مولت 


( يسم الله الرحمن الرحيم ) وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه. وسلم تسليما ّ 

الصلاة تنقسم أولا وبالجملة الى فرض » وندب : والقول المحيط 
بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة فى أربعة أجناس : أعنى أربع. جمل : 
الجملة الأولى : فى معرفة الوجوب وما يتعلق به"٠‏ والجملة الثانية : ى 
معرفة شروطها الثلاث : أعنى شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط 
التمام والكمال ٠‏ والجملة ااثالثة : فى معرفة ما تشتمل عليه من أفعال 
وأقوأل . وهى الأركان ٠‏ والجملة الرابعة فى قضائها ومعرفة اصلاح ما يقع 
فبها من الخلل وجبره ؛ لأنه قضاء ما اذا كان استدراكا لما فات .٠‏ 

( الجملة الأولى ) وهذه الجملة فيها أربع مسائل هى فى معنى أصول . 
هذا الياب ٠‏ المسآلة الأولى : فى بان وجوبها ٠‏ الثانية : فى بيان عدد 
الواجبات منها ٠‏ الثالثة : فى بيان على من تجب ٠‏ الرابعة : ما الواجب على 
من تركها متعمدا ؟ ٠‏ 

( المسألة الأولوع) أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والاجماع , 
ود او القول فبه ٠‏ 

3 ينعا نا ٠‏ 

(المسآلة الثانيقع) وأما عدد الواجب منها ففيه قولان : أحدهما 
قول مالك والشافعى والأكثر : وهو أن الواجب هى الخمس صلوات فقط 
لا غير ٠‏ والثانى قول أبى حنيفة وأصحابه » وهو أن الوتر واجب مع 
الخمس ٠‏ واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة وأجبا أو فرضا لا معنى 
له ٠‏ وسبيب اختلافهم الأحاديث المتعارضة ٠‏ أما الأحاديث التى مفهومها 
وجوب الخمس فقط بل هى نص فى ذلك فمششهورة وثابته » ومن أدينها ىق 


00 فى حديث. الاسرراء المشهور 7 ( أنه لما بلغ امأفرض الى خمس 
(م د بداية المجتهد ‏ أول ) 


١ 


جعت 


قال له موسى : ارجع الى ربك فان أمتك لا تطيق ذلك قال : فراجعته ؛ 
فقال تعالى : هى خمس وهبى خمسون ( ما بيدل القول لدى 00 
وحديث الأعرابى المشهور الذى سأل النبى عليه الصلاة والسلام عن 
الاسلام فقال له '«-خمس صلوات فق اليوم والليلة » قال :“هل على 
غيرها ؟ قال : لا . الا أن تطوع » وأما الأحاديث التى مفهؤهها جوت الوكق»» 
فمنها حديث عمر بن شعيب عنأبيه عن جده أن. رسول. الله. عله قال 
« أن ألله قد زادكم صلاة وهى الوتر فحافظوا عليها » وحديث .حارثية 
أبن حذافة قال : خرج علينا رسول الله عكر فقال : « ان .الله أمركم بصلاة 
هى خير لكم من حمر ألنعم وهى الوتر وجعلها لكم فيما بين صلاة العشساء 
الى طلوع الفجر » وحديث بريدة الأسلمى أن رسول الله يي قال «١‏ الوتر 
حق فمن لم دوتر فليس منا ».فمن رأى أن الزيادة.هى نسخ ولم. تقو 
عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة 
المسهورة رجح تلك الأحاديث » وأيضا فانه ثبت من قوله تعالى فى 
حديث الاسراء أنه »م ما بيدل القول لدى )200 وظاهرةه أنه لآ يراه افيهتا 
ولا بنقص منها وا ن كان هو فى النقصان أظهر » والخبر ليس يدخله 
النسخ » ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التى اقتضت الزيادة عن 
الخمس الى رتبة توجب العمل أوجب المصير الى هذه الزيادة . لآ سما ان 
كان ممن' يرى أن الزيادة لا توجب 'نسخا » لكن.ليس هذا من رأى 
أبى حنيفة ٠‏ 
ا 


0 المسألة الثالثة ) وأما على من تجب فعا ى الم البالغ ولا خلاف 
فى د ٠‏ 


د جد جد 
| ( المسآلة الرابعة» وأما ما الواجب على من تركها عمدا و/ أمر بها ابي . 
أن يصليها لا جحودا افرضها ؛ فان قوما ما قالو| .يقل » وقوما لوا ٠‏ 


511 سورة اق‎ )١( 


ه11 


دون وفيس وا والدين م 2 
مذهب أحمد واسحاق وابن الممارك الومتهم كن جيه حدا وهو مالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره 
حتى يصلى ٠‏ والسيب فى هذا الاختلاف اختلاف الآثار ؛ [ و ] ذلك أنه 
ثنت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال زر لا يجل دم امرىء مسلم ألا 
. ياحدى ثلاث : كقر بعد ايمان م أو زنا بعد. احصان » أو قتل نفس بغير 
نفس » وروى عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال ( العهد 
الذى بيئنا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفِر » وحديث جابر عن النبى 
2 أنه قال «١‏ ليس بين العيد ودين الكفر ‏ أو قال الشرك ‏ الا ترك 
الحلا © رفم هيم دق الكذن بعينييا الكقر الحقيقى جعل هذا 
اأحديث كأنه تفسير لقوله عليه اأصلاة والسلام « كفر يعد أنمان » ومن 
فهم ههنا التغليظ والتوبيخ أى أن أفعاله أفعال كافر وأنه فى صورة 
كافر كما قال « لا يزنى الزافى خين بزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن » لم ير قتله كفرا ٠‏ وأما من قال يقتل حبدا 
فضعيف ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف أن أمكن » وهو تشييه 
الضلاة «القتل فى كون الصلاة رآس المأمورات » والقتل رأس المتهيات ٠‏ 

وعلى الجملة فاسم الكفر انما منطلق بالحقيقة على التكذيب ؛ وتارك 
ةل 0 
اذن بين أحد أمرين 

اما ان أردنا أن نفهم من الحديث الكفر 000 
نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقد! لتركها فقد 
كفر » وأما أن بحمل على أسم الكفر على غير موضوعه الأول ؛: وذلك 
على أحد معنيين : اما على أن حكمه حكم الكاقر 0 
أحكام الكفار وان ل 0 
التغليظ والردع له : آ ى أن غفاعل هذا مثمه الكافر فى الأفعال ؛: اذ كان 
الكاقر لا يصلى كما قال عليه الصلاة والسلام « لا يزنى 0-0 
يزنى وهو مؤمن » وحمله على أن حكمه حكم الكافر فى أحكامه لا يجب 


“دخات 


المصير اليه الا بدليل » لأنه حكم .ام م بثبت بعد فى الشرع من طريق يجب 
المصير .اليه » فقد بجب اذا لم يدل علدنا على. الكفر الحقيقى اإلذى هيو 
التكذيب أن يدل.على المعنى المجازى لا على معنى. يوجِث :حكما لم يثبت 
بعذ ف الشرع بل يثبت ضده وهو أته لا يحبيل دمه. اذهو 'خارج عن 
الثلاث الذين. نص قت 5 فتأمل هذا 0 


ل الكفر ورانا أ اتجهلة 
على المعنى المستعار ؛ وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر فى جمييع 
أحكامه مع أنه مؤمن فشىء ء مغارق للأصولء» مع أن الحديث نص فى حق 
من يجب قتله كفرا أو حدا + ولذلك صار هذا القول مضاهبيا. لقول. من 
يكفر بالذنوب ٠‏ 7 

ع ب 

( الجملة الثائية فى الشروط ) وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب : 

. “الباب الأول : فى معرفة الأوقات ٠‏ والثانى : فى معرفة الأذان 
والاقامة ٠‏ الثالث : فى معرفة القبلة .٠‏ الرابع : ف ستر العورة واللياس 
فى الصلاة. الخامس :فى استراط الطهارة من النجس ف الصلاة» السادس: 
فى تعيين المواضع التى يصلى فيها من المواضع التى لا دصلى فيها ٠‏ 
السايع : فى معرفة الشروط التى هى شروط فى صحة الصلاة ٠‏ الثامن : 
فى معرفة النبة وكيفية اشتر تراظها فى الصلاة ٠‏ 

٠‏ #0 ص 
الباب الأول 


وهذا الباب ينقسم أولا الى فصلين : .الأول فى معرفة الأوقات 
المأمور بها ٠‏ الثانى فى معرفة الأوقات. المنهى عنها ٠‏ 
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الفصل الأول 
! فى: معرفة الأوقات المأمور بها 
وهذا الفصل ينقسم الى قسمين أيضا : القسم الأول فى الأوقات 
كك والمختارة ٠‏ والثاتى فى أوقات أهل الضرورة »00 
القسم. الأول من الفصل الأول 
من الاب الأول من الجملة الثانية 
والكضك فى هذا الباب قوله تعالى « أن المصلاة كانت على المؤمنين 
كنأيا موقوتا » (21 اتفق المسلمون على أن للصلوات اأخمس أوقاتا خمسا 
هى شرط فى صحة الصلاة » وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة » 
واخظظفو الى حدوة آوهات الموسعة والفضيلة افيه كمون مسافل 2 .. 
( المسألة الأوايبٌ) اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذى لا تجوز قبله 
هو الزوال » الا خلافا.شاذا روى عن أبن عباس »؛ والا ما روى من 
الخلاف فى صلاة الجمعة على ما سيآتى » واختلفوا منها ىف 00 د 
آخر وقتها الموسع وفى وقتها المرغب فيه ٠‏ فآما آخر وقتها الموسم 
مالك والشافعى و أدو ثور ودأود هه و أن يكن ظل كل شنىء مثله 6" 
وعال أنوكينة : آخر الوقث آن .ركو ظل كلاد وكلية فى ادق 
الروايتين عنه ؛ وهو عنده أول وقث العصر ٠‏ وقد روئ عنه أن آخر.وقت 
الظهر هو المثل ولول وقت العصر المثلان ؛ وأن ما بين المثل وامثلين ليس 
يصلح لصلاة الظهر » وبه قال صاحياه أبنو بوسف ومحمد ٠‏ 
وسيب الخلاف فى ذلك اختتلاف الأحاديث وذلك أنه ورد فى ا 
جبريل أنه صلى بالنبى مَلِيَهٍ اأظهر فى البوم الأول حين زالت الشمس » 
وف اليوم الثانى حين كان دل 2 لوقت ما بين 
هذين » وروى عنه عَلِلَه : ّ) انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما 
بين صلاة العصر الى غروب الشمسن » أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا 
حتى اذا انتصف النهار ثم عجا | فأعطوا قي اطا قيراطا » ثم أوتى أهل 


)0( النسناء :1.17 , 
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الانجيل فعملوا الى صلاة العصرءثم عجزوا فأعطو اقيراطا[قيراطا]ءثمأوتينا 
القران لتنا الى غروي الشنهين مهلها قاطن قبراطن: + فقال آهل 
الكتاب : أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا 
وذحن كنا أكثر عملا ؟ قال الله تعالى. : هل ظلمتكم من أجركم من شىء ؟ 
قالوا لا » قال : فهو فضلى أوتيه من أساء « فذهب مالك والشافعى اين 
حديث امامة جبريل » وذهب أبو حنيفة الى مفهوم ظاهر هذا » وهو أنه 
اذا كان هن العصر الى الخروت اقمريمن آد ول الظهر الى العصر على مفهوم 
هذا الحديث + فؤاجب أن تكون آول العصر أككر من قامة » وان يكون هذا 
هو آخر وقت الظهر ٠‏ قال أبو محمد بن حزم : وليس كما ظنؤا وقد 
امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهى من النهار الى تسع ساعات وكسراة 
قال القاضى : آنا الشاك فى الكسر » وأظنه قال : وثلث [ و ] حجة من قال 
باتصال الوقتين ‏ أعنى اتصالا لا بفصل غير منقس.م ‏ قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا ١‏ يخرج وقت صلاة حتى بدخل وفت أخرى »© وهو حددث 
ثابت ٠‏ 2 : ش 

وأما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك الى أنه للمنفرد أول 
الوقت. ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا فى مساجد الجماعات ٠‏ 


وقال الشافعى : أول الوقت أفضل الا فى شدة الحر ٠‏ وروى مثل 
ذلك عن مالك ٠‏ وقالت طائفة : أول الوقت أفضل باطلاق للمنفرد 
والجماعة وفى الحر والبرد ؛ وانما اختلفوا فى ذلك لاختلاف الأحاديث » 
وذلكأن فى ذلك حديثين ثابتين : أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام « اذا 
اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فان شدة الحر من فيح جهنم » والثانى 
« أن النبى عليه الصلاة ة والسلام كان يصلى الظهر بالهاجرة » وى حديدث 
خباب « أنهم شكوا اليه حر الرمضاء فلم يشكهم » خرجه مسلم ٠‏ قال 
زهير راوى الحديث : قلت الأبى اسحاق شيخه أفى الظهر ؟ قال : : نعم ء 
قلت:أفىتعجيلها؟قال: :نعم »)فرجح قوم حديث الابراد اذ هو نص:وتأولوا 
هذه الأحاديث اذ لوكت دنص ٠‏ وقوم رجحوأ هذه الأحاديث لعموم 
ما روى من قوله علبه الصلاة والسلام وقد سكل : أى الأعمال أفضل ؟ 
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قال : « الصلاة الأول مبقاتها » والحدنث متفق غليه » وهذه الزيادة فيه » 
أعنى . «.لأول_مبقاتها » مختلف فيها ٠‏ 
5 د عد ل 

( المسآلة.الثانيقع اختلفوا من صلاة العصر فى موضعين : أحدهما 
فى اثستراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر ٠‏ والثانى فى آخر وقتها ٠‏ 
فأما اختلافهم فى الاشتراك فانه اتفق مالك والشافعى وداود وجماعة 
على أن أول وقت العضر هو بعينه آخر وقت الظهر » وذلك اذا صار 
ظل كل بت وتهفلة نه الأأن مالعا بر أن اهن وفك الطير وأول يوقت اعون 
هو وقت مشترك للصلاتين معا : أعنى بقدر ما بصاى فيه أريع ركعات ٠‏ 


وأما الشافعى وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن 
الذى هو أو ل وقفت للعصر [ و | هو زما ن غير منقسم ٠‏ 

ونانة ابو كه كما قلنا : أول وقت العصر أن بصير ظل كل شىء 
مثليه » وقد تقدم سبب اختلاف أبى حنيفة معهم فى ذلك ٠‏ وآما سيب 
اأختللاف مالك مع الشافعى ومن قال دقوله 2 هذه دارم حددث جبريل 
قف هذا المعنى لحديث عبد الله دن عمر : وذلك أنه جاء ١‏ ف أمامة جبريبل 
أنه صلى بالنبى عليه الصلاة والسلام الظهر فى اليوم الثانى فى الوقت 
الذى صصبالى قده العضر فى اليوم الأول ٠‏ وف حددث 0 قال عليه 
١‏ الصلاة والسلام وفت الظهر ما لم بحضر وقت العصر » خرجه مسلم ٠‏ 

فمن .رجح حددث حيرت جد ألوقت مضتركا ومن رجح حديث 
عدد الله لم يجعل بينهما اشتر نر أكا وحديث جبريل أمكن أن بصرف الى 
حديث عبد الله من حدنث عيد ألله الى حديث جبريل » الأنه يحتمل أن 
يكون الراوى تجوز فى ذلك لقرب ما بين الوقتين » وحديث امامة جبريل 
ضححه الترمذى » وحديث ابن عمر خرجه مسلم ٠‏ 

وآما اختلافهم فى آخر وقت العصر فعن مالك فى ذلك روايتان 
احداهما : أن آخر وقتها أن بصير ظل كل شبىء مثانه ؛ وئه قال الشافعى ٠‏ 
الثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس : وهذا قول أحمد بن حنبل 


.الب 


وقال أفل الفلا" لقن وتعاهل فروت التسن برك 

والسيب فى اختلافهم أن فى ذلك ثلاثة أحاديدث متعارضة الظاهمر : 
أحدها حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه « فاذا صليتم العصر 
فانه وقت المى أن تصفر الشمس > وف بعض رواياته « وقت العصر ما لم 
تصفر الشمس © ٠‏ والثانى حديث أبن عباس ف امامة جبريل » وفيه 
« آنه صلى به العصر ق اليوم الثانى حين كان ظل كل شسىء مثليه » ٠‏ 
والثالث حديث أبى هريرة المشهور « من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب |اشمس » فقد أدرك العصر » ومن أدرك ركعة من الصيح قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » فمن صار اأى ترجيح حديث 
أمافة جبرمل امل اهز وقتها المختار: الثليق 41 [ ومن هبارت الى ترجويجخ 
حديث ابن عمر جعل آخر وقتها المختار أصذرار الشمس ] ومن صار 
الى ترجيح حديث أبى هريرة قال وفك الغضر الى اديدي منهننا 
ركع عل روب لصن وهة اهن الطزفن كا رجادا * 


وأما الجمهور فسلكوا فى حديث أبى هريرة وحديث أبن عمر مع 
حدبث أمن عباس اذ كان معارضا لهما كل التعارض مساك الجمع » الأن 
حديثى ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود المذكورة فيهما » ولذلك 
قال هالكدمر هذ ا وهر عدلةء 
وأما الذى فى حديث أبى هريرة فيعيد منهما ومتفاوت فقالوا : حددث 
. أبى هريرة انما خرج مخرج أهل الأعذار ٠‏ : 
ظ عد 
( المسألة الثالثق) اختلفوا ف المغرب هل لها وقت موسع كسائر 
الصلوات أم لا ؟ فذهب قوم الى أن وقتها واحد غير موسع » وهذا هو 


الفزورى. 


!]اا - 


ا وآأبو الو ورك ةرو هذا اقول عن مالك والشافمى . + وسدب 
اختلافهم ف ذلك معار ضة حددث أماهة جيردل 2 ذلك أحددث عدد الله 
ابن عر وذلك أن فوحديك امائة حبريل آنه ضلى المترب فى اليومين :لق 
وقفكت واحد :وق حددث عبد الله 2 ووكت صلاة المخرب ما أم بيعب الشبفق 5 
فمن رجح حديث امامة جبريل جعل لها وقتا واحدا ؛ ومن رجح حديث 
عدد الله جعل لها وفنا موسعا 4 وحددث عدد الله خرجه مسلم ولم يخرج 
بالنبى عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له : 
الوقتث ما بين هذين ٠‏ والذى فى حديث عبد الله من ذلك هو موحجود 
أنضا فى حددث بريدة و م وهو أصل 2 هذا اأبياب٠‏ 
قالوا : وحديث بريدة أوا, ى إلأنه كان كلدي عند 0 السائل له عن 
*3 م3 عد 

) المسألة الراء بعيح) اختلفوا هن وقفت العضاء الآخرة |2 موصعين : 
أحدهما ف أوله 4 والثانى 2 آخره 3 أما أوله فذهب مالك وااشافعى 
وجماغة لى أنه معدب ال 4 وذهب أدبو حنيفة “الي أنه معدب البياض 
ل ف لسسا.* ن العرب فائه ما أن الفجر ف لسانهم خجرا نْ 5 الشغق 
سفقان - : أحمر ء ؛ وأبيرض ٠‏ ومعدب اأنفة ق الأديس 26 أن دكون بعدهة من 
أول الليل | اما بعد الفجر المستدق من" آخر الليل : أعنى الفجر الكاذي : 

واما بعد الفجر الأبيض المستطير وتكون الحمرة نظير اأحمرة : فالطوالع 

اذن أرمعة ا : الفجر الكاأذب و الفحجر الصادق مه والأحمر م6 والشمس 3 ؛ وكذاك 
دحب أن تكون الغوارب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد النسفق 
الأبيض فوجدهيبقى الى ثلث الآيل كذب بالقياس وحور ]© ودلتيك 


)١!‏ طا 9 المتوياي زيادة بالنسخة المصر به 52 ر موجودة بالنسخة 
الفاسدية فاثلتناها ا بى أص ٠‏ 


5 


أنه لا خلاف بينهم أنه قد نبت فى حديث بريدة وحديث امامة جبردل أنه 
صلى العشاء فى اليوم الأول حين غاب الشفق » وقد. رجح الجمويوة: 
مذهبهم بما ثبت « أن رسول الله يَكِيهِ كان ن يصلى العشاء عند مغيب القمر 
فى اللبلة الثانية » ورجح أبو حنيفه مذهيه يما ورد ف تأخير العشضاء 

واستحباب تأخيره وقوله « لولا أن أشق على أمتى الأخرت هذه الصلاة. 
الى نصف الايل » وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : قول,. 
انه ثلث الليل ٠‏ وقول انه نصف الليل وقول انه طلوع الفجر ,؛ وبالأول : 
أعنى ثلث الأيل قال الشافعى وأبو حنيفة » وهو المشهور من مذهبب 
مالك » وروى عن مالك القول الثانى : أعنى نصف الليل ٠‏ وآما الثالث فقول, 


داود 3 


وسدب الخلاف 2 ذاك تتعارض الآثار 4 ففى حددث أمامة جبريل 
أنه صلاها بالنبى علبه الصلاة والسلام فى اليوم الثانى ذثلث !اليل ٠‏ ؤق 
حديث أنس أنه قال « آخر النبى مَلِتَهِ صلاة العشاء الى نصف الليل » 
أخرجه البخارى ٠‏ 


وروى أيضا من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة عن النبى 
عليه الصلاة والسلام أنه قال « لولا أن أشق على أمتى الأخرت العساء 
الى صف الليل ( وق حديدث أ نادة 2 أدس التفردط ف النوم انما 
التفريط أن تؤخر الصلاة حتى بدخل وقت الأخرى » ٠‏ فمن ذهب مذهب 
ااترجيح لحددث امامة جبردل قال ثلث اللدل » ومن ذهب مذهب الترجيح 
لحديثأنس قال شطر الليل ٠‏ وأما أهل الظاهر فاءتمدوا حديث 
أبى قتادة وقالواهوعام وهو متأخرعنحديث أمامة جبردل فهو ناسح ولوام 
استصحاب حال الاجماع » وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج [ لما ] 
بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل » فأنا روينا عن ابن عباس أن الوقت 
عنده الى طلوع الفجر فوجب أن دستصحب حكم ألوقت : الا حيث وقِع 
الاتفاق على خروجه وأحسب أن مه مال أبو حنيفة 0 
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5 المسألة الخامساع) واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر 
الصادق وآخره طلوع الشيمس ؛ الا ما روى عن ابن العاسيم وعن بعض 
أصحاب الشافعى من أن آخر وقتها الاسقار ٠‏ واختلذوا فى ؤقتها المقتار » 
فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثورى وأكثر العراقيين الى أن 
الاسفار بها أفضل ؛ وذهب مالك والشافعى وأصحابة وأحمد بن حنبل 
ذأن مون داوف الى أن التفليس مها اقل + 

ود اختلافهم اختلافهم فى طريقة جمع الأحاديث المختلفة ااظواهر 
فى ذلكيموذلكأنهورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رَ افع بنخد يج آنه 
قال ةافوو بالصيح فكاما أسفر تم فهو أعظم الأجر » وروى عنه 
عليه الصلاة و واأسلام أنه قال وقد سكل أى الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة 
لأول ميقاتها » وثئت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان بصار ى الصبسح 
فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس »وظاهر الحديث 
أنه كان غملة ف الأغلب » فمن قال ان حديرث رافع خاص وقواه 
« الصلاة الأول ميقاتها » عام ؛ والمشهور أن الخاص يقضى [ عن ] العام 
اذا هو استثنى منهذا العهوم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة محمولا 
على الجواز » وأنه انما تضمن الاخبار دوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك 
غالب أحواله ِنَم قال : الاسفار أفضل من ااتغليس ٠‏ ْ 

ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ؛ والأنه نحن ف 
ذلك أو ظاهر ؛» وحديث رافع دن خديج محتمل ؛ الأنه يمكن أن بربد 
بذلك تبين الفجر وتحققه » فلا يكون بينه وبين حديث عائفة ولا التو 
الوارف فق ذلك تعارض قال أفضل الوقت أوله ٠‏ 

وأما من ذهب لى أن آخر وقتها الاسفار فانه تأول ااحخديث فى 
ذلك 5 الأهل لضم مرورات : أعنى قوله عليه الأصلاة والسلام « من آدرك 

كعة من الصبح قبل أن تطلم الشمس فقد أدرك الععدم © وهذا شديه 
5 فعله الجمهور 2 العصر ٠‏ والعجف أنهم عدلوا عن ذلك فى هذا 
ووافقوا أعل الظاهر » ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك ٠‏ 

ل ننم يت 


- ١84 


القسم الثانى من الفصل الأول من الباب الأول 


فأما أوقات الفرورة والعذر فأثيتها كما قلنا فقهاء الأمصار 
ونفاها أهل الظاهر ؛ وقد تقدم سبب اختلافهم فى ذلك ٠‏ واختلف هؤلاء 
الذين أثىتوها ف ثلاثة مواضع أحدها : لأى الصلوات توجد هذه الأوقات. 
ولأدها لا ؟ والثانى فى حدود هذه الأوقات » والثااث فى من هم أهل العذر د 
الذين ) رخص لهم فى هذه الأوقاتث وى أحكامهم فى ذلك : أعنى من وجوب 
الساده ومن بك و يليا + 


( المسألة الأوبى ) اتفق مالك والشافعى على أن هذا الوقت هو 
لأربع صاوات : للظهر والعصر مشتركا بينهما » والمغرب والعشاء كذلك» 
وانما اختلفوا فى جهة اشتراكهما على ما سيأتى بعد » وخالفهم أبو حنيفة 
فقال : أن هذا الوقت أنما هو للعصر فقط » وأنه ليس ههنا وقت مشترك ٠‏ 
ْ وسبب اختلافهم فى ذلك هو اختلافهم فى جواز الجمع بين الصلاتين 
فى السفر فى وقت احداهما على ما سيأتى بعد » فمن تمسك بالنص 
الوارد ى صلاة العصر أعنى الثابت من قوله عليه الصلاة والسسلام 
« من آدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد آدرك. العصر » 
وفهم من هذا الرخصة » وام يجز -الاشتراك فى الجمع لقوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى » ولما سنذكره . 
بعد فى باب الجمع من حجج الفريقين قال : انه لا يكون هذا الوقت الا . 
لصلاة العصر فقط ٠‏ ومن أجاز الاشنتراك فى الجمع فى السفر قاس عليه 
اهل الفبرووزاكد» لان المشاعر أنكا صاحي كخرورة وهذر « كط ةا 
الؤلكة شه كا الظير و العم و المثرف والعفاء + 

6 3# 

( المسآلة الثانية:) اختلف مالك والشافعق فى آخز الوقت افر 
لهما » فقال مالك : هو للظهر والعصر من بعد زوال » بمقدار أربع 
ركعات للظهر لاحاضر وركعتين. للمسافز الى أن يبقى للنهار مقدار أريسع 
ركعات للحاضر أو ركعتين المسافر » فجعل الوقت الخاص لاظهر انما هو 


-ه]ا- 


مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الأزوال : واما ركعتان للمسافر » وجعل 
الوقت الحامن باللعصر أما أرمع كعات فيل المغيب لاحاضر وأما ثنتان 
لالمشافر : أعنى أنة من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلازمه الا الصلاة 
القاضه دك لوكت ار كا رمق لم تارمه الصلاة قيل ذلك الوقت » ومن 
أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر 
الوفك الخاض لضلاة العصن مقوار زكمة فيل التروت وكذلك فميلل فى 
اثستراك المغرب والعشاء » الا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال : 
هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطلع الفجر ؛ ومرة جعله لاصلاة الأخيرة 
كما قعل فى العصر فقال هو مقدار أريع ركعات وهو القياس » وجعمل 
آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر ٠‏ 

وأما: الشافعى فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حذا واحدا 
0 ادراك ركعة قيل غروب الشمس »؛ وذلك لاظهر والعصر معا ؛ ومقدار 
ركعة أيضا قبل أنصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا » وقد قيل 
عنه بمقدار تكبيرة : أعنى أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد 
ازمته صلاة الظهر والعصر معا ٠‏ وأما أبو حنيفة فوافق مالكا فى أن آخر 
وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب ولمم يوافق فى 
الاشتراك والاختصاص ٠‏ 


وسبب اختلافهم ‏ أعنى مالكا والشافعى هل القول باشستر اّالوقبت 
الصلاتين معا يقتضى أن لهما وقتين : وقت خاص بهما ووقت مشترك ؟ ١‏ 
أم انما يقتضى أن لهما وقتا مستركا فقطءوحجةالسافعىأن الجمع اتما ذل 
على الاستراك فقط لا على وقت خاص ٠‏ وآما مالك فقاس الاشتراك عندهى 
وفنت: ! ضرورة على الاشتراك عنده فى وقت التوسعة : أعنى أنه لما كان 
لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان ؛ وقت مشسترك ووقت خاص ؛ وجب أن 
تكون ن الأمر كذاك فى أوقات الضرورة ‏ والثسافعى لا يوافاقه على |: شتراك 
الظهر والعصر فى ؤقت التوسعة ؛ فخلافهما فى'هذه المسألة انما ينينى ؤالله 
أعلم على اختلافهم فى تلك الأولى فتأمله ؛ حي وا 

36 د ش 
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00 هذه الأوقات : أعنى أوقات الضرورة ؛ فاتفقوا 

أنها “الأريع. : للحائض اين فى هذه الأوقات أو “'تجيض: فى هذه 
1 وهى لم تصل: ». والمسافر يذكر .الصلاة فى هذه الأوقات وهو 
حاضر ء أو الحاضر .ذكرها فيها وهو مسافر » والصبى بيلغ فيها ؛ والكافر 
يسلم ٠‏ « واختلفوا فى المغمى عليه فقال مالك والشافعى.: هو كااحائض من 
,أهل: هذه الأوقات الأنه .لا يقضى: عند هم الصلاة النى ذهب وقتها وعنعد 
أب حنيفة أنه يقضى الصلاة فدما دون الخمس » فاذا أغاق عنده من اغمائه 
'متى ما أفاق قضى. الصلاة ٠‏ وغند الآخر أنه اذا أفاق 2 أوقات الضرورة 
لزمته الصلاة التى أفاق فى وقتها » واذا أم يفق فنها لم تازمه الصنلاة » 
وستأتى مسألة المغمى عليه فيما بعد » واتفقوا على أن. المرأة ‏ اذا طهرت. ى 
هذه الأوقات انما تجب عليها الصلاة التى طهرت فى وقتها » فان طهرت 
عند مالك وقد بقى من النهار أربع ركعات لغروب الشمس الى ركعة 
فالعصر فقط لازمة لها وان بقى خمس ركعات فالصلاتان معا ٠‏ وعند 
الشافم ى ان بقى ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا » أو تكبيرة ؛ على 
القول -الثافئ له » وكذلك الأمر عند. مالك فى المسافر الناسى يحضر فى هذه 
الأوقات » أو الحاضر مساغفر وكذلك الكافر بسلم فى .هذه الأوقات : 
أعنى أنه تلزمهم الصلاة » وكذلك الصبى بيلغ ٠‏ 

0 والسيب ف أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت » وجغل الشافعى 
جزء الركعة حدا مثل التكبيرة ٠‏ منها أن قوله عله الصلاة والسلام 
لمن أذرك ركية من العصر عيل أن فرت الشمس فقد أدرك العضر » 
و ]هو عند مالك من ماب التنبيه بالأقل على الأكثر وعند الشافعى 
من ماب التنبيه بالأكثر على الأقل » وأيد. هذا بما روى « من أدرك سجدة 

من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » فانه فهم من السجدة 
ميا حر ءاي اارحعة ودلة على عولد الذى غال ادي : من أدرك منهم تكبيرة 
١‏ قيل الغروب 5 و الطلوع فقد أدرك لوقت + ومالك برى أن الحائض أنما . 
تعتد بهذا الوقته بعد الفراغ من طهرها » وكذلك الصبى يبلغ 1 

وأما الكافر يسلم فيعتد له دوقت الأسلام دون الفراغ من الطهر 


- !١؟/-‎ 


وفيه خلاف ٠‏ والمعنى عليه عند مالك كالحائض . وعند عبد الملك كالكاقر 
يسلم ٠‏ ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت ف هذه الأوقات وهى لم تحا 
بعد أن القضاء ساقط عنها ؛ والشافعى برى أن القضاء واجب عليها . وه 
لازم لمن يرى أن الخلاة ضعب كول أل الدهف ديأنها او حافك كيه 
ل ليها الضلاة 
الا أن تقال ١‏ ن الصلاة انما تجب بآخر الوقت ؛ وهو مذهب أنى حنيقة 
لآ مس مالك » فهذا كما ترى لازم لقول أبى حنيفة أعنى جاريا على 
ا 
كن تند تنا 
الفصل الثانى من الباب الأول 
فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
و الأوقات اختاف العلماء فبها ى موضعين : أحدهما فى عددها : 

والثانى ف الصلوات 'التى.يتعلق النهى غن فجلها فيها ٠‏ 

(المسألة الأوليي) اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهى عن 
الصلاة فيها وهى : وقت طلوع ااشمس , » ووقت غروبها ؛ ومن لدن تصلى 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ٠‏ واختلفوا فى وقتين : فى وقت الزوال 
وف الصلاة بعد العصر » فذهب مالك وأصحابه ! ى أن الأوقات المنهى عنها 
هى أربعة : الطلوع ؛ والغروب ؛ وبعد الصبح ؛ وبعد العس. وهار 
الضلاة عند الزوال ٠‏ وذهب الشافعى الى أن هذه الأوقات الخمسة كلها 
منهى عنها لا وقت الزوال يوم الجمعة فانه أجاز فيه الصلاة ٠‏ واستثنى 
قوم من ذاك الصاذة مه لسن ون الخلاف فى ذلك أحد شيئثين : 
اا متارقف أثر وام مطررضة الث لحيل متدسن اع العمل : أعنى 
عمل أهل المدينة ؛ وهو و مااك بن ١‏ أنس ؛ فحيث ورد النهى و ولم يكن هناك 

معارض لا من قول ولا من عمل تفقوا عليه ؛ وحيث ورد المعارض 
أختلفوا ٠‏ أما اختلافهم فى وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر : وذلك 
الس لحري ره بساور الجهنى أنه قال « ثلاث ساعات كان 
رسول الله علي من ينهانا أن نصلى فيها وأن تقير فيها موتانا : حين تطلع 


حا اجد 


اشم ى بازغة حتى ترتفع ؛ وحين بقوم قائم الظهيرة حتى تميل ؛ وحين 
تضيف الشمس الغروية »© خرجه مسلم » وحديث أبى عبد الاه الصنابحى 
ل » فمن الناس من ذهب الى 
منع الصلاة فى هذه الأوقات الثلاثة كلها ٠‏ ومن الناس من استثنى من 
ذلك وقت الزوال ؛ اما باطلاق وهو مالك » واما فى يوم الجمعة فقط وهو 
الشافعى ٠‏ أما مالك فلان العمل عنده باادينة لا وجده على الوقتين فقط ولم 
يجده على الوقت الثالث : أعنى الزوال أباح الصلاة فيه » واعتقد أن ذلك 
النهى منسوخ بالعمل ٠‏ وأما من لم ير للغمل تأثيرا فبقى على أصله فى ٠‏ 
المنع » وقد تكلمنا فى العمل وقوته فى كتابنا فى الكلام الفقهى » وهو ااذى 
يدعى بأصول الفقه ٠‏ وأما الشافعى فلما صح عنده ما روى ابن شهاب 
عن ثعلته بن أبى مالك القرظى أنهم كانوا فى زمن عمر بن الخطاب يصلون 
يوم الجمعة حتى يخرج عمر ؛ ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال عا 
ما صح ذلك من حديث الطنفسة اأقى كانت تطرح الى جدار الممسجد 
الغربى » فاذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ' 
مزرؤاة :انما عن أنى غريرة ( أن رول الله عكر حمل عن الصلاة نصف 
النهار حتى تزول الشمس الا يوم الخوفة © انق من ذلك النهى بوم 
الجمعة » وقوى هذا الأثر عنده العمل فى أيام عمر بذلك وان كان الأثر 
عنده ضعيفا ٠‏ وأما من رجح الأثر الثابت غبقى على أصله فى النهى ٠‏ 


وأما اختلافهم فى الصلاة بعد صلاة العصر فسيبه تعارض الآثار الثابتة 


المتفق على صحته « أن رسول الله مَكِثْهِ نمى عن الصلاة بعد العصر حتى 
كرب الفمسن #وعن. الصلاة تعد الصيم بحقى تطلم: الفميق © والقانئ 
حديث عائشة قالت « ما ترك رسول الله يلتم صلاتين فى بيتى قط سرا 
ولا علانية : ركعتين قبل الفجر » وركعتين بعد العصر » فمن رجح 
حديث أبى هريرة قال بالمنع ا ل 
أنه العمل الذى مات عليه ده شر قال بالخواز : وحديث أم سلمة يعارضص 


حديث عاكشة » وفيبه « أنها رات ؛ رسول ألله مَلِنُم يصلى ركعتين سعد المعصر» 


4و9 - 


فسآلته عن ذلك فقال : انه أتانى ناس من عبد القيس فشغلونى عن 
الركعتين اللتين حكسة الطهن وها انان 2 :+ 
٠‏ د د د 
( المسألة الثانيقع اختلف العاماء فى الصلاة التى لا تجوز فى هذه 

الأوقات فذهب أبو حنيفة وأصحابه الى أنها لا تجوز فى هذه الأوقات صلاة 
باطلاق لا فريضة مقضية ولا بسئة ولا ناقلة الا غصر رَومه » قالوا : قانبه:' 
يتجوز أن ياضيه عتداغرزوت الشمسن اذا سيه ٠‏ وأتفق خالك والشسافعى أنه 
يقضى الصلوات المفروضة ف هذه الأوقات ٠‏ وذهب الشافعى الى أن 
الصلوات التى لا تجوز فى عذه الذوقات هى النوافل فقط التى تفعل لغير 
سنا وان اللس مكل لاه الجمار ف فكور فى هده الذوكات عبووافهنة 
مالك فى ذلك بعد العصر وبعد الصبح : أعنى فى السنن » وخالفه فى التى 
تفعل لسبب مثل ركعتى المسجد » فان الشافعى يجيز هاتين الركعتين بعد 
العصر وبعد الصبح » ولا يجيز ذلك مالك » واختلف قول مالك فى جواز 
السئن عند الطلوع والغروب وقال الثورى فى الصلوات التى لا تجوز ى 
هذه الأوقات هى ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل » فيتحصل 
“ذلك ثلاثة :أقوال + عول هن ااصلوات ماطلاق + وقول 'انها ما عدا 
الفروض سسواء أكانت سنة أو نفلا ٠‏ وقول انها النفل دون السنن وعلى 
الرواية التى منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول. رابع ؛ وهو 
أنها النفل فقط بعد الصيح والعصر والنفل والسئن معا عند الطلوع 
والغروب ٠‏ وسيب الخلاف” فى ذلك اختلافهم فى الجمع بين 0 
المتعارضة ف ذلك أعنى الواردة فى السنة » وأى يحض بأى » وذلك أن 
عموم قوله عابة الصلاة ة والسلام « اذا سى أحدكم الصلاة. فليصلها 
اذا ذكرها «6 يقتضى استغراق جميع الذوقات » وقوله فى أجادرث النهى 
فى هذه الأوقات )0 نهى رسول الله در ع عن الصلاة فبها » دقتضى أنضا 

عموم أجناس الضلوات المفروضات: والسئن والنوافل » فمتق خملننًا 
الحديثين على العموم. فى ذلك وقع بينهمًا تعارض هو من جنس التعارض 
الذى يقع بين العام والخاص ؛ اما فى الزمان » واما فى اسم الصلاة ٠‏ 

(9 ابداية المحتهد ‏ أول ) 


.سمو 


فمن ذهب الى الاستثناء فى الزمان : أعنى استثناء الخاص من العام ٠‏ 
منع الصلوات باطلاق فى تلك الساعات ٠‏ ومن ذهب الى استثناء الصلاة 
المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهى عنها منم 
ما عدا الفرض فى تلك الأوقات » وقد رجح مالك مذهيه من استثناء 
الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة يما ورد من قوله عليه الصلاة 
ٌْ والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 

العصر » ولذلك استثنى الكؤفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة » 

لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا للنص 
الوارد فيهاء » ولا بردوا ذاك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع 
يخرج للوقت المحظور » والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح ٠‏ 
وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا ان هذا الحديث ليس يدل على استثناء 
إلصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التى تعلق النهى بها فى. تلك 
الأيام الأن عصر اليوم ليس فى معنى سائر الصلوات المفروضة » وكذلك 
كان لهم أن يقولوا فى الصبح لو سلموا الحبدص الراك الم 0 
فاذن الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذى ورد به اللفظ هل 
هو من باب الخاص أريد به الخاص » أو من باب الخاص .أريد يه 
العام ؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هى صلاة العصر والصيح 
فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص » ومن 
رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميسع 
الصلاة المفروضة » فهو عنده من باب الخاص أريد به العام » واذا كان 
ذلك كذلك فليس ههنا دليل قاطع على أن الصلوات2 المفروضة هى 
المستثناة من اسم الصلاة الفائتة : كما أنه ليس ههنا دليل أصلا لا قاطع 
ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد فى أحاديث النهى من 
الزمان العام الوارد فى أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصضة 
المنطوق بها فى أحاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها فى أحاديث. 
النمى » وهذا بين » فانه اذا تعارض حديثان فى كل واحد منهما عام 
. وخاص لم يجب أن يصار الى تغليب أحدهما الا بدليل : أعنى استثناء 


لمم 


خاص هذا من عام ذاك أو 0 «اإاغن عام هذا » وذلك دين 


والله 0 


د ا 


امباب الثانى 


فى معرفة الاذان و الاقامة . ظ 
هذا الباب ينقسم أيضًا الى فصلين : الأول فى الأذان ٠‏ والثانى 
6 6 
الفصل الأول 
:هذا الفصل ينحصر الكلام قيه ى خمسة أقسام : الأول : فى صفته ٠‏ 
الثانى فى حكمه ٠‏ الثالث : فى وقته ٠‏ الراجخ : فى شروطه ٠‏ الخامس : فيما 
نقوله السامع له ٠‏ 
القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثانى : فى صفة الاذان] 
اختلف العلماء فى الأذان على أريع صفات مشهورة : احداها تثنبية:' 
التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى » وهو مذهب أهل المدينة مالك 
وغيره ٠‏ واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع » وهو أن يثنى 
الشهادتين آولا خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت ٠‏ والصفة 
الثانية أذا. ن المكبين م ومة قال الشسافعى م وهو تربيع التكبير الأول 
والشهادتين ونكدة باقي 00 َ« 000 الثالثة أذان ن الكوفيين 6 00 
الرابعة أذان الع وهو تربيع “لتقي الأول وتظليث الشهادتين وحى 
على الصلاة وحى على الفلاح » بيدأ بأشهد أن لا .اله الا الله حتى يصل 
الى حى على الفلاحعثم يعيد كذلك مرة ثانية:أعنى الأربع كلمات تبعاءثم 


شان ا 


كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار ف ذلك واختلاف اتصال. 
العمل عند كل واحد منهم » وذلك أن المدنيين يحتجون اذهبهم بالعميل. 
المتصل يذلك فى المدينة » والمكيون كذلك :أيضا يحتجون بالعمل المتصل 
عند هم مذآاك وكذلك الكوفيون والبصريون واكل:واحد منهم آثار تشضهد 
لقوله ٠‏ أما تثنية التكبير فى أوله على مذهب أهل الحجاز قروى من: طرق 
صحاح عن أبى محذورة وعبد الله بن زيد الأنصارى » وتربيعه أيضا مروى 
عن أبى محذورة من طرق آخر وعن عبد الله بن زيد ء قال الشافعى : 

وتمى زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذاك يمكة ٠”‏ وآما الترجيع 
الذى اختاره المتأذرون هن أصحاب :مالك فزوئ من طريق أبى 'قدامة * 
قال أبو عمر : وَأَنَو قدامة عندهم 5-07 ٠‏ وأما الكوفيون فيحديرث 
أبى ليلى وفيه « أنعيد اللو بر رحد راق ف المنام رجا قام على خرم 
حائط وعلية 2 0 6 0 إمثنى وأقام 0 أحو يذلك 
اللحاوض عدا الياب 78 عو امن حديت أخس فاقظ وعو « أن نلالاء مز 
2 0 ويوتر الاقامة الا قد قامت الصلاة » فانة يتفي 4 


المختافة انما , ورت 0 التخبيز لآ على لات زاكرة 00 ا 
الأفنان مكر فنا 0 فى قول المؤذن فى صلاة الصبح : الصلاة 
ذى من التوم: » لفيهائم لا ؟ فذهب الجمهور الى أنه يقال ذلك" 
قيها «وقال أخرون 4 0 المسنون » وبه قال 
الشافعى * وسيب اختلافهم : اختلافهم هل قيل ذلك فى زمان النبى 0 
أو انما قيل فى زمان عمر ؟ 

٠‏ د 


ما القسم اللثانى من الفصل الأول من الباب الثانى ع 


أختلقة العاماء ء فى حكم الأذان هل واخب أو سنة مؤكدة » وان.كان. 
واجما خهل. هو من ذفروض الأعبان أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك. 


دام اخ 


ان الأذان: هو فرض على مشاجد الجماعات » وقدل سننة مؤكدة » ولم يره 
ْ على" المنفرد لاا فرضا ولا سنة +٠‏ وقال بمعض أهل الظاهر واجب.على 
والجماعة :الإ انه 'آكد فى حق الجماعة.ء قال .أبو عمر ::واتفق الكل على 
ال يل الله مَلِيَدٍ كان 
ش سي الذاء لع بصع واذا ل تيوه 21 00و لكي 3 اختااتهم 
معارضة المفهوم من ذلك لظواهر -الآثار وذلك أنه ثبت أن رسول الله ملت 
قال لمالك بن الحو وعرث واضاعتة )0 اذا كنتما فى سفر فأذنا 0 
أكبركما » وكذلك ما روى من اتصال عمله به يي ف الجماعة » فمن فهم من 
هذا الوجوب مطلقا قال انه فرض على الأعيان أو على الجماعة » وهو 
الذى. حكاه اين. المعلس عن داود » ومن فهم منه الدعاء الى الاجتماع 
للصلاة قال أنه سنة ى المساجد أو فرض ف المواضعم التى يجتمع ليها 
الجماعة ٠‏ فكسبب الخلااف 00 واترددة مين أن يعون قولا من أقاويل الصلاة 
الختصة بها أو يعون القسوة ت هو الاجتماع ٠ ٠‏ 


3# 3 د 


القسم امثالث من الفصل الأول : فى وقتهرة 

ا وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قيل 
وتنتها » ما عدا الصبح فانهسم اختلفوا فيها »فذهب مالك والشاقعنئى 
الى أنه لا يجوز أن يؤذن لما قيل-الفخر » ومنع ذلك أبو حنيفة » وقال 
كوم لامد اللصبح اذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر ؛ لأن 

الواجب عندهم :هو الأذان بعد الفجر ٠‏ وقال أنو محمد بن حزم”' :الا بد 
لها من أذان بعد الوقت.)» وان أذن قيل الوقت جاز اذا كان فينهما زمان 

بسير قدر ما بهبط الأول وبصعد الثانى + واأسيب فى اختلافهم أنه ورد ف 
ذلك حديثان متعارضان : أحدهما الحديث المشهور الثابت ؛ وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام « ان بلالا ينادئ بليل » فكلوا واشربوا ختى ينادى 


94 


ابن آم مكتوم » وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له 
أصبحت أصبحت ٠‏ والثانى ما روى عن ابن عمر « أن بلالا أذن قبل طلوع 
ٍْ الفجر » فأمره النبى مله أن برجم فينادى : آلا ان العيد قد نام » وحديث 
الحجازيين أثيت » وحديث الكوفبين أيضا خرجه أبو داود وصححه كثير 
من آهل العلم » فذهب الناس ف هذين الحديثين اما مذهب الجمع » واما 
' مذهب الترجيح *٠‏ 


| فآما من ذهب مذهب ا/ترجيح فالحجازيون ؛ فانهم قالوا : حديث 
. بلال أثبت والمصير اليه أوجب ٠‏ وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون » 
وذلك أنهم قالوا : يحتمل أن يكون نداء بلال فى وقت يشك فيه ى طلوع 
الفجر » لأنه كان فى بصره ضعف » ويكون نداء ابن أم مكتوم فى وقت 
يتيقن فيه طلوع الفجر » ويدل على ذلك ما روى عن عائشة أنها قالت 
« لم يكن بين أذانيهما الا بقدر ما بهبط هذا ويصعد هذا » وأما من قال انه 
يجمع بينهما : أعنى أن يؤذن قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ما روى من ذلك 
فى صلاة الصبح خاصة أعنى أنه كان يؤذن لها فى عهد رسول الله عَيَْهٍ 
مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ٠‏ 
+ عد ع 
القسم الرابع من الفصل الأول : فى الشروط 

وى .هذا القسم مساكل ثمانية : احداها هل من شروط من أذن أن 
يكون هو الذى يقيم أم لا ؟ والثانية هل من شرط الأذان أن لا يتكلم ى : 
أثنائه أم لا ؟ والثالثة هل من شروظه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة ' 
هل من سرطه أن يكؤن متوجها الى القبلة أم لا ؟ والخامسة هل من شرطه . 
. أن يكون قائما أم لا ؟ والسادسة هل يكره آذان الراكب أم ليس يكره ؟ 
والسابعة هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ ٠‏ والثامنة هل من شرطه أن لا يأخذ 
على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه ٠‏ 

فآما اختلافهم فى الرجلين يؤؤذن أحدهما وبقيم الآخر + فأكثر فقهاء 
الأمصار على اجازة ذلك » وذهب يعضهم الى أن ذلك لا يجوز ٠‏ والسبب 


دوطط- 


ذلك تمدو ردق هذا ميان مكنا وفان :: احدهها حديك المنداكن قال 
« أتيت رسول الله َيِه فلما كان أوان الصبح أمرنى فأذنت ثم قام 
الى الصلاة ؛ فجاء بلال ليقيم » فقال رسول الله مَِتَهِ  :‏ ان أخا صداء 
أذن » ومن أذن فهو يقيم » ٠‏ والحديث الثانى ما روى أن عبد الله 
أبن زيد حين أدى الأذان أمر رسول الله لِثْرٍ بلالا فآذن 3 ثم أمر عبد الله , 
فآقام ٠‏ فمن ذهب مذهب النسخ قال : حديث عيد الله بن زيد متقدم 
وخكية الصدائى متآخر ٠‏ 
ومن ذهب مذهب الترجيح قال : حديث عبد الله بن زيد أثبت » 
لأن حديث الصدائى انفرد به عبد الرحمن بن زياد الافريقى وليس بحجة: 
عندهم ٠‏ وأما اختلافهم فى الآخرة على الآذان فلمكان اختلافهم فى 
تصحيح الخبر الوارد فى ذلك : أعنى حديث عثمان بن أبى العاص [وفيه] 
أنه قال « ان من آخر ما عهد الى رسول الله عله أن أتخذ مؤذنا لا بأخذ 
على أذانه أجرا » ومن منعه قاس الأذان فى ذلك على الصلاة ٠‏ وأما 
سائر الشروط الآخر ميت الخلاف فيها عو عنابتها على المبلاة © فمن 
قاسها على الصلاة أوجب تلك ااشروط الموجودة ف الصلاة » ومن لم 
يقسها لم يوجب ذلك ٠‏ قال أبو عمر ابن عبد البر : قد روينا عن 
أبى وائلابن حجر قال:حقوسنةمسذونة أن لا يؤذن الا وهوقائم ولابؤذن 
الااعلى ون قال:وابق واكل هومن الصحاتة وكواه تسبح يدخل فى انيد 
وهو أولى من القياس ٠‏ قال القاضى : وقد خرج الترمذى عن أبى غريرة 
' أنه عليه الصلاة ل والسلام قال لأ مقذى لاعتو حي اح 
3 


2 0 
يقول ما بقول د كامة بكلمة |1 ى آخر الئداء » وذهب ررد 7 


أنه يقول مثل ما يقول المؤذن » الا اذا قاله حى على الصلاة حى على 
الفلاح فانه يقول : لا حول ولا قوة الا مايله ٠‏ والسيب فى الاختلاف 


#4 


آنه عليه الصلاة والسلام قال « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ٠‏ 
فى ذلك تعارض الآثار » وذلك أنه قد روى من حددث أدى سعيد الخدرى 
وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حى 
عاى [ الصلاة حى عاى ] الفلاح :لا حول ولا قوة الا بالله » فمن ذهب 
مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث آبى سعيد الخدرى ؛ ومن بنى العام 
فى ذلك على الخاص جمع بين الحديثين » وهو مذهب مالك بن أنس + 

د د عد ٠‏ 


الفصل الثانى من الباب الثانى من ع 
الجملة الثانية : فى الاقامة 


اختلفوا فى الاقامة فى موضعين : فى حكمها وفى صفتها ٠‏ أما حكمها 
فائها عند فقهاء الأمصار فق حق الأعبان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من 
الأذان » وهى عند أغل الظاهر فرض ولا أدرى هل هى فرض عندهم على 
الاطلاق أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الأول 
لاتبطل الصلاة بتركها ٠‏ وعلى الثانى تبطل + وقال أبن كنانة من أصحاب 
مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته وسبب هذا الاختلاف اختلافهم 
هل هى من الأفعال التى وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحميل 
على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام « صلوا كما رأيتمونى أصلى. » 
أم هى من الأفعال التى تحمل على الندب ؟ وظاهر حددرث مالك 
ابن الحويرث يوجب كونها فرضا اما فى الجماعة واما على المنفرد ٠‏ وأما 
صفة الاقامة فانها عند مالك والشافعى : أما التكبير الذى فى أولها فمثنى ٠‏ 
وأما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة » فائها عند مالك 
مرة واحدة » وعند الشافعى مرتين ٠‏ وأما الحنفية فان الاقامة عندهم ‏ 
' مثنى مثنى » وخيرأحمد بن حنيل بين الافراد والتثنية على رأيه ىف 
التخبير فى النداء ء وسيب الاختلاف تعارض حددث أنس ف هذا المعنى 
وحديث أبى ليلى المتقدم » وذلك أن فى حديث أنس الثانت أمر لال 
أن يشفع الأذان ودغرد الاقامة الا قد قامت الصلاة + وى حديث 


أبى ليلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلال فأذن مثنى وأقام مثنى ٠‏ 
والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا اقامة وقال مالك : ان أقمن 
فحسن ان الشافعى : ان أذن وأقمن فحسن. ٠‏ وقال اسحاق : ان عليون 
الأذان والاقامة ٠‏ وروى عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره . 
ابن المنذر ؛ والخلاف آيل الى هل توم المرأة أو لا تؤم ؟ وقيل الأصل 
أنها فى معنى الرجل ف كل عبادة » الا أن يقوم الدليل على تخصيصها » 
أم' فى بعضها هى كذلك وف بعضها يطلب الدليل ؟ 
36 جه 


الباب الثالث 
> من الجملة الثانية : فى القبلرع 


" .اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة 
الصلاةلقولهتعالى :«ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» 7 
أما اذا أبصر البيتءفالفرض عندهم هو التوجه الى عين.البيتءولا خلاف 
فى ذلك ء وأما اذا غايت الكعبة عن الأبصار فاختلذوا من ذلك فى موضعين 
أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة ؟ والثانى:هل فرضه الاصابة أو 
الاجتهاد : أعنى اصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين ؟ فذهب 
قول الى أن الفرض هو العين » وذهب آخرون الى أنه ألجهة ٠‏ والمسبب 
فى اختلافهم هل فى قوله تعالى : ١‏ فول وجهك شطر المسجد الجرام » 
محذوف ”© حتى يكون تقديره : ١‏ ومن جيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام » أم ليس ههنا محذوف أصلا وأن 0 0 


. 9 در هنالك: محذوفا قال : الغرض الجهة »© ومن لم دقدر هنالك محذوفا 


: الفرض العين ؛ والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الجليل 


؛' : حمله على المجاز » وقد يقال ان الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله 


(1) البقرة 195-5! © ..هل. 
فة المحذوف المراد تقدير ه فى الآية ساقط من النسخ التى بأيديفا 


ولم نقف على تقديره فى مكانه من الكتب . 


-1١مه-‎ 


عليه الصلاة والسلام « ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا توجه نحو البيت » 
قالوا : واتفاق المسلمين على الصف الطويل. خارج الكعبة يدل عاى أن 
الفرض ليس هو العين أعنى اذا لم تكن الكعبة مبصرة ٠‏ والذى أقوله 
انه. لو كان واجبا قصد إالعين لكان حرجا ؛ [ و ] قد قال تعالى : 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 27 فان اصابة العين شىء 
لا يدرك الا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد فى ذاك ؛ 
فكيف يغير ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق 
الهندسة المبنى على الارصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها ٠٠‏ 

0 ش د د د 

. (وأما المسألة الثانية ) فهى هل فرض المجتهد فى القيلة الاصاية 
أو الاجتهاد فقط حتى بكون اذا قلنا ان فرضه الاضابة متى تبين له 
ش أنه أخطأ أعاد الصلاة » ومتى قلنا ان فرضه الاجتهاد لم يجب أن بعيد 
اذا"تبين له الخطأ » وقد كان مَلكِثَرٍ قبل [ با ] جتهاده ٠‏ أما الشافععى فزعم 
أن فرضه الاصابة وأنهاذا تبين له أنه أخطأ أعاد أبدا ٠‏ وقال قوم : لا يعيد 
وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد »وبهة قال مالك 
وأنو خشفة > الآ أن مالكا استحى له الاعادة فى الوقث ء وسيب الخلاف 
فى ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضا فى تصحيح الأثر الوارد 
فى ذلك ٠‏ أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت : أعنى بوقت الصلاة » وذلك 
أنهم أجمعواعلى أن الفرض فيه هو الاصابة » وأنه ان انكشف للمكلف أنه 
صلى قبل الوقت أعاد أيدا الا خلافا شاذا فى ذلك عن ابن عباس وعن 
الشعبى » وما روى عن مالك من أن المسافر اذأ جهل فصاى العشاء قيل 
غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشذق أنه قد مضت 
صلاته » ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت » وهذا ميقات جهة ٠‏ 
وأما الأثئر فحديث عامر من رببعة قال « كنا مع رسول الله ينه فى لبلة 
ظلماء فى سفر » فخفيت علينا القبلة » فصلى كل واحد منا الى وجهه 
وعلمنا » فلما أصبحنا فاذا نحن قد صاينا الى غير القبلة ؛ فسألنا رسول الله 


)1 الحج 5 


اطرنل 


مَلِتهِ فقال : « مضت صلاتكم » » ونزلت« ولله المشرق والمغرب » فأينما 
تولوا فثم وجه ألله 2١70‏ وعلى هذا فتكون هذه الاية محكمة » وتكون 
فيمن صلى فانكشف له أنه صلى اخْيد القبلة » والجمهور على أنها منسوخة 
لقوله تعالى « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام » 
فمن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان » ومن 
ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته ٠‏ وف هذا الباب مسألة مشهورة » 
وهى جواز الصلاة ف داخل الكعبة وقد اختلفوا فى ذأك » فمنهم من 'منعه 
على الاطلاق ومنهم من أجازه على الاطلاق ومنهم من فرق بين النفل 
ف ذلك والفرض + وسيب اختلافهم تغارض الآثار فى ذلك » والاحتمال 
المتطرق أن انعتقين أحد حيطانها من داخل هل يسمى مستقيلا للبيت كما 
يسمى من استقيله من خارج أم لا ؟ أما الأثر فانه ورد فى ذلك حددثان 
متعارضان كلاهما ثابت : أحدهما حديث ابن عباس قال « لما دخل رسول 
الله مَلِثَرٍ البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج » فلما خرج ركم 
ركعتين فى قبل الكعبة وقال : هذه القملة » والثانى حديث عبد الله بن عمر 
« أن رسول الله ملو دخل الكعبية هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة 
وبلال بن رباح » فأغلقها عليه ومكث فيها » فسألت بلالا حين خرج 
ماذا صنع رسول الله عَكِثَرٍ ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره وعمودا عن 
بمدنه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى » فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ 
قال اما بمتع الصلاة مطلقا ان رجح حديث ابن عياس واما ياجازتها 
مطلقا أن رجح حديث أبن عمر » ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل 
حديث ابن عباس على الفرض وحديث أبن عمر على اانفل » والجمع 
بينهها فيه |عسر + فان الركمتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام 
خارج الكعبة وقال « هذه القبلة » هى نفل » ومن ذهب مذهب سقوط الأثر 
عند التعارض » فان كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع والاتفاق 
لم بجز الصلاة داخل البيت أصلا » وان كان ممن لا درى استصحاب 
حكم الاجهاع عاد النظر فى انطلاق أسم المستقيل للبيت على من صلئ 


() البقرة : 138 . 


١4.0 


داخل الكعية .» فمن جوزه أجاز الصلاة » ومن لم يجوزه » وهو الأظهر.» 
ير العباده يليت اي إنقق القلداة واججهد عي اسبتحباب السترة 
بين .المصلى. والقيلة اذا صاى ٠‏ منفردا كان أو. اماما » وذلك لقوله عليه 1 
الصلاة والسبلام 2 اذا وضع أحدكم. بين يديه مثل مؤخرة الرجل فليصل. « 
واختلفوا ى:الخط اذا لم يجد سترة » فقال الجمهور : ليس عليه أن خط 
وقال أحمد بن. جنيل : يخط خطا بين يديه ٠‏ وسسبب اختبلافوم 
اختلافهم ف تصحصيح الأثر الوارد فى الخط ٠‏ والأثير رواه 
أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « اذا صلى أحدكم فليجعمل 
انام اوجهة اقنينا + فاخ لم حكن لصي غصباء فاق أن ايان نه ويا 
فايخط خطا ولا يضره من مر بين يديه .» خرجه أبو داود وكان أحمد 
ادن كتيل متيفنه ر التنا سن لآ متعم 000 « أنه جلثي صلى لغير 
استرة » واأحديث الثابت آنه كان يخرج له العنزة ؛ فهذه جملة قواعدٍ 
هذا الياب وى أربع مساكل ٠‏ 


د 26 
الباب الرابع 


من. الجملة الثانية ‏ 


9 وهذا الباب ينقسم إلى فصلين ل ثانى 
يما يجزىء من اللباس فق الصلاة ٠‏ 35 0 


الفصل الأول 
اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض باطلاق » واختاقوا هل هو 
شرط من شروط صحة الصلاة أم ل اختلفوا فى حد العورة من 
الرجل والمرأة » ؤظاهر مذهب مالك أنها من تن المملاة وؤفن أنوحنيفة 
والنائعى' الى أنها من فروسالحلاكة ويف القارف ل ذلك #مارم : 
اللآثار واختلافهم قف مفهوم قوله تعالى : « بأبنى آدم خذوا زينتكم عند 


لاوهو- 


كل مسحد » 20 هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب.؟.فمن. حمله 
غلى الوجوب قال : المراد به ستر العوزة » واحتج لذلك بأن سبب نزول 
هذه الآبة كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو وكلة:' 1 وما بدأ منه غلا آحله 


قرأو هذه الآنة ل الله عفر كته أن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا بطوف بالبيت عريان » ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك 
الزيتة الظااهرة من الرداء وعير لكا من ١‏ للأبس التى عن زينة 4 واحتم 
لذلك بما جاء فى الحديث من آنه كان رجال يصلون مع النبى عليه الصلاة 
والسلام عاقدى أزرهم على أعناقهم كهيئة الضبيان ؛ ويقال للنساء 
لآ ترفعن رؤوسكن حتّى يستوى الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من لم -_ 
عا حر لوقاام يكلف و نه رضاى بو احداني يون عدم الطهارة 
هل يصلى 1 5 يدي ؟ِ 
ْ) 5 المسألة الثانية) وهو حد الغورة من الرجل ٠‏ فذهب مالك 
والشنافعى الى أن ,حد العورة منه هنا بين السرة الى الركبة »:وكذلك قبا 
أبو خنيفة وقال قوم : العورة هما السوآتان فقط من اارجل . وسيب 
الخلاف فى ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت : أحدهما حديث جرهد أن 
النبى كته قال : « الفخذ عورة » ٠‏ والثانى حديث أنس « أن. النبى مَك 
حسر عن فخذه وهو جالس مع أمتعابه واغال النعارى وعديت انس انيد 

: وحديث جرهد أحوط » وقد قال بعضهم العورة م 

د د عد 

( وأما المسألة الثالثة) وهى حد العورة فى المرآة » فأكثر العلماء عن 
أن بذنها كله عورة ماخلى الوجه والكفين » وذهب أبو ا ة الى أن قدمها 
| ليست بغورة » وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد الى أن المرأة كلها 
. عوزة ٠‏ وسيب الخلاف ف ذلك احتمال قوله تعالى : «ولا ببدين زينتهن الا 


(1) الأعراف : 31.. 


١459-‏ ب 


' ما ظهر منها )١(»‏ هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة ؛ أم انما 
المقصود به مالا بملك ظهوره؟فمن ذهب الى أن المقصود من ذلك ما لا مملك | 
ظهوره عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها » واحتج لذلك يعموم . 
قوله تعالى : « يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنن »)2) ' 
الآية » ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا مستر » 1 
وهو الوجه والكفان ذهب الى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة 
ليست تستر وجهها فى الحج ٠‏ 
د كيد 


الفصل الثانى من الباب الرابع 
فيما يجزىء فى اللباس فى الصلاة ظ 
أما اللياس فا أصلفيه قوله تعالى :«لخذوا زينتكم عند كل مسجد))29) 
والنهى الوارد عن هيئات بعض الملابس ف الصلاة » وذلك أنهم أتفقوا 
فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التى نهى على الصلاة فيها مثل 
اشتمال الصماء » وهو أن يحتيى الرجل فى توب واجد ليس على غاتقة منه 
شىء » وأن يحتبى الرجل فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء “وسائر 
ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته » ولا أعلم أن 
أحدا قال لا تجوز صلاةعلى احدى هذه الهيئات ان لم تنكشف عورته » 
وقد كان على أصول أهل |اظاهر يجب ذلك واتفقوا على أنه يجزىء الرجل 
من اللباس فى الصلاة الثوب الواحد ؛ لقول النبى مَِتَرٍ وقد سئل أيصلى . 
الرجل ف الثوب الواحد ؟ فقال : « أو لكلكم ثوبان ؟ » واختلفوا فى الرجل 
[ هل ]ايطتاى مكشبوف الظهر ووالبطن ؟ فالجمموز على جوار صلاتة لكون 
الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة » وشذ قوم فقالوا : لا تجوز صلاته 
أنهبه علد أن يصلى الرجل ف الثوب الواحد. ليس على عاتقه منه شىء » 
وتمسك بوجوب قوله تعالى : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » 
وأتفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة فى الصلاة هو درع وخمار» 
)الور : 0000# (؟) الأحزاب : 5م .. 
9) الأعراف : #3١‏ . 
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ما روى عن آم سلمة أنها سآلت رسول الله يليو : ماذا تصابى فيه المرأة ؟ 
فقال : «فى الخمار والدرع السابغ اذا غنيت ظهور قدميها» ولما روى أيضا 
عن عائشة عن النبى عليه ااصلاة والسلام أنه قال « لا يقبل الله صلاة 
حائض الا بخمار » وهو مروى عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا 
يفتون بذلك وكل هؤلاء بقولون انها ان صلت مكشفة أعادت ف الوقتوبعده» 
الا مالكا فانه قال : انها تعيد فى الوقت فقط ٠‏ والجمهور على أن الخادم 
لها أن تصلى مكشوفة الرأس والقدمين » وكان الحسن البصرى يوجب 
عليها الخمار واستديه عطاء + وسيب الخلاف الخطاب المتوجه الى الجنس 
الواحد هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ 
واختلفوا فى صلاة الرجل فى الثوب الحرير فقال قوم : تجوز صلاته فيه ٠‏ 
وقال قوم : لا تجوز ٠‏ وقوم استحيوا له الاعادة فى الوقت ٠‏ وسيب 
اختلافهم فى ذلك هل الشىء المنهى عنه مطلقا اجتنابه شرط ىق صحة 
الصلاة أم لا ؟ فمن ذهب الى أنه شرط : قال ان الصلاة لا تجوز به ؛ 
ومن ذهب الى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال : ليس شرطا فى ' 
صحة الصلاة كالطهارة التى هى شرط ؛ وهذه المسألة هى من نوع ٠‏ 
الصلاة فى الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور ٠ه‏ ' 
اج 0# 
الباب الخامس 
[ فى الطهارة من النجس ] 

وأما الطهارة من النجس فمن قال: انها سنة مؤكدة فبيعد أن يقول 
انها فرض ف الصلاة أى من شروط صحتها ٠‏ و [ أما ] من قال انها فرض 
باطلاق فيجوز أن بقول انها فرض ف الصلاة » ونجوز أن لا بقول 
ذلك » وحكى عبد الوهاب عن المأهب فى ذلك قولين : أحدهما أن ازالة 
النجاسة شرط فى صحة الصلاة فى حال القدرة » والذكر » والقول 
اللآخر انها ليست شسرطا ٠‏ والذى حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور 
المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة » وانما يتخرج على القول بأنها 
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فرضس مع الذكر والقدرة » وقد مضت هذه المسألة فى كتاب الطهارة : 
وَغَرْقَ هنالك أنسيات الخلاف فيها » وائما الذى يتعلق.به ههنا الكلام من. 
ذلك : هل ما هو فرض مطلق مما بقع فى الصلاة يجب أن يكون فرضا ى 
الصلاة 2 لح والحق أن الشىء المأمور فهة على الاطلا رق له يجب أن يكون 
شرطا فى صحة شىء ما [ آخر مآمور به » وأن وقع فيه الا بآمر آخر ؛ 
وكذلك الأمر فالشىء المنهى عنه على الاطلاق لا يجب أن يكون شرطا في 
صحة شىء ما |(0) إلا دأمر آخر ٠‏ 


3 34 
الباب السادس ظ 
[ فى المواضع التى يصلى غيها ] 


وأما المواضع التى يصلى فيها » فان من الناس من أجاز الصلاة 
فى كل موضع لا تكون فيه نجاسة ٠‏ ومنهم منْ استثنى من ذلك سبعة 
مواضع : المزبلة ؛ والمجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » والحمام ؛ 
ومعاطن الابل » وفوق ظهر بيت الله ٠‏ ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة 
فقط » ومنهم من استثنى المقبرة والحمام ٠‏ ومنهم من كره المنلاة فى. هذه 
المواضع المنهى عنها ولم بيطلها وهو أحد ما روى عن مالك » وقد روى 
عنه الجوار ز » وهذه رواية ابن القاسم » وسيب اختلافهم تعارض ظواهر 
الآثار فى هذا الياب » وذلك أن ههنا حديثين متفق على ضحتهما وحديثين 
مختلف فيهما ٠‏ فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام « أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلى ‏ وذكر فيها ‏ : وجعلتث لى- الأرض:مسجذا 
وطهورا فأينما أدركتنى الصلاة صليت » وقوله عليه الصلاة والسلام 
0 اجعلوا من صلاتكم ف بيوتكم ولا تتخذوها قروو » وأما الغير 
المتفق عليهما فأحدهما ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصاى 
فى سبعة مواطن دس وا لشو و افر عرفا ةا لي وى 


:* (1) ما بين القونسين عبر موجود بالنسذة المصرية » لكته أمثبت ا 
الفسيخة الناسية اه ش 
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الحمام وفى معاطن الابل ‏ وفوق ظهر بيت الله » خرجه الترمذى .٠‏ 
والثانى ما روى أنه قال عليه الصلاة والسلام « صلوا فى مرابض الغنم 
ولاتصلوا فى أعطان الابل » خذهب الناس فى هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب : 
أحدها مذهب الترجيح والنسخ ء والثانى مذهب اليناء : أعنى بناء الخاص 
على العام » والثالث مذهب الجمع ٠‏ فأما من ذهب مذهب الترجيح. 
والنسشخ فأخذ بالحديث المشهور : وهو وله عليه الصلاة ة والسسلام 
« جعاات لى الأرض مسجدا وتوا » وقال هذا ناسخ لغير 0 ؛ لأن هذه هى 
فضائل له عليه الصلاة والسلام » وذلك مما لا جوز نسخه * وأما من 
ذهب مذهب يناء الخاص على العام فقال : حديث الاباحة عام 3 وحديثة 
النهى خاص ‏ فيجب أن يبنى الخاص على العام فمن هؤلاء من استثنى 
السيعة مواضع ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة وقال : هذا هو الئائت ٠‏ 
عنه عليه الصلاة رمم » لأنه قد روى أنضا النهى عنهما مفردين 1 
ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم. ٠‏ وأما من ذهب مذهب 
الجمع اام فقال أحاديث النهى محمولة على الكراهة: 

والأول على الجواز ٠‏ واختلفوا فى الصلاة فى البيع والكنائئس » فكرهها 
قوم » وأجاز 0 » بين أن يكون فيها صور أو لا يكون » وهو مذهب 
ابن عباس لقول عمر : لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل » والعلّة 
فيمن كزهها لا من أجل التصاوير » جملها على. النجايبية واتفقوا على 
السلؤة على الأرضن :نوا اككلقوا اق المتلؤة على الطنافى يوقي ذلك مفتا 
بقعد عليه على الأرض © والجمهور على :اباحة السجؤد على الخصسير 
وما بشبهه مما تنبته الأرضءو الكراهية بعد ذلك»وهو مذهب مالكيننس 20 

د جد د 0 
لباب السابع . 


فى معرفة الشروط التى هى شروط فى صحة الصلاة 
وأا التروك المشترطة فى الصلاة ؛ فاتفق المسامون على أن منها قولان” 


)١(‏ لا يخفى ما فى هذه العبارة فتدير .. ش 
٠.(‏ سدبداية المجتهد ‏ أول ) 
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ومنها فعلا ٠‏ فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التى ليست من أفعال 
الصلاة : الا قتل العقرب والحية فى الصلاة » فانهم اختلفوا فى ذلك 
لمعارضة الأثر فى ذلك للقياس » واتفقوا فيما أحسب على. جواز الفعل 
الخفيف ٠‏ وأما. الأقوال فهى أيضا الأقوال التى ليست من أقاويل الصلاة» 
وهذه أيضا- لم بختافوا أنها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى : 
« وقوموا لله قانتين 2170 ولما ورد من قوله. عليه الصلاة والسلام 
« ان الله بحدث من أمره ما بشاء ومما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة »» 
وهو حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم أنه قال « كنا نتكلم 2 
الصلاة حتى نزلت ١‏ وقوموأ لله قاين » فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الكلام » وحديث معاوية بن الحكم السلمى : سمعت رسول الله 
يل يقول « ان صلاتنا لا يصلح فيها ثنىء من كلام الناس انما هو 
التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن »© الا أنهم اختلفوا من ذلك 
فى موضعين : أحدهما اذا تكلم ساهيا » والآخر اذا تكلم عامدا لاصلاح 
الصلاة ٠‏ وذ الأوزاعى فقال : من تكلم فى الصلاة لاحباء نفس أو لأمر 
كبير » فانه يعنى + والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمذا على جهة 
الاصلاح لا يفسدها ٠‏ 


وقال الشافعى : يفسدها التكلم كيف كان الا مع النسيان ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : بفسدها التكلم كيف كان » والسبب فى اختلافهم 
تعارض ظواهر الأحاديث فى ذلك » وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتفضى 
تحريم الكلام على العموم » وحديث أبى هريرة المشهور « أن رسول الله 
عَبْدْهِ انصرف من اثنتين » غقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نشيت 
بارسول الله ؟ فقال رسول الله عطثر : أصدق ذو البدين ؟ خقالوا نعم 
فقام رسول الله بير فصلى ركعتين أخريين ثم سلم » ظاهره أن النبى 


يلم تكلم والناس معه » وأنهم بنوا بعد التكلم » ولم يقطع ذلك التكلم 


. البقرهة * م؟؟‎ )١( 
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صلاتهم » فمن أخذ بهذا الظاهز » ورأى أن هذا شىء بخ يخص الكلاإم 
لاصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم » وهو مذهب مالك ين 
0 
فى الصلاة وانما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن”الصلاة قد 
قصرت » وتكلمالنبى عليه الصلاة والسلام وهو يظن أن الصلاة قد 
تمت » ولم يصح عنده أن ل ا 
«ما قصرت الصلاة وما نسيت» قال : ان المفهوم من الحديث انما هو اجازة . 
الكلام لغير العامد فاذن .السبب فى اختلاف مالك والشافعى فى المستثنى 
من ذلك العموم هو اختلافهم فى مفهوم هذا الحديث مع أن الشافعى. اعتمد 
أيضا فى ذلك أصلا عاما ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتى 
الخطأاً والنسبان » ١ ٠‏ 

ونا :أو حتفف تطدل: اكاديت القمر اتفال الموامياه ورا أنوعا 
ناسخة احديث ذى اليدين » وأنه متتقدم عليها ٠‏ 

6 6 


الباب الثامن 

سق معرفة النية وكيفية اشتراطها فى الصلاقي» 

وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا آىْ صحة الضلاة أكون 1 
الصلاة هى رأس العيادات التى وردت ق الفنوع ألغير مصلحة معقؤلة 0 
أعنى من المصالح المحيوسة » واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق 
نية الامام فى تعيين الصلاة وى الوجوب حتى لا يجوز أن يصلى المأموم”' 
ظهرا بامام يصلى عصرا ؟ ولا 00 أن يملى - ظهرا 0 
توافق نبة المأموم نبة ' الامام ؛ 4 ودهب الشافمى ١‏ ى أنه ليس 1 و" . : 
5 2 اختلافهم معارضة مفهوم :قوله علي الصلاة مارم 

2 انما جعل الامام ادؤتم به » لما جاء فى حديث معاذ من أنه كان يصلى مع 
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النبى مَلِنَهِ ثم يصلى بقومه © فمن رأى ذلك خاصاء معاذ» وأن عموم:قوله. 
عليه الصلاة والسلام « انما جعل الامام ليؤتم به» يتناول النية الشترط 
موافقة [ نية ] الامام للمأموم ٠‏ ومن رأى أن الاباخة لمعاذ ق ذلك هئ 
اياحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل قال : لا“يخلو” الم ق“ذلك' 
الحديث الثانى من أحد أمرين : اما أن يكون ذلك :العموم الذى قينه* 
لا نتناول المنية لأن ظاهره انما هو ق الأفغال > فلا يكون نهذا الوج'ه: 
معارضا لحديث معاذ ؛ واما أن يكون يتناولها فيكون حديت مغاذ قد خضصض ' 
فى ذلك العموم ٠‏ وق النية مسائل ليس .لها تعلق بالمنطوق به من الفترع 
فأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الأول انما هو الكلام"ق المسائل” 
التى تتعلق بالمنطوق به من اأشرع ٠‏ 

ا 


لكقوال والأفعال » وهى الأركاء ان ** اك الفروفة تختلف و ف ين 1ْ 
ىالزيادة والنقصان » اما من قيل الانفراد والجماعة » واما من قبل 
الزمان » مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيامه ؤاما'من:قيل الحضر 
والسفر » واما من قبل الأمن والخوف ؛ واما.من قبل الصحة والمرض ؛ 
فاذا أريد أن يكون القول فى هذه صناعيا وجاريا على نظام فيجب أن قال 
أولا فيما تشترك فيه هذه كلها ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها » 
أو يقال فى واحدة واحدة منها وهو الأسهل وان كان هذا النوع من التعليم . 
يعرض منه تكرار اءعوهو اأذى سلكه الفقهاء ء ونحن نتبعهم فى ذلك » 
فنجعل هذه الجملة مقسمة ة الى ستة أبواب. ٠‏ الياب الأول : فى صلاة 
المنفر د الحاضر الآمن الصحيح ٠‏ الباب الثانى ف صلاة الجماعة 0 
أعنى ىق أحكام الامام والمأموم فى الصلاة ٠‏ الىاب الثالث 7 صلاة 2 
الجمعة ٠‏ الىاب الرايع : فى صلاة السفر ٠‏ الياب الخامس. : فى صللاة 
الخوف + الباب السادس : فى صلاة المريض ٠‏ 


د عد 6د 
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الباب الآول 
فملدة المقرد الخاضر الآمن الصديحع 


5 إلباب فيه اماف : الفمن الكول :+ ف أقوال الصلاة ٠.‏ 
١‏ والفجبل ,الثانى في أفعال الصلاة ٠‏ 


الفنصل الأول 
فى أقوال الصلاة 

وف هذا القصل من قواعد المسائل قسع مسائل : 

( المسآلة الأولى ) اختلف العلماء فى التكبير على ثلاثة مذاهب : فقوم 
قالوا : أن التكبير كله واجب فى الصلاة ٠‏ وقوم قالوا : انه كله ليس . 
بواجب وهو شاذ ٠‏ وقوم أوجيوا تكبيرة الاحرام فقط » وهم الكوور ٠‏ 
وسيب اختلاف من أوجبه كلة ومن أوجب منه تكديرة ة الاحرام فقط 
رحا ل لل ب دلا نجل ع عسل سن يارد سلاجم ب ال 
من قوله فحديث أببى هريزه المسهور أن النبى عليه الصلاة والسلام قال 
للزجل ألذى عامه الضلاة « اذ! أردت الصلاة فأسيم الوضوء ثم استقبل 
'القيلة: ثم كبر ثم اقراً » فمفهؤم هذا" هو أن التكبيرة الأولى هى الفرض 
ققطء ولو كان دما :ذا .ذلك من التكين خرضنا لذكرها له كما خكر بتسبائر 
فروض الصلاة ٠‏ وأما ما قل من فعله فمنها حديث أبى هريرة “2 أنه 
كان نضا ى فيكبر كلما خفض ورفع » » ثم بقول : أنى الأشبهكم صلاة بصلاة 
رشؤل الله نه » ومنها حديث مطرف بن غيد الله بن ااشخير قال 
ره الحضين خلف على بن أبى طالب رضى اللة عنه » 
فكان اذا سجذ كير واذارفع رأسه من الركوع كبر فلما قضى ضلاته 
واتصرفنا أخذ عمران بيده : فقال : أذكرنى هذا صلاة محمد عدر «6 
فالقائلون بايجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول فى هذه الأحاديث وقالوا : 
الأصل أن تكون كل أفعاله التى أتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب 


اوه د 


كما قال وَقله صلوا كما رآبتمونى آصلى » و « خذوا عنى مناسككم » 
وقالت الفرقة الأولى ما فى هذه الآثار بدل على أن العمل عند الصحابة 
انما كان على اتمام :التكبير ولذلك كان أبو هريرة يقول : انى الأشسبهكم 
صلاة بصلاة رسول الله يَلٍَِ ٠‏ وقال عمران أذكرنى هذا بصلاته صلاة 
محمد' يلَِوٍ ٠‏ وأما من جعل التكبين كله نفلا فضعيف ». ولعله قاسه على 
سائر الأذكار التى فى الصلاة مما ليست نؤاجب » اذ قاس تكبيرة الاحرام 
على سائر التكبيرات ٠‏ قال أبو عمر ابن عبد المر : ومما دؤيد مذهب 
الجمهور ما زواه شعبة بن الخجاج عن الحسين بن عمران عن عبد الله. 
أبن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : صبليت مع النبى َيِه فلم يتم 
التكبير » وصليت مع عمر بن عبد العزدز فلم يتم التكبير ٠‏ وما رواه أحمد 
أبن حنبل عن عمر رضى الله عنه أنه كان لا يكير اذا صلى وحده » وكأن 
هؤلاء رأوا أن التكبير انما هو لمكان اشعار الامام للمأمومين بقيامه وقعوده: 
ويسبه أن يكون الى هذا ذهب من رآه كله نفلا ٠ ٠‏ 

0 ا ظ 

( والمسألة الثانية ) قال مالك : لا يجزىء من لفظ التكمير الا«اللهأكير» 
وقال .الشافعى : الله أكير والله الأكير اللفظان كلاهما يجزىء.* وقال 
أبو حنيفة يجزىء من لفظ التكبير كل لفظ فى معناه مثل : الله الأعظم » ' 
والله الأجل ٠‏ وسيب اختلافهم : هل اللفظ هو المتعبد به فى الافتتاح 
أو المعنى » وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام 
« مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » قالوا : 
والألف واللام ههنا للحصر » والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق 
به»ء وأنه لا يجوز بغيره » وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل » 
فان هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب » وهو أن بحكم للمسكوت 
عنه بضد حكم المنطوق به ؛ ودليل ‏ الخطاب عند أبى حنيفة غير 
معمول به ٠‏ 7 ' 
عد كد 
(المسألة الثالثة ) ذهب قوم الى أن التوجيه فى الصلاة واجب » وهو 


ه١‎ - 


أن تقؤل معد التكمير: اما : وجهت وجهى للذى خطر السموات والأرض - 
وهوٌ.مذهب 'الشنافعق » واما أن يسبح وهو مذهب أبى حنيفة » وأما أن 
يجمعأبينهما وهو مذغب أبى يوسف صاحبه + وقال مالك ليس التوجيسه 
0 فى الضلاة ولا بسنة ٠‏ وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة 
د لتوخنه العمل عند مالك أو الاختلاف فى صحة الآثار الواردة يذلك ٠‏ 
0 الكاضى : قد ثبت فى الصحبحين عن أبى هريرة » أن رسول الله 
لير كان يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة » قال : فقلت : يارسول 
الله بأنى أنت وأمى : اسكاتك نين التكير والقراءة ما تقول ؟ قال : « أقول 
اللهم باعد بينىوبين خطاياى كما باعدت بينالمشرق والمغرب » اللهم نقنىمن 
الخطايا كما بنقئ الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسل خطاباى بالماء 
والثلج والدرد » وقد ذهب قوم الى استحسان سكتات كثيرة فى الصلاة» 
منها خين يكير » و [ منها ] حين يفرغ من قراءة أم القرآن واذا فرغ من 
القراءة قبل الركوع ؛ ومهن قال بهذا القول الشافعى وأبو ثور والأوزاعى» 
وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسبب اختلافهم 
اختلافهم فى تصحيح حديث أبى هريرة أنه قال « كانت له عليه الصلاة 
والسلام [ سكتات ] فى صلاته حين يكير ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة 
0 فرغ من القراءة قبل الركوع 32 
ّْ 6د و ا 
( المسألة الرابعة) اختلفوا فى قراءة « بسم الله الرحمن الرحيم 4 

فى افتتاح القراءة فى الصلاة » فمنع ذلك مالك ف إلصلاة المكتوئة جهرا 
كانت أو سرا »لا فى استفتاح أم القرآن ولا فى غيرها من السور » وأجاز 

ذلك فى النافلة وقال أبو حنيفة: والثورى [ وأحمد 20 ] يقرؤها مع 
أم القرآن: فى كل ركعة سراءوقال الشافعى : يقرؤها ولا بد فى الجهر جهرا 
وفى السر سرا » وهى عندهآئة من فاتحة الكتاب » وبه قال أحمد وأبو ثور 
وأبو عبيد ٠‏ واختلف قول الشافعى هل هى آية من كل سورة ؟ أم انما دهى 
امن سوارة النمل فقط » وهن فاتحة الكتاب ؟ فروى عنه ااأقولان جميعا ٠‏ 


. ) وفى نسخة : « وقال أبو حنيفة والثورى » فقط بدون « أحيد‎ )١( 


د عهوات 


وسيب الخلاف فى هذا آيل الى شيئين : أحدهما اختلاف الآثار فى هذا 
الياب .» والثانى اختلافهم : هل ( يسم الله الرحمن الرحيم » آمة من 
“فاتجة الكتاب آم لا ؟ فاما الآثار التى احتج بها من أسقط ذلك فمنها 
حديث أبن مغفل قال « سمعنى أبى وأنا أقرآ يسم الله الرحمن الرحيم»؛ 
قال : ياينى اناك والحدث ».فانى صليت مع رسول الله ملت وأبى بكر 
وعمر فلم اسمع رجلا منهم يقرؤها » قال أبو عمر أبن عبد البر : 
أبن مغفل رجل مجهول ٠ومنها‏ ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: «قمت 
وراء أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم » فكلهم كان لا يقرا بسم الله 
اذا افتتجوا الصلاة » قال أبو عمر : وفى بعض الروايات أنه قام : 
« خلف النبى صلى الله عليه وسلم فكان لا يقر « بسم الله الرحمن 
الرحيم » قال آمو عمر : الا أن أهل الحديث قالوا فى حديث أنس هذا : 
اك النقل فيه مشهازت اراب لا تقوم به حجة + وذلك أن مرة روى 
عنه مرفوعا الى النبى عَلِثْرِ ومرة لم يرفع ؛ ومنهم من يذكر عثمان ومن 
اد بجر ونه من كول «فتادوا راو يور اله الرحمن الرحيم 4 
ومنهم من يقول : فكانوا لا يقرأون «يبسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم من 
يقول :.فكانوا لا يجهرون ب « بسم الله الرحمن الرجيم » ٠‏ وأما الأحاديث 
المعارضة لهذا » فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال : صليت خلف 
أبى هريرة فقراً د « بسم الله الرحمن الرحيم » قبل أم القرآن وغقبل 
السورة وكبر فى الخفض والرقع وقال ؛ أنا أشبهكم بصلاة رسول الله 
َلثم ومنها حديث ابن عباس « أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يجهر 
د ( يسم الله الأحمن الرحيم «( ومنها حددث أم سامة أنها قالت « كان 
رسول الله عل بقراً 2 « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله رب 
العالمين 2١7»‏ فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم فى قراءة 
0 الأرحمن الرحيم » ف الصلاة ٠‏ والسيب الثانى كما قلنا هو : 
هل « يسم الله الرحمن الرحيم «6 آية من أم اكات وحذها أو و من كل سورة 
أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة ؟ فمن رأى أنها آبة 


- ١هاآ"‎ 


من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده فى الصسبلاة 
وم 00 أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة ٠‏ 
وهذه المسآلة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة » ولكن من أعجب 
ما وقع فى هذه المسآلة أنهم يقولون : ريما اختلف فيه هل « يسم الله 
الرحمن الرحيم » آبة من !اقرآن فى غير سورة النمل ؟ آم انما هى 
آية من. القرآن ف سورة النمل'فقط ؟ ويحكون غلى جهة.الرّد على 
الشافعى أنها لو كانت من |اقرآن فى غير سورة النمل لبيئه رسول الله 
مَكْتْهِ لأن القرآن نقل تواترا » هذا الذى قاله القاضى ف الرد على 
الشافعى وظن أنه قاطع وَأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال انه أيضا 
لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله يَقِيَهِ أن يبين ذلك » وهذا . 
كاه تخبط وشىء غير مغووم » فانه كيف يجوز فى الآبة الو أحدة بعينها أن 
يقال فيها انها من القرآن فى موضع وانها ليست من القرآن ىف موضع 
آخر » بل يقال أن « يسم الله الرحمن الرحدم »6 قد ثبت أنها من القزآن 
حيثما ذكرت ٠‏ وأنها آية من سورة النمل » وهل هى آية من سورة 
أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بهاءمختلف فيةءوالمسآلة محتملة ؛ وذاك 
ألما فساكن السو اكد ووه حرف وورشورة الندن تناكل سمح ااه 
بين » والله أعلم ٠‏ | ش 
يذ د 
( المسألة الخامستع) اتفق العاماء على أنه لا تجوز صلاة بغير 
قزاءة لا عدا ولأ سهو! » الا متكا زوق عن عفر رهى اللشاعثة آنه على 
فنسى القراءة : فقيل له ى ذلك » فقال : كيف كان الركوع والسجود.؟ 
فقيل : حسن » فقال : ل يأس أذن +٠‏ وهو حديث غردب عند هم » أدخله 
مالك فى موطتة فى يعض الروايات وال شيئا روى عن اين عياس أنهالا . 
بقراً فى صلاة السر وآنه قال « قرا رسول الله لتر فى صلوات وسكت ىق 
أخرى #افتدرا قيما قر وتتتكك جما كك ع رسال هل 3 الظين بو العفر 
قراءة ؟ فقال : لا ٠‏ وأخذ الجمهور بحديث خباب « أنه يله كان يقر؟ 
فى الظهر والعصر » قيل فبأى شىء كنتم تعرفون ذلك ؟ قال : باضطراب 


ال همود 


لحيته » وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس فى ترك وجوب القراءة ى 
الركمتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر ى سكوت 
النبى مَدْدْرٍ فى هاتين الركعتين ٠‏ 

واختلفوا فى القراءة الواجبة فى الصلاة » فرأى بعضهم أن الواجب 
من ذلك أم القرآن لمن حفظها » وأن ما عداها ليس فيه توقيت » ومن هؤلاء 
.من أوجبها فى كل ركعة » ومنهم من أوجبها فى أكثر الصلاة » ومنهم من 
أوجبها فى نصف الصلاة » ومنهم من أوجبها فى ركعة من 'الصلاة ٠‏ 

وبالأولقالالشافعىموهى أشهر الروايات عن مالكعوقد روىعنهأته 
ان قرآها فى ركعتين من الرباعية أجزأته ٠‏ وأما من رأئ أنها تجزىء فى 
ركعة ؛ فمنهم الحسن المصرى وكثير من فقهاء اليصرة + . 

وأما أبو حنيفة فالواجب عنده انما هو قراءة القرآن » أى آبة 
اتفقت أن تقر » وحد أصحابه فى ذلك ثلاث آيات قصار أو آبة طوملة 
مثل آبة الدين » وهذا فى الركعتين الأولمين ٠‏ وأما فى الأخيرتين فيستحب 
عنده التسبيح فيهما دون القراءة » وبه قال الكوفيون ٠‏ والجمهور 
يستحبون القراءة فيها كلها + والسيب فى هذا الاختلاف تعارض الآثار 
فى هذا الباب ؛ ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر ١ : ٠‏ 

أما الآثار المتعارضة فى ذلك ؛ فأحدها حديث أبى هريرة الثابست 
« أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسام على النبى يَلْيْهِ » فرد عليه 
النبى مَِلْتَهِ السلام وقال : « ارجع فصل فانك لم تصل » فصلى ثم جاء 
فآمره بالرجوع فعل ذلك ثلاث مرات ؛ فقال : والذى بعثك بالحق 
ما أحسن غيره » فقال عليه انصلاة والسلام : « اذا قمت الى الصلاة 
فأسيغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر»ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن: 
ثم اركع حتى تطمئن راكعا » ثم ارفع حتى تعتدل قائما » ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتىتطمئن جالسا » ثم اسخد حتى تطمئن 
ساجدا » ثم أرفع حتى تستوى قائما » ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها 6ا* 

وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما : أحدهما حديث ٠‏ 
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عيادة بن الصامت مت أنه عليه الصلاة والسلام قال.« لا صلاة من لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب » وحديث أبى هريرة أيضا أررسول الله ييه قال « من 
صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهى خداجمفهى خداجءفهى خداج « 
ثلاثا وحديث أبى هريرة المتقدم ظاهره أنه يكزىء من القراءة فى الصلاة 
ما تيسر من القرآن » وحديث عبادة وحذيث أبى هردرة الثانى بقتضيان 
3 ن أم القرآن شرط فى الصلاة » وكذاهر: .قوله تعالى : « فاقرأوا ما تيسر 
منه )1١())‏ بعضد حديث أبى هريرة المتقدمءوالغاماء المختلفون هذه المسألة 
اما أن يكونوا ذهبوا فى تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع » واما أن 
يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح » وعلى كلا القواين بتصور هذا المعنى » . 
وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تسر من القرآن له أن مقول 
هذا أرجح ؛ لأن ظاهر الكتاب يوافقه » وله أن يقول على طريق الجمسع 
أنه يمكن أن يكون حددث عبادة ! لقصود به نفى الكمال لا نفى الاجزاء» 
وحديث أبى هريرة المقصود منه الاعلام بالمجزىء من القراءة ؛ اذا كان 
المقصود منه تعليم فرائض الصلاة » ولأولئك أيضا أن بذهيوا هذين 
المذهبين بأن يقولوا هذه الأحاديث أوضح لأنها أكثر » وأيضا فان حديث 
أبى هريرة المشهور بعضده » وهو الحديث الذى فيه يقول الله تعالى 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين:نصفها لى ونصفها لعبدى 0 
ها شآل “يول العيد الحمد لله رب العالمين » يقو لالله حمدنى عبدى وو ي 
الحديث ولهم أن بقولوا أيضا ان قوله علبه الصلاة والعيدم ا ثم اقرا 
ما تسر معك من القرآن » مبهم والأحاديدث الأخر. معينة » والمعين 
يقضى على المبهم » وهذا فيه عسر » فان معنى حرف ا ما » ههنا أنما هو 
معنى أى شىء تبسر » وانما يسوغ هذا ان دلت « ما » فى كلام العرب 
على ما تذل عليه لامالعهد » فكان دكون تقددر الكلام ا 0 
تبسر معك من القرآن ٠‏ ش ١‏ 
ويكون المفهوم منه أم الكتاب ؛ اذا كانت الألف واللام ىف الذى 
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(1) المزمل : .." 


١١ه‎ 


[ ف الظاهر ] تدل على العهد.فينبغى أن يتأمل هذا. ى.كلام. العزب فان 
وجدت. العرب تفعل هذا أعنى تتجوز فى موطن ما فتدل ب« ما » على نىء 
معين فليسغ هذا التأويل » والا فلا وجه له » فالمسآلة كما ترى محتملة ‏ 
وائما كان يرتفع الاحتمال او ثبت النسخ 


وأما اختلاف من أوجب أم. الكتاب فى ألصّلاة فى كل ركعة أو ف بعض 
الصلاة فسسيه احتمال عودة الضِمير الذى فى قوله عليه الصلاة والسلام 
« لم يقرا فيها بآم القرآن » على كل أجزاء ء الصلاة أو على.بعضها » وذلك 
أن من.قرأ فى الكل منها أو فى :الجرء : أعنى فى.ركعة أو ركعتين لم يدخل 
تحت قوله عليه الصلاة والسلام « لم يقرا فيها » وهذا الاحتمال بعيننه 
هو الذى أصار أيا حنيفة الى أن بترك القراءة أيضا. فى بعض الصلاة : 
أعنى فى الركعتين الأخيرتين » واختار مالك أن دقرا فى. ااركعتين الأولبين 
من الرباعية بالحمة وسورة + وف الأخيردن بالقعد فقط ‏ فاختار السادةن 
أن تقرأ فى الأربع من الظهر بالحمد وسورة آلا أن السورة التى تقراً:قى 
الأوليين تكون أطول » فذهب مالك الى حددث أبى قتادة الثايبت «.أننه 
عليه الصلاة والسلام كان يقرا فى الأولدين من الظهر والعصر يفاتعة 
الكتات وسودةٍ 4 وق الذخريين م منها مفائحة. الكئابت فقا وذهب 0 
من الظهر قدر ر ثلاثين آنة:6 وف اذخ ردين فقدر خمس عشرة 2 3 
يختلفوا فى العصر لاتفاق الحديثين فدها » وذلك أن فى حديث أبى سبغيد 
هذا « أنه كان يقرا فى الأوليين من العصر قدر خمس عشرة آبة ».وق 
الأخريين قدر النصف من ذلك © ٠‏ : : 
36 26 
(المسالة السادسة) اتفق الجههور عل بى منعم قراءة القرآن ىف الركوع 
والسجود لحديث على فى ذلك قال « نهانى جبريل مَل أن أقرا القرآن 
راكعا وساجدا »© قال الطبرى : وهو حديتُ صحيح م ونه أخذ فقهاء 
الأمصار » وصار” قوم من التابعين الى جواز ذلك » وهو مذهب النكار ين 6 
الأنه لم. نصح الحديث عنده » والله أعلم ٠,‏ 


ثاهم١‏ سل 


'وؤاختلفؤ!:هل ى ااركوع والسجود قول محدود يقوله المصلى أم لذ 
فقال مالك : ليس ف ذاك قول محدود ٠‏ وذهب الشافعى وأبو حنيفة وأحمد 
وجماعة غيرهم الى أن المصلى يقول فى ركوعه : سيحان ربى العظيم 
ثلاثا » وى السجود سبحان ربى الأعلى ثلاثا عاى ما جاء فى حديث عقية 
ابن غامر ٠‏ وقال الثورى : أحب إلى أن'يُقولها الإمامّ خمسا فى صلاته 
حتى يدرك الذى خلفه ثلاثة تسبيحات ٠‏ 


والشيك 4ق الأحماافة ممارشة ديت نان عاتن "عدا الداف 
أحديك"عقية بن عامر ‏ وذلك أن فى حديث انن عباس أنه عليه الصلاة 
والسسلام قال « ألا وانى أقراً القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع 
فعظموا فيه آارب 4 .وآما السهوؤه فاحتهدوا فيه فق الدعاذ فقمن أن يشتجاب 
لكم » وفى حديث عقبة بن عامر أنه قال : لا نزلت « فسبح باسم ربك 
العظيم © قال لنا زرسول الله ييه : اجعلوها فى ركوعكم » ولا نزلت : 
(اسبيح اسم ربك الأعلى»2© قال :«اجعلوها فى سجودكم» وكذلك اختلفوا 
فى الدعاء فى الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله » فكره ذلك 
مالك لحديث على أنه قال عليه الصلاة والسلام : « أما الركوع فعظموا 
فيه الرب » وأما السجود فاحتهدوا فيه فى الدعاء » وقالت طائفة : يجوز 
الدذغاء فى الركوع واحتحوا بأحاديث جاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام 
دعا ف الركوع » وهو مذهب البخارى » واحتج محديث عائشة قالت 
« كان النبى عليه الصلاة والسلام يقول ف ركوعه وسجوده : سبحائك 
اللهم :رينا. وبحمدك اللهم اغفر لى » وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء فى . 
الصلاة بِغير ألفاظ القرآن 27 © ومالك والشافعى يجيزان ذلك ٠‏ 
والسيب فى ذلك اختلافهم فيه : هل هو كلام أم لا ؟ 
ا د عبد جد : 
(الميسألة السابعة ) اختلفوا في وجوب التشهد وف المختار منه » 


() الوائعة 5 ويا .3< (9) الأعلى 13 


89 وكذأ.ما ورد من السنة أه مصححه ,. 


5-5 ١هممي-‎ 


فذهب مالك وأنو حنيفة وجماعة الى أن التشهد ليس بواجب 4 وذهيت 
طائفة الى وجومة م ومة قال الشافعى وأحمد وداود ٠‏ 


يقتضى الحاقه بسائر الأركان التى ليست يواجبة فى الصلاة ».لا تفاقهم 
على وجوب القرآن » وأن ااتشهد ليس بقرآن فيجب ٠‏ 


وحديث ابن عباس أنه قال < كان رسول الله مَل يعلمنا التشهد 
كما يعامنا السورة من القرآن » يقتضى وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن 
أفعاله وأقواله فى الصلاة بيجب أن تكون محمولةعلى الوجوب حتىيدل الدليل 
على خلاف ذلكءو الأصل عند غيرهم على خلاف هذاءوهو أن ما ثبت وجوبه 
فى الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به الا 
ما صرح به ونص عليه » فهما كما ترى أصلان متعارضان ٠‏ 

وأما المختار من التشهد » فان مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر 
رضى الله عنه الذى كان يعلمه الناس على المثير » وهو : « التحيات إله 
الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا أله الا الله 
وحده لا شربك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ٠واختار‏ أهل الكوفة 
أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله ابن مسعود ٠‏ قال أبو عمر : وبه قال 
أحمد وأكثر أهل الحديث ٠»‏ اثبوت نقله عن رسول الله مَلِتَوٍ وهو : 
« التحيات أله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبى ورحمة ٠‏ 
الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا اله 
الا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » واختار الشافعى وأصحايه 
تشهد عبد الله بن عباس الذى رواه عن النبى مَلتَهِ قال « كان رسول 
الله مِلَْرِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول 
« التحيات المباركات الصلوات الطبيات لله » سلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعبى عباد الله الصلالحين » أشهد أن 
لا أله الا الله وان محمدا رسول الله » ٠‏ 


ب ١4‏ بح 


وسبب اختلافهم.اختلاف ظنوتهم فى الأرجح منها » فمن غلب على 
ظنه زجخان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال اليه » وقد ذهب كثير 
من الفقهاء الى أن هذا كله على التخيير كالؤذان والتكبير على الجنائز وف 
. العيدين وف غير ذلك مما تواتر نقله » وهو الصواب والله أعلم ٠‏ 
".-“ؤقد اثسترظ الشافعى الصلاة على النبى يك فى .التشهد وقال : 
انها فرض لقوله تعالى : ( يا أبها الذين آمذوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 200 ذهب الى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة وذعب 
الجمهور الى أنه التسليم الدكييو تي يه يلت الطياز للباد ودف توم هن 
أهل الظاهر الىأنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التىجاءت ف الحديث 
من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا 
والممات » لأنه ثيت « أن رسول الله مَلِثْرٍ كان بتعوذ منها فى آخر تشهده » 
وى بعض طرقه « اذا فر غ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع » 
الحديث خرجه مسلم ٠‏ 
3 د 


( المسآلة الثامنة ) اختلفوا فى التسليم من الما نان الجمهور 
بوجويه »© وقال أو حنيفة وأصحابه : ليس مواجب » والذين أ أوجدوه 
منهم من قال : اأواهب علىالمنفزد والامام : تسليمة واحدة » ومنهم منقال : 
اثنتان » فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث ان » وهو قنوآه عليه الصلاة 
والسلام فيه ( وتحلبلها التسليم » ومن ذهب الى أن الواجب من ذلك 
تسليمتان » فلما ثمت من « أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين » 
وذلك عند من حمل فعله على الوجوب ٠‏ واختار مالك للمأموم تسليمتين 
وللامام واحدة » وقد قيل عنهة أن المأموم يسلم ثلاثا :.اأواحدة التحليل 6 
أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : قال رسول الله يَِتَهِ « اذا جلس الرجل فى آخر صلاته فأحدث 


اس لس ١‏ 
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قبل أن يسلم فقد تمت صلاته » قال أبو عمر بن عبد اأبر : وحديث على 
المتقدم أثبت عند أهل النقل » لأن حديث عيد الله بن عمرو بن العاص 
انفرد به الافريقئى » وهو عند أهل النقل ضعيف ٠‏ قال القاضى : ان كان 
أثبت من طريق النقل فانه محتمل من طريق اللفظ » وذلك أنه ليس يدل على 
أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم الا يضرب من دليل الخطاب 
وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر » ولكن للجمهور ر أن بقولوا ان الأاف واللانم 
التى للخصر أقوى من دليل الخطاب فى كون حكم المسكوت عنه بضد حكم 
المنطوق به ٠‏ 

( المسآلة التاسمة ) اختافوا فى القنوت ؛ فذهب مالك الى أن القنوت 
فى صلاة الصبح مستحب ٠‏ وذهب الشافعى الى آنه سنة » وذهب أيوحنيفة 
1 ى أنه لاا يجوز القنوت فى صلاة ة الصيح » وأن القنوت أنما موضعه 
الوتر + وقال قوم : بل بقنت فى كل صلاة ٠‏ وقال قوم : لا قنوت الا فى 
رمضان ٠‏ وقالقوم : بل فى النصف الأخير منه ٠‏ وقال قوم : بل فى النصف 
الأول [ منه ] والسبب ف ذلك اختلاف الآثار المنقولة فى ذاك عن النبى مَلَِْ 
وقياس ١‏ يففن الصاواك :فق 'ذلله صا يسفن : اغتن التى قنك فيها على الى 
لم يقنت فيها ٠‏ < 

قال أبو عمر بن عبد البر : والقنوت بلعن الكفرة فرمضان مستفيض 
فى الصدر الأول اقتداء برسول الله مير فى دعائه على رعل وذ كوان ‏ 
والثقر الذين قتلوا أضحات بكر معونة ٠‏ وقال الث ين سعد :ها قنت 
منذ أريعين عاما أو خمسة وأربعين عاما الا«وراء امام دقنت ٠‏ قال الليث : 
وأخذت فى ذلك بالحديث الذى جاء عن النبى طَلِلَهِ أنه قنت شهرا 
[ أو أرمعين ] بدعو لقوم وبدعو على آخرين » حتى أنزل الله تبارك وتعالى 
عليه معائيا ا ل ا 0 
ظالمون »20 فترك رسول الله م, لَه القنوت فما قنت بعدها حتى لقى الله ؛ 


) آل. ران - 


لاا 


قال فعند حملت هذا الفديت م أت ؛ وهو مذهب يحبى بن يحبى ٠‏ 


قال ل لتقي وله في 0 أنه كان العمل علفة ممستحدة 
اه ل 
ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت «لليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم)» 
وخرج عن أبى هريرة أنه قنت فى |اظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح ٠‏ 
وخرج عنه عليه الصلاة والسلام « أنه قنت شهرا فى صلاة الصبح 
يدعو على منى عصبة »© واختلفوا فيما بقنت به فاستحب مالك القنوت 
ود 0 اللهم أنا نستعينك ونستخفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع 
ونقرك من يكدرك: .. النهم اياك نعيد واك نصلى ونسجد واليك نسعى 
وتعفد )نرجو ا عذايك 0 ا 
وعافا فيمن عافيت + وقنا شر ما تنضيت » انك تق 00 
النبى عليه الصلاة. ااام علمه هذا 0 
عيد الله بن داود : من لم يقنت بالسورتين فا يضلى بخاخه وقال قوم : 


ليس ف القنوت ني موقوت ٠‏ 
د عد عاد 
الفصل الثانى 
فى الافعال التى هى أركان 
وفى هذا الفصل من قواعد المسائل ثمان مسائل : 
( المسألة الأولي) اختلف العاماء فى رفع البدين فى الصلاة فى ثلاثة 


فى نسخة : ان عذابك الجد بالكافرين ملحق .. 
3 112 بداية المجتهد اول) 


-98؟ؤ - 


والثالت ل 50 5-7 اا الحكم كته الجموار 1 أنه 
سئة ف الصلاة 3 وذهب داود وجماعة من أصحابه 1 أن ذلك فرض 4 
و 0 أقساما ا أوجب ١‏ ذلك فى تكبيرة العام قا ٠‏ 
فده وعند ل ا من أوجب ذلك ف هذين الموضعين وعند 
السجود » وذأك اختلانهم ق فى الله واضع التى يرفع فيها » 
وسيب اختلافهم معارضة ظاهر حددث أبى هريرة ة الذى. فية تعليم 
فرائض الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام » وذلك أن حدنث أبى هزيرة 
انما فيه أنه قال له : «وكبر» لم بآمرة برفع بديه » وشت عنه عليه الصلاة 
والستلام من حديث ابن عمر وغيره 2 أنه كان يرفع ؛ بدية اذآأ 0 
الصلاة « 5 
ش وآما اي فى 000 التى ترف ا فذهب أهل الكوقة 
عند- تكميرة الاحرام فقط: ة وهى 0 2 ل عن مالك © وذهتث 
الشافعى وأحمد وأبو عبيد وأبق ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر 
الى الرفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع » وعند الرفع من الركوع » 
وذهب بعض أهل الحديث الى رفعهما عند السجود وعند. الرقع 'منه م 
والسيب فى هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة فى ذلك ومخالفة 
العمل بالمدينة لبمعضها » وذلك أن فى ذاك أحاديث : أحدها حددث عند الله 
أبن مسعود » وحديث البراء بن عازب :«.أنه كان عليه الصلاة والسلام 
ع د ا 0 ا 
كذلك وقال ل الحمد » 0 ده 
فى السجود وهو حديث متفق على صحته وزعموا أنه روي ذلك عن النبى 


-- ا -ب 


يكثر ثلاثة.عشنر: رجلا من أضجابه. ٠‏ والحديث الثالث حديث وائل بن 
حجر » وفيه زئادة على ما فى حديث عبد الله بن عمر « أنه كان يرفع يديه 
عند السجود » فمن حمل الرفع ههنا على أنه ندب أو فريضة » فمنهم من 
اقتصر به-على الاحرام :فقط ترجرحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث 
البراء بن عاب وهو مذهب.مالك اوافقة. العمل به ». ومنهم من رجح 
حديث عبد الله بن عمر ؛ فرأى الرفع فى الموضعين أعنى فى الركوع وى 
الافتتاح لشهرته » واتفق الجميع عليه ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع 
فريضة حمل ذلك على الفريضة » ومن كان رأبه أنه. ندب حمل ذلك على 
الندب ٠‏ ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال : انه يجب أن تجمع هذه 
الزيادات بعضها الى بعض على ما فى حديث وائل بن حجر ؛ فاذن العلماء 
ذهبوا فى هذه الآثار مذهبين : اما الترجيح » واما مذهب الجمع ٠‏ .. 

والسبب فى" اختلافهم فى حمل رفع اليدين فى الصلاة : هل هؤ على 
الندب أو على الفرض ؟ هو السبب الذى قلناه من أن بعض الناس 
يرى أن الأصل فى أفعاله مَلِيْهٍ أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على 
ل 0 و 0 : 
داكن قولنا :ولا عكر لتقروز قوع 0 امد 
الذى ترفع اليه اليدان » فذهب بعضهم الى أنه المنكيان ؛ وبه قال مالك 
والشافعى وجماعة » وذهب بعضهم الى رفعهما الى الأذنين » وبه قسال' 
أبو خنيفة » وذهلب بعضهم الى رفعهما الى الصدر ء وكل ذاك 
مروى عن النبى َلِنْمٍ » الا أن أثبت ما فى ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبية 
' وعليه الجمهور » والرفع الى الأذنين أثبت .من الرفع النى “الضدرت :. 
وأشهر ٠‏ 

ْ د عد كد 

0 المسألة الثانية ) ذهب أبو حنيفة الى أن الاعتدال من رعرع 
وى الركوع غير واجب ٠‏ وققال الشافعى 00 و اخكلف امتمان 
مالك : هل ظاهر مذهبه يقتضى أن يكون سنة أو واجبا اذ لم. ينقل عنه ١‏ 
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نص ف ذلك ٠‏ والسيب فى اختلافهم : هل الواجب. الأخذ ببعض ما ينطاق 
عليه الاسم أم بكل ذاك الثىء الذى. ينطلق عليه الاسم » فمن كان 
الواجب عنده الأخذ ببعض ما يتطلق عليه الاسم لم يشسترط الاعتدال. 
ف الركوع » ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشسترط الاعتدال » 
وقد صح عن النبى مِلِنَهِ أنه قال فى الحديث المتقدم. للرجل الذى علمه 
فروض الصلاة « اركع حتى تطمئن راكعا » وارفع حتى تطمئن رافعا» 
فالواجب اعتقاد كونه فرضا + وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن 
الأصل لا تحمل أفعاله. عليه الصلاة والسلام فى سائو أفعال الصلاة 
مما لم ينص عليها فى هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على 
ذلك » ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ماعدا تكبيرة الاحرام. 
والقراءة من الأقاومل التى ف الصلاة فتأمل هذا » فانة أصل مناقضن 
للأصل الأول » وهو سيب ااخلاف : فى أكثر. هذه المسائل ٠‏ 
ا 6 

| 1 المسألة الثالثة ) اختلف الفقهاء فى هيكة المارش 6 فسال مالك 
وأصحايه : يفضى بأايتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثنى اليسرى». 
وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصبٍ 
الرجل اليمنى وبقعد. على اليسرى ٠‏ وفرق الشافعى بين الجلسة الوسطى.. 
والأخيرة » فقال فى الوسطى بمثل قول أبى حنيفة » وى الأخيرة. بمثل 
قول مالك + وسعب اختلافهم فى ذلك تعارض |الإثار » وذلك أن فى ذلك 
ثلاثة آثار : أحدها وهو ثائنت ماتفاق حديث أبى حميد الساعدى: 'الوائة 
فى وصف صلاته عايه الصلاة والسلام » وفيه « واذا جلس ف الركعتين. 
جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى » واذا جلس ف الركعة الأخيرة 
قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته » ٠‏ والثانى حديث 
وائل من حجر » وفيه « أنه كان اذا قعذ فى الصلاة نصب اليمنى وقعد 
على اليشترق +417 ٠‏ والثالك ما رواة مالك عن عبة الله بن عم أنه .قال : 
« انما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى ؛ وهو بدخلٍ 


. ») فى نسخة « على مقعدذته‎ )١( 


 إ؟ه‎ 


فى المسند لقوله فيه : انما سننة الصلاة ٠‏ وف روايته عن القاأسم بن محمد ْ 
أنه أزاهم الجلوس ف التشهد ؛ فنصب رجله اليمنى وثفى اليسَرى وجلس 
غلى وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه » ثم قال : أرائنى هذا عبد الله 
دق عمر » وخدثنى أن أباة كان يفعلاً ذلك » فذهب مااك'مذهب الترجيح 
.لهذا الحديث ٠‏ وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل ٠‏ وذهب / 
الشافعىمذهب الجمع على حهديث أبى حميد ٠‏ وذهب الطيزر ىمذهب التخبير : 
وقال : هذه الهيئكات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله مكدر » 
وهو قول حسن » غان الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخبير منها 
غلى التعازضٍعوائما يتضور ذاك التعارض أكثر ذلك فى القعل مع القول أوفي 
القول مع القول ٠‏ | ظ 
ْ | ش ان ش 
( المسآلة الرابعة ) اختلف العلماء فى الجلسة الوسطى والأخيرة » 
فذهب الأكثر فى الوسطى الى أنها سنة وليست بفرض » وشذ قوم وقالوا : 
. انها فرض > وكذلك ذهب .الجمهور فى الجلسة الأخيرة الى أنها فرض وشذ 
قوم فقإلوا انها ليست بقرض + والسبب فى اختلافهم.هئ تعارض مفهوم 
الأخاديث » وقياس احدى الجلستين على الثانية » وذلك أن فى حديث 
أبى هريرة المتقد م ا اجلس حة ا قن ا ل 
ا د :كلها » فمن أخذ بهذا قال : أن الجاوس كله فرض:, : 
وكا جاء فى حديث ابن بحينة الثابت < أنه عليه الصلاة والسلام أسنقط 
الجلسة الوسطى ولم بجبرها وسجد لها » ودت عنه آنه .أسقط :ركعتين. 
فجبرهما » وكذلك ركعة ٠‏ فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة 
الوسطى وحكم الركعة. » وكانت عندهم. الركعة فرضا ناجماع 4 فوجب 
أن.لا تكون الجاسة الوسطىئ فرضا » فهذا هو الذى أوجب أن قرق الفقهاء 
بين الجلستين » ورأوا أن سجود السنهو انما يكون للسئن دون الفروض » 
ومن رأى أنها فرض: تقال : .السجود للجلسة الوسطى شىء يخصها دون 
شاكر الفرائض » وايس فى ذلك دليل على أنها ليست بفرضل ٠‏ وأما من 
دهن الى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن 


ا د 


اعتقد فى الوسطى بالدليل الذى اعتقد به الجمهور أنها سنة ؛ فاذن السبب 
فاختلافهم هو فى الحقيقة آدل الى معارضة. الاستدلال اظاهر القول 
أو ظاهر الفمل » فان من الناس.أيضيا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض 
من جهة أن آفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن تكون فى 
الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدايل على غير ذلك على ما تقدم » 
فاذن الأصلان جميعا يقتضيان ههنا أن الجلوس الأخير فرض » ولذلك 
عليه أكثر الجمهور. من غير أن يكون له معارض الا القياس » وأعنى 
بالأصلين القول والعمل » ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين 
سنة والله أعلم ٠‏ وثبت عنه عليه الصلاة والسنلام«أنه كان يضع كفه اليمنى 
على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ونشير باصبعه » 
واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة فى الصلاة » 
واختلفوا فى تحريك الأصابع لاختلاف الأثر فى ذاك » والثابت أنه كان 

0 د د 

(المسآلة الخامسة ) اختلف العلماء فى وضع اليدين احداهما على 
الأخرى فى الصلاةيفكره ذلك مالك فى الفرضءوأجاز فى النفلءورأىقوم 
أن هذا .الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور ٠‏ والسيب فى اختلافهم أنه 
قد جاءت.آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام » ولم 
ينقل فيها أنه كان يضع بده اليمنى على اليسرى » وثبت أدضا أن الناس 
كانوا بؤمرون بذاك ٠‏ وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة 
والسلام فى حديث أبى حميد فرأى قوم أن الآثار التى أثيتت ذلك اقتضت 

زبادة على الآثار التى لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن بصار 
اليها ٠‏ ورأى قوم أن الأوجب المصير الى الآثار التى لبس فيها .هذه 
الزيادة » لذنها أكثن ء ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال:الصلاة » وانمأ هئ 
من باب الاستعانة » ولذلك أجازها مالك ف النفل ولم يجزها فى الفرض ؛ 
وقد بظاهر دن أعرنها أنها هركة تقتذى الخضوع » وهو الأولى بها 7 

د عد 


ا 


( المسألة السادسة ) اختار قوم اذا كان الرجل فى ؤتر من صلاته . 
أن ”لا يُتهض ‏ حنى فسبتوى قاعدا: » واختار آخرون أن بنهض من سجوده 
ثقسته- 6 وبالأول قال الشافعى وجماعة » وبالثانى قال مالك وجماعة ٠‏ 
وتُتدتب ٠‏ البخلاف أن ففذلك احديثين مختلفين: أحدهما حدىث ث مالك بن الحويرث 
الثانت«أنه رأئ سول الله وفع يصلىمفاذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض 
حنتق يستوؤى- قاعدا » :وف 'حديث :أبى حميد فى صفة.صلاته عليه الصلاة 
والسلام « أنه لما رفع رأسبه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام 

. ولم يتورك » فأخذ بالحديث الأول الثسافعى » وأخذ بالثانى مالك » وكذلك 
اختلفوا اذا سجد:» هل يضع يديه قبل ركبتيه » أو ركبتيه قل يديه ؟ 
ومتذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين وسيب اختلافهم أن فى حديث. 
انق نحجر:قال « رأيت رسول الله عَلِثر اذا سجد وضع ركيتيه قبل بديه 3 
واذا"تهض رفع يديه قبل ركبتيه » وعن أبى هريرة أن النبى عليه الصلاة 
والسنلام-قال « اذا سبجد أحدكم فلا .يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه 

قبل ركيتيه » وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ٠‏ وقال بعض 
أهل الحديث : حديث ؤائل بن حجر أثبت من حديث أبى هريرة ٠‏ 
0 ا يو ظ 

المسآلة السابعة ) اتفق العلماء علئ أن السجود يكون على شبعة. . 
أعضاء : الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين » لقواه عليه الصلاة 
ولاق « أمرت أن أسجد عا, سبعة أعضاء » واختلفوا فيمن سجد على 
وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء ,هل تبطل صلاته أم 
لآ ؟ فقال' قوم , : لا قعطل صلاته أن اسم السجود انما يتناول الوجة , 
فقط » قال قوم : تنطل ان لم يسجد عاى السبعة الأعضاء للحددث افثانت » 
ذل ملظلا أن اع كح رى رهن ةلقد علطد فى بوجمااج 
واختلفوا فيمن سَجْد على أحدهما » فقال مالك :أن سجد على جبهته دون 
أنفه جاز » وان سجد على أنفه دون جدهته لم بجز ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
بل :يجوز ذلك ٠‏ وقال الشافعى : لا يجوز. الا أن يسجد عليهما جمبعا ٠‏ 
وسيب اختلافهم : هلٍ الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسبييم 


ادهودطا- 


آم كله ء وذلك أن فى حديث النيى عليه المصلاة والسلام الثابت عن" 
ابن عباس « أمرت أن أسجد ى سبعة أعضاء » فذكر متها الوجه ؛ فمن رأى 

أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم » قال : ان سجد على الجيبهة 
أو الأنف أجزأه » ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة 
ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف ٠‏ 
وهذا كأنه تحديد لابعض الذى [ هو ] امتثاله » هو الواجب مما نتنطلق 
عليه الاسم ؛ وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الثىء : فرأى 
أن بعضها يقوم فى امتثاله مقا م الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه فتامل 
هذا فانه أصل فق هذا ل لقاكل أن دقول : أنه ان مس 
من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده ٠‏ وأما من رأى أن الواجب هو 
امتثال كل:ما ينطاق عليه الاسم » فالواجب عنده أن بسجد على الجبهة 
والأنف ٠‏ والشافعى يقول : ان هذا الاحتمال الذى من قيل اللفظ قد 
أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه ٠‏ فانه كان يسجد على الأنف 
والجبهة لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعاى جيهته 
.وآنفه أثر الطين والماء » فوجب أن يكون فعله مفسراً للدديث المجمل ٠‏ 
. قال أبو عمر ابن عبد البر : وقد ذكر جماعة من الحفاظ حددث ابن عباس 
فذكروا فيه الأنف وااجبهة ٠‏ قال | القاضى ] أبو الوليد : وذكر بعضهم 
الجبهة. فنفظ. + نوكلا الروايتين فى.كتاب مسلم » وذلك حجة لمالك ٠‏ 
واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون بد الساجد بارزة وموضوعة 
على الذى يوضع عليها الوجه أم ليس ذلك من شرطه ؟ فقال مالك : ذلك 
من شرط السجود أحسيه شرط تمامه ٠‏ وقالت جماعة : ليس ذلك من شرط 
السجود ٠‏ ومن هذا الباب اختلافهم فى السجود على طاقات الغمامةء» 
وللناس فيه ثلاثة مذاهب : قول بالمنع » وقول بالجواز » وقول بالفرق 
بين أن بسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة » وقول بالفرق بين 
آن يمسن من جبهتة الأرفق قىء أو لآ يصن منها فىء + وعذا: الاختلاف 
كله موجود ف المذهب وعند فقهاء الأمصار » وف اليخارى كانوا يسجدون 
على القلانس والعمائم واحتج من لم ير انراز البدين؛ فى السجود بقول 


الدقووات- 


ابن عباس « آمر النبى َيه أن نسجد علئ سبعة أعضاء.ولا نكفت ثوبا 
ولا شعرا » وقياسا على الركبتين.وعلى الصلاة ف الخفين [و] يمكن 
أن يحتج بهذا العموم فى 0 العمامة .٠‏ 

(المسألة الثامنة ) اتفق العلماء على كراهية الاقعاء فى الصلاة لما 

جاء فى الحديث من النهى أن يقعى الرجل فى صلاته كما بقعى الكلب الا 


أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم » فبعضهم رأى أن الاقعاء المنهى عنه. 


هو جلوس الرجل على آليتيه 'فى الصلاة ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب 
والسبع » ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة ٠‏ 
وقوم رأوا أن معنى الاقعاء الذى نهى عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه 
بين السجدتين وأن بجاس على صدور قدميه » وهو مذهب مالك لما روى 
عن ابن عمر أنه ذكر أنه انما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكى قدميه ٠‏ وأما 
ابن عباس فكان بقول : الاقعاء على القدمين فى السجود على هذه الصفة 
هو سنة نبيكم » خرجه مسلم ٠‏ وسيب اختلافهم هو تردد اسم الاقعاء 
المنهى عنه فى الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوى أو يبدل على معنى 
شر ععى :أعنى على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم » فمنعرأئ أنه بدل 


على المعنى اللغوى قال : هو اقعاء الكلب ٠‏ ومن رأى أنه ددل على معنى ١‏ 
: شرعى قال : أنما أريد بذلك احدى هيكات الصلاة المنهى عنها » ولا يت" 


عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه لبس من شسنة الصلاة »2 


سبق الى اعتقاده أن هذه الهيئة هى التى أريد بالاقعاء المنهى عنه » وهذا 
ضعيف » فان الأسماء التى ام تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على 
المعنى اللغوى حتى يثبت لها معنى شرعى ؛ بخلاف الأمر فى الأسماء 
التى تثبت لها معان شرعية : أعنى أنه يجب أن يبحمل على المعائى الشرعية 
حتى يدل الدليل على المعنى اللغوى » مع أنه قد عارض حديث عر 
فى ذلك حديث ابن عباس ٠‏ 


2 


الياب الثانى 
من الجملة الثالثة 
0 اليماب 8 الكلام ع لع كي 1 : أحذها : ق 
بالتقديم وأحكامٍ لامام ال الخاصة يه ٠‏ الثالث : :فى م الع من لمم 
0 ا ل افيا قد 
0 عن ؛الأمومت ٠‏ اجيم : ف الأمشساء التى فسدتك للها صلاة الامام 


الفصل الأول 
سه معرفة حكم صلاة الجماعة 

فى هذا الفصل مسأآلتان : احداهما : هل صلاة ااجماغة واجبة على 
من سمع النداء أم ليست بواجبة : المسألة الثانية اذا دخل الرجل اممسجد 
وقد صلىءهل يجب عليه أن د يصلى مع الجماعة الصلاة اله ى قد صلاها أو لا؟ 

( آما المسآلة الأولئ فان العلماء اختلفوا فيها » فذهب. الجمهور 
الى أنها سنة أو فرض على الكفاية ٠‏ وذهب الظاهرية الى أن صلاة الجماعة 
فرض متعين على كل مكلف ٠‏ والسبب فى اختلافهم تعارض مفهومات 
الآثار فى ذلك » وذلك أن ظاهر قوله عليه المصلاة والسلام « صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة_أو يسبع وعشرين درجة »يعن ىآن 
الصلاة فى الجماعات من جنس المندوب اليه : وكأنها كمال زائد على الصلاة.. 
الواجبة » فكأنه قال عليه الصلاة والسلام : صلاة الجماعة أكمل من صلاة 
المنفرد ٠‏ والكمال انما هو شىء زائد على الأجزاء » وحديث الأعمى 
المشهور حين استآذنه فى التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له فرخص 
اه فى ذلك » ثم قال له عليه الصلاة والسلام : « أتسمع النداء ؟ قال : نعم ». 
قال : لا أجد لك رخصة » هو كالنص فى وجوبها مع عدم العذر » خرجه 
مسام ومما يقوى هذا حديث أبى هريرة المتفق على صحته » وهو « أن 


ا إلاة - 


رسول الله مله قال #والذى شبئ ليذه لقد مميت أن افش يعن 
ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم«الناس ثم أخالف الى رجال 
فأحرق عليهم بيوتهم » والذي نفسى بيده لو يعلم أحدهم آنه يجد عظما 
سمينا أو مرماتين حسنتين اشهد العشاء ») وحديث ابن مشعود » وقال 
فيه « أن رسول الله ِل علمنا سنن الهدى. ».وان من نسنن الهدى الضلاة 
'فى المسجد الذى يؤذن فيه وى بعض رواياتة « ولو تركتم سننة' نبيكم | 
ْ لضللتم » فسلك كل واحد من هين الفريقين مساك الجمغ بتأويل حديث 
مخالفه » وصرفه الئ ظاهر ااحديث الذى تمسك بة ٠‏ فآما أهل الظاهر 

فانهم قالوا : ان المفاضلة لا يمتئع أن تقع ف:الواجبات أنفسها : أى أن - 
صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماغة تفضل صلاة المنفرد ى حق 
من مقط عنة وجوت صارة الجماعة لكان العذر بتلك الدرجات المأكورة ٠‏ 
:قالوا : وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين واحتجوا لذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم »> وأما 
أولكك فزعموا أئه يمكن أن خذل حديث الأعمى على أنداء يوم الجمعة » 
اذ ذاك هو اإنداء الذى يجب على من سمعه الاتيان اليه ماثتفاق » وهذا 
فيه بعد والله أعلم لأن نض ١احديث‏ هو أن أبا هريرة قال « أتى:النبى 
مَلِنهِ رجل أعمى »فقال : يا رسول الله +٠‏ أنه ليس أئ قائد نقودنى الى 
المستجد » قببآل رول الله أن .يرخص له فيضلى :فى بيته ؛ فرخص له + 
فلما.ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ٠‏ فقال ذغكم تقال فآأجت» 
وظاهر هذا نيعد أن ن بفهم منه نداء الجمعة ؛ مع | الاشات :الى صلاة 
الجمعة واجب. على من كان فى المصز ؤان لم يسمع النداء-» ولا أعرف 
فى ذلك خلافا وعارض هذا الحددث أيضاً خديث عتيان بن مالك المذكؤر 
.فى الموطا » وفيه أن ل را 
الله متم :» أنه تكون , الظلمة والمطر واأسدل وأا جل ضرير المصر قصل 

يا رسول الله فى بيتى مكانا أتخذه مصلى » فجاءه رسول الله مِلِثَرٍ فقال : 

أبن تحب أن أصلى ؟ فأشار له الم ى كان من الييت فصلى نيه رسول اله 


حي و0 


9ن( - 


ل سردا ال يوه ل 
فقط » وممن قال بهذا القوله مالك ال ٠‏ 
وقال الاسافعق يضية م 4 وأتما اتفقوا على مخف اأمادة 
الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد عن أبيه « أن رسول ائله 
كته قال له حين دخل المسجد ولم يصل معه : مآلك لم تصل مع الناس ؟ 
ألست برجل مسلم ؟ فقال : يلى يا رسول الله » ولكنى صليت فى أهلى » 
فقال عليه الضلاة والسلام : اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد 
صليت » فاختلف الناس لاحتمال تخضيص هذا العموم بالقياس 
أو بالدليل ؛ فمن حمله على عءومه أوجب عليه اعادة الصلوات كلها وهو 
20 من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فانه خصص العموم 
يقياس الشبه » وهو مالك رحمه الله » وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب 
3 وتر 2 فاو أعبدت يه صلاة م ألتى ليست بوتر » لأنها 
0 » وهذا د 
السلام قد فصل بين الأوتار والتمسك بالعموم أتوى من الاستثناء بهذا 
النوع من القياس » وأقوى من هذا ما ققاله الكوفيون من أنه.اذا أعادها 
يكون قد 9 مرتين » وقد جاء فى الأثر «لا وتران فى لملة» وأما أبو حنيفة 
فانه قال : ان الصلاة الثانية تكون له نفلا ء فان أعاد العصر يكون 
والمغرب بأنها وثر »والوتر لا يعاد ء وهذا قياس جيد أن سلم لهم الشباقعى 
أن الصلاة الأخيرة لهم نفل ٠‏ وأما من فرق بين العصر والصبح فى ذاك 
فلأنه لم تختلف الآثار فى النهى عن الصلاة بعد الصبح » واختلف فى 


لاصياو 


الصلاة بعد العضر كما تدم » وهو قول الأوزاعى: ٠‏ وآما اذا صلى 2 
جماغة فهل. بعيد فى جماعة أخرى ؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد » منهم 
مالك وأبو حنيفة » وقال بعضهم : بل يعيد » وممن قال بهذا القول أحمد 
وداؤد وأهل الظاهر ٠‏ والسيب فى اختلافهم تعارض مفهوم الآثار فى ذلك 
ذلك أنه ورد.عنه عليه. الصلاة والسلام أنه قال « لا تصلى صلاة ف يوم 
مرتين: » وروئ عنه أنه أمر الذين صلوا فى جماعة أن بعيدواأ مع الجماعة 


:الثائية ع« وأيضا فان ظاهر حدىث مشر. دوجب الاعادة على كل مصل اذا 


جاء المسجد » فان قوته قوة العموم. » والأكثر على أنه اذا ورد العام. على 
سبب خاص لا بقتصر به على سبيه » وصلاة معاذ مع النبى عليه الصلاة 
والسلام ثم كان ؤم قومه فى تلك الصلاة فيه دليل على جواز اعادة 
الصلاة فى الجماعة» فذهب الناس فى هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب 
ااترجيح ٠‏ أما من ذهبمذهب الترجيح فانه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا تصلى صلاة واحدة فى يوم مرتين » ولم يستثن من ذلك 
الا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها ٠‏ وأما من ذهب مذهب الجمع 
فقالوا ان معنى قوله عليه !لصلاة والسلام « لا تصنا ىأصلاة واحدة فى 
بوم مرتين » انما ذلك أن لا يصاى الرجل الصلاة. الواحدة بعينها مرتين » 
يعتقد فى كل واحدة منهما أنها فرض » بل يعتقد فى الثانية أنها زأئدة على 
الفرض ولكنه مأمور بها وقال قوم : بل معنى هذا الحديث أنما هو . 
للمنفرد : أعنى أن لا يصلى الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين ٠‏ . 


#الفضل الثانى 


[ف معر فة شروط الامامة » ومن أولى بالتقديم ء وأحكام. الامام الحامه به] 


وفى هذا الفصل مسائل أربع : 
( المسألة الأوليك) اختلفوا فيمن أولى بالامامة » فقال مالك : 


القوم أفتههم لا أقرؤهم ال الشسافعى » وقال 0 


وأحمد : يؤم القوم أقرؤهم ٠‏ والسبب فى هذا الاختلاف اختلافهم ى 


- ١/4 


مفهوم قولة عليه الصلاة والسلام « يوم القوم أقرؤهم اكتاب الله فان 
كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فان كانوا فى السنة سواء 
فأقدمهم هجرة ؛ فان كانوا فى الهجرة سواء ؛ فأقدمهم اسلاما » ولا يؤم 
الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته الا باذنه » وهو 
حديث متفق على صحته إكن اختلف العلماء فى مفهومه » فمنهم من حمله 
على ظاهره وهو أبو حنيفة » ومنهم من فهم من. الأقر ههنا الأفقه » 
لأنه زعم أن الحاجة الى الفقه فى الامامة أمس من الحاجة الى القراءة ؛ 
وأيضا فان الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة » وذلك بخلاف 
ما عليه الناس اليوم ٠‏ 
تن تند كنت 
> المسآلة الثاني اختلف الناس ف امامة الصبى الذى لم يبلغ الحلم 

اذا كان قارثًا » فأجاز ذلك قوم لعموم [ هذا الأثر (!) ول] حديث عمرو 
ابن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبى » ومنع ذلك قوم مطلقا » وأجازه 
قوم فى النفل ولم يجيزوه فى الفريضة » وهو مروى عن مالك ٠‏ 

وسيب الخلاف فى ذلك هل يوم أحد فى صلاة غير واجبة عليه من 
' وجبت عليه ؟ وذلك لاختلاف نية الامام والمأموم ؟ 

د 6د 3 

( المسألة الثالثق) اختلفو! فى امامة الفاسق » فردها قوم باطلاق ؛ 
وأجازها قوم باطلاق » وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير 
مقطوع به » فقالوا : ان كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلى وراءه 
أبدا » وان كان مظنونا استحيت لله الاعادة فى الوقت » وهذا الذى اختاره 
الأبهرى تأولا على المذهب » ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل 
أو يكون بغير تأويل مثل الذى يشرب النبيذ وبتأول أقوال أهل العراق » 
فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول ٠‏ 


وسبب اختلافهم فى هذا آنه شىء مسكوت عنه ف الشرع » والقياس 


(1) ما بين القونين زائد قى النسخة: المصرية ,. 


- ١ا//له‎ 


اق مسارقق مهم ران آل لفق إلا كان لأابيطل حة المسلاة 
ولم يكن يحتاج المأموم من امامه الا صحة صلاته فقط على قول من يرى 
أن الامام يبحمل عن المأموم أجاز افامة الفاسق » ومن قاس الامامة على 
الشهادة و اتهم الفاسق أن يكون يصلى صلاة فاسدة كما بتهم فى الشهادة 
أن .يكذب لم يجز امامته » ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه ا 
أو بغير تأويل » والى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن بكون فسقه 
مقطوعًا به أو غير مقطوع به الأنه اذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور 
فى تأومله » وقد رام أهل الظاهر أن بجيزوا امامة الفااسسق بعموم 
قوله. عليه. الصلاة والسلام « يوم القوم أقرؤهم »© قالوا : فلم يستثن 
من ذلك فاسقا من.غير فاسق » والاحتجاج بالعموم فى غير المقصود 
ضعيف. » ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه فى شروط صحة الصلاة » 
أو. ف أمور خارجة عن الضلأة بناء على أن الامام انما يشسترط فيه 
وقؤع صلاته صحيحة ٠‏ 
0 د د 0 

ً) المشألة الرابعقي) الم ف أمامة "المراة ٠‏ #الحميور على آنه 
له حون أن توم الرجال » واختلفوا فى امامتها النساء ».فأآجاز ذلك 
الشافعى » ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبرى » فأجازا امامتها على 
الاطلاق. ؛ وانما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال » لأنه 
لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول » ولأنه أيضاً لما كانت سنتهن 
فى الصلاة التآخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لون التقدم عليهم ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام 2 أخرو هن حيبث أخرهن الله » ولذلك أجاز 
يعضهم امامتها النساء اذ كن متساويات فى المرتبة فى الصلاة » مع أنه 
أيضاً نقل ذلك عن .بعض الضدر الأول .». ومن أجاز امامتها فانما ذهب" 
الى ما رواه أبو.داود. منحديث أم ورقة « أن رسول الله عدر كان بزورها 
فى بيتها وجعل لها مؤذنا بوذن لها » وأمرها أن تؤم أهل دارها » وى 
هذا الباب مسائل كثيرة أعنى من اختلافهم فى الصفات الأسترطة فى الامام 
تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها فى الشرع ٠‏ ظ 


اولاود- 


قال القاضى : وقصدنا فى هذا الكتاب انما هو ذكر المسائل المسموعة 


( وأما أحكام الامام, الخاصة به ) فان فى ذلك أرمعة مسائل متعلقة 
بالسمع : احداها هل يؤمن الامام اذاء فرغ من قراءة أم القرآن ؟ أأم 
المأموم هو الذى يؤمن فقط ٠‏ والثانية متى يكبر تكبيرة ا والثالثة 
اذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا ؟ والرابعة هل يجوز أن يكون موضعه 
أرفع من موضع المأمومين ٠‏ 
:فأما هل يؤمن الامام أذا فرغ من قراءة أم الكتاب » فان مالكا ذهب 
فى رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن » وذهب جمهور الفقهاء 
الى أنه بؤمن كالماموم سواء : وهى رواية المدنبين عن مالك » وسيب 
اختلافهم أن فى ذلك حديئين متعارضى الظاهر : أحدهما حديث أبى هريرة 
المتفق عليه فى الصحيح أنه قال : قال رسول الله يكت <« اذا أمن 
الامام فآمنوا » والحديث الثانى ما :خرجه مالك عن أبى هريرة أيضا أنه 
قال عليه الصلاة والسلام « اذا قال ٠‏ الامام. +( غني المفضوب عليهم 
ولا الضالين 36 فقولوا. آمين » فأما الحديث الأول فهو نص ف تأمين 
الامام ٠‏ 


وأما الحديث الثانى فيستدل منه على.أن الامام لا بؤمن » وذلك أنه 
لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن 
الامام » لأن الامام كما قال عليه الصلاة والسلام « انما جغل الامام 
ليؤتم به » الا أن بخص هذا من أقوال الامام : أعنى أن نكؤن اللمأموم 
أن يؤمن معه أو قبله ؛ فلا يكون فيه دليل على حكم الامام فى التأمين » 
ويكون انما تضمن حكم المأموم فقط ؛ لكن الذى يظهر أن مالكا ذهب 
مذهب الترجيح لاحديث الذى رواه » لكون السامع هو المؤمن لا الداعى » 
وذهب الجمهور لترجبح ااحديث الأول لكونه نصا » ولأنه ليس فيه شىء 


(1) الفاتحة : 07 . 


- (7978 - 


من حكم الامام » وانما لفلف سرون الث الآخر فى موضم تأمين | 
لمأموم فقط لا فى هل يؤمن الامام أو لا يؤمن » فتأمل هذا.. ظ 
ويمكن أيضا أن بتأول الحديث الأول دأن يقال ال للم 
« فاذا أمن.[ الامام ] فأمنوا » أى فاذا بلغ موضع التآمين » وقد قبسكل 
ان التأمين هو الدعاء.وهذا عدول عن االخلاهر لشى شىء غير مفهوم من الحديث 
الا بقياس: : أعنى أن يفهم من قوله « فاذا قال ل 
ولا الضالن »)نأمنوا » أنه لا يؤمن الامام ٠‏ 3 
وأما متى يكبر الامام فان قوما قالوا :ليكب ال بعد مام الاقم 
واستواء الصفوف » وهو مذهب مالك والشافعى وجماعة + وقوم قالوا : ان 
موضع التكبير هو قبل أن يتم الاقامة » واستحسنوا تكبيره عند قول 
المؤذن قد قامت الصلاة ؛ وهو مذهب أبى حنيفة والثورى وزفر ه [ْ 
وسيب الخلاف ف ذاك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث تحلال + 
أما حديث آنس فقال.: « أقبل علينا رسول الله مَل قبل أن يكبر 
فى الصلاة فقال : «أقيموا صفوفكم وتراصوا فانى أراكم من وراء ظهرى» 
وظاهر هذا أن لس ل ل به 
عمر أنه كان اذا تمت الاقامة واستوت الصفوف حينكذ بكبر ٠‏ 
وأما حديث ملال فانة روئ « أنه كان يقيم النبى مَلِْهِ » فكان.يقول 
له ومو ا ل 0 0 : فهذا بدل 
على أن رسول الله يه كان يكير والاقمة لم متم ٠‏ “لان لل ي التي رمم ب , 
3 هموما اختلافهم فى الفتح على الامام اذا سه »قان مالكا. َ 
والشافعى وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه » ومنع ذلك الكوفيون + وسبدب 
الخلاف فى ذلك اختلاف الآثار » وذلك « أنه روى أن رسول. الله ع | 
تردد فى آية » فاما انصرف قال 001 ألم يكن فى القوم ؟» : 
أى مريد الفتح عليه «وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « لا يفتح 
على الامام » وااخلاف فى ذاك فى الصدر الوك ل 
والجواز عن ابن عمر مشهورا٠ ١‏ 


: :. أبى : بضم الآلف وفتح الباء وتشديد الياء مع تسكيئها‎ )١( 
) بداية المجتهد  أول‎ ١؟(‎ ١ 


دما - 


0 الامام غان قوما أجازوا أن يكون آرفع من موضع 
المأمومين » وقوم منعوا ذلك » وقوم استحبوا من ذلك اليسير ؛ وهو مذهب 
مالك ٠‏ وسبب الخلاف فى ذلك حديثان متعارضان : أحدهما الحديث 
الثابت : « أنه عليه الصلاة وانسلام آم الناس على المنبر ليعلمهم ااصلاة ؛ 
وأنه كان اذا أراد أن دسجد نزل من على المنبر » والثانى ما رواه أبو داود 
أن حذيفة أم الناس على دكان.» فآخذ ابن مسعود 5 فجذيه ؛ فلما 
فرغ من 'صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا بنهون عن ذلك : أو بنهى عن 
ذلك ؟٠‏ 

وقد اختلفوا هل يجب على الامام أن ينوى الامامة أم لا ؟ فذهب 

قوم الى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس أنه قام إلى . 
جنب رسول الله يلت بعد دخوله فى الصلاة » ورأى قوم أن هذا محتمل » 
وأنه لا بد من ذلك اذا كان بحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين » 
وهذا على مذعب من يرى أن الامام يحمل فرضا أو نفلا عن المأمومين ٠‏ 

3 26-5 
الفصل الثالث 
فى مقام المأهوم من الامام » والأحكام الخاصة بالمأمومين20) 
وق هذا البان خصين مسائل ؛ 
( المسألة الأولى ) اتفق جمهور العلماء على أن نسنة الواحد المنفرد 
أن يقوم عن يمين الامام لثبوت ذاك من حديث انن عباس وغيره » وأنهم 
ان كانوا ثلائة سوى الامام قاموا وراءه » واختلفوا اذا كانا اثتين مسبوىئى 
الامام » فذهب مالك والشافعى الى أنهما يقومان خلف الامام ٠‏ ظ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : بل يقوم الامام بينهما ٠‏ 

والسبب فى اختلافهم أن فى ذلك حديثين متعارضين : أحدهما حديث جابر. 

أبن عبد الله قال : « قمت عن يسار ويسول الله ينه ؛ فأخذ بيدى فأدارنى 


. فى نسخة : وأحكام المأموم الخاصة به‎ )١( 


-هواط- 


حتى أقامنى عن يمينه تم جاء جبار بن. صخر فتوضاً » ثم جاء فقام. 
عن يسار رسول الله يليه فآخذ بأيدينا جميعا » فدفعنا حتي قمنا خلفه ». 
والحديث الثانى حديمث اين مسعود أنه 4 صلى دعلقمة والأسود فقام 
وسطهما » وأسنده الى النبى يِه قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث 
فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده ل سلنة 
المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال ان كأن هنالك رجل سوى الامام 0 
أو خلف الامام | ن كانت وحدها » قلا أعلم فى ذلك خلافا لثبوت ذلك من" 
حديث أنس الذى خرجه التخارزى ( أن النبى يِل صلى به وبآمه أو خالته 
قال : فأقامنى عن يمينه وأقام المرأة خلفنا » والذى خرجه عنه أيضا 
مالك أنه قال فصففت أنا ولحي وراب علي السلا ولام » والعجوز” 
من ورائنا » وسنة الواحد عند الجمهور أن دقف عن يمين الامام لحديث : 
ابن عباس" اخن يأك عند ميتونة ٠!‏ وقاك قوم بل عن مساره + ولا خلاق”: 
فى أن المرأة الواحدة تصلى خلف 0 : أولنها أن حرم العدل 
صلى الرجل الى جاب الامام والمرأة خلفه : 
ا 0# 

( المسألة الثانية ) أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه » 
وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله مَلِلء 
واختلفوا اذا صلى انسان خاف الصف وحده ؛ فالجمهور على أن صلاته . 
تجزىء ٠‏ وقال أحمد وأبو ثور وجماعة : صلاته فاسدة ٠‏ وسبب اختلافهم . 
اخدانيم فى تصحيح حديث وايصة ومخالفة العمل له » وحديث وايصة . 

هو أنه قال علية الصلاة والسلام 0 لا صلاة لقاكم خلف الصف » وكان 1 
الشافعى يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف ف حديث , 
أنس وكان أحمد يقول : ليس فى ذلك حجة »لأن سنة النساء هى القيام : 
خلف الرجال ٠‏ وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة ٠‏ وقال غيره.: 
هو مصخطرب الاسسناد لا تقوم به حجة : واحتج الجمهور بحديث أبى بكرة. 
أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله يلو بالإعادة وقال له : « زادك 
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الله خرصا ولا تعد » ولو جمل هذا على الندب لم يكن تعارض : : أعنى بين ٠‏ 
حديث وابصة وحديث أبى بكرة ٠‏ 


1 6 

( المسألة الثالثة ) اختلف الصدر الأول فى الرجل يريد الصلاة 
فيسمع الاقامة هل يسرع المشى الى المسجد أم لا مخافة أن فوته 
جزء من الملاة ؟ فروى عن عمرو بن عمرو بن مسعود امواكانوا 
يسرعون المشى اذا سمعوا الاقامة ٠‏ وروى عن زيد بن ثابت وأبى ذر 
وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرو السعى » بل أن تؤتى 0 
بوقار وسكينة » وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أدى هريرة الثامت 
« اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » 
ويشبه أن يكون سيب الخلاف فى ذلك أنه لم بيلغهم هذا الحديث أو رأوا 
أن الكتاب بعارضه لقوله تعالى ١:‏ فاستبقوا الخيرات )2200 « والسابقون 
السايقون٠أولئك‏ المقريون»0) وقوله: «وسارعوا! ال ىمغفرة من ربعم 

ودالبخملة قاضول لخر حر بالمبادرة الى الخير » لكن اذا صح 
الحديث ونوت أن شككثى الصلاة من نين سائر اعمال القرت + 

نا اننا تن 

إ( المسألة الرابعة ) متى يستحب أن يقام الى الصلاة » فبعض 
' استحسن البدء فى أول الاقامة على الأصل فى الترغيب فى المسارعة » 
وبعض عند قوله : قد قامت الفبلاة ٠‏ و امتهم لتق حى :طلن الفلاح »' 
وبعضهم قال.: حتى يروا الامام » وبعضهم لم يجد فى ذلك دا كمالك 
رضى الله عنه » فانه وكل ذلك الى قدر طاقة الناس » وليس فى هذا 
شرع مسموع الا حدىدث أنى قتادة أنه قال عليه الصلاة والسلام : د أذ! 

أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى » اح ذا "العمل مه » 


(١)البقرة::‏ لم؟١‏ » المائدة : #, .. 1 
9) الوامعة : ,23 13. ؟) آل عمران 5 1597# . 
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0 0 أملها المعفو عنه. ذ إعني.! أنه اليس 0-6 فرع 2 
يا عا 16 . 

>*-[ النتالة الاهضة) دعي سالك ركني من الملماء الى أن الدااخل 
5-5 الأمائم اذ!:خاف نخوات. المزكمة بأن يزفع الاملم رأسههتها .إن تملدى 
نقتت يقل ' “النى :الضف “الأول أن.له أن يركم دون الصف الأول ثم يدب 
أرالكعا + نوكره ذلك الشافعى ؛ وفرق أبو خنيفة بين -الجماعة .والواحد ؛ 
ككرفة للوانخدء وآجازه للجماعة +“وما.ذهب اليه مللك مروئ عن زيد 
ابن ثانت: وابين مسحود ٠‏ وسيب انختلاضهم اختلافهم ف تصحيح حديث 
آبى بكوة “وهو :زز أنه دخل المسجد ورسول الله يلت يصلى بالفلس وهم 

ركوع » غزكم ثم ستغى الى الصف » خلما انصرف رسول الله يع قال : 
من الساعئ ؟ قال أبو بكرة : أنا ء قال : زادك الله حرصا ولا تعد ©) .١ ٠‏ 
عد عد علد ! 

فى معرفة.ما يجب على المأموم أن بتبع فيه الامامر | . 

وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الامام ق جميع 
أقواله وأفعاله الا فى قوله : سمع الله من حمده » وفى جاوسه اذا صلى 
جالسا لمرض عند من أجاز امامة الجالس ٠‏ وأما اختلافهم. فى قوله سمع 
الله لمن حمده » فان طائفة ذهىت الى أن الامام يقول اذا رفع رأسه من 
الركوع : سمع الله ان حمده فقط » ويقول المأموم : : رينا ولك الحمد فقط ؛ 
ؤممن قال بهذا القول نالك وأنو حنيقة وغيرهما ء وذهبت طاكئفة أخرى 
آلّى أن الإمام والمأموم يقؤلان جميعا سمع الله .إن حمده رمنا ولك الحمد » 
وأن المأموم يتيع فيهما معأ الامام كسائر التكبيز سواء وقد روى عن 
أبى حنيفة أن المنفرد والامام يقولانهما جميعا .»ولا خلاف ف المنفرد. : 
أعنى أنه يقولهما جميعا وسبب الاختلاف فى ذاك حديثان متعارضان : 
. أحدهما حديث أنس أن النه لنبى وله قال « انما جعل لم ليؤتم به » فاذا 
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ركم فاركعوا » واذا رفع فارفعوا © واذا. قال سمع. لله لمن حمده 
فقولوا : ربنا ولك الحمد » وااحديث الثانى. حنددث. ابن عبر 
« أنه عَلِث كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبية ؛ ؛ واذا رفع رأسه 
من:الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال : سمع الله من حمده زبنا ولك الحمد » 
فمن رجح مفهوم حديث أنس قال : لا مقول: الأموم سمع الله من حمده 
ولا الامام ربنا ولك الحمد » وهو من باب دليل الخطاب » لأنه جعل حكم 
المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به ٠‏ :ومن رجح حديث ابن عمر قال : 
يقول الامام ربنا ولك الحمد » ويجب على اللمأموم أن يتبع الامام 
واخيلة سيم الله ان اخيقة. حبرم وله 2 انما حدل الأعام ليزت 64 
ومن جمع بين الحديثين فرق ف ذلك بين الامام والماموم والحق فى ذلك 
أن حديث أنس نقتضى بدليل الخطاب أن إلامام بقول رمنا ولك الحمد 3 
وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده ؛ وحديث أبن ضعو ,قتف تنبا 
أن الامام يقول ربنا ولك الحمد » فلا يجب أن يترك النص بدليل 
الخطاب فان النص أقوى من دليل الخطاب ٠‏ وحددث أنس دقتضى 
بعمومه أن الملأموم يقول الح الله ا حودة وم كو 2 انما حعمل 
الامام ليؤتم به » وبدليل خطابه أن لا يقواها » فوجب أن يرجح بين 
العموم ودليل الخطاب » ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب » 
لكن العموم يختلف آيضا فى القوة العف » ولذلك ليس يبعد أن يكون 
بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم فالمسألة لعمرى اجتهادية : 
أعنى ف المأموم ٠‏ 0 
ا 36 
سس وأما المسألة ااثانيقع) وهى صلاة القائم خلف القاعد » فان 
حاصل القول فيها أن العلماء اثققوا على أنه ليس للصحيح أن يُصلى 
خرضا قاعدا اذا كان منفردا أو اماما لقوله تعالى « وقوموا لله قانتين 000 
واختلفوا اذا كان المأموم صجيحا فصلى خلف امام مريض يصلى قاعدا 
على ثلاثة أقوال : أحدها أن المأموم يصلى خلفه قاعدا وممن قال فهندا 


. اليقرة : م؟؟‎ )١( 
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القول-أحمد وابستحاق ؛ والقول الثانى أنهم يصلون خلفه قياما ٠‏ قال 
'أبو عمز بن عبد البر :: وعلى. هذا: جماعة. فقهاء الأمصار : الشافعى 
وأضحايه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم » وزاد 
هؤلاءفقالوا يصلون وراءه قياما وان كان لا يقوى على الركوع والسجود 
بل يومىء ايماء ٠‏ وروى ابن القاسم أنه لا تجوز امامة القاعد وأنه ان 
: ضثلوا: خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم ه وقد روى عن مالك أنهم 
أيعيدون الصلاة ف .الوقت » وهذا. انما بنى على الكراهة لا على المنع 
والأول هو المشهور عنه ء وسبب الاختلاف تعارض الآثار فى ذلك ومعارضة 
العمل للآثار : أعنى. عمل أدل المدينة عند مالك » وذلك أن فى ذلك حديثين 
:متعارضين : أحدهما. حديمث أنس » وهو قوله .عليه الصلاة ة والسلام 
.<ؤاذا::صلئ قاعدا. فصلوا قعودا » وحديث عائكشة ف معناه » وهو 
« أنه صلى مِلِيَدٍ وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار اليهم 
:أن اجلسوا » فلما انصرف قال « انما جعل الامام ليؤتم به » فاذا ركع 
قاركفوا » واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » والحديث 
الثانى حديث عائشة « أن رسول الله ملا عَلِثْرٍ خرج فى مرضه الذى توفى منه » 
فآتى المسجد فوجد أبا بكر وه قائم يصلى بالناس » فاستآخر أبو بكر 
فأشار اليه رسول الله يِلَِهِ أن كما أنت » فجلس رسول الله يِل الى جنب 
أبى بكر » فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله َيه » وكان الناس 
يصلون بصلاة أبى بكر .» :ذذهب الناس: فى هذين الحديثين مذهبين : 
مذهب النسخ. ومذهب الترجيح ة فأما من ذهب مذهب النسخ فأنهم 
قالوا :. از ن ظاهر احديث عائشة وهو « أن النبى عليه الصلاة والسلام 
كان يوم الناس ؛ وأن أبا بكر كان مسمعا. 4 أنه لا يجوز أمامان فى صلاة 
واحدة » وأن الناس كانوا قياما » وأن النبى عليه الصلاة والسلام كان 
جالسا » فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام » اذ كان 
آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم ٠‏ وأما من ذهب مذهب. الترجيبح 
فانهم رجِحوا .حديث أنس بأن قالوا ان هذا الحديث قد. اضطربث, 
. الرواية عن عائشة فيه فيمن كان الامام ؛ هل رسول الله يَلَِِ أو أبو بكر ؟ 


- 1١م4‎ 


وأما مالك فليس له مستند من ااسماع » لأن كلا الحديثين اتفقا. على 
جواز امامة القاعد » وانما اختلفا ف قيام المأموم أو قعوده ؛ حقتى انه 
لقد قال أبو محمد بن حزم أنه ليس فى حديث عائشة أن الناسى صلوا 
لذ قافا ولا مود ».ولد يجني آن يترك المنسوض عليه اتتن» :اما يش 
عليه ٠‏ قال أبو عمر : وقد ذكر أبو المصعب فى مختصره عن مالك أنه قال : 
لا ؤم الناس أحد قاعدا » فان أمهم قاعدا فسدت صلاتهم وصلاته إلأن 
النبى عَلِثَهِ قال « لا بؤمن أحد بعدئ قاعدا » قال أبو عمر.وهذا حديث 
لا يصح عند آهل العام بالحديث » الأنه يرويه جابر الجعفى مرسلا » 
أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبى عبد الرحمن « أن رسول الله مَل 
خرج وهو 000 أبوبكر هو الامام » وكان رسول الله علد يصلى 
ليس فيه حجة الا آن ين توم أنه ان اهم يأب بكر لاه ل تج مني 
الحديث ٠‏ 
جد عند 


الفص [الخامس 
فى صفة الاتباع 


وفبه مسألتان ن : احداهما فى وقت تكبيرة الاحرام للمآموم » والثانية 
فى حكم من رفع رأسه قبل الامام ٠‏ آما اختاديهم فدرتت تكن ! اعم , 
فان مالكا ابلتديين أن يكين بهد تراج الاعام عن تكيرة اللجرام 00 
وان كبر معه أجزآه » وقد قيل: انه لا يجزئه » وآما ان ن كبر قبله فلا بجزكه ٠‏ 
وقال أبو حنيفة وغيره يكبر مع تكبيرة الامام » فان فرغ قبله لم يجزهء 
وآما الشافعى فعنه فى ذلك روايتان : احداهما مثل قول مالك وهو الأشهر ٠‏ 
والثانية أن المأموم ان كير قبل الامام أجزأه ٠‏ وسبب سمب الخلاف أن فن ذلك»٠‏ 
حديثين متعاردين : أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام « فلذا كبر فكيروا» 


ه48١‏ ب 


والثانى ما روى « أنه عليه الصلاة.والسلام كبر فى صلاة.من الصلواته-» 
ثم أشار اليهم أن امكثوا'فذهب ثيم زجع وعلى رأسه أثر الماء » فظاهر 
هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم لأنه لم يكن له. تكبير أولا لمكان عدم 
الطهارة » وهو آيضا مبنى على أصله فى أن صلاة المأموم غير مرتبطيية 
بصلاة الامام » والحديث ليس فيه ذكر هل استآنفوا التكبير. أو لم 
بستأنفوه » فليس 'ينبغى أنيحمل على أحدهما الا بتوقيف. ».والأمصبل 
هو الاتباع وذلك لا يكون الا بعد أن يتقدم الامام اما بالتكبير واما 
بافتتاحه وأما من رفع رأسه قبل الامام فان الجمهور يرون أنه أساء 
ولكن صلاته جائزة » وآنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الامام وذهبٍ قبوم 
الى أن صلاته تيطل الوعيد الذى جاء ا الصلاة 
والسلام « أما يخاف الذىئ يرفم رأسه قبل الامام | ن يحول. الله 
رأسه رأس حمار » ؟ ٠‏ 
نع تند ين 


فيما حمله الامام عن المأمومين 


واتفقوا على أنه لا يبحمل الامام عن المأموم شسيئًا من فرائض 
الصلاة ما عدا القراءة » فائهم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها 
أن المأموم يقرأ مع الامام فيما أسر فيه ولا يقرا معه فيما جهر به ٠‏ 
والثانى أنه لا يقرأ معه أصلا ٠‏ والثالث أنه يقرا فيما أنسر أم..الكتاب 
وغيرها » وفيما جهر أم الكتاب فقط » وبعضهم فرق فى الجهر بين أن 
يسمع قراءة الامام أو لا يسمع » فأوجب عليه القراءة اذا لم يسمع » ونهاه 
عنها اذا سمح » ومالأول قال مالك الا أنه يستحسن له القراءة فيما أسثن 
فيه الامام * وبالثانى قال أبو حنيفة » وبالثالث قال الشافعى » والتفرقة 
بين أن بسمع أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل وااسبب .فى اختلافهم 
اختلاف الأحاديث فى هذا الناب أوإهناء بغضها على بعض » وذأك أن قى 
ذلك أربعة أحاديث : أحدهلاقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة 


5م 


الا بفاتحة الكتاب » وما ورد من الأحاديث فى هذا المعنى مما قد ذكرناه . 
فى باب وجوب القراءة ٠‏ والثانى ما روى مالك عن أبى هريرة ؟ أن رسول 
الله ملي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معنى 
م أحد آنفا » فقال رجل : تعم أنا بارسول الله » فقال رسول الله : 
٠‏ انى اقول مالى أتازع القرآن » ؟ فانتهى الناس عن ألقراءة فيما جهر فيه 
رسول الله علد » والثالث حديث عبادة بن الصامت قال « 00 
رمنول الله صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة » فلما انصرف قال : 
لأراكم تقرآون وراء الامام » قلنا : نعم » قال : قلا تفعلوا 500 
"قال أبو غمر » وحديث عبادة بن الصامت هنا فى روابة مكمطؤل 
غيره متصل السند صحيح 6 1 


الحديث الرابع حديث جابر عن النبى عليه الصلاة والسلام قال : 
« من كان له أمام فقراءته له قراءة » وق هذا أيضا حديث خامس 
صححه أحمد بن حنبل وهو مأ وى أنه قال عليه الصلاة والسلام « اذا 
:قرأ الامام فأنصئوا » فاختاف الناس. فى وجه جمع هذه الأحاديث ٠‏ فمن , 
الناس من استثنى من النهى عن القراءة فيما جهر فيه الامام قراءة 
أم القر آن فقط على حديث عبادة بن الصامت ومنهم من استثنى من عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب '» المأموم 
فقط فى صلاة الجهر لكان النهى الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الامام 
فى حديث أبى هريرة » وآكد ذاك نظاهر قوله تعالى : « واذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون »000 :قالوا : وهذا انما ورد ق 
الصلاة : ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلى المأموم فقط 

ثرا كانت الصلاة أو جهرا وجعل الوجوب الوارد فى القراءة فى حق الامام 
والمنفرد فقط مصيرا 1 ى حددث جاير » وهو مذهب أبى حنيفة فصار 
عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام « واقرا ما تيسر 
معك » فقط لأنه لا يرى وجوب قراءة آم القرآن فى الصلاة » واتمنا 


- ١ما/-‎ 


نرئ :وجوب. القرادة. مطلقا على ما تقدم .وحديث جابر لم يروه مزفوعا 
الا جابر الجعفى »ولا حجة فى شىء مما ينفرد. به + قال أبو عمر :.ويهو 
حديث لا يصح الا مرفوعا عن جابر ٠‏ 


الفصل الشابع ا 
فى الآشياء التى اذا فسدت لهااصلاة الامام . 
يتعدى الفساد الى المأمومين . 
وأتفقوا على 1 'أذا نظرآ علية الحدث 8 الضلاة فقظع أن صضلاة 
المأمومين ليسبت تفسيد 0 واختلفوا اذا صلى بهم وهو جنث وعلمؤا بذلك 
نغد الضلاة » فقال قوم : صلاتهم صحيحة » وقال قوم ضلاتهم فأسدة » 
وفرق قوم بين أن يكون الامام ل بجنابته أو ناسيا لها ء فقالؤا.ان 
كان عالما فسدت صلاتهم » وأن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم : وبالأول 
قال الشافغى » وبالثانى قال أبو خنيفة » وبالثالث قال مالك +٠‏ وسيب 
اختلافهم :هل صحة انعقاد صلاة ة المأموم مرتبطة. يصحة صلاة الامسنام 
أم ل ليست مرّتبطة ؟ فمن لم يرها مرتيطة قال : صلاتهم جائزة ومن ركها 
براه قال : صلاتهم _فاسدة » ومن فرق نين الهو والعمد خقصد الى 
ظاهر الأثر المتقدذم وهو( أذه عليه الصلاة واأسلام كبر فق صلاة من 1 
الصلوات » ثم أشار اليهم أن امكثوا »فذهب ثم رجع وعلى جستمه 
أثر الماء» فان ظاهر هذا أذهم بنوا على صلاتِهم والشافعى يرق أثنة 
اوحانت الصلاة مرتبظة للزم أن بتداو اماد عر ا 
0# 0# ْ 
ألياب الثالث 
. من | لجملة الثالة لفة 
والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر فى أربعة فصول : الفصل 


| اهما 


الأول أن وجورب الجمعة:» وعلى من تجب, 3 العلفن :+ ا 
الثالث : فه أركان الجمعة + ع :.ى أحكام الجمعة ٠‏ 


7 الأول 
ساق وجوب الجممة ومن تجب عليه رج 


أما وجوت :ضغ الجمحة على الأعيان فهو الذئين عليه الجمهور 
لكؤنها بدلا من ولجب: وهو الظفر. > ونظاعبر قوله تعنالى 
« يا أيها الذين آمنوا اذا 1 الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع 3 والأمر على الوجوب ولقوله عليه الصلاة ' 
والسلام. لبنتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على 
قلوبهم » وذهب قوم الى أنها من فروض الكفايات ٠‏ وعن مالك رواية 
شاذة أنها سنة ٠‏ والسبب فى هذا اختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله 
عليه الصلاة والسلام « ان هذا يوم جعله. الله عيدا » وأما على من تجب 
فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الطلاة المتقدمة » ووجد فيها زائدا عليها 
أربعة شروط اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما ٠‏ أما المتفق عليهما فالذكورة 
والصحة » فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق ؛ ولكن ان حضروا 
كانوا من أهل الجمعة ٠‏ وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعيد » 
فالجمهور على أنه ل1 تجب عليهما الجمعة » وداوذ وأصحابه على أنه 
تجب عليهما الجمعة ؛ وسيب اختلافهم اختلافهم قشصحة ؛ الأثر الوارد 
فى ذلك » وهو قوله عليه الصلاة والسلام ْ) الجمعة حق واجب على كل 
مسلم. فى جماعة الا أريعة :“عند مملوك » أو امرأة » أو صبى أ مويق « 
وى أخرئ ( الا خمسة » وفيه 2 أ مساقو » والحديث لم يصح-عند 
أكثر العلماء ٠‏ 


د عاد كد 


41 الجمعة : ها 


وها 1 الجمعة قاتفقوا على أنها رط الصلاة المفروضة 


بعيتها : أعنى الثمانية المتقدمة ما عدا القت والآذان ٠‏ فانهم اختلقوا 


فيهما » وكذلك اختلفواً فى شروطها المختصة بها ٠‏ آآما الوقت فان الجمهور 
أن وقتها. وقت الظهر بعينه : أعنى وقث الزوال » وأتها لاتجوز 
قبل الزوال » وذهب قوم الى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وهو 


قول أحمد بن حنبل ٠‏ والسيب فى هذا الاختلاف الاختلاف فى مفهوم الآثار 
الواردة فى تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخارى عن سهل بن سعد أنه 
قال ما كنا نتغدى على عهذ رسول الله يي ولا نقيل الا بعد الجمعة ٠‏ 

ومثل ما دوى أنهم كانوا يَصلون وبنصرفون وما للجدران أظلال غمن 
هم من هذه الآثاز الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك ؛ ومن ام يفهم منهنا 
الا التبكير فقط لم يجز ذلك لئلا تتعارض الأصول ف هذا الياب » وذلك أنه 
قد ثبت من حديث أنس بن مآلك 2 أن النبى مَلِثَرٍ كان يصلى الجمئعة 
حين تمل الشمس » وأيضا فانها لإ كانت بدلا من الظهر وجب أن يكؤن 
وقتها وقت الظهر » فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل 
تلك على التفكير » اذ ليست نضا فى الصلاة قل الزوال » وهو الذى عليه 
الجمهور ه-وأما اذ ان فان. حمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو اذا 
جلسن الامام. على المنبر واختافوا-هل يؤذن بين بدى الاملم مؤذن واحد 
فط أو أكثر من وأحد ؟ غذهب امعضهم الى أنه أتما يونن مين يدئى 


الاهخام مؤذن واحد فقط وهو الذى يحرم بف المع والشراءء وقال آخرون :. 


بل يؤذن “اثنان فقط + وقال قوم : بك انما يؤذن ثلاثة .فى اختلافهم 
اختلاف. الآثار فى ذلك.» وذلك أنه روى. البخارئ عن.- السائب بن بزيد أنه 
قال..< كان النداء يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عد 
رسول الله عفني وأبى بكر وعمر > قلما كان زمان.عثمان وكثر النناس 
زاه :النداء:الثالك علبى الزوزاء » وروى.أيضا عن السائب.بن يزيد أنه.قال 


.و1 


« لم يكن بوم الجمعة لرسول الله َيه مَلِثَرِ الا مؤذن واحد » وروى أيضا.عن 
سعيد بن المسيب أنه قال « كان 2101-7 الحيقة على عي رسعو 
الله مَلِتْمْ وأبى بكر وعمر أذانا :واجدا حين يخرج الامام فلما كان زمان 
عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الذول لبتهيأ الناس للجمعة »© وروى 
ابن حبيب « أن المؤذنين. كانوا. يوم الجمعة على عهد رسول الله نه . 
ثلاثة فذهب قوم الى ظاهر ما رواه البخارئ » وقالوا 1 
الجمعة مؤذنان ٠‏ وذهب آخرون :الى أن المؤذن واحد فقالوا : أن معنى 
قوله : فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء 
الثانى هو الاقامة ٠‏ وأخذ آخرون نما رواه ابن حبيب وأحاديث أن حبيبت ش 
عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما فيما انقرد به ٠‏ وأما شروط الوجوب 

ري ل ا اي ى أن من شرطها الجماعة». 

دسي © اختلفوا فى مقدار الجماعة » فمنهم من قال : واحد مع الامام وهو 
>> الطبرى ‏ ومنهم من قال"اثنان بو الاغام ومتهم من قال”!اثلاثة دون 
الامام وهو قول أبى حنيفة ٠‏ ومنهم من اشترط أربعين » وهو قول 
الشافعى وأحمد ٠‏ وقال قوم ثلاثين ٠‏ ومنهم من لم يشسترط عددا + ولكن 
رأى أنه يجوز بما دون الأريعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة » وهو 
مدعب عالادية وخدمع بازيم الذي يمان أن تتتري بوم قريا” 


وسبب اختلافهم فى هذا اختلافهم. فى أقل ما ينطاق عليه اسم 
الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان » وهل الامآم داخل فيهم أم ليس. 
بداخل فيهم ؟ وهل الجمع المشترط فى هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه 
اسم الجمع فى غالب الأحوال » وذاك هو أكثر من الثلاثة والأربعة » فمن 
ذهب الى أن الشرط فى ذلك هو أقل ما ينطاق عليه اسم الجمع وكان 
عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان » فان كان ممن يعد الامام 
فى الجمع المشترط فى ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الامام وواحد ثان » 
وان كان ممن لا يرى أن يعد الامام فى الجمع قال تقوم باثنين سؤى 
الامام » ومن كان أيضا عنده أن أقل. الجمع ثلاثة » فان كان لا يعد 
الامام. ف جملتهم قال يثلاثة سوى. الامام » وان كان مهفن بعد الامام. 


-1١و1-‎ 


ف جملتهم وافق قول من قال أقل الجمع اثنان ولم يعد الامام فى جملتهم ٠‏ 
وأا من. راعى ما ينطلق عليه فى الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع 
ل د اتلد االو ل وا ادا ا فى ذلك حدا » ولما كان من 
شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين 

يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالك رحمه الله ٠‏ 

: وأما من استرط الأربعين فمصيرا الى.ما روى أن هذ! العدد 3 
أول جمعة صليت ابالناس » فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة : أ عنسبى 
شروط الوجوب وشروط الصحة فان من الشروط ما هى شرو نو دود ققطلء 
ومنها ما يجمع الأمرين جميعا : أعنى أنها شروط وجوب وشروط صحة ٠‏ 

وأما الشرط الثانى وهو الأستبطان » فان فقهاء الأمصار اتفقو 
عليه لاتفاقهم على أن بعس ل يعي سائرءوخالف 5 ل 
مع هذأ "ولم يشرط العدذ - 


وسيب اختلافهم ف 1 الذاف هو الاحتمال المتطرق الى الأحوال 
الراتبة التىاقترنث بهذه الصلاة عند فعله اياها مير هل هشر طقصحتها 
أو وجوبها أم ليست بشرط وذلك أنه لم يلها ب ال اجماعة وعدم 


. كونها + شرطا فى صلاة الجمعة اشترطها و راي لقني ون بعخض 
امسترط ذلك المممل دون غيره كاشتراط مالك المسجد.وتركه اشتراط المضر 
والساطان » ومن هذا الموضع اختلفوا فى مسائل كثيرة من هذا اليباب 
مثل اختلافهم: هل تقام جمعتأن فى مصر:واحد أو لا تقام ؟ 

واسيب فى أختلافهم فى استراط الأحوال والأفعال المقترنة بها هو 
كون معض تلك الأحوال أشد منأسية الأفغال الصلاة من بعض . » ولذلك 
اتفقوا على اثستراط الجماعة » اذ كان معلوما من ااشرع أنها حال من 
الأحوال الموجودة فى الصلاة » ولم ير مالك المصر ولآ السلطان رطا فى ذلك 
لكونه غير مناسب لأحوال !اصلاة ورأى المسجد شرطا لكونه أقرب 


مولت 


مناسبة : حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه : فل من + ط المسجد 

السقف أم لا ؟ وهل .من شرطه أن تكون ااجمعة راتئة فيه أم “؟ وهذا كله 
لعله تعمق فى هذا الباب ودين الله يسر ٠‏ 

ولقائل أن بقول : ان هذه لو كانت شروطا فى صحة الصلاة لما 

جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة.والسلام » ولا أن مترك ببانها اقوله 

تعالى : « لتبين للناس ما نزل اليهم »200 ولقوله تعللى :. «لمتبين-لهم الذى 
اختلفوا فيه »29 والله المرشد لاصواب ٠‏ 
عاد عند علد 


الفصل الثالثك 
فق الأركبان 


اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة » واختلفوا 
من ذلك فى خمس مسائل هى قواعد هذا الياب ٠‏ 

( المسألة الأولى ) فى الخطبة » هل هى شرط فى صحة. الصلاة وركن 
من أركانها أم لا ؟ فذهب |اجمهور الى أنها شرط وركن وقال [ أقوام ] : 
الها اسيك ست رشو عون امعات بلاطي انها فرق الا 
ابن الماجشون 


وسبب اختلافهم هو : هل الأصل المتقدم من احتمال كلما اقترن 
بهذه الصلاة أن يكون من شسروطها أو لا يكون فمن رأى أن الخطبة حال من 
الأحوال المختصة بهذه الصلاة » وبخاصة اذا توهم أنها عوض من 
الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال : انها ركن من أركان هذه 
الضضلاة وشرط فى صحتها » ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة 
من سائر الخطب رأى .أنها ليست : شرطا من شروط الصلاة » وانما وقسع 
الخلاف [ فى ] هذه الخطبة هل هى فرض أم لا ؟ لكونها راتئمة من سائر 


() التحل.: ع4 ٠.‏ (5) الئحل © 114 
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الخطب . وقد احتج قوم أوجوبها دقوله تعالى «فاسعوا المى ذكر الله( 
وقالن هق الخظنة » 
36 36 

( المسألة اإثانية ) واختلف الذين قالوا بوجويها فى القدر المجزىء 
منها فقال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق [عليه] اسم خطبة فى كلام العرب 
من الكلام المؤلف المبتدأ يحمد الله ٠‏ 

وقال الشافعى : أقل مادجزىء من ذلك خطيتان اثنتان يكون فى كل 
واحدة منهما قائما قصل احداهما من الأخرى بحجالسة خفيفة بحمد الله . 
فى كل واحدة منهما فى أولها ويصلى على النبى مَلْثرٍ وبوصى بتقوى | أله 
ويقراً شيئًا من القرآن فى الأولى ويدعو فى الآخرة 1 

والسبب فى اختلافهم هو هل يجزىء من ذلك أقل ما بينطلق عليه 
الاسم اللغوى أو الاسم الشرعى » فمن رأى أن المجزىء أقل ما ينطلق 
عليه الاسم اللغوى لمم يشترط فيها ثسيئا من الأقوال التى نقلت عنه وين 
فيها ٠‏ ومن رأى أن المجزىء من ذلك أقل ما ينطلق عايه الاسم الشرعى 
السترط فيها أصول الأقوال التى نقلت من خطبه مَلِثَرٍ : أعنى الأقوال الراتبة 
الغير متذلة ٠‏ 

والسبب ف هذا الاختلاف أن الخطية التى نقلت ليها اتوك راب 
وغير رأتبة » قمن اعثير الأقوال الغير:راتبة ولب حكمها قال : يكفى من 
ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى : أعنى اسم خطبة عند العرب ٠‏ 
ومن اعتبر. الأقوال: الراتبة وغلب حكمها قال : لايجزئىء من-ذلك الا أقل 
ماينطلق عليه اسم الخطبة فى عرف الشرع واستعماله » وليس من شرط 
الخطبية عند مالك الجلوس » وهو شرط كما قلنا عند الشافعى » وذلك أنه 
من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحه لاخطيب لم يجعله شرطا » 
ومن جعل ذلك عنادة جعله شرطا ٠‏ 
6 6 0 


(98 دبداية اللجتهد س اول) 
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) المسألة الثالثة ) اختلفوا ى الانضات يوم الجمغة والامام بخطب 
على ثلاثة أقوال : فمنهم من رأى أن الانصات [ واجباً ] على كل حال 
وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة » وهم الجمهور ومالك والشسافعى 
وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصار » وهؤلاء انقسموا ثلاثه 
أقسام » فبعضهم أجاز التشميت ورد السنلام فى وقت الخطبة » وبه قال 
الثورى والأوزاعى وغيرّهم ونعضهم لم بجز رد السلام ولا التشميت » 
وبعضفرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا يشمت ؛ والقول 
الثانى مقابل القول الأول » وهو أن الكلام فى حال الخطبة جائز الا فى حين 
قراءة القرآن فيهأ» وهو مروى عن الشعبى وسعدد بن جبير وابراهيم 
النخعى » والقول الثالث الفرق بين أن'يسمع الخطبة أو لا يسمعها » فان 
سمعها. أنصت وان لم يستمع جاز له أن يسبح أو يتكلم فى مسألة من 
العلم » ويه قال أحمد وعطاء وجماعة : والجمهور: على أنه ان تكلم لم 
تفسذ صلاته ٠‏ وروى عن ابن وهب أنه قال : من لغا فصلاته. ظهر أربع 
وانما صار الجمهؤر اوجوب الانصات لحديث أبى هريرة أن النبى عليه 
الصلاة والسلام قال « اذا قلت لضاحبك أنصت يوم الجمعة والامام 
بخطب فقد لغوت » وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة الا أن يكونوا 
برون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب ف قوله تعالى 
« واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصقفوا لعلكم ترحمون » )١(‏ 
أى أن ماعدا القرآن فليس يجب له الانصات » وهذا فيه ضعف والله 
أعلم والأشبه أن يكون هذا الحديث ام يصلهم ٠‏ وأما اختلافهم فى رد 
السلام وتشميت العاطس » فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم 
الأمر بالانصات » ؛واحتمال أن مكون كل رواحي مهما مس تس يمن 
صاحبه» فمن استثنى من عموم 0 بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام 
كسمي الِاطش أجازهما » ومن استثنى من عموم الأمر. برد السلام 
والتشميت الأمر بالصمت فى حين الخطبة لم يجز ذلك » ومن فرق فانه 
استثنى رد السلام من النهى عن التكلم فى الخطبة » واستثنى من عموم 
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الأمر التشميت وقت الخطبة » وانما ذهب واحد واحد من هؤلاء الئ: 
واحد. واحد فن هذه المستثنيات لا غلب على ظنه من قوة العموم 
فى أحدها. وضعفه ف) الآخر» وذلك أن اللأمر بالصمت هو عام فى الكلام 
خاص ف الوقت ء والأمر برد السلام والتشميت هو عام فى الوقت خاص 
ىق الكلام فمن استثنى الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام 
ولا التشميت فى وقث الخطبة » ومن استثنى الكلام الخاص من النهى 
عن الكلام العام أجاز ذلك والصواب أن لا بصار لاستثناء أحد العمومين 
يأحد الخصوصين الا بدليل ؛ فان عسر ذلك فبالنظر فى ترجيح العمومات 
والخصوصات » وترجيح تأكيد الأوامر مها والقول ل 3 
ولكن معرفة ذلك بايجاز أنه ان كانت الأوامر قوتها واحدة والعمومات 
والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هنا [ لك ]دايل على أن يستثنى من 
أى وقع التمانع ضرورة » وهذا يقل وجوده ؛ وان لم يكن فوجه الترجيج 
فى العمومات والخصوصات الواقعة فى أمثال هذه المواضع هو النظر 
الئّ جميع قبسام النسب الواقعة بين الحموطن والعمومين 3 وهى 
أريع : عمومان فى مرتبة واحدة من القوة » وخصوصان ف مرتبة واحدة 
من القوة » فهذا لا ابصار لاستثناء أحدهما الا بدليل » » الثانى مقايل 
هذا » وهو خصوص فى نهاية القوة وعموم فى ذهاية الضعف » فهذا يجب 
أن يصار اليه ولا بدا أعنى أن يستثنى من العموم الخصوص » الثالث 
خصوصان فى مرتمة واحدة » وأحد العمومين أضحف من الثانى 2 فهذا 
بنيغى أن بخصص. فيه العنوم الضعيف » الرابع عمومان فى مرتبة واحدة 
واحد الخصوصين أقوى من الثانى » فهذا يجب أن يكون الحكم فيه 
. للخصوص القوى » وهذا كله اذا تساوت الأوامر فيها فى مفهوم التأكيد 3 
فان اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين 
قوة الألفاظ وقوة الأوامر » ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل ان كل مجتهد 
مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم ٠‏ 
ا عض 
( المسألة الرابعة ) اختلفو | فيمن جاء يوم الجمعة والامام على المثير ' 
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هل يركم أم لا ؟ فذهب بعض الى أنه لا يركع وهو مذهب مالك » وذهب 
بعضهم الى أنه يركع ٠‏ والسبب فى اختلافهم معارضة القياس لعموم 
الأثر » وذلك أن غموم قوله عليه الصلاة وااسلام زر اذا جاء أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين »يوجب أن يركع الداخل في المسجد يُوم الجمعة وان كان 
الامام يبخطب 6 والأمر بالانصات ال ىالخظيب يوجب ذليله أن لا بشتغل 
دشىء مما بشغلعن الانصات وانكان عبادة ؛ ودويد عموم هذا الأثر ما ثىت 
من قوله عليه الصلاة والسلام « اذا جاء أحدكم المسجد والامام بخطب 
فليركم ركعتين خفيفتين » خرجه مسلم فى بعض رواياته » وأكثر رواياته 
« أن النبى عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الداخل أن يركم » ولم يقل 
اذا جاء أحدكم » الحديث ٠‏ فيتطرق الى هذا الخلاف فى هل تقبل زيادة 
المواوى الواحد اذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذى اجتمعوا ف 
الرواية عنه أو لا ؟ فان صحت الزيادة وجب العمل بها » فانها نص ى 
[موضوع] الخلاف والنص لا يجب أن يعارض بالقياس » لكن يشبه 
أن بكون اذى راعاه مالك فى هذا هو العمل ٠‏ : 
تن ينع تن 

( المسألة الخامسة ) أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة ىق صلاة 
الجمعة قراءة سورة الجمعة فى الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعلة علية 
الصلاة والسلام ؛ وذاك أنه خرج مسلم عن أبى هريرة « أن رسول الله 
0 كان يقرأ فى ااركعة الأولى بالجمعة » وف الثانبة ب « اذا جاعك 
المنافقون )١(»‏ وروئى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشسير 
ماذا كان يقرأ به رسول الله له بوم الجمعة على أثر شورة الجمعة 
قال : كان دقرا ب ١‏ هل أتاك حديث الفاشية » (") واستحب مالك العمل 
علي هذا الحذرث وان قرأ عنده ب « سبح اسم ربك الأعلى » (') 
كان حسسنا ‏ لأنه مروى عن عمر بن عبد العزيز وما أبو حترقة . 
فلم يقف فيها ثسيئا ٠‏ والسبب فى اختلافهم'معازضة خال الفغل 


001 : الفاشية‎ 0 0 2. ..2١ : المنافقون‎ )١( 
ش‎ ١ ٠ الأعلى‎ )9( 


الباول- 


للقيثاسن » وذاك أن القياس بوجب أن لا يكون لها سورة راتية ٠‏ 
كالخال فى سائل الضلوات:6.ودليل.الفعل يقتضى أن يكون.لها سورة راتبة 
[و].قال القاضى : خرج مسلم. عن النعمان بن مشير « أن رسول الله مله 
كان بقرأ فى العيدين وف الجمعة ب «سبح اسم ربك الأعلى » » و « هل . 
أتاك حديث الفاشية »قال فإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد 
قرأ بهما فى الصلاتين » وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن 
الجمعة ليس كان يقر بها دائما ء ' 

ع 6 


الفصل الرابع 0 
فى أحكام الجمعة 


وف هذا [الفصل] أربع مسائل ٠‏ الأولى : فى حكم طهر الجمعة ٠‏ الثانية 
ا الود انلك : ف وقت سه 


3 ا فقولل ) اختافوا ف 0 الحدكة + كدض الحمهوو الى 
أنه بسنة » وذهب أهل الخلاهر 1١‏ ى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه 
اليس شسرطا فى صحة الصلاة ؛ والسبب فى اختلافهم تعارض الآثار وذلك أن 
فى هذا الياب حديث أبى سعيد الخدرى » وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« طهر يوم الجمعة واجب عا ون الجنابة » وفيه حديث 
عائشة قالت : « كان النا س عمال أنفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم » 
فقيل لو اغتسلتم . ع«( ؟ والأول صحيح باتفاق » والثانى خرجه أمو داود 0 
اومسلم  «٠‏ 00 حديث أبى سعيد يقتضى وجحوب الغسل 4 وظامر 
حديث ل ؛ أن ٠‏ ذلك كان أوضع النظافة وأنه ليس عبادة »© وقد روق 
)2 من توضاً يوم الجمعة فنها ونعمت »© وهن. اغتسل كالعييل أفخضل « ٠‏ 
وهو نص فا بمقوط أرضيته الةأنةتهويك ععيف وو امااوكوية الذمعة: 


لله ف نسخة :٠م‏ :لباب االرايع 0 
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على من هو خارج المصر » فان قوما قالوا ذلا تجب على من خارجٍ المصر » 
وقو قالوا : بل تجب » وهؤلاء اختافوا اختلافا كثير! » فمنهم من قال : 
من كان بينه وبين الجمعة مسيرة 35 وجب عليه “الاتيان اليها وهو 
شاذ » ومنهم من قال : يجب عليه الاتيان البها على ثلاثة أميال * ومنهم 
من قال : يجب عليه الاتيان من حيث يسمع .النداء فى الأغاب » وذلك من 
ثلاثة أميال من موضع اإنداء ؛: وهذان القولان عن مالك » وهذه المسألة 
ثبتت فى شروط الوجوب + وسبب اختلافهمٌ فى هذا الباب اختلاف الآثار ؛ 
وذلك آنه ورى أن الناس كانو! يأتون الجمعة من العوالى ف زمان النبى 
عله » وذلك ثلاثة أميال من المدينة ٠‏ وزوى أبو داود أن النبى عليه 
الصلاة والسلام قال « الجمعة على من سمع النداء » وروى « الجمعة 
على من آواه الليل الى أهله » وهنو أثر ضعيف وأما اختلافهم فى 
الساعات التى وردت فى فضل الروا ح ء وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
ار ا ا ا 
الثانية فكآنما قرب بقرة » ومن راح فى الساعة إلثالثة فكانما قرب كبشا 
ومن راح ف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما قرب ديضة 4 فان الشافعى وجماعة من العلماء اعتقدوا 
أن هذه الساعات هى ساعات النهار فندبوا الى الرواح من أول التهان © 
وذهب مالك الى أنها أجزاء ساعة واحدة قيل الزوال ومعده » وقال قوم : 
هى أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعى بعد الزوال 
اللا على مذهب من درى أن اإلواجب يدخله الفضياة : ٠‏ وأما اختلافهم 
٠‏ فى البيع والشراء وقت النداء فان قوما قالوا : يفسخ البيع اذا وقم 
ول أده :وقوه قلوا ل يع ٠‏ وسيب اتا : هل النهى عن 
اشىء الذى أصله مباح اذا تقيد النهى بصفة يعود بفساد المنهى عنه 
سه الح ولع رحاس انر , 


ولا خلاف فيه بورود الآثار بذلك ٠‏ 


وو - 


الباب الرابع 
ق صللاة السغر 
.وهذا الباب فيه فصلان : الفصل الأول فى القصر ٠‏ الفصل الثا 
فى الجمع ١ ٠‏ ْ 
الفصل الأول 
أ فى القصي مم . 


والسفر له تأثير فى االقصر داتفاق » وف .الجمع باختلاف ٠‏ أما 
اأقصر فانه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر الا .قول 
شاذ » وهو قول عائشة وهو أن القصر لا يجوز الا للخائف لقوله تعالى 
« أن خفقم. أن يفتنكم الذين كفروا » (© وقالوا لاقي ساد 
وبيلام انما قصر الأنه كان خائفا ».واختلفوا من ذلك ق خمسة 
مواضع : أحدها فى حكم القصر ٠٠‏ والثانى فى المسافة التى بيجب فيها ' 
|اقصر » والثالث فى السفر الذى يجب فيه القصر»ء والرابع فى الموضع : 
الذى بيدا منه المسافر|بالتقصير » والخامس ف مقداز الزمان الذى يجوز 
للمسافر فيه اذا أقام فى موضع أن يقصر الصلاة ٠‏ فأما حكم القصر فانهم. 
اختلفوا فيه على أربعة. أقوال : فمنهم من رأى أن القصر هوه فرض 
المسافر المتعين عليه ومنهم من رأى أن القصر والاتمام كلاهما فرض 
مخير له كالخبار ى واجب جب الكفازة *.وهنهم خن:رأى: أن القصر سنة:+ 
ومنهم, من رأى أنه رخصة وأن الاتمام أفضل » وبالقول الأول قال 
أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم : أعنى أنه فرض متعين » وبألثاتى 
قال بعض أصحاب الشافعى وبالثالث ‏ أعنىأنه سنة ‏ قال مالك فى أشهر 
الروايات عن , وبالرايع ‏ أعنى أنه رخصة - قال الشافعى فى أشهر 
الروايات عنه » وهو المتصور عند أصحابه ٠‏ والسنيب فى اختلافهم 
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معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول ومعارضة دليل الفعل أيضا 
المعنى المعقول ولصيغة اللؤظ المنقول » ؤذلك أن المفهوم من قصر الضلاة 
للمسافر انما هو الرخصة لموضع المشقة كما رخص له فى الفطر وق 
أشياء كثيرة ويبؤيد هذا حديث يعلى بن أمبة قال قلت لعمر : انما قال 
الله : « أن خفكتم أن يفتنكم الذين كفروا » يريدى قصر الضلاة فى 
السفر » فقال عمر « عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله بيت 
عما سألتنى عنه فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقيلوا صدقته «ى 
فمفهوم هذا الرخسة » وحونت أبن علانة عن رجحل من عن عام اق 
النبى عل فقال له النبى ده « ان الله وضع عن المسافر الوم 
وشطر الصلاة » وهما فى الصحيح ٠‏ وهذا كله يدل عابى التخفيف 
والرخصة ورفع الحرج لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سسنة ٠‏ وآأما 
'الأثر الذى يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث 
عائشة الثابت ماتفاق”قالت « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين + فأقرت 
صلاة السفر »ورج فى صلاة الحضر » وأما دليل الفعل اإذى يعارض 
المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فانه ما تقل عنه عليه الصلاة 
والسلام من قصر الصلاة فى كل أسفاره ؛ وأنه لم يصح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه أتم الضلاة قط ؛ فمن ذهب الى أنه سنة أو واجب 
مخير فانما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبى عليه الصملاة 
والسلام أتم الصلاة وما هذا أنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين : 
اعقى اما واحبا: مقي :#واما أن مكون مبلة #رواما أن يكوق:قرضا معنا + 
لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول » وكونه رخصة يعارضه 
اللفظ المنقول » فوجب أن يكون واجبا مخيرا أو سنة » وكان هذا نوعا 
من طريق الجممٌ » وقد اعتلوا احديث عائشة بالمشهور عنها من أنها 
كانت تتم » وروى عطاء عنها « أن النبى عَلِتَِ كان يتم الصلاة فى السفر'. 
ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب 
ومعجل العشاء » ومما بعارضه أدضا حديث أنس وأبى نجيح المكى قال : 


ماله 


١أ.و”‏ د 


اصطحيت أصحاب محمد وَيْنَهِ : فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم 
يصوم وبعضيم يفطر » فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء » ولا هؤلاء على 

ولم يختلف | فى اتمام الصلاة عن عثمان وعائكشة »2 فهذا هر 
اختتلافهم ق الموضع الأول ٠‏ وآما اختلافهم ف الموضع الثانى وهسى 


هالمسافة التى يجوز فيها القصر » فان العلماء اختلفوا فى ذلك أيضا اختلافا 


كثير!ا : فذهب مالك والشافعى وأحمد وجماعة كثيرة الى أن الصلاة 
تقصر ف أربعة برد وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والكوفيون : أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام » وان القصر 
انما هو لمن سار من أفق الى أفق ٠‏ وقال أهل الظاهر : القصر فى كل سفر 
شاد ب ٠‏ والسبب ف اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك 
اللفظ : وذاك أن المعقول من تأثير السفر فى القصر أنه لكان المشقة 
الموجودة فيه مثل تأثيره فى انصوم » واذا كان ذلك الأمر على ذلك فيجب 
اأقصر حيث المشقة ء وأما من لا براعى فى ذلك الا الافظ فقط » فقالوا : 
قد قال النبى عليه الصلاة والسلام « ان الله وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة » فكل من انطلق. عليه اسم مسافر جاز.له القصر والفظرء 
وأيدوا ذلك بما رواه مسام عن عمر بن الخطاب « أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كان دقصر فى نحو اأسبعة عشر ميلا » وذهب قوم الى خامس 
كما قلنا وهو أن القصر لا يجوز الا للخائف لقوله تعالى : « أن خفتم أن 
يفتنكم ألذين كفروا )» د صل انه مدهت عائقنة "وقالوا :ان التي 

له اذما قصر الأنه كان خائفا ٠‏ وأما اختلاف أولئك الذين اعشووا اللفكة 
فسببه اختلاف الد.حابة فى ذاك أن مذهب الأربعة برد مروى عن ابن عمر 


واين عباس ؛ وروأه مالك؛ومذهب ااثلاثة أيام مروى أنضا عن ابن مسعود 


1 5 اعرذ 
وعثمان وغيرهما ٠‏ وأما الموضم الثالث وهو اختلافهم ف نياع السفر كم 


.اذى تقصر فيه الصلاة » فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتترب 
به كااحج والعمرة والجهاد : وممن قال بهذا القول أحمد ٠‏ ومنهم من 
أجازه ف اأأسفر المباح دون سغر المعضية:وبهذا القول ما مالك والسافعى٠‏ 


اه 


ومنهم من أجازه فى كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية وبه قال 
أبو حنيفة وأصحايه والثورى وأَبْو ثور ٠‏ والسبب فى اختلافهم معارضة 
المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل » وذلك أن من اءتير المشقة 
أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر » وأما من اعتبر دليل 
الفعل قال : أنه لا يجوز الا فى المتقرب به لأن النبى عليه الصلاة 
والسلام لم يقصر قط الا فى سفر متقرب به ٠‏ وآما من فرق بين المباح 
والمعصية فعلى جهة التغليظ » والأصل فيه : هل تجوز الرخص للعصاة 
أم لا ؟ وهذه مسآلة عارض فيها اللفظ المعنى » فاختلف الناس فيها اذلك ٠‏ 
وأما الموضع الرايع وهو اختلافهم فى الموضع الذى منه يبد المسافر بقصر 
الصلاة ؛ فان مالكا قال فى الموحلاً : لا.يقصر الصلاة الذى بريد السفر 
حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها ٠‏ وقد روى 
عنه أنه لا بقصر اذا كانت قرئة جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال » 


. وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر فى احدى 


الروايتين عنه > وبالقول الأول قال الجمهور ٠‏ والسيب فى هذا الاختلاف 
معارضة مفهوم الاسم ادليل الفعل » وذلك أنه اذا شرع فى السفر 


من بيوت القرية قصر ٠‏ ومن راعى دليل الفعل : أعنى فعله عليه إاصلاة 


والسلام قال : لا يقصر الا اذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أمبال لا 
صح من حديث أنس قال « كان النبى عَلِثَّدٍ اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال 
أو ثلاثة فراسخ ‏ شسعبة الشاك ‏ صلى ركعتين » وأما اختلافهم ف 


الزمان الذى يجوز للمسافر اذا أقام فيه فى بلد أن بقصر فاختلاف كثير » 
زهان الدى تحور لكر ا ا ا ا ا 


حكى فيه أبو عمر نحو من أحد عشر قولا » الا أن الأشهر منها هو ما عليه 
فقهاء الأمصار ولهم فى ذلك ثلاثة أقوال : أحدها مذهب مالك والشافعى 
آنه اذا أزمع المسافر على اقامة أربعة أيام أتم ٠‏ والثانى مذهب أبى حنيفة 
وسفيان الثورى أنه اذا أزمع على اقامة خمسة عشر يوما أتم ٠‏ والثالث 
مذهب أحمد وداود أنه اذا أزمع. على أكثر من أربعة أيام أتم ٠‏ وسيب ٠»‏ 
الخلاف أنه أمر مسكوت عنه فى الشرع والقداس على التحديد ضعرف عند 


مب 


الجميع » ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لذهبهم من الأحوال التى 
ذقلت غنه عليه الصا ة والسلام أنه أقام.فيها مقصرا ؛ أو أنه جعل:لها 
خكم لامر » فالفريق الأول احتجوا أذهبهم نما روى. « أنه علينه 
الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا بقصر ف غمرئثه » وهذ! ليس فيته 
حجة على أنه النهاية للتقصير » انما فيه حجة على أنه يقصر ف الثلاثة 
خما دونها ٠‏ والفريق الثانى احَدَهُوًا لذهبهم بما روى أنه أقام بمكة عام 
الفتح مقصرا وذلك نحوا من خمسة عشر يوما فى بعض الروايات » وقد 
روئ سيعة عشر يوما وثمانية عشير بوما وتسعة عشر يوما » رواه البخارى 
عن أبن عباس » ومكل قال خريق + والفريق الثالث اختجوا بمقامه ف 
حجه بمكة مقصرا أربعة أيام » وقد احتجت المالكية لمذهبها « أن رسول 
ب ل ا او كككر مر ري 
عندهم على أن ١‏ قامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر » 
وهى النكتة التى ذهب الجميع اليها ؛ ورامو! استنياطها من فعله عليه 
الصلاة والسلام : أعنى متى يرتفع عنه بقصد الاقامة اسم السفر ؛ 
ولذلك اتفقوا على أنه | ن كانت الاقامة مدة لا يرتفع فيها غنه اسم السفر 
سو 0 عن البسفر أنه دقصر أيدا » 
: وان أقام ما ثساء الله ٠‏ ومن راعى اازمان الأقل من مقامه تأول مقامه ف 
ا الأكثر. مما ادعاه خصمه على هذه الجهة » فقاات المااكية مثلا .ان 
الخمسة عشر يوما التى أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح انما أقامها 
وهو أبدا ينوى أنه لا يقيم أربعة أيام » وهذا بعينه بازمهم فى الزمان الذ 
حدوه » والأشبه ف المجتهد فى هذا أن يسلك أحد أمرين 22000 
الحكم لأكثر الزمان الذى روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام 
: فغه مقضرا » ومجعلاذلك ددا من جهة أن الأصل هو الاتمام غوجب آلا 
بزاد على هذا الزمان الا بدليل » أو يقول ان الأصل فى هذا هو أقل الزمان 
الذىوقع عليه الاجماع » وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا 
أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر » ويحتمل 
أن بكون أقامه بنية الزمان !اذى تجوز اقامته فيه مقصرا باتفاق » فعرض له 


.كت 


أن أقام أكثر من ذلك » واذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل » وأقل 
ما قيل فى ذلك يوم وليلة » وهو قول ربيعة بن أبى عبد الرحمن وروى 

عن الحسن اليصرى أن المسافو يقصر أبدا الا أن يقدم مصرأ من الكمصار» 
وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم. مصرا من الأمصار»ء 
و باكر المسائل التتى تتعلق بالقصر ٠‏ 

اك 
الفصل الثانى 
فى الجممعم 

وآأما الجمم أفانه بتعلق به ثلاث مسائل : اجداها حرا , والثانية 
ف صفة الجمع ٠‏ والثااثة فى مبيحات الجمع ٠‏ آما جوازه فانهم. عفرا 
على أن الجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة سنة » وبين 
'المغرب والعشاء :المزدلفة أيضا فى وقت'العشاء سنة أيضا ٠.‏ .واختلفوا 
فى الجمع فى غير هذين المكانين » فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم فى 
المواضع التى يجوز فيها من التى لا يجوز ». ومنعه أبو. حنيفة وأصحابه 
باطلاق ٠‏ وسبب اختلافهم أولا اختلافهم فى تأويل الآثار التى.رويت ف 
الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع لأنها كلها أفعال وليست أقوالاء . 
والأفعال بتتطرق اليها الاحتمال.كثيرا أكثر.من.تطرقه الى اللفظ ه وثانينا 
اذتلافهم أيضا فى تصحيح بعضها » وثالثا. اختلافهم أيضا فى.اجبازة 
المقياس: فى ذلك.خهى ثلاثة أسماب كما:ترئ ء أما الآثار التى اختلفو! فى 
تأويلها » نمنها حددث أنس .باتفاق أخرجه اليخارى ومسلم ال كان 
رسول الله ميد اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر الى. وقت 
العضر » ثم نزل فجمع:بينهما » فان زاغت الشفس قبل أن يرتمل صلئ 
الظين كم اركب > ومها هديك :أبن عن أخريجه التميغان يفنا تال 
« رأيت رسول.الله. َقِيَرٍ اذا عجل به السير فى السفر' يؤخر المغرب حتى 
يجمع -بينها وبين العشاء » والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه 
مالك ومسام قال « صلى رسول الله مقي الظهر والعصر جميعا والمغرب 


د مد 


د هه”# - 


والعشاء جميعا فى غير خوف ولا سفر » فذهب القائلون بجواز الجمسع 


فق تأويك هذه الأحاد 


مث إلى أنه آخر الظطهر الى وقفت اللعصر المختص 


بها وجمع بينهما ٠‏ وذهب الكوفيون الى أنه أنما أوقع صلاة الظهرزر 


ق آخر وقتها وصلاة 
جبريل قالوا : وعلى 
الاجماع آنه لا يجوز 


العصر فى أول وقتها على ما جاء ى حديث امامة 
هذا بصح حمل حددث اين عباس ألأنه قد انعقد 
هذا فى اأحضر لغير عذر : أعنى أن تصلى الصلاتان 


معا ى وقث أحداهما » واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث أبن مسعود قال 
« والذى لا اله غيره ما صلى رسول الله مَلْثَرٍ صلاة قط الا فى وقتها الا 
ضلاتين ' جمع بين الظهر والعصر بعرفة » وبين المغرب والعشاء بجمع » 
قالوا : وأبضا فهذه الآثار محثملة أن تحون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه 
أنتم » وقد صح وفيت الصلاة وكبيانها. فى |الأوقات » خللا بجوزر أن تنتقل 
عن أصل ثابت يأمر محتمل ٠‏ وأما الأثر الذى اختلفوا فى تصحيحه » 
فما رواه مالك من حديث معاذن بن جبل « أنهم خرجوا مع رسول الله 
رسول الله يدم يجمع بين الخلهر والعصر ؛ والمعرب 
والعشاء » قال : فأخر الصلاة بوما » ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعا » ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا » وهذا الحديث لو صح 
لكان أظهر من تلك الأحاديث فى اجازة الجمسع أن ظاهره أنه قدم 
العشاء الى وقت المغرب : وان كان لهم أن يقولوا انه أخر المغرب الى 
آخر وقتها وصلى العشاء فى أول وقتها لأنه ليس فى الحديث أمر مقطوع 
به على ذلك 4 35 افظ الراوى محتمل «٠‏ وأما اختلافهم ف اجازة القياس 


فى ذلك فهو أن يلحق 
أعنى أن يجاز الجمع 
سفر » فجاز أن بح 

سالم بن عمد الله :.' 


تاكس لاوا ق ابعر حملذة عرقة و الزذلنة + 
قياسا على تلك » فيقال مثلا : صلاة وجبت ىف 
» أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة ؛ وهو مذهب 
عن جواز هذا القناس .؛ لكن القياس فى العبادات 


بضعف 4 خفهذه هى أسباب الخلاف الواقع 2 جواز الجمع ٠‏ 


3500 
الثانية ) وهى صورة الجمع فاختلف فيه أيضا 


- 5.5 ل 


القائلون بالجمع أعنى فى السفر ٠‏ فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر 
الصلاة الأولى وتصلى مع ااثانية وان جمعتا معا فى أول وقت الأولى جاز ؛ 
وهى احدى الروايتين عن مالك » ومنهم من سوى بين الأمرين : أعنى أن 
يقدم الآخرة الى وقت الأولى أو بعكس الأمر وهو مذهب الشافعى وهى 
رواية أهل المدينة عن مالك » والأولى رواية ابن القاسم عنه » وأنما. 
كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه الثابت من حديث أنسء 
ومن سوى يدنهما فمصيرا الى أنه لا يرجح بالعدالة : أعنى أنه لا مفضل 
عدالة عدالة فى وجوب العمل بها » ومعنى هذا أنه اذا صح حديث معساذ 
وجب العمل به كما وجب بحديث أنس اذا كان رواة الحديثين عدولا » 
وان كان روأة أحد الحديثين أعدل ٠‏ 
د د 


( وآما المسآلة الثااثة ) وهى الأسباب المبيحة للجمع » فاتفق القائلون 
بجواز الجمع على أن السفر منها » واختلفوا فى الجمع فى الحضر وفى 
شروط السفر المبيح له » وذلك أن السفر منهم من جعله سبيا مبيحا للجمع 
أى سفر كان وبأى صفة كان » ومنهم من اشترط فيه ضريا من السير ) 
ونوغا من أنواع السفر » فأما الذى اشترط فيه ضرما من السير فهو مالك 
فى روامة اين القاسم عنه وذالك أته قال : لا بجمع المسافر الا أن نجد 
بيه السير » ومنهم من لم بشسترط ذلك وهو الشافعى + وهى احدى 
الروابتين عن مالك » ومن ذهب هذا المأهب فانما راعى. قول أبن عمر: 
« كان رسول الله مَلِيَرِ اذا عجل به السير » الحديث ٠‏ ومن لم يذهب. 
هذا المأهب فانما رراعى ظاهر حديث أنس وغيره » وكذلك اختلافوا كما 
قلنا فى نوع السفر الذى يجوز فيه الجمع ٠‏ فمنهم من قال : هو سفر 
القربة كالحج والغزو » وهو ظاهر رواية ابن القاسم ٠‏ ومنهم من قال : 
هو السقر المباح دون سفر المعصية » وهو قول الشافعى وظاهر روانة 
المدنبين عن مالك ٠‏ والسبب فى اختلافهم ى هذا هو السبب فى اختلافهم. 
فى السفر الذى تقصر فيه الصلاة » وان كان هنالك التعميم » الأن القصر 
نقل قولا وفعلا » والجمع إنما نقل فعلا فقط » فمن اقتصر به على نوع 
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السفر الذى جمع فيه رسول الله عَلْثْرٍ لم يجزه فى غيره + وم ن فهم منسه 
الر خف للمفاكك عداه ال ا الأسفار ٠‏ وأما الجمع فى الحضر لغير 
عذر» فان مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ٠‏ وأجاز ذلك جماعة من آهل 
الظاهر وأشهيب من أصجاب مالك ٠‏ وسيب ب اختلافهم اختلافهم: ف مفهوم 
حديث أبن عبانى » لمنهم من تأوله على أنه كان فى مطر كما قال مالك ٠‏ 
ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا ٠‏ وقد خرج مسلم زيادة فى حددثه *.وهمو 
قوله عليه الصلاة والسلام « فى غير خوف ولا سفر ولا مطر » وبهذا تمسك 
أهل الظاهر ٠‏ وأما الجمع فى ااحضر لعذر المطر فأجازه الشافعى ليلا كان 
أو نهارا ومنعه مالك فى النهار وأجازة فى الليل » وأجازه أيضا فى الطين 
دون.المطر فى الليل :اوقد عذل الشافعى مالحا فى تفريقه من 'صلاة النهار 
فى. ذلك وصلاة الليل » أنه روى الحديث وتأوله : أعنى خصص عمومه 
ص جعة القياس » وذلك أنه قال قول ابن عباس « جمع رسول الله 
من الله والعظطر والمثرت والعثماء فف:غين خؤف :ولا سفن » أرئى.ذلك 
ا بعموم الحديث ولا بتأويله : أعنى تخصيصه 
دل رد بعضه وتأول بعضه » وذلك شىء لا يجوز باجماع » وذلك آنه لم 
يأخذ يقوله فيه « جمع بين ااظهر والعصر » وأخذ بقوله « والمغرب 
والعشاء » وتأوله وأحسب أن مالكا رحمه الله انما رد بعض هذا الحديث 
لأنه عارضه العمل » فأخذ منه بالبعض الذى لم يعارضه العمل وهو الجمع 
فى الحضر بين المغرب والعشاء على ما روى أن ابن عمر كان اذا جمسع 
الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر فى هذا الأصل إلذى هو 
العمل كيف يكون دليلا شرعيا ؟ فيه نظر » فان متقدمى تسيوخ المالكية 
كانوا يقولون أنه من باب الاجماع وذلك لا وجه له » فان اجماع المعض 
لا بحتج به » وكان متأخروهم يقواون انه من ماب نقل التواتر » وديحتجون 
فى ذلك بالصاع وغيره ؛ مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف ؛ والعمل انما 
ا الكوائر الآ أن ننكون مالقول فان التواتر طريقه 
لخبر لا العمل » وبآن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير » بل لعله ممنوع ء 
الب غندى أن بكون من باب عموم اليلوى الذى يذهب اليه أبو حنيفة » 
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وذلك أنه لا يجوز أن دكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع 
أسبايها غير منسوخة » ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا 
العمل بالسنن خلفا عن سلف » وهو أقوى من عموم البلوى الذى يذهب 
اليه أبو حنيفة » لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من 
غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة فى طريق النقل » وبالجملة 
العمل لا يشك أنه قرينة اذا اقترنت بالشىء المنقول ان وافقته أفادت به 
غلبة ظن وان خالفته أفادت به ضعف خن » فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا 
ترد به أخبار الاحاد الثابتة ففيه نظر » وعسى أنها تبلغ فى بعض ولا تبلغ 
فى بعض لتفاضل الأشياء فى شدة عموم اليلوى بها » وذلك أنه كلما كانت 
السنة الحاجة اليها أمس وهى كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من 
طريق الأحاد من غير أن منتشر قولا أو عملا فيه: ضعف ٠‏ وذلك أنه يوجب 
ذلك آكد امريق : اما أنها متسوخة #واما أن النقل عه اختاذل© وقند 
بين ذلك المتكلمون كابى المعالى وغيره ٠‏ وأما الجمع فى الحضر للمريض 
فان مالكا أباحه له اذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك 
الشافعى ٠‏ والسبب فى اختلافهم هو اختلافهم فى تعدى علة الجمسع 
فى السفر : أعنى المشقة » فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى 
والأحرى » وذلك أن المشقة على المريض ف افراد الصلوات أشد منها 
على المسافر » ومن لم بعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة : أى خاصة 
بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك ٠‏ 
د د عند 
اليباب الخامس . 
من الجملة الثالثة وهو المقول فى صلاة الخوف 
اختلف العلماء فى جواز صبلاة الخوف بعد النبئ-عليه الملاة 


والسلام وفى صفتها » فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم 
قوله تعالى : « واذا ضربقم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
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الصلاة » 29 الآبة . ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل 
الائمة والخلفاء بعذه 8 . وذ أبو موسف من أصحاب أبى حنيفة فقال : 
لا تصاى حصلاة الخوف بعد النبى مَك ميخ بامام واحد ؛ وائما تصلى بمعده 
بامامين يصلى واجد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلى الآخر بطائفة أخرى 
وهئ ااخارسة ركمتين آيضا وتخرس التى قد.صات ٠‏ وااسبب.فى اختلافهم 
هل صلاة النبى بأصحابه صلاة الخوف هى عنادة أو هى لمكان فضل النبى 
عليه الصلاة والسلام ‏ ومن رآها لمكان فضل النبى عليه الصلاة [والسلام] 
رآها خاصة بالنبى عليه الصلاة والسلام ؛ والا فقد كان ممكنا أن ينقسم 
ااناس على امامين عوانما كان ضرورة اجتماعهم على امام واحد خاصة 
من خواص النبى عليه ااصلاة والسلام وتأيد عنده هذا التأويل يدليل 
الخطاب المفهوم من قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 200) 
الآبة : ومفهوم الخطاب أنه اذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم « 
وقد ذهبت طائفة امن فقهاء اأشام الى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقنت 
الخوف الى وقث الأمن كما فعل رسول الله مَكِيَرِ يوم الخندق ٠‏ والجمهور 
على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة. الخوف وأنه 
منسوخ بها ٠‏ وأما صفة صلاة الخوف فان العلماء اختلفوا فيها اختلافا 
كثيرا .لاختلاف الآخار فى هذا النات:: أ المنقولة من فعله مَقِدَرٍ فى صلاة 
اأخوف . والمشهور من ذاك سيع صفات » فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسام 
من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صبفت معه وصفت ظائفة وجاه 
اي ل ل ا ل ل 
وخاه العدو ؛: وجاءت الطائنفة الأخرى تصايي بهم الركعة التى بقيت من 
صلاتهم ؛ ثم ثبت جالسا وآئموا الأنفسهم : ثم سلم بهم » وبهذا الحديث 
قال الشافعى » وروئ مااك هذا الحديث يعننه عن القاسم بن محمد عن 
صالح دن خوات موقوفا كمثل حديث يزيد دن رومان أنه لا قضى الركعة 
بالطائفه الثانية سلم ؛ ولم ينتظرهم حتى دفرغوا من الصلاة : واختار 


,.: النساء : و(‎ )9( ْ . ١.1 : النساء‎ )١( 
سداية المحقيد أول)‎ 1 : ْ 
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مالك هذه الضفة : فالشسافء ى آثر المسند علئ الموقوف : ومالك آثر الموغوف: 
لأنه أشيه بالأصول : أعنى أن لا يجاس"'؟ الامام حتى تفرع الطاكفة 

الثانية من صلاتها الأن الامام متبوع لا متبع وغير مختلف عايه والصفة 
الثالثة ما ورد ىف حددث أبى عبيد[ة| بن عبد الله بن مسعود عن أبيهة : 
رواه الثورى وجماعة وخرجه أبو داود قال : 2 صلى رسول الله عَلِتَرِ حصلاة 
الخوف بطائفة وطائفة مستقباو العدو ؛ فصلى يالذين معه ركعة وسجدتين 
وانصرفوا ولم يسلموا فوةفوا بازاء العدو ؛ ثم جاء الآخرون فقاموا 
معه فصلى بهم ركعة ثم سام فقام هؤلاء فصلوا الأنفسهم ركمة ثم سلموا 
وذهبوا + فقاموا مقام أولئك مستقبلى العدو ورجع أولئك الى مراتبهم 
فصلو وا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ») ودهذد الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه 
ما خلا أبا يوسف على ما تقدم ٠‏ وااصفة الرابعة الواردة فى حديث 
أبى عياش إلزرقى قال « كنا مع رسول الله عله بعسفان وعان الفبركي: 
كاله يق الولية: )امعايي -الخلهى "عفان اللشبركون + لقد أفيكا عله ا كنا 
حملنا عليهم وهم فالصلاة » فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعضَرءْ 
لما حضرت العصر قام رسول, الله عِكِتدٍ مستقبل القبلة والمشركون أمامه 
فصلى خلف رسول الله مَل صف واحد » وصف يعد ذلك صفا آخر ٠‏ فركع 
رسول الله َلثم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذى يليه وقام 
الآخر يحرسونوم فاما صاى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الاخرون الذين 
كانوا خلفه ثم تأخر الصف الذى يليه الى مقام الآخرين ؛ وتقدم الصف 
الآخر الى مقام الصف الأول ثم ركم رسول الله يلي وركعوا جميعا ؛ 
ثم سجد وسجد الصف الذى بليه ؛ وقام الآخرون يحرسونهم ؛ فلما جاس 
رسول الله ميته والصف الذى يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم 
بهم جممعا » وهذه الصلاة صلاها يعسفان وصلاها يوم بنى سليم ١‏ 


قال أبو داود : وروى هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد » 
وعن أبى موسئ وعن هشام بن عروة عن أنيه عن الندى عد > قال. : 


)01( قوله يجلس لعله : « يسلم » كما بظطلهر من سايقه أه مصححه . 
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وهو قول الثورى وهو أحوطها دردد أنه ليس فى هذه الصفة كبير عمل 
مخالف لأفعال الصلاة المعروفة » وقال بهذه الصفة جملة :من أصحاب 
مالك وأصحاب الشافعى » وخرجها مسلم عن جاير » وقال جابر : كما 
حذيفة قال ثعلية بن زهدم قال : كنا مع سعيد بن العاص بطيرستان » فقام 
فقال: أيكم صاىمع رسول الله لخ صلاة الخوف؟ قال حذيفة : أنا » فصاى 
كثيرة ٠‏ وخرج أيضا عن ابن عياس ف معناه أنه قال « الصلاة على لسان 
ركعتين وبه كان . بغدى 0-00 0 2 على ا نية 
والصفة السابعة الواردة فى حديث أبن عمر عن النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه كان اذا سثل عن صسلاة الخوف قال : يتقدم الامام وطائفة 
من الناس فيصلى بهم ركعة ٠‏ وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم 
يصلوا ؛ فاذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا [ معه ] 
ل 00م الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة » ثم ينصرف 
الامام وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم 
ركعة ركعة بعد أن ينصرف الامام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت 
ركعتين ؛ فان كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قماما على أقدامهم » 
أو ركيانا مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها : وممن قال بهذه الصفة 
أشمهب عن مالك وجماعة ٠‏ وقال أبو عمر : الحجة لمن قال بحديث أبن عمر 
هذا أنه ورد بنقل رك اهل الديذة وهم الحجد لق التقل على يون بخ لفهمه 
وهى أيضا مع هذا أشبه بالأصول ؛: لأن الطائفة الأولى والثانية لم 
مقضوا الركعة الا بعد خروج رسول الله َلِيَهِ من الصلاة وهو المعروف من 
سنة القضاء المجتمع علدها 2 سائر الصلوات ٠‏ وأكثر العلماء على ماحاء 
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فى هذا الحديث من أنه اذا اشتد الخوف جاز أن بصلوا مستقباى القمله 
وغير مستقبليها » وايماء من غير ركوع ولا سجود ٠‏ وخالف فى ذلك 
أبو حنيفة فقال : لا يصلى الخائف الا الى القبلة » ولا يصلى أحد فى 
حال المسايفة ٠‏ وسبب الخلاف فى ذلك مخالفة هذا الفعل للأصول » وقد 
رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة » وآن للمكلف أن يصلى أيتها أحب ». 
وقد قيل : ان هذا الاختلاف انما كان بحسب اختلاف المواطن ٠‏ 
٠‏ 03200 
الباب السادس 
من الجملة الثالثة : فى صلاة المريض 

[و] أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة » وأنه 
يسقط عنه فرض القيام اذا لم يستطعه ويصلى جالسا » وكذلك يسقط 
عن فرض الركوع والسجود اذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومىء مكانهما ٠‏ 
واختلفوا فيمن له أن يصلى جالسا وف هيثة الجاوس وف هيئة الذى 
لا يقدر على الجلوس ولا على القيام » فأما من له أن يصلى جالسا 
فان قوما قالوا : هذا الذى لا يستطيع القيام أصلا ‏ وقوم قالوا هو الذى 
بشق عليه القيام من المرض » وهو مذهب مالك ٠‏ وسيب اختلافهم هو : 
هل يسقط فرض القيام مع اأشقة أو مع عدم القدرة ؟ ولس ف ذلك نص ٠‏ 
وأما صفة الجلوس فان قوما قالوأ : بجلس متربيعا : أعنى الجلوس الذى 
هو يدل من القيام » وكره ابن مسعود الجلوس متريعا » فمن ذهب الى 
التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد » ومن كرهه فلأنه ليس من 
جلوس الصلاة ٠‏ وأما منفة صلاة الذى لا يقدر على القيام ولا على 
الجلوس ؛ فان قوما قالوا يصلى مضطجعا » وقوم قالوا : يصلى كيفما 
تبسر له » ووم تنالوا : يصاى مستقبلا رجلاه الى الكعبة » وقوم قالوا : 
ان لم يستطع الجاوس صلى على جنيه » فان لم يشتطع على جنبه 
صلى مسكلقيا ورجلاه الى القبلة على قدر طاقته » وهو الذى اختاره 
ابن المنذر ٠‏ 
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/ الجملة الرابعة ( .وهذه الجماة تشتمل من أفعال الصلاة. على 
التى لبست أآداء ؛ وهذه هئ أما اعادة واما قضاء واما جبر للا زاد أو 

لعن الكيتيوة دففى هذه الجملة اذن ثلاثة أبواب + الياب الأول : فى 
الاعادة ٠‏ الباب الثانى : ف القضاء ٠‏ الياب الثالث : فى ااجيران الذى 


يكون بالسجود ٠‏ 
١‏ د عاد 6د 


الباب الأول 


فى الاعادة 


: وهذا الباب الكلام فيه فى الأسباب التى تقتضى الاعادة » وهى 
منسدات الصلاة ٠‏ واتفقوا عل ى أن من صلى بغير طهارة أنه بجب عليه 
الاعادة عمدا كان نبأفدف نسدانا » #وكدكت من صاى لغير القدلة عمدا 0 ذلك 
أو نسسيانأ 83 


٠‏ ودالعظلة قرا من الكل يكرك من كروطا طيكة |لخلةة رحبت عليه 
الاعادة وانما يختلقون من أجل اختلافهم ف الخووط المصححة ٠‏ 


توغينا ساكل باق بهذا :البات كارحة مما ذكر مل فزوضن الصسلاة. ” 
اختلفوا فيها : فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة » واختلفوا 
هل يقتضى الاعادة منأولها اذا كان قد ذهب منها ركعة. أو ركعتان قيل 
طرو الحدث أم يينى على ما قد مضى من الصلاة » فذهب الجمهوز الى 
أنه لا يبنى لا فى حدث ولا فى غيره مما يقطم الصلاة الا فى الرغاف فقط ٠‏ 
ومنهم من رأى أنه لا يبنى لا فى الحدث ولا فى |! رعاف » وهو الشافعى » 
وذهب الكوفيون الى أنه يبنى فى الأحداث كلها وسيب اختلافهم أنه 
لم برد فى جواز ذلك أثر عن النبى عليه الصلاة والسلام » وانما صح 
عن ابن عمر أنه رعف فى الصلاة فبنى ولم يتوضاً » فمن رأى أن هذا الفعل 
من الصحابى يجرى مجرى التوقيف اذ ليس يمكن أن بفعل مثل هذا 
بقياس أجاز هدا الفعل ؛.ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث 
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أجاز البناء فى الرعاف: خ فقط ولم يعده لغيره .» وهو مذهب مالك » ومن 
كان عنده أنه حدث أجاز اليناء فى سائر الأحدّاث قياسا على الرعاف 6 
ومن رأى أن مثل هذا لا بجب أن يصار اليه الأ متوقيف من النبى عليسه 
الضلاة والسلام اذ قد انعقد الاجماع على أن المصلى اذا: انصرف الى 
غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة » وكذاك .اذا فعل. فيها فعلا كثيرا 
لم بجز البناء لا فى الحدث ولا فى“ الرعاف ٠‏ 
نتن 2 
( المسألة. الثانية ) اختلف العلماء هل بقطع الصلاة مرور شىء بين . 
بدى المصلى اذا صلى لغير سترة أو مر دينه ونين السترة ؟ فذهب الجمهور 
الى أنه لا يقطع الصلاة شىء » وأنه ليس عليه اعادة » وذهبت طاكفة 
لى أنه يقطع الصلاة المرأة وااحمار والكلب الأسود ٠‏ وسبب هذا 
الخلاف معارضة القول للفعل : وذلك أنه خرج مسلم عن"أبى ذر أنه عليه ' 
الصلاة والسلام قال « يقطب الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود » 
وخرج مسلم واالبخارى عن عائثة أنها قالت « اقد رأيتنى بين يدى 
رمسول لله عار محرضة كاعترامن الجنازة وهو يضاق »:وروئ مثل قول 
الجمهور عن على وعن أبى » ولا خلاف بينهم فى كراهية المرور بين يدى ٠‏ 
المنفرد والامام اذا صلى لغير سترة أو مر دينه وبين السترة » ولم بروا 
بأسا أن يمر خلف السترة وكذلك ام يروا بأسا أن دمر دين يدى المآأموم 
لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال « أقبلت راكبا على أتان وأنا دومئذ قد 
ناهزت الاحتلام ورسول الله عَيْيْهِ يصلى بالناس »؛ فمررت بين يدى 
بعض الصفوف » فنزلت وأرسلت الأتان ترتم ودخلت فى الصف ؛ فلم ينكر 
ذلك على أحد » وهذا عند هم يجرى مجرى المسند » وفيه نظر.» وانما 
انفق 'الحفيؤى على كزاهية المزور عق يدق المشان 6 ماادجاء هرمن 
الوعيد فى ذلك » ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه « فليقاتله فانما هو 
شيطان ©» ٠‏ 
3 36 
) المسألة الثالثة ) اختلفوا فى النفخ فى الصلاة على ثلاثة أقوال : 
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0 كرهوه ولم دروأ الاعادة عل ى من فعله : وقوم أوجبوا الاعادة 
3 ا ا انيسن 
3 07 نت 
( المسألة الرابعة ) اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة واختلفوا 
ف التيسم وسيب اد تردد التيسم بين أن بلحق بالضحك أو له 
باحق ينه 0 
1 د د 
) المسألة الخامسة ( اختافوا ق صلاة ااحاقن ؛ فأكثر العلماء 
بكرهون أن يصلى الرجل وهو حاقن ؛ لما روى من حديث زيد بن أرقم. 
قال : سمعت رسسول الله مَلِْوٍ يقول « اذا أراد آحدكم الغاكط فليبداً به 
قبل الصلاة » ولما روى عن عائشة عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال 
«. لا يصلى أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخيثان » يعنى 
العاقط واليول + ولماورد من النهى عن ذلك عن عمر أمضا » وذهب قوم 
الى أن صلائة فاسدة 34 وأنه بعدد. »؟ وروى انن القاسم عن مالك ما ددل. 
على أن ضصلاة الحاقن فاسدة 6 وذاك أنه وى عنه أنه أمره بالاعادة فق 


الوقت وبعد ااوقث ٠‏ 


والسيب ق اختلافهم اختلافهم. فى النهى : هل يدل على فساد المذنهى 
عنه أم ليس بدل علبى. فساد ؟وانما يبدل على تآثيم من فعله فقط اذا كان 
أضْل .الفعل الذى) تعلق النهى به واجبا أو .جائرا » وقد تمسك القائلون 
بقساد صلاته بحديث رواه اأشاميون » منهم من يجعله عن ثوبان » ومنهم ‏ 
من يجعله عن أبى هريرة عن النبى يَلِنَهِ قال « لا يحل لمؤمن أن يصلى وهو 
احاقن جدا » قال أبو عمر أبن عبد الير : هو حددث ضعيف السند 
لا حجة فيه ٠‏ 3 
3 3 

/ المسآلة السادسة ( اختلفوا فى رد سسلام امعان على من سيالم 
عليه ؛ فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن ف الى لكين 
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البصبرى وقتادة . ومنع ذلك قوم تالقرل واكارو] :لز بالامازة نوهو 
مذهب مالك والشافعى ٠‏ ومنع آخرون رده بااقول والاشارة » وهو 
مذهب النعمان : وأجاز قوم الرد فى نفسه : وقوم قالوا يرد اذا فرغ من 
الخبلاة + ْ 

والسبب فى اختلافهم : هل رد السبلام من نوع التكلم فى الصلاة 
المنهى عنه آم لا ؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهى عنه ؛ وخصص 
الأمر برد السلام فقوله تعالى :«واذأ حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها))7') 
ازآية ٠‏ باجاديث النهى عن اكلام فى الصلاة قال : لا يجوز الرد فى الصلاة » 
ومن رأى أنه لبس داخلا فى الكلام المنهى عنه » أو خصص أحاديث النهى 
بالأمر برد السلام أجازه فى الصلاة ٠‏ 

كال انوايش ين المكذر © وم غال لآ دورط :ول مشي هقد أخالق السينة © 
فانه قد أخير خديب أنالنبى عليه الصلاة والسنلام رد على الذين سلموا 
عليه وهو فى الصلاة باشارة ٠‏ 

ع عاد 


الباب الثاني 


ف القضاء 


والكلام فى هذا الباب على من يجب القضاء ؛ وى صفة أنواع القضاء 

. يجب على الناسى والنائم » واختلفوا فى العامد والمغمى عليه ؛ وائما اتفق 
المسلمون على وجوب القضاء على الناسى والنائم اثبوت قوله عليه 
الصلاة والسلام وفعله : وأعنى بقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القام 
عن ثلاث » فذكر الناكم وقوله:< اذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها 


فليصلها اذا ذكرها » وما روى أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها 


0 200 


)١(‏ النساء : كم 
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أله نواه لمان عايكدو احنا وذ هك حمق آهل الظامن الى آنه لا يكضئ 


3-4 


سس 


وآنه آثم . وأحد من ذهب الى ذلك أبو محمد ابن حزم ٠‏ 

وسيب اختلافهم اختلافهم فى شيئين : أحدهما فى جواز القياس ى 
الشرع ٠‏ والثانى فى قياس العامد على الناسى اذا سلم جواز القياس 
فمن رآى أنه اذا وجب القضاء على الناسى الذى قد غذره ااشرع فى أسياء 
كثيرة . فالمتعمد أحرى أن يحب عليه الأنه غير معذور أوجب القضاء عليه » 
| ومن رأى آن الناسى:والعامد 1 : والأضداد لا بقاس بعضها على بعض 
اذ أحكامها مختلفة : وانما تقاس الأشباه » لم يجز قباس العامد على 
الناسى . والحق| فى هذا أنه اذا جعل الوجوب من باب التغليظ كنان 


أما ان جعل من باب الرفق بالناسى والعذر له وأن لا بفوته ذلك 
: فالعامد فى هذا ضد الناسى » والقياس غير سائغ ذخ الناسى 
ا 0 القضاء لا يجب يآمر الأداء ؛ وانما 
يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون : لأن القاضى قد فاته أحد فوط ٠‏ 
التمكن من وقوع |الفعل على صخته » وهو الوقت اذ كان شرطا من شروط. 
الصحة والتأخير عن ااوقت فى قياس التقديم عليه ؛ لكن قد ورد الأثر 
بالناسى والنائم وإتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شببيه ؛ وال 
الوفق. للحق. ٠‏ 1 
1 08 المُمى عليه : فان قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته » 
وقوم أوجبوا عليه القضاء ٠‏ ومن هؤّلاء من استرط القضاء فى عدد معلوم: 
وقالوا : . يقضى فى الخمس فما دونها ٠‏ ْ 
والسيب ف اختلافهم تردده بين الناكم والمفخوو » فمن شسمهة م 
أوجب عليه القضاء : ومن شسبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب ٠‏ وأما صفة 
القفا كان العا دهان ؟ كاء لخولة الفتاذة ابر عضاء اعفيها: اما 
عنناه السملة #النط مه ف حتعة الفضاء و كروطلة ووقعه ناما مده 


- 5١- 


القضاء فهى يعينها صفة الأداء اذا كانت الصلاتان فى صفة واحدة من 
الفرضية وآما اذا كانت فى أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية فى 
سفر أو صلاة سفرية فى حضر » فاختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال : فقوم 
قالوا : انما يقضى مثل الذى عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر » وهو مذهب 
مالك وأصحابه » وقوم قالوا : انما يقضى أبدا أربعة » سفرية كانت المنسية 
أو حضرية ».فعلى رأى هؤلاء ان ذكر ف السفر حضربة صلاها حذردة 
وان ذكر فى الحضر سفرية صلاها حضرية وهو مذهب الشافعى ٠‏ وقال 
قوم : انما يقفى أبدا فرض الحال التى هو فيها فيقضى ااحضرية فى السفر 
سفرية : والسفرية فى الحضر حضرية » فمن شسبه القضاء بالأداء راعى 
الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على ميض تتذكر صلاة نبيها ق 
الصحة ؛ أى الصحيح يتذكر ضلاة نسيها فى المرض : أعنى أن فرضه هو 
.فرض الصلاة فى الحال الحاضرة » ومن شبه القضاء بالذيون أوجب 
للمقضية صفة المنسية ٠‏ وأما من أوجب أن يقضى أبدا حضرية » فراعى 
الصفة فى احداهما والحال فى الأخرى » أعنى أنه اذا ذكر الحضرية ف 
افر رائئ هينة المقفنية ,وآذا فك التمزية اق الحضرءرزاعن الحاق + 
وذلك اضطراب جار على غير قياس الا أن يذهب مذهب الاحتياط : 
|وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة ٠‏ 
د | 

( وأما شروط القضاء ووقته ) فان من شروطه الذى اختلفوا فيه 
الترتدب وذاك أنهم اختلفوا ف وجوب الترشب: فى قضاء المنسسات : ] عارى 
وجوت ركيت المنسيات مع الضلاة الحاضرة الوقت » وترتدب المتسنات 
بعضها' مع بغض اذا كانث أكثر من صلاة واحدة 4 فذهب مالك الى 
الترتيب واجب فيها فى الخمس صلوات فما دونها » وأنه يبدا ل : 
فات .وقت الحاضرة حتى أنه قال»: ان ذكر المنسية وهو فى الحاضرة 
فسدت الخاضرة عليه » وبمثل ذاك قال أبو حنيفة والثورى الا أنهم رأوا 
الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة ٠‏ واتفق هؤلاء على سقوط 
وجوب الترتيب مع النسيان ٠‏ وقال الشافعى لا يجب الترتيب ؛ وان فعل 
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ذلك اذا كان فى الوقت متسع فحسن : يعنى فى وقت الحاضرة والسبب 
فى اختلافهم اختلاف الآثار فى هذا الباب واختلافهم ف تشبيه القضاء 
بالأداء + فأما الآثار فانه ورد فى ذلك حديثان متعارضان : أحدهما 
ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنة قال « من نسى صلاة:وهو مع الامام 
فى أخرى فايصل مع الامام » فاذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التى نسى 
ثم ليعد الصلاة التى صلى مع الامام » وأصحاب الشافعى يضعفون هذا 
الحديث ويصححون حديث أبن عباس أن: النبى عليه الصلاة والسلام 
قال « اذا ننسى أحدكم صلاة فذكرها وهو فى صلاة مكتوبة فليتم التى 
هو فيها » فاذا فرع منها قضى التى نسى » واأحديث الصحيح فى هذا 
الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاّة والسلام « اذا نام أحدكم عن 
.الصلاة أو نسيها ٠ ٠ ٠‏ » الحديث ٠‏ وأما اختلافهم فى جهة تشبيه القضاء 
بالأداء فان من رأى أن الترتيب فى الأداء انما لزم من أجل [ أن ] أوقاتها 
ش المختصة بصلاة منها هى مرتبة فق نفسها أذ كان الزمان لا بعقل الا مرتما 
لم يلحق بها القضاء » لأنه ليس القضاء وقت مخصوص ومن رأى أن 
. الترتيب فى الصلاة المؤداة فى الفعل وان كان الزمان واحدا مثل الجمع . 
بين الصلاتين فى وقْت احداهما ؛ شيه القضاء بالأداء : وقد رأت اللمالكية : 
أوتصهت الترقى المقفية من هيه ارفك لا دن كية الفمل قله فاه 
الصلاة عليه والسلام : « فلدصلها اذا ذكرها » قالوا : فوقت المنسية 
هوا وقت الذكر » ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التئ هو فبها فى ذلك 
الوقت » وغذا لا معتى له -لأنه ان كان وقت الذكز وقتا للمنسية فهو 
بعينه أيضا ؤقت لالحاضرة أو وقت للمنسبات اذا كانت أكثر من صلاة 
واحدة » واذا كان الوقت واحد! فلم يبق أن يكون الفساد الواقع فيها 
الأاهن شيل التر يت يرنه كالفرضي الذى تيوجد فى أهواة الصلذة الواخدة 
فانه. ليس احدى الضلاتين أحق باأوقت من صاحيبتها اذ كان وقتا لكليهما 
الا أن بقوم دليل الترتيب ؛ وليس ههنا عندى شىء يمكن أن يجعل أصلا 
فى هذا الباب لترتيب المنسيات. الا الجمع عند من سلمه » فان الصلوات 
اللؤداة أؤقاتها مخدانة والترغي ف القشناء:اتما يصون بف الوك الوا 


.مد 


بعينه للصلاتين معا » خافهم هذا غان فيه غموضا ٠‏ وأظن مالكا رحمه الله 
انما قاس ذلك على الجمع وانما صار الجميع الى استحسسان الترتيب 
: فى المنسيات اذا لم يخف فوات الخاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام 
الصلوات الخمس يوم الخندق مرتية : 


وقد احتج بها من أوجب القضاء على العامد » ولا معنى لهذا » 
فان هذا منسوخ » وأيضا فانه كان تركا لعذر وأما التحديد فى الخمس 
فما دونها فليس له وجه الا أن يقال : انه اجماع » فهذا حكم القضاء 
الذى يكون فى فوات جملة الصلاة » وأما القضاء الذى يكون فى فوات 
بعض الصاوات » فمنه ما يكون سبيه النسيان » ومنه مأ يكون سببه سبق 
الامام للمأموم : أعنى أن يفوت المأموم بعض صلاة الامام » فأما اذا 
فات المأموم بعض الصلاة » فان فيه مسائل ثلاثا قواعد : احداها : متى . 
تفوت الركعة ؟ والثانية : هل اتيانه بما فاته بعد صلاة الامام أداء أو" 
قضاء ؟ والثالثة : متى يازمه حكم صلاة الامام ومتى لا يلزمه ذلك ؟ 
أما متى تفوته الركعة » فان ذلك مسأآلتين : احداهما اذا دخل والامام . 
قد أهوى الى الركوع » والثانية اذا كان مع الامام فى الصلاة » فسها أن 
بتبعه فى الركوع أو منعه [ من ] ذلك ما وقع من زحام أو غيره ٠‏ 


( أما المسألة الأولى ) فان فيها ثلاثة أقوال : أحدها وهو الذى. 
عليه الجمهور أنه اذا أدرك الامام قبل أن رفع رأسه من الركوع وركع: 
0 لاركعة وليس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفوا :.هل من 

شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وتكبيرة لاركوع 
أو يجزية تكبيرة الركوع ؟ و ان كانت تجزيه فهل من سرطها أن ينوى بها 
تكبيرة الاحرام أم لس قلك من شنرطها ؟ فقال تعفهم لالطو 
تجزيه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح » وهو مذهب مالك والشافعى ؛ 
والاختيار عندهم تكبيرتان » وقال قوم :.لا بد من تكبيرتين » وقال قوم : 
تجزى واحدة ؛ وان لم ينو بها تكبيرة الافتتاح ٠‏ والقول الثانى : انه اذا 
ركع الامام فقد فاتته الركة ارا بار عام بدركه قائما وهو 


دك 


منسوب الى أبى هريرة ٠‏ والقول الثااث أنه اذا ا ى الصف الآخر 

وقد رفع الامام رأسه ولم يرفع بعضهم » فأدرك ذلك أنه بجزيه للأن 
بعضهم آئمة لبعض ؛ وبه قال الشعبى + وسنب هذا الاختلاف تردد اسم 
الركعة بين أن يذل على الفعل نفسه الذى هو الانحناء فقط » أو على 
الانحناء والؤقوف معا » وذلك أنه قال عابه الصلاة والسلام : « من أدرك 
من الصلاة ركعةإذقد أدرك الصلاة » قال ابن المنذر : ثبت ذلك عن . 
رشول :الله 0 فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده عن القيام والانحناء 
معا قال : اذا فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة ؛ ومن كان اسم الركعة 
منطلق.:عنده على| الانحناء نفسه جعل ادراك الانخناء ادراكا للركعة » 
والاشنتراك الذى عرض لهذا م انما هه من قبل كدو 3 لعن 
اللغوى والمعنى الشرعى » وذلك أن اسم الركعة ينطلق الحة على الانحناء 
وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود فمن رأى أن اسم 
الركعة يتطلق فى اقوله عليه الصلاة والسلام د من أدرك ركعة »© على 
الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخذ بنعض ما تدل عليه الأسماء قال : 

لا بد أن يدرك مع الأمام الثلاثة الأحوال أعنى : القيام + والانحناء ؛ 
والسجود » ويحتمل. أن يكون من ذهب الى اعتيار الانحناء فقط أن يكون 
اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم ههنا لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها 
جزأين » ومن فاته .الاذحناء انما أدرك منها جزءا واحدا فقط » فغلى هذا 
يكون الخبلاف آيلا الى اختلافهم فى الأخذ. .ببعض دلالة الأمسماء 
أو بكلها » فالخلاف يتصور فيها من االوجهين جميعا ٠‏ وأما من 
اعتبر ركوع من فى الصف من المأمومين فلان الركعة من الصلاة قد تضاف 
الى الامام فقط » وقد تضاف البى الامام والمأمومين ٠‏ فسيب الاختلاف 
هو الاحتمال فى هذه الاضافة : أعنى قوله عليه الصلاة والسلام « من 
أدرك ركعة من' الصلاة »وما عليه الجمهور أظهر ٠‏ وأما اختلافهم فى : 
هل تجرية تكديرة |واحدة أو تكبيرتان ؟ أعنى المأموم اذا دخل فى. الصلاة 
والامام راكع ٠‏ فسبيه هل من شرط تكبيرة: الاحرام أنْ*يأتى بها واقفا 
أم لا ؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذى 'تفعل فيه تعلقا بالفعمل 
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أعنى فعله عليه الصلاة والسلام وكان درى أن التكبير كله فرض » قال : 
لابد من نكبيرتين ٠‏ ومن رأى أنه لين من شرطها الموضع تعلقا بعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام « وتحريمها التكبير » وكان عنده أن تكبيرة 
الاحرام هى فقط الفرض قال : يجزيه أن بأتي بها وحدها ٠‏ 
وأما من أجاز أن يأتى بتكبيرة واحدة ولم ينو بها تكبيرة الآحرام ؛ 
فقيل يبنى على مذهب من يرى أن تكبيرة الاحرام ليس بفرض » وقيل 
انما يبنى على مذهب من يجوز.تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام ؛ 
لأنه لين معنى أن بنوى تكبيرة الاحرام الا مقارنة النية للدخول ىف 
الصلاة » لأن تكيرة الاحرام لها وصفان : النبة المقارنة » والأولية : 
أعنى وقوعها فى أول الصلاة » فمن اشترط الوصفين قال : لا بد من النية 
المقارنة » ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة » وان لم 
تقازنها النية  ٠‏ 00 
كن اننا اين 

(وآأما المسألة الثانية) وهى اذا سها عن اتباع.الامام فى الركوع حتى 
سجد الامام ؛ فان قوما قالوا : اذا فاته ادراك.الركوع معه » فقد فاتته 
الركعة ووجب عليه قضاؤها » وقوم قالوا : يعتد بالركعة اذا أمكنه أن 
يتبعه ويعتد بالركعة مالم يرفع الامام رأسه من الانحناء فى الركمة 
بينهم بين' أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحام » وبين أن يكون ى 
جمعة أو فى غير جمعة » وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض .له هذا 
ولاععريمةواها الترمن الأشارة إلى قواعد المبائل واصوليهاوتفول.: 
ان سبب الاختلاف فى هذه المسآلة هو : هل من شرط فعل المأموم أن يقارن 
الركعة الثلاثة ؟ أعنى القيام والانحناء والسجود أم اكما دق ترط 
فى بعضها ؟ ومتى يكون اذا لم يقارن فعله فعل الامام' اختلافا عليه : 


ارقم ان 

أعنى أن بفعل هو فعلا و الامام فعلا ثانيا د فمن راق أخه سرك ق 0 
من أجزاء الركعة الواحدة :أعنى أن يقارن فعل المأموم فعل الامام : وال 
كان اختلافا عليه ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام « فلا تختلفوا عليه » 
قال : متى لم يدر معه من |اركوع ولو 0 بسيرا لم يعتد بالركعة ؛ ومن 
اعتبره فى معضهم قال : هو مدرك الركعة اذا أدرك فعل الركعة قبل آن يقوم 
الى الركعة الثانية وليس ذاك اختلافا علبه » فاذا قام الى الركعسه 
الثانية فان اتبعه فقد اختلف عليه فى الركعة الأواى 


5 من قال ال انه يتبعه ألم ينحن : 0 الثانية : خانه رآى أنه 
وا رن أل كن بده مقط ونا ا 0 أنه اذا 0 
الانخناء فى ااركعة الثانية أنه لا معتد بتلك الركعة ان اتبعه فبها : أنه 
يكون 2 حجكم الأولى 3 والامام 2 حكم الثاذية ١‏ وذلك غابة الاختلاف 
عليه 3 ١‏ 1 


':(وآما المشآلةا الثانية ) من المساقن الثلاث الأولئ التى هن امول 
هذا الباب | وهى و ] هل اتبان المأموم بما فأته من الصلاة مع الامام 
آداء أوقضاء ؟ فأ ل الا قوم قالوا : أن ما يأثي به يعنسد 
أن ن الذى يأتى به بعد ام لام هو 13 ا ن ما 0 هو و أل ضلائةه ٠‏ 
ا ومدذىن فق ل بعئنون ا غمن أدرك ركعة من ا 
المغرب على المذهب الول : أعنىئ مذهب القضاء قام اذا سلم الامام الى 
.كعتين يقرا فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن بجلس بينهما ٠‏ 
وعلى المذهب الثانى:: أعنى على البناء قام الى ركعة واحدة يقرأ 


فيها بآم القرآن وسورة ويجلس . ثم يقوم الى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن 
فقط ٠‏ 


ع ]ايه 


ى المذهب الثالث ٠‏ يقوم الى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن 
وسورة . ثم بجلس ثم بقوم الى ركعة ثانية بقرأ فيها أيضا بأم القرآن 
وسورة : واندا نسبت الأقاوبل اأثلاثة الى المذهب » والصحيح عن مالك 
أنه بقضى فى الأقوال ويبنى فى الأفعال الأنه لم يختلف قوله فى المغرب : 
انه اذا أدرك منها ركعة أنه يقوم الى الركعة الثانية ثم يجلس » ولا 
اختلاف فى قوله انه بقضى يآم القرآن وسورة ٠‏ وسبب اختلافهم أنه ورد 
فى بعفس روابات الحديث المشهور < فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا.» 
والاتمام يقتضى أن يكون ما أدرك هو أول صلاته وفى بعض رواباته 
« فما أدركتم غصلوا وما فاتكم فاقضوا » والقضاء يوجب أن ما أدرك هو 
آخر صلاته » فمن ذهب مذهب الاتمام قال : ما أدرك هو أول صلاته » 
ومن ذهب مذهب القضاء قال : ما أدرك هو آخر صلاته » ومن ذهب مذهب 
الجمع. جعل القضاء فى الأقوال والأداء فى الأفعال » وهو ضعيف : أعنى 

أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء » واتفاقهم على وجوب الترشيب 
فى أجزاء الصلاة » وعلى أن موضع تكبيرة الاحرام هو افتتاح الصلاة » 
ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته لكن تختلف نية المأموم 
والامام فى الترتيب فتأمل هذا » ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من 
قال ايم آخر صلاته ٠‏ 
يد عند عند 
٠‏ رون المسألة الثالثة ) من المسائل الأولى ؛ وهى متى يلزم المأموم 
حكم صلاة الامام ف الاتباع ؟ فان فمها مساكئل : احداها متى يكون مدركا 
لصلاة الجمعة ؟ والثانية : متى يكون مدركا معة لحكم سجوة. السهو ؟ 
أعنى سهؤ الامام والثالثة : متى يلزم المسافر الداخل وراء امام يتم 
00 اذا أدزك من صلاة الامام بعضها ؟ 
( فأما المسألة الأولى ) فان قوما قالوا : اذا أدرك ركعة من الجمعة 
فقد أدرك الجمعة » ودقضى ركعة ثانية » وهو مذهب مالك و الشافعى » فان 
آدرك:آقك صلئ ظهرا أربعا ٠‏ وقوم قالوا : بل يقضى ركعتين أدرك منها 
ما أدرك » وهو مذهب أبى حنيفة » وسبب الخلاف فى هذا هواما بظن من 


التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام : « ما آأدركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموأ ع«( ومين قوله عليه الصلاة والسلام : : ر من أدرك ركعة 
من الصلاة فكد 0 الصلاة » فانه من ار الى 0 0 عليه 
ا المحذوف ا 0 
« فقد أدرك الصلاة » أى فقد أدرك حكم الصلاة [ و ]قال : دليل 
الخطاب يقتفى أن من أدر كأقل من ركعة فام يدرك حكم الصلاة والمحذوف 
فى هذا القول محتمل » فانه يمكن أن يراد به فضل الصلاة » ويمكن 
أن يراد مه وقت الصلاة » ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله ليبس 
هذا المجاز فى أحدهما أظهر منه فى الثانى ؛ فان كان الأمر كذلك كان من 
آنه أظهر فى أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى 
على الممتمل أو الظاهر 0000 انيع وه واه الصلاة والسلام 
« فقد أدرك المصلاة .0 أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير 
معلوم من لغة العرب » الا أن يتقرر أن هناك اصطملاحا عرفيا 
أو شرعيا ٠‏ 

وأما مسألة إتباع المأموم للامام فى السجود : أعنى فى سجوّد السهوع. 
فان قوما اعتبروا فيذلك الركعة : أعنى أن يدرك من الصلاة معه ركعة » 
وقوم لم يعتبروا [ و ف ]ذلك ؛ فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا الى عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام « انما جعل. الامام ليؤتم به » ومن اعتير ذلك 
فمصيرا الى مفهوم قوله عليه الصلاة 00 «فقد أدرك أأصلا ١‏ ولذلك 
اختافوا فى المسألة الثالثة فقال قوم : ان المسافر اذا أدرك من صلاة الامام 
الحاضر أقل من ركعة لم يتم ٠‏ واذا أدرك ركعة لزمه الاتمام » فهذأ حكم 
القضاء الذى يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الامام له ٠‏ 

وأما حكم القضاء ابعض الصلاة الذى يكون للامام والمنفرد من 
(ه١‏ -دداية المجتهد ‏ أول ) 
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قبل النسيان » فانهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى : أعنى 
فريضة » وآنه ليس يجزى منه:الا الاتحان به ».وفيه مسائل اختلفوا فيها » 
بعضهم أوجب افعها القضاء وبعضهم أوجب فيها الاعادة » مثل من نسى 
أزبع سجدات من أربع ركجات سجدة من كل ركعة » فان قوما قالوا : يصاح 
الرابعة بأن يسجد لها » وييطل ما قبلها من الركعات, ثم يأتى بها ؛ وهبو 
قول مالك ٠‏ وقوم الوا : تتطل الصنلاة بأسرها ودلزمه الاعادة » وهى 
احدئ: الروابتين عن أحمد بن.حنيل ٠‏ وقوم قالوا يأتى. بأربع سجدات 
متؤالية وتكمل بها. صلاته : وبه..قال أبو حنيقة والثورى والأوزاعئ .+ 
وقوم قالوا : يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين » وهو مذهب الشافعى ٠‏ 
وسيب الخلاف فى هذا مراعاة الترتيب » فمن راعاه فى الركعات والسجدات 
أيْطل الصلاة » ومن راعاه فى السجدات أبطل الركعات ماعدا الأخيرة قياسا 
على قضاء ماءقات المأموم من صلاة الامام ».ومن لم يراع الترتيب أجاز 
سجودهما معا فى ركعة واحدة » لا سيما اذا اعتقد. أن. الترتيب.ليس .هو 
واجبا فى الفعل المكرر: فى كل ركعة : أعنى السجود ٠‏ وذلك أن كل ركعة 
تشتمل على قيام :وانحناء. وسجود والسجود مكرر..» فزعم أصحاب . 
أبى حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب :أن براعى فيه التكرير.خئ 

الثركدب » ومن .هذا الجنس اختلاف.أصحاب مالك فيمن ‏ نسى قراءة 
آم القرآن من الركعة الأولى فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها » وقيل يعي 
الصلاة » وقيل يبسجد للسهو وصلاته تامة » وفروع هذا الباب كثيرة ؛ 
وكلها.غير منطوق به » وليس قصدنا ههنا الا ما يجرى مجرى. الأصول .٠‏ 
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.٠‏ والسجود المنقول فى الشريعة فى أحد موضعين اما عند الزيادة 
أو النقصان اللذين بقعان فى أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النشيان لا من 
' قيل العمد. ٠‏ واما عند الشك فى أفعال الصلاة » فأما السجود: الذى يكون 


حم /أ؟ لاجد 


من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر فى ستة فصول : 
الفصل الأول : فى معرفة حكم السجود ٠‏ اأثاتى : فى معرفة مواضعه من 
الصلاة ٠‏ الثالث : فى معرفة الجنس من الأفعال » والأفعال التى يسجد 

لها ٠.‏ الرابيع : فى صفةٍ سجود السهو ٠‏ الخامس : فى معرفة من يجب علعه 
سجود السهو ١‏ السادس : بماذا ينيه.المأموم الامام اساي على مستهوء» 


الفصل الأول : [ هل هو فرض أو سنة ] 


أختلفوا فى سجود السهو : هل هو فرض أو سنة ؟ فذهب الشنافعى 
الى أنه سنة » وذهب |أبو حنيفة الى أنه فزمن لكلامن قزوط منحعة 
الصلاةء + وفرق مالك بين السجود للسهو ف الأفعال وبين السجود 
للسهو فى الأقوال وبين الر تيادة والتقضان فقا : ستجود السهو الذى تنكون 
الأمعال الناقصة واجب .وهو عندة من قروط متحة الصلاة 2 هنذا ف 
السهور » وعنه أن سجود السهو للنقضان واجب وسجود الزيادة مندوث 
والشينب ق اختلافهم فى حمل أفعاله غليه الصلاة والسلام فى ذلك غلى 
الوجوب أو على الندب فأما أنو حدقة عمل أفعالة عن الصلاة ة والشلام 
فى السجود على الوجوت اذ كان هو الأصل عندهم أذ جاء ينانا اكؤاجب 
.كما قال علمه الصلاة والسلام : : « ضلوا كما رأيتمونى أصلى © وأمنا 
السافعهى فحمل أفعاله فى ذلك على الندب وأخرجها عن االأصل مالقياسن 83 
وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وائما ينوب 
عن ندب رأى 1 ن اليدل عما ليس بواجب ليس هو يواجب ٠.وآما‏ مالك 
فتأكدت عنذه الأفعال أكثر من الأقوال ؛ لكونها من صلب الضلاة أكثر من ٠‏ 
الأقوال » أعنى أن الفروض التى هئ أفعال هى أكثر من فروض. الأقؤال: 
فكأنه رأئ أن الأقعال آ آكذ من الأقوال ؛ وان ن كان ليس ينوب سجود السهو' 
الا غمااكان منها لين بقن + وتفريقه أيضا من تسخود النقصان والزيادة 
على الروابة الثائية ليكون سجود النقصان شرع بدلا هما سقط من أجزاء 
الصلاة وسجود الزيادة كآنه استغفار لا بدل ٠‏ ٌ 

ظ ظ د 
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الفصل الثاني : [مواضع سجود السهو ] 


الشافعية الى أن سجود السهو موضعه آبدا قبل السلام » وذهبت الحنفية 
الى أن موضعة آبدا بعد السلام ٠‏ وفرقت المالكية فقالت : ان كان 
السجود لنقصان كان قبل السلام وان كان لزيادة كان بعد امسلام ٠‏ ونال 
أحمد بن حنبل : يسجد قبل السلام ف المواضع التى شجد فيها رسول 
الله مقي قبل السلام ويسجد بعد السلام فى المواضع التى سجد فيها 
رسبول الله مَلْيْمٍ بعد السلام ذما كان من سجود فى غير تلك المواضع بسجد 
له أبدا قبل السلام « وقال أهل الظاهر : لا يسجد للسهو الا فى المواضع 
الخمسة التى سجد فيها رسول الله عَلِثَرِ فقط » وغير ذلك ان كان فرضا 
أتى به » وان كان نديا فليس عليه شىء والسبب قف اختلافهم أنه عليه 
الصلاة والسلام. ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام » 
وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال « صلى لنا رسول الله نه 
سجدتين وهو جالس»وثيت أيضا أنه سجد بعد السلام فى حديث ذى اليدين 
السهو : أعنى الذين رأوا تعدية الحكم فى المواضع التى سجد فيها عليه 
الصلاة والسلام الى أشباهها فى هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب : أحدها 
والترجيح ٠‏ فمن رجح حديث أبن بحينة قال : « السجود قبل السلام «6 
واحتج لذلك يعدي أبى سعيدث الخدرى الثايت أنه عليه املصلاة والسلام 
قال « اذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصل 
ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم » فان كانت الركعة 
التي صلاها خامسة تفقيا بهاتين السجدتينءوان كانت رابعة فالسجدتان 
الشيطان » قألوا : ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة ' 


ترغيم 
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واحتجوا اذلك أيضاايما روى عن ابن شهاب أنه قال : « كان آخسر 
الأمرين من رسول الله مَل السجود قبل السلام » وأما من رجح حديث 
ذئ اليدين فقال : السجود بعد السلام/» واحتجوا لتزجيح هسذا الحديث: 
بأن حديثٌ أن مطينة” قد عارهنه ذيك المغيرة نشعبة '< أنها عليه 
الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم ايجلسن ثم سجد بعد السلام © قال 
اسهين لبن مقلةق النقل فيعارض به واحتجوا أيضا لذلك بحديث 
ابن مسعود الثانت « أن رسول الله عل صلى خمسا ساهيا وسْجد لسهوه 
بعد السلام » وأما من ذهب مذهب الجمع فانهم قالوأ :ان هذه الأحاديث 
لا تتناقض » وذلك أن السجود فيها بعد السلام انما: هو فى الزيادة 
والسجؤد قبل السلام فى النقصان » فوجب أن يكون خكم اللسجود فى سائر 
المواضع كما هؤ فى هذا الموضع » قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث 
على التعارض ٠‏ وأما من ذهب. مذهب الجمع والترجيح فقال : يساجد 
فى المواضع التى سلجد فيا وسول الله مَقِتَةٍ على النحو الذى سجد فيها 
رسول الله يِلِيَدٍ فان ذلك هو حكم تلك 3 ٠‏ وأما المواضم التى لم 
1 الله مَلِدر : فالحكم فيها السجود قبل السلام فكأنه 
عابي على المواضع 0 فيها عليه الصلاة والسلام: قبل السلام » 
ولم مقس على المواضع التى سجد فيها بعد السلام ؛ وأبقى سجود 
المواضع ألتى سجد فيها ع ى ما سجد فيها » قمن جهة أنه أبقى حكم هذه 
المواضمع على ماوردث عليه وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع 
ورفع التعارض بين 'مفهومها ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض » 
وألحق به المسكوت عنه فذلك ضرب من الترجيح * أعنى 1ك تابن على 
السهود' الذى قبل النتاكم :ولح لقن على الذي بعاءسه ْ 


وما من لم .دفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على 
أنفسها وهم .آهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط 
وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أمل 
القياس ؛ وذلك أنه اقتصر بالسجود. كما قلنا بعد السلام على المواضع 
التى ورد فيها الأثر ولم يده وعدى السبجود الذى ورد ىق المواضع 


سك 


التى قبل السلام » ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة 
القياس : أعنى الأصحاب القياس وليس قصدنا فى الكتاب فى الأكثر ذكر 
الخلاف الذى بوجبه القيا من كما لبس قصندنا 'ذكر المساكل المسكوت 
عنها فى الشرع الا فى الأقل » وذلك اما من حي هى مشهورة وأضل 
لغيرها » واما من حيث هى كثيرة الوقوع ٠‏ والمواضع نع الخمسة التى سْها 
فيها رسو لالله مَلِنَه : أحدها أنه قام من أثنتين على ما جاء فى حديث 
.اين بحينة والثانى أنه من اثنتين على ما جاء فى حديث ذى اليدين والثالث 
أنه صلنى خمسا على ما فى حديث ابن عمر » خرجه مسلم والبخارى + 
والرابع أنه سلم من ثلاث على مأ فى حديث عمران ن بن الحصين ٠‏ والخامس 
السجود عن الشك على ما جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى > وسيأتى 
بعد ة واختلفوا لماذا يجب سجود السهو ؟ فقيل يجب لازيادة والنقصان ؛ 
وهو الأشهر ؛ وقيل للسهو نفسه ؛ وبه قال أهل الظاهر والشافعى ٠‏ . 


عد علد علد 


الفصل الثالث : [ الأفعال والأقوال التى يسجد لها 1 ا 


وآما الأقوال والأفغال التى يسجد لها فان القاكلين يسجود الهو 
لكل نقصان أو زيادة وقعت فى الصلاة على طرزيق السهو ‏ اتفقوا على أن 
السجود يكون عن سئن الصلاة دون الفرائض ودون رطنت انر 
لا شىء عندهم فيها : أعنى اذ! سها عنها فى الصلاة ما لم يكن أكثر من 
رغيبة واحدة » مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة 
واحدة وبجب من أكثرمنواحدة٠وأما‏ الفرائض ملا بحزرىء عنها الا الاتيان 
بها وجيرها اذا كان السهو عنها مما لا بوجب أعادة الصلاة بأسرها على 
ل 6 ء » أعنى على من ترك بعض 
كان الصلاةءوأما سجود السهو لازد دأذة قأنه مقع عند !از زمادة فى الفراخض 
0 » فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها » وانما يختلفون من 
قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض » وفيما هو منها سبنة 


م١‎ 


أو لدسن نسننة + وفيما هو منها سنة أو.رغيبة.» مثال.ذلك آن.عند مالك.ليس ١‏ 
يسجد لترك القنوت لأنه عنده مستجب.» ويسجد له عند الشافعى الأنه 
عنده سنة » وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين 
ما هو سنة أو فتايِضة أو “زقيئة" وغنذ مالك وأصحابةتننلجود المسهو 
للزيادة الدمسيرة 2 الصلاة وان كانت من غير جنس الصلاة » وبنبغى أن 
تعلم. 01 السنة والرغيبة هى عندهم من بَآبْ الندن > وآأثما تخظفان 
عندهم بالأقل والأكثر : أعنى ف تأكيد الأمر يها » وذلك راجغ الى تراك 
أخوال تلك العبادة ؛ وذاك بكثر اختلافهم 'ى هذا الخنس كثيرا » حختئ 
ان بعضهم يرى أن ف بعض السنن ما اذا تركت عمدا:ان كانت فغلا » 
أو فعلت عمدا أن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب ': أعنى فى تعلق 
الاثم بها » وهذا موجوذ كثيرا لأصحاب مالك 2 وكذلك تجدهم قد اتفقوا 
ماخلا آهل الظاغز على أن تارك. السنن المتكررة بالجملة آثم. : مثل ما. لو 
ترك افسان الوتر أو زكمتئ”الفجر دائما لكان مفسنقا آثما » فكآن العبادات 
إتحسب هذا النظر متها ما هى فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمسن ٠‏ 
ومنها ما غى سنة يعتنها فرضن نجنسها مثل الوتر وركعتى الفجز وما 0 
ذلك من السنن * توكذاك قة تكون عند بعضهم الرغائب:رغائب تعينها سنن 
تحنسها: مكل ملا حكاناء :عق مالك من أنتحات ل 
وأخذة : أعنى للشهوا عنها'ء ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سئة بعينها 
واجثسها + ؤأما أهل” ااإظاهر فاأمتئن عند هم هئ سنن يعينها أقوله عليه 
الصلاة: والسلام للأعرانئ الذى سأله عن فروض-الاسلام < أفلح. ان 
'ضدق » ذخل. الجنة ان صدق »© وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقض منه + يعنى الفرائض ؛ وقد تقدم هذا الحديث » واتفقوا 
من:هذا الباتعلئ منلجود السهو لترك الجاسة: الوسطى واكتلفؤا فيهما 
هل هى فرص أو سنة » وكذلك اختلفوا هل يرجع الامام اذا ميخ من 
أليها أو ليس يرجع:'؟ وان زجع فمتى يرجغ ؟ فقال الجمهور': يرجم 
ال 0 وقال قوم : يرجغ ما ام: تقعد الركعة الثالثة وقال 
قوم لا يرجع ان ن فارق الأرض قيد شبر ؛ واذا رجع عند الذين لا يرون 
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رجوعه : فالجمهور على أن صلاته جائزة ٠‏ وقال قوم : تبطل صلاته ٠‏ 


ااا 
الفصل الرابع : [ فى صفة سجود السهو ] 


وأما صفة سجود السهو فانهم اختلفوا فى ذلك » فرأى مالك أن 
حكم سجدتى السهو اذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسام منها » 
وبه قال أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام واذا كانت قهل 
السلام أن يتشهد لها فقط وأن السلام من الصلاة هو سلام منها » وبة 
قال الشافعى اذ كان السجود كله عنده قبل السلام » وقد روى عن مالك 
أنه لا يتشهد للتى قبل السلام » وبه قال جماعة ٠‏ قال أبو عمر : أما السلام 
من التى بعد السلام فثابت عن النبى عَلَْمِ ٠‏ وأما التشهد فلا أحفظه من 
وجه ثابت ٠‏ وسيب هذا الاختلاف هو اختلافهم ى تصحيح ما ورد 
من ذلك فى حديث ابن مسعود أعنى من أنه عليه الصلاة والسلام 
« تشهد ثم سلم » وتشسبيه سجدتى السهو بالسجدتين: الأخيرتين من 
الصلاة » فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد » وبخاصة اذا كانت فى 
نفس الصلاة ٠‏ وقال أبو بكر بن المنذر : اختلف العلماء ىق هذه المسآلة 
على ستة أقوال : فقاات طائفة : لا تشهد فيها ولا تسليم » وبه قال 
أنس بن مالك والحسن وعطاء ٠‏ وقال قوم : مقابل هذا ء وهو أن فيها 
تشهدا وتسليما ٠‏ وقال قوم : فيها تشهد فقط دون تسليم » وبه قال 
الحكم وحماد والنخعى ٠‏ وقال قوم : مقائل. هذا وهو أن فبها تسلدما 
ولبس فيها تشهد » وهو قول ابن سيرين ٠‏ والقول الخامس ان ثساء 
تشهد وسلم » وان شاء لم يفعل » وروى ذلك عن عطاء ٠‏ والسادس قول 
أحمد بن حنيل : أنه ان سجد بعد السلام تشهد وان سجد قبل السلام 
لم يتشهد ؛ وهو الذى حكيناه نحن عن مالك ٠‏ قال أبو بكر قد ثبت 
« أنه مَلَِرٍ كبر فيها أربع تكبيرت وأنه سلم » وفى ثبوت تشهده فيها نظر ٠‏ 

ش ا | 


م 


الفضل الخامس : [ سجود السهو من سنة المنفرد والامام ] . 

اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والامام ٠‏ واختافؤا ف 
المأموم يسهو وراء الامام هل عليه سجود آم لا ؟ فذهب الجمهور الى أن 
الامام ثم بقوم أقضاء ما عايه : وشواء أكان سجوده قبل السلام أو بغده: 
وسيب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الامام من الأركان عن المأموم ومالا 
يحمله » واتفقوا على أن الامام اذا سها أن المأموم يتبعه فى سسجود 
السهو وان لم يتبعه ف سهوه اه واختلفوأ متى بسجد المأموم اذا فاته مع 
الامام بعض ااصلاة وعلى الامام سجود سهو ؟ فقال قوم : يسجد مع 
الامام ثم يقوم لقضاء ما عليه ؛ وسواء أكان سجوده قبل السلام أو بعده )» 
وبه قال عطاء. والحسن والنخعى والشعبى وأحمد وأبو ثور وأصحاب' 
الرأى ٠‏ وقال قوم : يقضى ثم يسجد » وبه تال ابن سيرين واسحاق ٠‏ 

وقال قوم : اذا سجد قبل التسليم سجدهما معه » وان سجد بعند 
. التسليم سجدهما بعد أن يقضى » ونه قال مالك والليث والأوزاعى .٠‏ وقال 
قوم : يسجدهما مع الامام : ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء » وبه قال 
الشافعى ٠‏ وسيب اختلافهم اختلافهم أى أولى وأخلق أن: يتبعه فى 
السجود مضصاخنا له أو فى آخر ضلاته » فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع 
واجب لقوله عليه الصلاة والسلام « انما جعل الامام ليؤتم به » واختلفوا 
هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعنى فى آخر الصلاة ؟ أو موضعها 
هو وقت سجود الامام ؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل الامام على موضنع 
'السجود ورأى ذلك شرطا فى الاتباع ؛ أعنى أن يكون فعلهما واحدا حقا 
قال : يسجد مع الامام وان لم يآت بها فى موضع السجود ه ومن آثر 
موضع السجود قال : يؤخرها. الى آخر الصلاة » ومن أوجب عليه 
الخترين ارج عليه الأشجوه اترعن وى فعيقةة 4 

5 د عند عد 
لفصل السادس : [ السنة من سها التسبيح ]0 

افوا عان ان اسفة ان سها فا صلاته أن يسيج له . وخلك الرخل 

لا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « مالى أراك أكثرتم من التصفيق 


م 


من نابه: شىء: ى صلاته فايسبح فأنه اذا سبح التفت اليه :6 وانما 
التصفيق النساء فقال مالك وجماعة : ان التسبيح للرجال 
ور الل ا ل 000 التصفيق ٠‏ 
والسبب فى اختلافهم اختلافهم فى مفهوم” ا عد 
« وانما .التصفيق للنساء » فمن ذهب الى أن معنى ذلك أن التصفيق مو 
حكم النساء يصفقن ولا يسبحن »؛ ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال 
الرجال والنساء فل المح وواء» وديه ضعت لزنه جروج عن الظاهر 
بغير دليل ؛ الا .أن تقاس المرأة فى ذلك على الرجل » والمرآة كا دبرا ما بخالف 
حكمها فى الصلاة ة حكم الرجل » ولذلك يضعف القياس 

وأما سجود السهو الذى هو لموضع الشك فان الفقهاء اختلفوا 
فيمن شك فى صلاته فلم يدر كم صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أ ربعا 
على لاود مجاهي تمك دوم : بعنى على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه 
التجرى ويسجد سجدتى السهو » وهو قول مالك والشافعى وداود ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : أن كان أول أمره فسدت صلاته » وان تكرر ِلك منه تحرى 
وعمل على غلية ااظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام ٠‏ وقالت طاكفة : 
أنه ليس عليه اذا ثيك لا رجوع الى اليقين ولا تحر » وانما عليه السجود 
فقط اذا شك ٠‏ والسبب فى اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة فى هذا 
الياب » وذلك أن فى هذا .العاب ثلإثة آثار : أحدهما حددث البناء على 
اليقين ؛ وهو حديث أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عَفْدَم « اذا 
بك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أو لاطا اك 
ولبين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن بيسلم » فان كان ضلى 
إخمسا شفعن له صلاته » وان كان صار ى اتماما لأربع كانتا ترغيما 
للشيطان » خرجه مسلم + والثانى حديث اين مسعود أن النبى علبه 
الصلاة ة والسلام قال « أذا سسها أحدكم فى فق صلاته فلبتحر وليمسجد 
سجدتين » وف رواية أخرى عنه « فلينظر أحرى ذلك المى الصواب ثم 
ليسلم ثم ليسجد كدت السهو ويتشهد ويسام » والثالث حديث 


)١(١ 7‏ قى تسسشة بدون لفظ « مفهوم » . 


دوسا 


أبى هريرة خرجه مالك والبذارى أن رسول الله يلد قال « ان أحدكم 
اذا قام يصلى جاءه الشيطان ا ع د 
وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدنين وهو جألس 6 وى هذا المعنى أيضا 
حديث عمد الله:ين جعفر » خريجه.أبو داود .أن رسول الله مِلِثر قال, : امن 
.ثنك فى صلاته فليسجد مسجدتين بعدها ويسلم ,» .فذهي: النإس .فى هذه 
الأحادىث مذهت الجمغ ومذعب “الترجمح.: ».ورا اذين ذهبوا: مذهي .الترجبيج 
مئهم من .لم يلتفت الى المعارضن ن» ومنهم من رام تأويل المعارض .وص رنيه 
:الى الذى رجح »“ومنهم من جمع الأمرين ».أعنى جمع بعضها ,وريج 
بعضها » وأول غير المزجح الى معنى المرجح.؛ ومنهم من جمع بين بغضها 
وأسقط حكم: البعض ٠‏ فأما من ذهب مذهب الجمع فى بعض والترجيبح 
“فى بعض مع تأومل غير المرجح وصرفه الى المرجح » فمالك د بن أنس فانبه 
حمل حديث أبى سعيد الخدرى على الذى ام يستنكحه .الشبك.؛ وحمل 
حديث أبى هريرة على !! لذى يغلب عليه الثبك ويستنكصه ء 
وذلك من باب الجمع » وتأويل حديث ابن ليسبغودٍ على أن 
المراد بالتعصرى هنالك هو الرجوع الى الدةين » فآثيت 
على مذهب الأحاديث كلها .. وأها من ذهس مذهب الجمع بين بمعضها 
واسقاط البعض وهو الترجيح من غير تأويل المرجح عليه فآبو حنيفة » 
فانة قال : أن حديث أبِى سعيد انما هو خكم من لم يكن عَتَدّة“ظَنْ غالب 
يعمل عليه » وحذيث ابن مسعود على الذئى عند ظن غالب » وأشتقط 
حكم حديث أبى هريرة وذلك آنه انها الى حديت الى تعيد وابوسعود 
زيادة » والزيادة بجب قبولها والأخذ بها » وهذا أنضا كأنة ضَرْب من 
الجمع ٠‏ وآما الذى رجح بُعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا ائما 
عليه السجود فقظ : وذلك أن غؤلاء رجحوا حديث أبى هريرة وأسقطوا 
حديث أبى سعيد وآن مُسعود : ولذلك كان أضعف الأقوال © فهذ1 ما ريد 
أن نثبته فى هذا القسم من قسمى كتاب الضلاة وهو القول فى الصلاة 
المفروضة »فلنصر بعد الى القول فى القسم الثاتى من الضلاة الشرعية » 
وهى الصلوات التى ليست فروض عين ٠‏ 
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كتاب الصلاة الثاني 


'' ولأن الصلاة التى ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هى سنة.» 
ومنها ما هى نفل » ومنها ما هى فرض على الكفاية » وكانت هذه الأحكام 
منها ما [ هو ] متفق عليه » ومنها ما هو مختلف فيه ؛ رأينا أن نفرد القول 
فى واحدة واحدة من هذه الصلوات » وهى بالجملة عشر : ركعتا الفجر 
والوتر والنفل وركعتا دخول المسجد والقيام. ى رمضان والكسوف 
والاسعفاءو السوان ومتهوة القزكن و قائة متلاة ما يتل هذا الكنان 
على عشرة أبواب ؛ الصلاة [ و ] على الميت نذكرها على حدة فى باب 
أحكام الميت على ما جرت به .عادة الفقهاء » وهو الذى بترجمون»ه 
بكتاب الجنائز ٠‏ 


الاب الأول 
القول فى الوتسر 


واختلفوا! فى الوتر.ى خمسةٍ مواضع : منها فى حكمه ‏ ومنها فى 
صفته » ومنها فى وقته » ومنها فى القنوت فيه » ومنها ى صلاته على 
الراحلة ٠‏ أما حكمة فقد تقدم اأقول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. 
وأما صفته فان مالكا رحمه الله أستحب أن بوتر ثلاث بفضل بينها 
بسلام ٠‏ وقال آبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات من غير أن بفصل بينها د 
بسلام ٠‏ وقال الشافعى : الؤتر ركعة وأحدة ٠‏ واكل قول من هذه الأقاويل 
سلف من الصحابة و التائعين. ٠‏ والسيب فى اختلافهم اختلاف الآثار 
فى هذا الباب ؛ وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة 
« أنه كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة بوتر منها بواخدة » وثيت عن 
ابن عمر أن رسول الله مَدلِنَهِ قال « صلاة الليل مثنى مثنى فاذا رأيت 
أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة » وخرج مسلم عن عائقة « آنه عليه : 


با 


المبلاة والسلام كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس 
لا يجلس فى.شىء الا فى آخرها ). .وخرج أبو داود عن أبى أيوب 
الأتنصارى أنه عليه الصلاة والسلام قال « الوتر حق, على كل ملم 
فمن أَحْبْ أن يوتر بخصن فليفل ومن أحب.أن يوشر بثلاث فإيفامل » 
ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل »6 وخرج أبو داود « أنه كان يوتر 
بسبع وتسع وخمس » [ و ] خرج عن عبد الله بن قيس قال « قات لمائئة 
بكم. كان رسول الله يله يوتو ؟ قالت : كان بوتر بأربع وثلاث » وسبست 
وثلاث » وثمان وثلاث وعشر وثلاث » ولم [ يكن ] بوت بأنقص من سبع 
ولا بأكثر من ثلاث عشرة © ٠‏ 


وحديث أبن عمر عن النمى عليه الصلاة والسلام أنه قال « المعرب 
وتر صلاة ة النهار » فذهب العلماء فى هذه الأحاديث مذغب الترجيح ٠‏ 
فمن ذهب الى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا الى قوله عليه الصلاة 
والسلام « فاذا خشيت الصبح فأوتر مواحدة » والى حديث عائشة . 
( أنه كان يوتر بواحدة » ومن ذهب الى أن الوتر ثلاث من غير أن يغصل 

بينها وقصر حكم الوتر على على الثلاث فقط » فليس يصح له أن يحتج بشئء 
ذا الياب » لأنها كلها تنتضى التخبير ما عدا حديث ابن عمر أنه 
قال عليه الصلاة والسلام « اامغرب وتر صلاة النهار » فأنى لأبى حثيفة 
أن بقول : انه اذا شبه شىء بشىء وجعل حكمهما واحدا كان المسبه به 
أحرى أن بكون بتلك الصفة » ولما شبهت المغرب بوقر صلاة النهار وكانت 
ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا ٠‏ 

وأما مالك فانه تمسك فى هذا الباب يأنه عليه الصسلاة والسسلام 
لم بوتر قط الا فى أثر شفع : فرأى أن ذلك من سنة الوتر » » وأن أقل 
ذلك ركعتان » فالوتر عنده على الحقيقة اما أن يكون ركعة واحدة » ولكن 
من شرطها أن متقدمها شفع » » واما أن برى أن الوتر المأمور به هو مشتمل. 
علئ بقع ووتر م فايه ذا ا 


ايك 0 

الور فيه 'العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده أن الوتر. هو 
الرّكعة الواخدة أنه كان يقول : كيف يوتر بواكذة ليس قبلها شىء »وأى 
أشىء تيوتر له» وقد قال سول الله صَلِنْمِ « توتر له ما قد صلى » فان ن ظطاهر 
هذا "القول أنه كان يرى أن الوتر الشزعئ هو -العدد الوقز بنفسه : أعنى 
ا مَيْرمركبٌ من الشقع والوثر وذلك أن هذا هو وتر لغيره وهذا. للتأويل 
عليّه أولئ » والق ف هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضى التخبير فى صفة 
الوترٌ فن الواخذة الى التسع على ما:روئ ذلك من“ قعل رسول الله مله » 
واتنظة انها ع ق- هلمن شنط الوتر أن متقذمه شفع منفصل. أم لم 
من شرطه ؟ فنشيه أن دقال ذلك هن شرطه » الأنه هكذا كان:وتر رسول 
ا جد و ل ل د و 
عليه الصلاة. واليبلام كان اذا انتمي الى الوتر أبقظ عائشة فأوترت » 
إوظاهره أنها كانت توتر دون ] أن تقدم على وترها شفعا » وأيضا فانه قد 
بخرج من طريق عائشسة (( أن رسبول الله يِه كان يوتر بتسع ركعات يجلس 
ل التاضة والثايعة ولا ينام الآ فى الدايسنة ثم يصاى ركعدى وهو الى 
فتلك احدي عشبرة ركعة » فاما أسن وأخذ اللحم. أوتر يشيع ركعات 
لم يجلس الا فى السادسة والسابعة ولم يسلم الا فى السابعة » ثم يصلى 
ركعتين وهو . جالس فتلك تسبع ركعات » ) وهذا الحديث الوتر فيه متقدم 

على الشفع » ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر تر أن يتقدمه شفع » 
3 : الوتر. ينطلق على الثلاث ومن الحجة فى ذلك ما روى أبو داود عن 
. أنى ين كمي قال « كان ريسول الله + ته يوتر ب« سبح أسم ريك الأعلى » 
و« قل ما أيها الكافرون )»و « قل هو الله أحصد »وعن غائشة مثله 
ؤقالت” فق لأثالثة يقل هو الله أحد:والمغؤذتين »© م: 

وأما وقته فان العاماء أتفقوا على أن وقثة من معد اضلاة العتشناء 
الى 'طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه السلاة ة والشلام ؛ 1 
ومن آثنت ما فآ ذلك ما خرجه مسلم عن أبى نشرة العوة ى "أن أما سعيد 
أخبرهم أتهم سألوا الثبى علدو عن الوثر فققال « الو بل امنب + 0005 

وُاختلفوا ف جواز:صلاته بعد الفجر » فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه 
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ما لم يصل الصبح وبالقول الأول قال أو بوسف ومحمد ‏ بن الح 
ضاحيا أبى حنيقة وسفيان الثورى » وبالثانى قال الشافعى ومالك وأحمد. ٠‏ 
وسيب اختلافهم معارضة عمل الصحابة فى ذلك بالآثار » ذلك أن ظاهر 
الآثار الوازدة فى ذلك أن لا يجوز أن يصلى بعد الصبح كحديث:أبى نفترة 
المتقدم وحديث أبى حذيفة العدوى نص فى هذ! خرجهة أبنو اداود وفيه 
« وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء الى أ ن يطلع الفجر » ول قلاف بين 
آهل الأصول أن مأ بعد « الى )8 تكادك قله اذا كاتت غانة » وان هذ1 
وآن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها 6 مثل قوله': 
« ثم أتموأ الصيام الى الليل  )١١(»‏ وقوله : « ألى المرافق » 27 ل 
لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية مخلاف ما قبل الغابة وأمًا العمل 
المخالف فى ذلك للأثر فانه روى عن ابن مسعوة وابن عباس وغبادة بن 
الضامت وخذيفة وآبى الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر 
وقبل:ضلاة !! صبح » ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هنذا » وقد 
رأى- قوم أن مث هذ! هو داخل فى باب الاجماع ولا معنى لهذا فانه 
لبس ينسب الى ساكت قول قائل : أعنى أنه ليس ينسب الى الاجماع 
من لم يعرف له قول ف المسآلة ٠‏ وأما' هذه المسألة فكيف يصح أن يقال 
انه لم يرو فى ذلك خلاف غن الصحابة » وأى خلاف أَعظْم من خلاف 
الصخابة الذين رؤوا هذه الأحاديث » أعنى خلافهم لهؤلاء الذين أجازوًا 
ضلاة الوتر بعد الفجر » والذى عنذى ى هذا أن هذا من فعلهم 
ليس' مخالفا اللآثار الواردة فى ذلك أعنى ى اجازتهم الوتر بعد العم 2 
بل اجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء "٠‏ 

وأئما يكؤن'قولهة بخلاف الآثاز” ا ىلوا غلاتة يند القن من يات 
الأداء فتامل هذا ؛ وانما بتطرق اأخلاف لهذه المسآلة من ناب اختلافهم 
:“هل القضاء' فالعبادة المؤقتة يحتاج الى أمر جديد آم لا 5 أعنى غير 
أمر الأداء وهمنذا التاويل نهم اليق » فان أكثر مأ ا المذهب 

د أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر وان كان الذى 


() البقرة : 141 . (0 المائدة : + 


.عات 
نقل عن ابن مسنعود فق ذلك قول » أعنى أنه كان يقول : ان وفت الوتر 
فعس العتياء الآخرة الى صلاة الصبح فليس يجب اكان هذا أن يظن 
بجميسع من ذكرناه من الصحاية أنه ذهب هذا المذهب من 
قبل أنه أيصر يصلى الوتر بعد الفجر » فننبغى أن تتأمل صفة المنقل فى 
ذلك عنهم ٠‏ وقد حكى أبن المنذر فى وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال : 
منها القولان المثسهوران اللذان ذكرتهما ٠‏ والقول الثالث أنه يصلى الوتر 
وان صلى الصبح » وهو قول طاوس ٠‏ والرابع أنه يصيلها وان طلعت 
الشمس ؛ وبه قال أبو ثور والأوزاعى ٠‏ والخامس أنه بوتر من الليلة 
القايلة وهو قول سعيد بن جبير ٠ ٠‏ 
وطذا الاختلاف انما سببه اختلافهم فى تأكيده وقربه من درجة 
الفرض ؛ فمن رآه أقرب أوجب القضاء فى زمان أبعد من الزمان المختص 
به ؛ ومن رآه أبعد أوجب القضاء فى زمان أقرب » ومن رآه سنة كسائر 
السنن ضعف عنده القضاء اذ القضاء انما يجب فى الواجبات : وعلى هذا 
يجىء اختلافهم فى قضاء صلاة العيد من فاتته » وينبغى أن لا يفرق فى 
هذا بين الندب والواجب أعنى أن من رأى أن القضاء فى الواجب يكون 
بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك فى الندب » ومن رأى أنه يجب بالأمر 
الأول أن يعتقد مثل ذلك فى الندب وأما اختلافهم فى القنوت فيه فذهب 
أبو حنيفة وأصحابه الى أنه بقنت فيه ومنعه مالك وأجازه الشافعى فى 
أحد قوليه فى النصف الآخر من رمضان ؛ وأجازه قوم فى النصف الأول 
من رمضان ؛ وقوم فى رمضان كله ٠‏ والسبب فى اختلافهم فى ذلك اختلاف 
الآثار» وذلك أنه روى عنه عله القنوت مطلقا » وروى عنه القنوت 
شهرا » وروى عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت فى شىء من الصلاة » وأنه 
نهى عن ذلك + وقد تقدمت هذه المسآلة ٠‏ وأما صلاة الوتر على الراحلة 
حيث توجهتيهفان الجمهور على جواز ذاك لثبؤت ذلك منفعله عليه الصلاة 
والسلام » أعنى أنه كان يوتر على الراحلة : وهو مما يعتمدونه فى الحجة 
على أنها ليست بفرض اذا كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام 
ل" أنه كان يتنفل على الراحلة » ولم يصح عنه أنه صلى 0 
على الراحلة ٠‏ 


غ5 سس 


وأما الحنفية فلمكاز 0 على هذه المقدمة : وعو أن كل 
اصلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة » واعتقادهم أن الوتر فرض وجب 
عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلة ؛ وردوا الخير بالقياس وذلك 
ضعيف ء ٠١‏ 

وذهب أكثر العلماء الى أن المرء اذا أوثر ثم نام فقام يتنفل أنه 
لا يوتر ثانية » لقوله عليه الصلاة والسلام 0 
أبو داود ه وذهب بعضهم الى أنه يشفع الو تر الأول أن مضدف الده ركعة 
ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا » وهى المسألة التى يعرفونها ينقض 
الوتر وفيه ضعف من وجهين : أحدهما أن الوتر ليس ينقلب الى النفل 
بتشفيعه » واالثانى أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع ٠‏ وتجويز 
هذا ولا تجويزه هو سيب الخلاف فى ذاك » ذمن راعى من الوتر المعنسى . 
المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا اذا أضيف اليه ركعة ثانيا ؛ ومن 
راعى منه المعنى الشرعى قال : ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر 
سنة مؤكدة أو واجمسة ء٠‏ 

2# 3# 6 
اباب الثانى 
فى ركعنى الفجر 

وأتفقوا على أن ركعتى الفجر سنة معاهدته عليه الصلاة والسلام 
على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ولترغديه فيها » والأنه قضاها بعد 
طلوع الشمس حين نام عن الصلاة » واختلفوا من ذلك فى مسائل احداها 
فى المستحب من القراءة فيهما ؛ فعند مالك : المستحب أن دقرا فيهما 
بآم القزآن نفقط » وفآل الشافعى : لا بأس أن يقر فيهما بآم القرآن مع. 
سورة قصيرة » وقال أبو.حنيفة : لا توقيف فيهما فى القراءة يستحب » 
وأنه بجوز أن دقرا فيهما ألمرء حزيه من الليل ٠‏ والسيب فى اختاددهم 
أختلاف قراءته علمه كاده الصا فق هذه ألصلاة واختلافهم فى تعبين 
القراءة فى العكاره 4 عد أنه روى عنه عليه الصلاة والسلا دم .أنه كان 


) 1 سمي دداية الاحتهد سنت أول ( 
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يخفف ركعتى الفجر » على ما روته عائشة قالت_« حتى اتى اقول آقراً 
فيهما بأم القرآن آم لا ؟ » فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن 
فقط » وروى عنه من طريق أبى هريرة خرجه آبو داود ؛ أنه كان يقرا 
فيهما د «قل هو المله أحد» و «قلل با أيها الكافرون)) فمن ذهب مذهب حديث 
عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط 1 ذهب مذهب الحديث الثانى 
اختار أم القرآن وسورة قصيرة ؛ ومن كان على أصله فى أنه لا تتعين 

القراءة فى الصلاة لقوله تعالى : « فاقرأوا ما تيسر منه » قال برا فيهما 
ما أحب ٠‏ والثانية فى صفة القراءة المستحية فيهما ؛ فذهب مالك و الشافحى 
وأكثر العلماء الى أن المستحب فيهما هو الاسرار . وذهب قوم الى أن 
المستحب فيهما هو الجهر » وخير قوم فى ذلك بين الاسرار والجهر . 
والسبب ف ذلك تعارض مفهوم الآثار ؛ وذلك أن حديث عائشة المتققدم 
المفهوم من ظاهره « أنه عليه الصلاة والسلام [ كان ] يقرأ فيهما سرا » 
ولولا ذلك لم تشسك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ وظاهر ما روى 
أبو هريرة أنه كان يقرأ فبهما د «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد» 
أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما كانت جهرا » واولا ذلك ما علم 
أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما . فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين 
قال : اما باختيار الجهر ان رجح حديث أبى هريرة : واما باختيار الاسرار 
أن رجح حديث عائشة ومن ذهب مذهب أجمع قال بالتخيير ٠‏ والثالثة 
ف الذى لم يصل ركعتى الفجر وآدرك الامام فى الصلاة أو دخل المسجد 
ليصليهما فأقدمت الصلاة فقال مالك ن : اذا كان قد دخل المسجد فآأقيمت 
الطتلاة كايوكل 3 الامام فى الصلاة ولا يركعهما فى المسجد والامام 
يصلى الفرض ؛ وان كان كان لم يدخل المسجد فان لم يخف أن بفوته الامام 
دركعة قلدركعهما خارج أاسجد : وان خاف فوات الركعة ذليدخل مع 
الامام ثم يصليهما اذا طلعت الشمس : ووافق أبو حنيفة مالكا فى الفرق 
نين أن توتكل المسبحه آر لا ودخله #وخالفه فى "الحو فى ذلك فقال:: ابركعيها 

خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الامام ٠وقال‏ الشافعى 
اذا أقيمت الصلاة المكتوية غلا بركعهما أصسلا لا داخل المسجد ولا 0 83 
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وك ابن المتكر :ان هما خوروا ركوعهما ف" الشهد والأمام عصان وهو 
تساذي٠‏ والسيب ى اختلافهم اختلافهم 2 مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام « اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة » فمن حمل هذا على 
عمومه لم يجز صلاة ركعتى الفجر اذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج 
المسجد ولا داخله » ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد 
ل ل ال ل العموم 
قالعلة عنذه ف الفهى انما كو الامشفال بالتقل عن الفريفنة 6 ومن قصير 
ذلك على المسجد فالعلة عنده انما هو أن تكون صلاتان معا فى موضع 
واحد .كان الاختلاف على الامام كما روى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
أنه قال « سمع قوم الاقامة فقاموا يصاون ؛ فخرج عليهم وفك الله 
يَكِثْرِ فقال : أصلاتان معا ؟ أصلاتان معا ؟ » وذلك فى صلاة الصبح 
والركعتين !التين قبل الصبح ٠‏ وانما اختلف مالك وأبو حنيفة فى القدر 
الذى دراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم فى ااقدر الذى به 
ينوت صل هلاه القمافة اهيل يركس القدن اذا كان فل هنادة 
الجماعة عندهم أفضل من ركعتى الفجر » فمن رأى أنه مفوات ركعة مها 
كوف فل ا الجماعة قال : يتشاغل بها ما لم تفته تكبكن القيافة 
المفروضة » ومن رأى أنه يدرك الفضل اذا أدرك ركعة من الصلاة. لقوله 
عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » 
أى قد أدرك فضلها » وحمل ذلك على عمومه فى تارك ذاك قصدا أو بغير 
كار قال تافل بيانها نظن آنه يذو ك«ركمة مهيا وتوكنالك ألما يشدل 
هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها » 
واذلك رآى أنه اذا فاتته منها ركعة فقد.فاته فضلها ٠‏ 
وآما من أجاز ركعتى الفجر فى المسجد والصلاة تقام » فالسبب فى 
ذاك أحد أمرين : اما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه ٠‏ قال : 
آبق تكن مق المنذن 2 هو كر كابت" + اعد قوله عليه الصلاة والسلام 
و" اذا" أكيمت: الملؤة :هل علؤة اللا المككوبة ع وكذاك مبححة آبق عير 
ابن عبد البر » واجازة ذلك تروى عن اين مسعود ٠‏ والرابعة فى وقت 
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قضائها اذا فاتت حتى صلى الصبح ء فان طائفة قالت يقضيها بعد صلاة 
الصبح » وبه قال عطاء وابن جريج » وقال قوم يقضيها بعد طاوع 
الشمس ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع ؛ ومنوم من جعله 
لها متسعا فقال:يقضيها من لدن طلوع الشمس الى وقت اأزوال .ولا بقضيها 
بعد المزوال وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء » منهم من استحب ذلك ٠‏ ومنهم 
من خير فيه ٠‏ والأصل فى قضائها صلاته لها عليه أاصلاة والسلام بعد 
طلوع الشمس حين نام عن الصلاة ٠‏ 

الباب الثالت 

فى النوافل 

واختلفوا فى النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك 
والشافعى : صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين 
وقال أبو حنيفة : ان ثساء ثنى أو ثلث أو رع أو سدس أو ثمن دون أن 
تفصل بينهما يسام ؛ وفرق قنوم دين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا : 
صلاة اللبل مثنى مثنى » وصلاة التهار أريع ٠‏ والسيب ىق اختلافهم اختلاف 
الآثار الواردة فى هذا الياب : وذلك أنه ورد فى هذا الباب من حديث ابن عمر 
أن رجلا سآل النبى عليه الصلاة والسلام عن صلاة الايل فقال « صلاة 
الليل مثنى مثنى » فاذا| خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له 
ما قد صلى » وثبت عنه عليه الصلاة والسلام < أنه كان يصلى قبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل 
العضدرة ركيقينة اد فمن آلغن فقن "المدكق كال تاوف اللبلة والتيان 
مثنى مثنى ٠‏ وثبت أدضا من حديث عاثشة أنها قالت » وقد وصفت صلاة 
رسول الله مَِلِنْهِ « كان يصلى أريعا قلا تسأل عن حسنهن وطولون » ثم 
ميصلى أريعا ه فلا تسآل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلى ثلاثا قالت : 
فقلت بارسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فال : ماعائشة ان عينى تنامسان 
ولا ينام قلبى » وثبت عنه أدبضا من طريق أبى هريرة أنه قأل عليه 
الصلاة والسلام « من كأن يصلى بعد الجمعة فليصل أريعا » وروى 


 ؟”؟عهال‎ 


الأبوة عن عاكفة 2 أن رسو لالله ييه كان يصلى من الليل تسع ركعات 
فلما أسن صلى سبع ركعات » فمن أخذ أيضّلابظاهر هذه الأحاديث جوز 
التنفل بالأربع والثلاث دون أن تفل يها بسلام » و.الجمهور عبى أنه 
لا يتنفل يواحذة + وأحمنب أن .فيه .خلافاً شاذاً ٠‏ 
| د جد . 
ألياب الرابسع 
فى ركعتى دخسول المسجد 

والجمهور على أن ركعتى دخول المسجد مندوب آليها من غير 
ايجاب » وذهب أهل الظاهر الى وجوبها * وسبب الخلاف فى ذلك هل 
الأمر فى قوله عليه الصلاة والسلام «:اذا جاء أحدكم المسجد فليركم 
ركعتين » محمول على الندب أو على الوجوب : فان الحديث متفق على 
صحته » فمن تمستك فى ذلك بما تفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل 
الأوامر المطلقة على الوجوب ختى يدل الدليل على الندب » ولم ينقدح 
عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب الى الندب قال : الركعتان واجبتان» 
ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر ههنا على الندب أو كان الأصل 
عنده فى الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب فان 
هذا قد قال به قوم قال :اأركعفان غير واجيتين لكن الجمهور أنما ذهيوا 


1 الى حمل الأمر ههنا على الندب لكان التعارض الذى دينه وبين الأحاديث 


الثى تقتضى يظاهرها أو ننصها أن لا صلاة مفروضة الا الصاوات الخمس 
التى ذكرناها ى صدر هذا الكتاب مثل حديث الأعرابى وغيره » وذلك أنه 
ان حمل الأمر ههنا على الوجوب ازم أن تكون المفروضات أكثر من خمس» 
ومن أوجبها أن الوجوب ههنا انما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا » 
كالأمر بالضلوات المفروضة » والفقهاء 3 تقييد وجوبها بالمكان ييه 
دتفسد وجوبها بالزمان 4 واذهل الظاهر أ, ن المكان ن. المخضوص ليس من 
تترظ حبحة القياؤة © و التماق مو قرط فبحة العاذة الخرؤضة و اخكلف 
العلماء من هذا الياب فيمن جاء المسجد وقد ركم ركعتى الفجر فى بيته 
هل بركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعى : يركع : وهى رواية 
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أشسهب عن مالك » وقال أبو حنيفة : لا يركم » وهى رواية أبن القاسسم عن 
مالك » وسيب اختلافهم معارضة عموم قوله' عليه الصلاة والسلام 
)0 اذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين » وقوله عليه الصلاة والسسلام 
0 لا صلاة بعد الفجر ألا ركعتى الصبيح ع«( نمههنا عمومان وخصوصان 8 
أحدهما فى الزمان » والآخر فى الصلاة » وذلك أن حددث الأمر بالصلاة 
عند دخول المسجد عام فى الزمان خاض ف الصلاة » والنهى عن الصلاة 
وعدا 0 0 ال ا 
خض ارماك من عامه لم يوجب ذلك وقد قلنا 0 مثل هذا التعارض 
النهى لا بعارض به حديث الأمر ااثابت والله أعلم » فان ثبت الحددث 
وجب طالب الدليل من موضع آخر ٠‏ 


الباب الخامس 


فى قيسام رمضان 

وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سسائر 
الأشهر لقوله عليه الصلاة والسلام « من قام رمضان ايمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » وأن التراويح التى جمع عليها عمر بن الخطاب 
الناس مرغب فيها وان كأتوا اختلقوا آى أفضل آهى أو الصلاة آخر 
الليل ؟ أعنى التى كانت صلاة رسول الله يلير » لكن الجمهور عا 
الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل الصلاة 
صلاتكم فى بيوتكم الا المكتوبة » ولقول عمر فيها : « والتى تنامون عنها . 
أفضل » واختلفوا فى المختار من عدد الركعات التى يقوم بها الناس فى 
رمضان : فاختار مالك قى أحد قوليه » وأبو <نيفة واأشافعى وأحمد 
وداود القيام معشرين ركعة سوى الوتر » وذكر ابن القاس.م عن مالك أنه 
كان دستحسن اننا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث : وسيب اختلافهم 
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اختلاف النقل فى ذلك : وذلك أن مالكا روى عن مزدد من رومان قال : كان 
الناس بقومون ف زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة .وخرع 
ابن أبى شسبية عن داود بن قيس قال : أدركت الناس بالمدينة فى زمان 
عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان دصلون ستا وثلاثين ركعة وبوترون 
بثلاث : وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم : يعنى القيام يمست 
وثلاثين ركعة ٠‏ 
0 3 
الياب السادس 
فى صسلاة الكسوف 

اتفقوا على أن صلاة كسوف ااشمس سنة وأنها فى جماعة » واختلفوا 
فى صفتها وفى صفة القراءة فيها وى الأوقات التى تجوز فيها » وهل 
فن شروطها الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر فى ذلك ككسوف الشمس ؟ 
فقى ذإك اكمس مشائل أضول ق هذا النات + 

( الشالة الأولى ) ذه مالك والنافس .وكميور أعل الخاد 
وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة ركوعان » وذهب أبو حنيفة 
والكرفيون الى أن تهبادة الكسيوفة ركطان على عركة ماؤة الدرة والجيعة + 
والسيب فى اختلافهم اختلاف الآثار الواردة فى هذا الباب ومخالفة القياس 
لنعضها : وذلك أنه ثبت من حددث عائشة أنها قالت : « خسفت ااشمس فى 
عمد رسول الله يِيَهِ فصلى بااناس فقام فأطال القيام » ثم ركم فاطال 
الركوع ؛ ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ؛ ثم ركم فأطال 
الركوع ؛ وهو دون الركوع الأول » ثم رفع فسجد » ثم رفع فسجد » 
ثم فعل فى الركعة الآخرة مثل ذاك » ثم أنصرف وقد تجلت. الشمس » 
ولما ثبت أيضا من هذه الصفة فى حديث أبن عباس : أعنى من ركوعين 
فى ركعة ٠‏ قال أبو عمر : هذان الحديثان من أصح ما روى فى هذا الباب» 
فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غدرهما من قبل النقل قال : صلاة 
الكسواف ركتتان فل بركمة ه ووره آبقنا من حددك ابن مكرة ووتهنة درن حقونت 
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وقية اللة تين :عمو والتمان ينل تنيز آنه عتلى' ق الكتيوف ركفي كصلاة 
الععد ٠‏ 


قال أبنو عمر بن عبد البر : وهى كلها آثار مشهورة صحاح . ومن 
أحسنها حديث أبى قلابة عن النعمان بن يشير قال : « صاى بنا رسول الله 
مَِتٍ فى الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين. » ويمسأآل 
آعنى موافقتها لسائر الصلوات قال : صلاة الكنشوف ركعتان ٠‏ قال 
القافى : خرج مسام حديث سمرة ٠‏ قال أبو عمر : وبالجملة فانما صار 
كل فربق منهم ألى ما ورد عن سلفه ولذلك رأى بعض أهل العلم أن 
. هذا كله على التخبير “وممن قال يذلك الطيرى ؛ قال القاضى : وهم 
الأولى : غان الجمع أولى من الترجيح ٠‏ 
قال أبو عمر : وقد روى ف صلاة الكسوف عشر ركعات فى ركعتين » 
وثمان ركعات فى ركعتين وست ركعات فى ركعتين » وأربع ركعات ف ركعتين 


أكن من طرق ضعدفة ٠‏ 


قال أبو بكر ادن المنذر » وقال اسحاق بن راهويه : كل ما ورد دن 
ذلك فمؤتاف غير مختلف لأن الاعتبار فى ذلك لتجاى الكسوف : فالزيادة ىف 
الركوع انما تقع بحسب اختلاف التجاى فى الكسوفات التى صلى فيها : 
وروى عن العلاء بن زياد أنة كان برى أن المضلى ينظر اأى الشمس اذا 
رفع رأسه من الركوع » فان كانت قد تجلت سجد وأضاف اليها ركعة 
ثانية وان كانت لم تنجل ركم فى الركعة الواحدة ركعة ثانية ؛ ثم نظر الى 
الشمس » فان ن كانت تجلت سجد وأضاف البها ثانية »وا ولا ار 
ركع ثالثة ف اأركعة الأولى هكذا حتى تنجلى ٠‏ 
1 وكان اسحاق بن راهويه بقول : لا يتعدى بذلك أريع ركعات فى كل 
ركعة ؛ لأنه لم يثيت عن النبى عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك + وقال 
أبو بكر ابن المنذر وكانيعض أصحاينا بقول : الاختيار ى صلاة الكسوف 
ثابت : والخبار فى ذلك للمصلى ان نساء فى كل ركعة ركوعين » وان شساء 


8غ سا 


ثلاثه وان ثساء أربعة » وام بصح عنده ذلك ٠‏ قال : وهذا يدل عاى أن 
النبى عليه الصلاة والسلام صلى فى كسوفات كثيرة ٠‏ قال القاضى : هذا 
الذى ذكره هو الذى خرجه مسلم » ولا أدرى كدف قال أمو عمر فيها انها 
وردت من طرق ضعيفة ٠‏ وأما عشر ركعات فى ركعتين فانما أخرجه 
أدو كاوة تفط 
ش تن نا 
( المسآلة الثانية ) واختلفوا فى القراءة فيها » فذهب مالك و الشافعى 
الى أن القراءة فيها سرا » وقال أبو بوسف ومحمد بن |احسن واسحاق 
ابن راهويه : يجهر بالقراءة فيها ٠‏ ش 
والسبب فى اختلافهم اختلاف الآثار فى ذاك يمفهومها ويصيغها . 
وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرا سرا لقوله فيه عنه 
عليه الصلاة والسلام « فقام قياما نحوا من سورة البقرة » وقد روى هذا 
المعنى نصا عنه أنه قال « قمت الى جنب رسول الله مَلِثَرٍ فما سمعت منه 
حرفا » وقد روى أيضا من طريق أبن اسحاق عن عائشة فى صلاة الكسوف ' 
أنها قالت « تحريت قراءته فجزرت أنه قرا سورة البقرة » غمن رجح 
هذه اخحافيك قان #القؤاقة فيها سن 4 و لكان ها جاه ف نه كسان 
استحب مالك والشافعى أن يقرأ فى الأواى البقرة : وفى الثانية آل عمران» 
وف الثالثة بقدر مائة وخمسين آية من البقرة ؛ وف الرابعة بقدر خمسين 
آبة من الدقرة ً وف كل واحدة آم القرآن “ورجحوا أيضا مذهبهم هذا 
بما روى عنة عليه الصلاة والسلام أنه قال« صلاة !النهار عجماء » ووردت 
ههنا أيضأ أحاددث مخالفة لهذه » فمنها أنه روى « أنه عليه الصلاة واأسلام 
قرا فى احدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم » مفهوم هذا أنه جهر : 
وكان أحمد واسنحاق يحتجان لهذا المأهب يحديث سفيان بن الحسن عن 
الزهعرى عن عروة عن عائشسة « أن النبى عليه الصلاة والسلام جمر 
بالقراءة فى كسوف الشمس » قال أبو عمر : سفيان بن الحسن ليس 
بالقو ى٠‏ وقال : وقد تابعه على ذلك ءن الزهرى عن عبد الرحمن بن سادمان 
. أبن كثير » وكلهم ليس فى حديث الزهرى » مع أن حديث ابن اسحاق المتقدم 


 ”هو.ا‎ 


عن عائشة يعارضه ؛ واحتج هؤلاء أيضا اذهبهم بالقياس الشبهى : 
فقال : صلاة سنة تفعل فى جماعة نهارا » خوجب أن بجهر فبها أصله 
العيدان والاستسقاء : وخير فى ذلك كله الطبرى وهو طريقة الجمع ؛ وقد 
قلنا انها أولى من طريقة الترجيح اذا أمكنت : ولا خلاف فى هذا أعلمه 
بين الأصولبين ٠‏ 
٠‏ د 6د 

( المسآلة الثالثة ) واختلفوا فى الوقت الذى تصلى فيه : فقال 
الشافعى : تصلى فى جميع الأوقات المنوى عن الصلاة فيها وغير المذهى ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : لا تصلى فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ٠‏ وأما 
مالك فروئعنه اين وهب أنهاقال الآ يضلن لكبوت الشمدن الا فى لوعت 
الذى تجوز فيه النافلة وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى 
الى الذوالاه 

وسيب اختلافهم فى هذه المسآلة اختلافهم فى جنس الصلاة التى 
لا تصلى ف الأوقات المنهى عنها » فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميم 
أجناس الأصلاة أم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها : ومن رأى أن تلك 
الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده فى الكسوف سسبنة أجاز 
ذلك » ومن رأى أمضا أنها من النفل لم يجزها فى أوقات النهى ٠‏ وأما رواية 
ابن القاسم عن مالك فليس أها وجه الا تشبيهها بصلاة العيد ٠‏ 
تن لقنن اقنت 

( الال الزايية )نو احتاكو | ايضااعل مومارطها الكشة بح ااذه 
فذهب الشافعى الى أن ذلك من شرطها ٠‏ وذهب مالك وأبو حذيفة الى أنه 
لا خطبة فى صلاة الكسوف ٠‏ 

والسبب فى اختلافهم اختلافهم فى العلة التى هن أجلها خطب 
سوك اليتق التامن ١‏ امدركا مق سلاة عسوي على ها ل كدي بك 
عائشة وذلك أنها روت « أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس 
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حمد الله وأثنى عليه ثم قال : ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله 


1ه - 


لا يخسفان لموت أحد ولا احياته » الحديث » فزعم الشافعى أنه انما خطب 
أأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال فى صلاة العبدين والاستسقاء ٠‏ 
وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبى عليه الصلاة والسلام . 
انما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس انما كسفت موت ابراهيم 
انئة عليه السلام ٠.‏ 
٠ 2 0‏ 

(اللشالة الخامكة ) والحظفوا'ى كسوف العدر .هذهب الفادق 
الى أنه يصلى له فى جماعة » وعلى نحو ما يُصلى فى كسوف الشمس » 
قال أحمد وداود وجماعة» وذهب مالك وأبو حنيفة الى أنه .لا يصلى له 
فى جماعة » واستحب أن يصلى الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات 
النافلة ٠»‏ 

وسبب اختلافهم اختلافهم فى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام 
« ان الشمس والقمر آبتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
فاذا رأبتموهما فادعوا لفكي ع يقت ماكو وقد 1 خرجه 


750 الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا وهى الصفة 
. التى فعلها فى كسوف الشمس رأى الصلاة فيها فى جماعة + ومن فهم من 
الم مسي ا ل لل ا 
لقمر مع كثرة دورانه ٠‏ قال : المفهوم من ذلك أقل ما ينطاق عليه: اس 
80 وهى النافلة فذا » وكأن قائل هذا القول درى أن الأصل 
هو أن بحمل أسم الصلاة ىف الشرع اذا ورد الأمر بها على أقل ما يتطلق 
عليه هذا الاسم فى الشرع الا أن يدل الدليل على غير ذلك ؛ خلما دل فعله 
عليه الصلاة والسلام فى كسوف الشمس على غير ذلك بقى المفهوم ف 
٠‏ لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما » فوجب الوقوف عند ذلك ٠‏ وزعم 
أبو عمر أبن عبد البر أنه روى عن أبن عباس وعثمان أنهما صليا فى القمر 


9ه - 


فى جماعة ركعتين فى كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعى ٠‏ وقد استحب 
قول الصلاة للزازلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآبات قياسا على 
كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة فى ذلك : 
وهو كونها آية » وهو من أقوى أجناس القياس عندهم » لأنه قياس العلة 
التى خص عليها ؛ لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعى ولا جماعة من أهل 
العلم ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن صلى الزلزلة فقد أحسن والا فلا حرج: 
وروى عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف ٠‏ 
١‏ د 

الباب السابع 

0 فى صلاة الاستسقاء 

أجمع العلماء على أن اآخروج الى الاستسقاء والبروز عن المصر 
0 الى الله تعالى والمتضرع أليه فى نزول المطر سنة سنها سول 
الله مَليَرٍ ٠‏ واختلفوا فى الصلاة فى الاستسقاء » فالجمهور على أن ذلك 
ا اروم الى الاستسقاء الا أبا حنيفة فانه قال : لمسس من سسنة ٠‏ 
الصلاة وسيب الخلاف أنه وردفق بعض الآثار أنه استسقى وصلى : وق 
بعضها لم يذكر فيها صلاة » ومن أشهر ما ورد ف أنه صلى وه أخذ 
الجمهور حديث عباد بن نميم عن عمه « أن رسول الله ع خرج بالناس 
يستسقى فصلى بهم ركعتين جور فيهما بالقراءة » ورفع يديه حذو منكبيه ‏ 
وخول رداءه واستقيل القدلة واستسقى > خرجه اليخارى ومسام ه وأما 
الأحاديث إلثى ذكر فيها الاستسقاء ولبس فيها ذكر للصلاة » قمنها 
حديث أنس بن مالك خرجه مسلم أنه قال « جاء رجل أأى رسول الله 
كير فقال : ا ل الله هلكت المواشنى وتقطعت السبل فادع الله : قدعا 
رسول: الله مَِكِيَوٍ فمطرنا من الجمعة الى الخمعة » ومئها حديث عبد" الله 
ابن زيد المازنى + وفيه أنه قال « خرج رسول الله يليه فاستسقى ؛ وحدول 
رداءه حين استقيل القبلة » ولم يذكر فيه صلاة ؛ وزعم القائاون يظاهر 
هذا الأثر أن ذلك مروى عن عمر بن الخطاب » أعنى أنه خرج الى المصضاى 
فاستسقى ولم يصل » والخجة لاجمهور أنه من لم يذكر سيكا » فليس هو . 


بحجة على من ذكره » والذى يدل عليه اختلاف الآثار فى ذلك ليس عندى 
قنة كنىة أكثر من أن الغنلاة است من نط صعة الاتشفاء ء آذ عبد 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر » لا أنها ليست من 
5 اليه أبو خنيفة ٠‏ وأجمع القائلون بآن الصلاة من سنته على 
أن الخطبة أنضاأ من سنته اورود ذلك فى /الذثر ٠‏ قال امن المنذر : ثبت أن: 
ومول الك َقِبَهِ صلى صلاة استسقاء وخطب واختلفوا هل عى قبل الصلاة 
أو بعدها ؟ لاختلاف الآثار فى ذلك » فرأى قوم أنها بعد الصلاة قباسا 
على صلاة العيدين : وبه قال الشافعى ومالك + وقال الليث بن سعد : 
الخطية قبل الصلاة ٠‏ قال ابن المنذر : « قد روى عن الذبى ل أننه 
استسقى فخطب قبل الصلاة » وروى عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه 
نآخذ : قال القاضى : وقد خرج ذلك أبو داود من طرق » ومن ذكر الخطمة 
فانما ذكرها فى علمى قبل الصلاة » واتفقوا على أن القراءة فيها جهرا » 
واختلفوا هل دكير فيها كما دكدر فى العيدين ؟ فذهب مالك الى أنه يكير 
فيها كما يكبر فى سائر الصلوات ؛ وذهبة الشافعى الى أنه يكبر فيها كما 
يكير فى العيدين »وسيب الخلاف أختلافهم فى قداسها على صلاة العيدين ٠‏ 
وقد احتج الشافعى اذهبه فى ذلك يما روى عن ابن عباس < أن رسول اله 
َيه صلى فبها ركعتين كما يصلى فى العددين » واتفقوا على أن سنتها 
أن يستقبل الامام القبلة واقفا ودعو ويحول رداءه زافعا يديه على ما جاء 
فى الآثار واختلفوا فى كيفية ذلك » ومتى يفعل ذلك ٠‏ فآما كيفية ذالك 
قال على أنه بجعل أعلاه أسفله » وما على يمينه على شماله وما 
ا يمينه ٠‏ وقال ااشافعى : بل يجعل أعلاه أسفله » وما على 
يمينة منه على دستاره ؛ وما على دساره على يفيئه + وسيب الاختلاف 
اختلاف الآثار فى ذلك ؛ وذاك أنه جاء فى حددث عبد الله من زد «أئنهة 
صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يستسقى » فاستقيل القبلة وقلب 
رداءه وصلى ركعتين » وفى بعض رواباته قات : أجعل الشمال على الدمين 
واليمين على ااشمال أم جعل أعلاه أسفله ؟ أنه قال : بل اجعل الشمال 
على البمين واليمين على الشمال ٠‏ وجاء أيضا فى حدىبث عبد الله هذا 


خ8ه#7 هس 


أنه قال « استسقى رسول الله يَيْنه وعليه خميصة له سوداء » فاراد أن 
بأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه قليها على عاتقه » وأما متى 
يفعل الامام ذلك » فان مالكا والشافعى قالا : يفعل ذلك عند الفراغ من 
الخطية ٠‏ وقال أو بوسف : يحول رداءه اذا مضى صدر من الخطبة » 
وروى ذلك أيضا عن مالك » وكلهم يقول : انه اذا حول الامام رداءه قائما 
حول الناس آرديتهم جاوسا ه لقوله عليه الصلاة والسلام « انما جعمل 
” الا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب 
مالك » فان الناس عندهم لا بدولون أرديتهم بتحويل الامام » لأنه لم 
مع ا تر 0 
أن الخروج لها وقت لحرو الى صلاة العيدين الا أبابكر أبنمحمدينعمرو 
ابن حزم فانه قال : | ن الخرو ج اليها عند الزوال ٠‏ وروى أبو داود 
عن عائشبة « أن رسول الله 2 ينه خرج الى الاستسقاء حين بدا حاجب 


ق صلاة العيدين 


أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلا أذان 
ولا اقامة لثبوت ذلك عن رسول الله ا" الاما أحدث من ذلك معاوسة 
ف أصح الأقاويل قاله أبو عمر وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم 
الصلاة على الخطبة لثيوت ذلك أيضا عن رسول الله مَكِتَمٍ » الا ما روى 
عن عثمان من عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطية لثلا يفترق التاس قبل 
الخطبة » وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت فى القراءة فى العيدين » 
وأكثرهم استحب أن يقر فى الأولى بسبح وف إلثانية بالغاشية لتواتر ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام » واستحب الشافعى القراءة قبهما 
د «ق » والقرآن المجيد »200 و (١‏ أقتريت الساعة 200 لثيوت ذلك عنه عليه 


(لاسورةق 2011 9) القيو 1+ 


هق 


الصلاة والسلام ٠‏ واختلفوا من ذلك فى مسائل أشهرها اختلافهم 2 
التكبير . وذلك أنه حكى فى ذلك أبو بكر بن المنذر نحوا من اثنى عشر تقولا 
الا أنا نذكر منذتك المشهور الذى يستند الى صحابى أو سماع فنقول : 
ذهب مالك الى آن التكبير فى الأولى من ركعتى العيدين سبع مع تكبيرة 
الاحرام قبل القراءة » وف الثانية ست مع تكئيرة القيام من السجود ٠‏ 


وقال الشافعى : فى الأولى ثمانية2©0 » وى الثانية ست مع تكبيرة 


وقال أبو حنيفة : يكبر فى الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام يرفع 
بديه فيها ٠‏ يقرا أم القرآن وسورة » ثم بكبر راكعا ولا يرفع بديه » فاذا 
قأم الي الثانية كبر ولم مر قعم بدية ورا فائحة الكتاب وسورة 4 
ثم كبر ثلاث تكبيرات ا ل 
بديه ٠‏ وقال قوم : فيها تسع فى كل ركعة » وهو مروى عن ابن عباس 
أبى هريرة فكبر فى الأولى سيم تكبيرات قبل القراءة وف الأخيرة خمسا 
قبل القراءة » لأن العمل عندء بالمدينة كان على هذا » وبهذا الأثر بعينه 
أخذ الشافعى » الا أنه تأول فى السيع أنه ليس فيها تكبيرة الاحرام 
الى أن يعد تكبيرة الادرام فى السبع ؛ ويعد تكبيرة القيام زائدا على 
الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك ؛ فكآنه عنده وجه من الجمع بين 
الأثر والعمل » وند خرج أبو داود معنى حديث أبى هريرة مرفوعا عن 
عائشة وعن عمرو بن العاص ٠‏ 


وروى أنه سثل أبو موسى الأشعرى وحذيفة بن الدمان : كيف كان 
رسول الله يَلِتَوِ يكير فى الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى كان « يكير 


٠. أى ومنها تكبيرة الاحرام اه مصححه‎ )١( 
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أربعا على الجنائز » فقال حذيفة : صدق ؛ فقال أبو موسى : كذلك كنت 
أكبر فى البحرة حين كنت عليهم ٠‏ وقال قوم بهذا ٠‏ وأما أبو خنيفة وسائر 
الكوفدين فاذهم اعتمدوافى ذلك على ابن مسعود » وذلك أنه ثبت عنه أئه . 
كان يعلمهم صلا 22 «العؤين هلي الصف المتقدمة » وانما صار الجميع الى 
الأخذ تأقاوبل الصحابة فى هذه المسآلة » لأنه لم دثىت ها عن النبى علنة: 
الصلاة والسلام شىء » ومعلوم أن فعل الصحابة فى ذلك فو توقيف » اذ 
لا مدخل لالقياس ف ذلك : وكذاك ك اختلفوا فى رفع الدين عند كل تكبيرة » 
فمنهم من رآى ذلك وهو مذهب الشافعى » ومنهم من لم ير الرفعالا ق 
الاستفتاح فقط » ومنهم من خير ٠‏ واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة 

العيد : أعنى وجوب السنة : فقالت طائفة يصليها الحاضر والممسافر » 
وبه قال الشافعى واأحسن النصرى » وكذلك قال الشافعى أنه يصليها 

أهل البوادى » ومن لا يجمع حتى المرأة فى بيتها وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
انما تجب صلاة الجمعة والعبدين على أهل الأمصار والمدائن ٠‏ وروى عن 
على أنه قال : لا جمعة ولا تشريق الا فى مصر جامع ٠‏ 


وروى عن الزهرى أنه قال : لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر ٠‏ 
واانيب ق هذا الاخئلاف اختلافهم فى قياسها على الجمعة » فمن قاسها 
على الجمعة كان مذهيه فيها على مذهيه فى الجمعة ؛ ومن لم يقسها رأى 
أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب ٠‏ 

قال القاضى : قد فرقت السنة بين الحهكم للنساء فى العيدين 
والجمعة » وذلك أنه « ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء 
بالخصبروج للعيدين ولم يآمر بذاك فى الجمعة » وكذاك اختلفوا فى 
الموضع الذى يحب منه المجىء اليها كاختاافهم فى صلاة الجمعة من الثلاثة 
امال الى مسيرة امبوم التام ه واتفقوا على أن وقتها من شروة 


شمس الى الزوال ٠‏ و اختلفوا ذيمن لم بأتهم علم بأنه العدد الا بعد 
ل عليهم أن يصلوا دومهم ولا من العد وبه قال 


هاالكا و القن قن ,وا ف كور + 


لد اهم" د 


وقال آخرون : يخرجون الى الصلاة فى غداة ثانى العيد ؛ وبه قال 
الأوزاعى وأحمد واسحاق ٠‏ قال أبو بكر بن المنذر : وبه نقول لحديث 
رويناة عن النبى عليه الصلاة ة والسلام « أنه أمرهم أن يفطروا » فاذا 
أصبحوا أن بعودوا الى مصلاهم » قال القاضى : خرجه أبو داود : الا أنه 
عن صحاببى مجهول » ولكن الأصل فيهم رضى الله عنهم حملهم على العدالة) 
واختلفوا. اذا اجتمع فى يوم واحد عيد وجمعة » هل يجزىء العيد عن 
الجمعة ؟ فقال قوم : بجزىء العيد عن الجمعة وليس عليه فى ذلك اليوم 
الا العصر فققط ».ومه. قالعطاء » وروى ذلك عن ابن الزنير وعلى ٠‏ 


وقال قوم : هذه رخضة الأهل النوادى الذين بردون الأمصار للعيد 
والجمعة خاصة كما روى عن عثمان أنه خطب فى يوم عيد وجمعة فقال : 
من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر » ومن أحب أن يرجع 
فليرجع » رواه مالك فى الموطأ ؛ وروى نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه 
قال الشافعى وقال مالك وأبو حنيفة : اذا اجتمع عبد وجمعة فالمكلف 
مخاطب بهما جميعا » العيد على أنه سنة » والجمعة على أنها فرض » ولا ٠‏ 
بنوب أحدهما عن الآخر » وهذا هو هو الأصل الا أن بثبت فى ذلك شرع يحب 
المصير اليه » ومن تمسك بقول عثمان ؛ فلانه رأى أن مثل ذلك ليس هو 
بالرأى وانما هو توقيف » وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج ٠ ٠‏ وأما 
. اسقاط فرض الظهر والجمعة التى هى بدله لكان صلاة العيد فخارج عن 
الأضول جدا ء الا أن دثيت فى ذلك اشنرع يجب المضير اليه ٠.‏ 


واختلفوا فيمن تفوته صلاة الوا اانه يقل ع ع 
أربعاء » وبه قال أحمد والثورى » وهو مروى عن ابن مسعود ٠‏ وقال قوم : 
| بل يقضيها على صفقصلاة الامام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر 
0 ا لير 
ار 0 : لاتقناء 
عليه أصلا © وهو قول مالك وأصحابه ٠‏ : 

(لااجدايداية المحديد ساون + 


ارت 

وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعى . فمن قال (أربعا شبهها 
بصلاة الجمعة وهو تشديه ضعيف »؛ ومن قال ركعتين كما صلاهما الامام 
فمصيرا الى أن الآصل هو أن القضاء يجب أن بكون على صفة الأداء 
ومن منع القضاء فلأنه راق أنها صلاة من رحلها الجماعة والامام 
كالجمعة » فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا اذ ليست هى بدلا من 
شىء » وهذان المقولان هما اللذان يتردد فيهما النظر : أعنى قول الشافعى 
وقول مالك ٠‏ وأما سائر الأقاويل فى ذأك قضعيف لا معنى له » لأن صلاة 
الجمعة بدل من المظهر » وهذه ليست بدلا من شىء » فكيف يجب أن تقاس 
فصلاته للظهر قضاء » بل هى أداء » لأنه اذا فاته اليدل وجبت هى » وألله 
الموفق للصواب ٠‏ ا 


لا متنفل لا تقتلها ولا بعدها وهو مروى عن على بن أبى طالب وابمسمود 
وحديده جارد 6 وده قال أحمد 3 


وقيل يتنفل قبلها وبعدها وهو مذهب أنس وعروة » وبه قال 
ااشافعى » وفيه قول ثالث : وهو أن بتنقل بعدها ولا «بتنفل قبلها » وقال 
به الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة » وهو مروى أيضا عن أبن مسعود ؛ 
وفرق قوم بين أن تكون الصلاة فى المصاى أو ف المسجد ؛ وهو مشهور 
مذهب مالك ٠‏ وسيب اختلافهم أنه ثبت « أن رسول الله عَيْنُهْ خرج يوم 
أضحى فصلى ركعتين لم يصل قيلهما ولا بعدهما » وقال عليه الصلاة 
والسلام اذا جاء أحدكم المسجد فليركم ركعتين » وترددها أبرضا من 
حيث هى مشروعة بين أن يكون حكمها فى استحباب التنفل قيلها وبعدها 
حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها ؟ فمن رأى أن تركه الصلاة قبلهما 
وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم منطلق أسم 
المسجد عنده على المصلى لم يستحم تنفلا قبلها ولا بعدها ولذلك تردد 
المذهب فى الصلاة ا يي ل ا الفعل معارضا فى 
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ذلك القول » أعنى أنه من حيث هو داخل فى مسجد يستحب له الركوع » 
ومن حخيث هو يصلى صلاة العيد يستحب له أن لا يركع تسبها بفعله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 
ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة » ورأى أن اسم المسجد ينطلق 
على المضلى ندب الى التنفل قيلها ٠ ٠‏ ومن شسبهها بالصلاة المفروضة استحب 
التنفل قبلها وبعدها كما قلنا ٠‏ ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب 
المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه » وهو أقل اثستباها 
ان لم يتناول اسم المسجد المصلى ٠‏ واختلفوا فى وقت التكبير فى عيد الفطر 
بعد أن أجمع على استحبايه الجمهور لقوله تعالى : « ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هداكم » 2١١‏ فقال جمهور العلماء : يكير عند. الغدو 
الى الصلاة » وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين » وبه 
قال مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور ٠‏ وقال قوم : يكير من ليلة الفطر اذا 
رأوا الهلال حتى يغدو الى المصلى وحتى يخرج الامام » وكذلك فى ليلبة 
الأضحى عندهم ان لم يكن حاجا ٠‏ وروى عن أبن عباس انكار التكبير جملة 
الا اذا كبر الامام » واتفقوا أيضا على التكبير فى أدبار الصلوات أيام 
الحج » واختلفوا فى توقيت ذلك اختلافا كثيرا » فقال قوم : يكبر من صلاة 
الصبح يوم عرفة الى العصر من آخر أيام التشريقموبة قال سفيان وأحمد 
وأبو ثور + وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة المبح 
من آخر أيام التشريق »وهو قول مالك والشافعى ٠‏ وقال الزهرى : مضت " 
السبنة أن يكبر الامام فى الأمضار دير صلاة الظهر من يوم التحر الى 
. العضر من آخر أيام التشرزيق ٠‏ 
وبالجملة فالخلاف فى ذلك كثير حكى ابن 210 
وسيب اختلافهم فى ذلك هو أنه نقلت بالعمل وام ينقل فى ذلك قول مددودء 
فلما اختلفت !لصحابة فى ذلك اختلف من بعدهم ٠‏ والأصل فى هذا 
1 الياب قوله تعالى : <« واذكروا آله 2 أيام معدودات للق فهذا الخطاب 
كان المقصود به أولا أهل الحج ؛ فان الجمهور رأوا لارام 
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وغيرهم وتلقى ذلك بالعمل » وان كان اختافوا فى التوقيت فى ذلك ؛ ولعل 
التوقيت فى ذلك على التخبير لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا 
فيه ٠‏ وقال قوم : التكبير دير الصلاة فى هذه الأيام انما هو لمن صلى 
فى جماعة » وكذاك اختلفوا فى صفة التكبير فى هذه ايام فقال مالك 
والشافعى : يكبر ثلاثا : الله أكير الله أكير الله أكبر ٠‏ وقيل يزيد بعد 
هذاءلا اله الا اللهو حده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير ١ ٠‏ | ْ 
وروئ عن ابن عباس آنه يقول : الله أكبر كبيرا ثلاث مرات » ثم 
بقول الرابعة ولله الحمد ٠‏ وقالت جماعة : ليس فيه شىء مؤقت : والسبب 
فى هذا الاختلاف عدم التحديد فى ذلك فى الشرع مع فهمهم من الشرع ف 
ذلك التوقيت : أعنى فهم الأكثر ٠‏ وهذا هو السبب فى اختلافهم فى توقيت 
زمان التكبير » أعنى فهم التوقيت مع عدم النص فى ذلك » وأجمعوا على 
أنه تتتتت أن مغطز قعيد اأقطر قبل :الغدو الى المصلى #:وآن لا تقطر 
يوم الأضحى الا بعد الانصراف من الصلاة » وأنه يستحب أن برجع 
من غير الطريق التى مشى عأبها اثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة 
ني تنا 
. البساب التساسع 
فى سجود القرآن 

والكلام فى هذا الياب ينحصر فى خمسة فصول : فى حكم السجود .٠‏ 
وفى عدد السجدات التى هى عزائم » أعنى التى يسجد لها ٠‏ وى الأوقات 
القن هه للها :0 وعاي ون نمت" التدوك» اواق ضفة السعود اناما" 
حكم سجود التلاؤة فان أبا حنيفة وأصحابه قالوا : هو واجب » وقال مالك 
والشافعى : هو مسنون وليس بواجب : وسبب الخلاف اختلافهم فى مفهوؤم 
الأوامر بالسجود والأخبار التى معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله 
نعالى : « اذا ققلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا »20 هل هى 


ا 


' محمولة على الوجوب أو على الندب » فآبو حنيفة حملها على ظاهرها 
أبعد. يفهم الأوامر الشرعية ؛ وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرا 
السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان فى الجمعة 
:علينا الا آن ننساء » قالواوهذا بمحضر الصحاية » فلم ينقل عن أحد منهم 
خلاف وهم أفهم بمغزى الشرع » وهذا انما يحتج به من يرى قول 
ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال « كنت أقرأ المقرآن على رسول الله 
عَلِند فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد »© وكذلك أيضا يحتج 
لهؤلاء بما روىعنه عليه الصلاة والسلام « أنه لم يسجد فى المفصل »© 
وبما روى أنه سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضى أن لا يكون 
السجود واجبا » وذلك بأن بكون كل واحد منهم حدث بما رأى » من قال . 
الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التى تتنزل منزلة الأوامر 
وقد قال أبى المعالى : أن احتجاج أبى حنيفة بالأوامر الواردة بالمسجود. 
فى ذلك لا معنى له » فان ايجاب ااسجود مطلقا ليس يقتضى وجوبه مقيدا 
وهو عند القراءة. : أعزر بى قراءة آبة السجود قال : ولو كان ايمر كما زعم 
أو حنيفة لكانت الصلاة تحب عند قراءة الآية التي فيها ايمر بالسنادة 04 
واذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآبة أل ى فيها االأمر 
بالسجود من الأمر بالسجود » ولأبى حنيفة أن دقول : : قد أجمع المسلمون 
على أن الأخبار الواردة ف السجود عند تلاوة القرآن هى دمعنى الأمر 
وذلك فى أكثر المواضع » واذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر 
بالسجود مقيد! بالتلاوة أعنى عند التلاة » وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل 
المطلق على المقيد » ولبس الأمر فى ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة » فنان 
ش الصلاة قيد وجويها بقبود أخر » وأنضا فان النيى عليه الصلاة والسلام 
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أنه عند التلاوة » فوجب أن يبحمل مقتضى الأمر فى الوجوب عليه ٠‏ لأما 
عدد عزائم سجود القرآن » فان مالكا قال فى الموطاً : االأمر عندنا أن 
عزائم سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس ف المفصل منها شىء وقال 
أصحابه : أولها خاتمة الأعراف » وثانيها فى الرعد عند قوله تعالى :. 
« بالفدو والآصال 2(6 وثالثها فى النحل عند قوله تعالى : « ويفعلون 
ما يؤمرون )) 9) ورابعها 2 بنى اسرائيل. عند قوله تعالى : « ويزيدهم 
خشوعا 290 وخامسها فى مريم عند قوله تعالى : « خروا سجدا وبكيا »29 
وسادسها الأولى من الحج عند قواه تعالى : « أن الله يفعل ما يشاء »0*) 
وسابعها فى الفرقان عند قوله تعالى : « وزادهم نفورا 2770 وثامنها فى 
النمل عند قوله تعالى : « رب العرش العظيم »20 وتاسعها ف : « آلم ٠‏ 
تنزيل » عند قوله تعالى : « وهم لا يستكبرون ))(4) وعاشرها فى (ص ) 
عند قوله تعالى : « وخر راكعا وأناب 0376© والحادية عشرة فى « حم ٠‏ 
تنزيل » عند قوله تعالى : « أن كنتم أياه تعبدون » 21١0‏ وقيل عند قوله : 
« وهم لابسامون » 2١١‏ وقال الشافعى : أريع عشرة سجدة : ثلاث منها 
فى المفصل : فى الانشسقاق وف النجم وف : «اقرأ باأسم ربك» 29 ولم.ير فى 
(ص) سجدة لأنها عنذه من باب الشكر ٠‏ وقال أحمد : هى خمسة عشرة 
سجدة أثبت فيها الثانية من الحج وسجدة (ص) وقال أبو حنيفة : مى 
اثنتا عشرة سجدة ٠‏ قال الطحاوى : وهى كل سجدة جاءت بلفظ الخير ٠‏ 
والسبب فى اختلافهم إختلافهم فى المذاهب التى اعتمدوها فى تصحيح 
: عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة ؛ ومنهم من اعتمد 
القياس » ومنهم من اعتمد السماع ٠‏ أما الذين اعتمدوا العمل فمالك 
وأصحابه ٠‏ وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حذدفة وأصحابه ؛ وذلك أنهم 
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قالوا : وجدنا السجدات التى أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر » وهى 
سجدة الأعراف والنحل والرعد والاسراء ومريم وأول الحج والفرقان 
والنمل وآألم تنزيل » فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التى جاعت 
بصيغة الخير . وهى التى ى (ص) وفى الانشقاق » ويسقط ثلاثة جاءت. 
يلفط الأمر وهى التى فى « والنجم » وف الثانية.من الح وى << أقوأ بأسم 
ربك » وأما الذين اعتمدوا السماع فانهم صاروا الى ما ثبت عنه عليه 
الحلاة والسنلام من سجوده ف الانشقاق وف : « اقرأ باسم. ربك » 
وفى : «وألنجم » خرج ذلك مسلم : وقال الأثر : سئل أحمد كم فى الحج 
من سجدة ؟ قال سجدتان ٠‏ وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبى 
كم آنه قال « فى الحج سجدتان » وهو قول عمر وعلى ٠‏ 

قال القاضى : خرجه أيو داود ٠‏ وآأما الشافعى فانه أنما صار الى 
اسقاط سجدة (ص) للا روآه آأبو داأود عن أبى سعيد الخدرى « أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قرآ وهو على المنبر آية السجود من سورة ص 
فنزل وسجد غلما كان يوم آنخر قرأها فتهيآ الناس للسجود فقال : انما 
هى توبة نبى » ولكن رأيتكم تشيرون السجود فنزلت فسجدت »© وف هذا 
ضرب من لكف كني حئة فى قوله بوجوب ااسجود » لأنه علل ترك 
السجود فى هذه السجدة بعلة انتفت ف غيرها من السجدات » فوجهب 
أن يكون حكم التى انتفت عنها العلة بخلاف التى ثبتت لها الملة ‏ وهو 
نوع من الاستدلال وفيه اختلاف » لأنه من باب تجويز دليل الخطاب ٠‏ 
وقد احتج بعض من أم ؛ بر السجود ق المفصصل يحديث عكرمة عن 
امكقال كوك فاه « أن رسول الله مَقِيَرٍ لم يسجد فى شىء من : 
المفصل منذ هاجر الى المدينة » قال أبو عمر : وهو منكر لأن أيا هريرة 
الذى روى سجوده ف المفصل لم بصحيه عليه الصلاة والسلام ألا بالمدينة» 
وقد ووى الاك عنه رز انه سوه عليه الضااة والجادم فق : والنجم » ٠‏ 


وآما وقت السجود فأنهم اختلفوا فبة © فمنم قوم السجود ف 
الصلوات المفروضة فى هذه الأوقات » ومنع مالك أضا ذلك في الموطأ الأنها 
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عنده من النفل والنفل ممنوع فى هذى الأوقات عنده ٠‏ وروئ ابن القاسم 
فد ان ب فيه بعد المح وال تعجر لصن اد تخي وكذلك بعد 
0 الشافعى وهذا بناء على أنها سنة وأن السنن تصلى ف 
هذه الأوقات ما ام تدن الشمس من الغروب أو 1 
بتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على آنه يتوجه على القارىء فى صلاة كان أو ف 
غير صلاة : واختلفوا فى السامع هل عليه سجود آم لا ؟ فقال أبو حنيفة : 
عليه السجود : ولم يفرق بين الرجل والمرأة ٠‏ وقال مالك : يسجد السامع 
بشرطين : أحدهما اذا كان قعد ليسمع القرآن » والآخر أن بكون القارىء 
يسجد : وهو مع هذا ممن يصح أن يكون اماما للسامع ٠‏ وروى ابن القاسم 
عن مالك أنه يسجد السامع » وان كان القارىء ممن لا يصاح للامامة 
إذا جلس اليه » وأما صفة السجود فان جمهور الفقهاء قالوا : اذا سجد 
القارىء كبر اذا خفض واذا رفع » واختلف قول مالك فى ذاك اذا كان فى 
غير صلاة ٠‏ وأما اذا كان فى الصلاة فاته يكير قولا واحدا ٠‏ 


2 ع 


4 
ا - 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


كتاب أحكام المبت 


والكلام ق هذا الكتاب وهى حقوق الأموات على الأحباء ' ةم 
الى ست جمل : الجملة الأولى فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار 
وبعده ٠‏ الثانية : فى غسله ٠‏ الثالثة : فى تكفينه ٠‏ الرابعة : فى حمله 
واتباعه ٠‏ الخامسة : فى الصلاة عليه ٠‏ السادسة : فى دفنه ٠‏ 


الباب الأول 


فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 


ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا اله الا الله » لقوله 
علية الصلاة والسلام « لقنوا موتاكم شهادة أن لا اله الا الأه » وقوله 
« من كان آخر قوله لا اله الا الله دخل الجنة » واختلفوا فى استحباب 
توجبهه الى القبلة » فرأىذاك قوم ؛ ولم يره آخرون ٠‏ وروى عن مالك أنه 
قال فى التوجيه : ما هو من الأمر القديم ٠‏ وروى عن سعيد بن المسيب 
أنه أنكر ذلك » ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين : أعنسى 
الأمر بالتوجيه » فاذا قضى. المبت غمض عينيه » ويستحب تعجيل دفنه 
لورود الآثار مذلك » الا الغريق » فانه يستحب ف المذهب تأخير دفنه 
مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته ٠‏ قال القاضى : واذا قيل 


العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء حتى قال الأطماء انالمسكوتين . 
لا بنبغى أن يدفنوا الا بعد ثلاث ٠‏ 


3 3 


1ف 


الباب الثانى 
فى غسل الميت 
ويتعلق بهذا الباب فصول أريعة : منها فى حكم الغسل ٠‏ ومنها فيمن 
يجب نمسله من الموتى ٠‏ ومن يجوز أن بغسل ؛ وما حكم الفاسل ٠‏ ومنها 
ق صخهة العسل ..٠‏ ٍ 


فأما حكم الغسل فانه قيل فيه انه فرض على الكقاية ٠‏ وقيل سنة 
على الكفاية والقولان كلاهما فى المذهب ٠‏ والسيب فى ذلك أنه نقل بالعمل 
لا بالقول ؛ والعمل ليس أه صيعة تفهم الوجوب أو لا تفهمه وقد احتج 
عبد الوهاب لوجونة بقوله عليه الصلاة والسلام فى أابنته « اغسلنها ثلاث 
أو خمسا » ودقوله قى المحرم « اغسلوه » فمن رأى أن هذا القول خرج 
مخرج تعليم لضفة الغسل لا مخرج الأمر به لم بقل بوجوبه ٠‏ ومن رأى أنه 
بتضمن الأمر والصفة قال : بوجويه ٠‏ 

الفصل الثاني 
فيمن يجب غسله من الموتسى 

وآما الأموات الذين يجب غسلهم فانهم اتفقوا من ذلك على غسل 
الميت المسلم الذى لم يقتل فى معترك حرب الكفار ٠‏ واختلفوا ى غسل 
الشهيذ وف الصلاة عليه وى غسل المشرك ٠.فأما‏ الشهيد : أعنى الذى 
. قتله فى المعترك المشركون ؛ فان الجمهور_على ترك غسله لما روى « أن 
رسول الله عله أمر بقتلى أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم » وكان 
الحسن وسعيد بن المسيب يقولان : بغسل كل مسلم فان كل ميت يجنب ٠‏ 
ولعلهم.كانوا برون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة : أعنى 
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لمشقة فى غسلهم وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسسن 
الميرفك و ويكل أبو غم كينا حقى ابن المندن عن غيل اللسة ققال.: 
تند غسل عمر وكفن وحنط وصلى عليه » وكان شهيدا يرحمه الله ٠‏ واختلف 
الذين اتفقوا على أن الشهيد فى حرب المشركين لا يغسل ف الشهداء من 
قتل اللصوص أو غير أهل الشرك فقال الأوزاعى وأحمد وجماعة » حكمهم . 
حكم من قتله أهل الشرك ٠‏ وقال مالك والشافعى : يغسل » وسبب اختلافهم 
هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هى الشهادة مطلقا أو الشهادة على أيدى , 
الكفار ؟ فمن رأى أن سيب ذاك هى الشهادة مطلقا » قال : لا يغسل كل من 
نص عليه النبى عليه الصلاة والسلام أنه شهيد ممن قتل ٠‏ 

٠‏ ومن رأى أن سيب ذلك هى الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم ء 
وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول : لا يغسل المسلم والده الكافر 
ولا بقيره » الا أن بخاف ضياعه فيواريه ٠‏ وقال الشافعى : لا بأس 
بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم ه وبه قال أيو ثور وأبو حنيفة 
وأضهاتة قال ابو كردن اندو« لمن ف عل :اليك الكرك بن شيع 
وقد روى: « أن النبى عليه الصلاة والسلام : أمر مغسل عمه لما مات )- 
ويف العلات "فل التسل ققديات اناده + انمو بات النطنافة ٠‏ فان 
كانت عبادة لم يجز غسل الكافر » وان كانت نظافة جاز غساه ٠‏ 

6 د عد‎ ١ 
الفصل الثالث‎ 
فيمن يجوز أن يغسل الميت‎ 


وأما من يجوز أن يغسل الميت » فانهم اتفقوأ على أن الزجال يعسلون 
الرجال والنساء يغسلن: النساء ٠‏ واختلفوا فى المرآة تموت مع الزجال ؛ 
أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال : فقال 
فميؤم ١‏ يعمل كل واخذافتهها ماحيه مويكوى التباب ٠‏ وقال قوم تيدم 
كل واحد منهما صاحبه ؛ وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وجمهور العلماء ٠‏ 
وقال قوم : لا يغسل واحد منهما صاحيه ولا نيممه.وبه قال اللدث بن سعد» 


م5 


بل يدفن من غير غسل ٠‏ وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغايب النهى 
على الأمر » أو الأمر على النهى » وذلك أن الغسل مأمور به » ونظر اارجل 
الى بدن المرآة والمرآة الى بدن الرجل منهى عنه ٠‏ فمن غلب النهى تعلييا 
مطلقا » أعنى لم يقس الميت على الحى فى كون الطهارة التراب له بدلا من 
طهارة الماء عند تعذرها قال : لا بغسل كل واحد منهما صاحبه ولا يبممه ٠‏ 
ومن غلب الأمر على النهى قال : بغسل كل واحد منهما صاحبه ؛ أعنى غلب 
. الأمر على النهى تَغلبيا مطلقا ٠‏ ومن ذهب الى التيمم فلأنه رأى أنه لا ياحق 
الأمر والنهى فى ذلك تعارض ٠»‏ وذلك أن النظر الى مواضع التيمم يجوز 
لكلا الصنفين » ولذلك رأى مالك أن يبمم الرجل المرأة فى بديها ووجهها 
فقط لكون ذلك منها ليسا بعورة ».وأن تدمم المرأة الرجل الى المرفقين : 
لأنه لبس من الرجل عورة الا من السرة الى الركبة على مذهبه ؛ فكان 
الضرورة التى نقلت الميت من الغسل الى التيمم عند من قال به هى تعارض 
الأمر والنهى » فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التى يجوز معها للحى 
التيمم » وهو تتسبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور ٠‏ فأما مالك فاختلف فى 
'قوله فى هذه المسألة فمرة قال : ييمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا » 
ومرة فرق فى ذلك بين ذوى المحارم وغيرهم : ومرة فرق فى ذوى المحارم 
بين اارجال والنساء ؛ فيتحصل عنه أن له فى ذوى المحارم ثلاثة أقوال : 
أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب ٠‏ 6م 


والثانى أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الجمهور فى 
غير ذو [ى] المحارم + والثالث الفرق بين الرجال والنساء : أعنىتغسل المرأة 
الرجل ولا يغسل الرجل المرأة ٠‏ فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له 
أن بنظر الى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء ٠‏ وسيفن الاباحة 
أنه وضع ضرورة وهم أعذر فى ذلك من الأجنبى ٠‏ وسبب الفرق أن نظر 
الرجال الى النساء أغلظ مق نظن التساء الى الرجال:». يدليل أن السسناء 
حجبن عن نظر الرجال اليهن [ولم] بحجب الرجال عن النساء ٠‏ وأجمعوا من 
هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها ٠‏ واختافوا فى جواز غسله اياهاء 
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فالجمهور انلك كال ان حسنتة : لا يجوز غشل الرجل 
زوحجحتة ٠‏ 

٠‏ وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق ا 
لا يحل أن ينظر اليها بعد اوت » ومن لم بشبهه بالطلاق وهم الجمهور 
قال : ان ما بحل له من النظر اليها قيل الموت يذلتله بعد الموت » وانما دعا 
أبو حنيفة أن دشيه الموت بالطلاق أنه رأى أنه اذا ماتت احدى الأختين 
حل له نكاح الأخرى ٠‏ كالحال فيها اذا طاقت 0 علة 

نع الج مرتفم بين الدىه والميت » ولذلك حلت. الا أن يقال : ان علة منع 
الجمع غير معقولة : وان منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة 
المعنى » فيقوى حينئذ مذهب أبى حنيفة » وكذلك أجمعوا على أن المطلقة 
المبتوتة لا تغسل زوجها » واختلفوا فى الرجعية » فروى عن مالك أنها 
ل ا : لاتغسله وان 

كان الطلاق رجعيا وهو قياس قول مالك ؛ لأنه ليس يجوز عنده أن يراها » 
وبه قال الشافعى ٠‏ وسيب اختلافهم هو هل يحل لازوج أن ينظر الى 
الرسطة ]زلا سنن البيا ؟ 

.وأما حكم الغاسل فانهم اختلفوا فيما يجب عليه » فقال قوم : من 
غسل ميتا وجب عليه الغسل ٠‏ 

وقال قوم : لا غسل عليه + وسيب اختلافهم معارضة حديث 
أبى هريرة لحديث أسماء » وذلك .أن أيا هريرة روى عن النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « من غسل ميتا فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً » 
خرجه أبو داود ٠‏ وأما حديث أسماء فانها لما غسلت أبا بكر رضى الأه عنه 
خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت : انى صائمة ؛ 
وان هذا يوم شديذ البرد فهل على من غسل ؟ قالوا : لا » وحديث أسماء 
فى هذا صحيح ٠‏ وأما حديث أبى هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى 
أبو عمر غير صحبح » لكن حديث أسماء ليس فيه فى الحقيقة معارضة له » 
فان من أنكر الشىء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة فى ذلك 
الشىء ؛ وسؤال أسماء ‏ والله أعلم ‏ يدل على الخلاف فى ذلك فى 


داءل/ام ا - 


الصدر الأول ؛ ولهذا كله قال الشافعى رضى الله عنه على عادقة فى الاحتياط 
والالتفات الى الأثر : لا غسل على من غسل إلميت الا أن يثيت حديث 
أبى هريرة ٠‏ 
د جد د 
الفصل الرابع 
فى صفة الفسل 
وق هذا" الفضيكل ساكل : 
(احداها) هل ينزع عن الميت“قميصه اذا غسل ؟ آم يغسل فى قميصه؟ 
اختلفوا فى ذلك : فقال مالك : اذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته ؛ 
وبه قال أبو حندفة ءوقال الشافعى : بغسل فى قميصه ٠‏ وسبب اختلافهم 
تردد غسلهةعليه الصلاة والسلام فى. قميصه بين أن بكون خاصا به وبين أن 
يكون سنة فمن رأى أنه خاص به وأنه لا يحرم من النظر الى المبت الا 
مأ بحرم منه وهو حى قال : مغسل عريانا الا عورته فقط :التى يحرم 
النظر اليها فى حال الحياة ٠‏ ومن رأى أن ذلك سنة يستند الى باب.الاجماع 
أو الى الأمر الالهى » لأنه روى ف الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم : 
لا تنزعوا القميص » وقدألقى عليهم النوم قال : الأفضل أن يغسل الميت 
ق قميسصه 6" 
د جد د | 
( المسآلة الثانية ) قال أبو حنيفة : لا بوضآ الميت ٠‏ وقال الشافعى 
بوضاً + وقال مالك : ان وضىء فحسن ٠‏ وسيب الخلاف فى ذلك معارضا 
القياس للأثر » وذلك أن ااقياس يقتضىأن لا وضوء علىالمبت : الأن الوضوء 
طهارة مفروضة اوضع العمادة » .واذا أسقطت العبادة عن الميبت سقط 
شرطها الذى هو الوضوء ولولا أن الغسل ورد ف الآثار لما وجب غسله 
ل أن الؤضوء شرط فى عسل المنث“لأن فننه 
أن.رسول الله َلِنهِ قال فى غسل ابنته « امدآن ن بميامنها ومواضع الوضوء 


إحقا من 


تعارض بالروايات التى فيها الخسل مطلقا » لأن المقيد يقضى على 
المطلق ‏ اذ فئه زبادة على ما دراه كثير من الناس ؛ ويشبه أيضا أن يكون 
من أسباب الخلاف ف ذاك معارضة المطلق للمقيد 4 وذلك أنه وردت. آثار 
كثدرة . فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها » فهؤلاء رجحوا 
جرى عاى الأصل من حمل المطلق على المقيد ١ ٠‏ 
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( المسآلة الثالثة ) اختلفوا فى التوقيت ف الغسل » فمنهم من أوجبهء 
ومنهم من استحسنه واستحبه ٠‏ والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب . 
الود أى ون 01 ن » وبه قال ابن سيرين ومنهم من أوجب الثلاثة فقط » 
وهو أبو حنيفة ٠‏ ومنهم من حد أقل الوتر فى ذلك فقال : لآ ينقص عن 
الثلاثة » ولم يحد الأكثر وهو الشافعى ٠‏ ومنهم من حد الأكثر فى ذلك: 
فقال : لا متجاوز به السبعة » وهو أحمد بن حنيل ٠‏ وممن قال باستحياب 
الوترولم يجد فيه حدا مالك بن أنس وأصحابه ٠‏ 


وسبب الخلاف بين من شسرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه 
معارضة القياس ألأثر + وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضى التوقيت » 
لأن فنه « اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان رأبتن « وفى معض 
رواباته « أو سبعا » وأما قياس المت على الحى فى الطهار فيقتضى أن 
لا توقيت فيها كما ليس فى طهارة الحى توقيت » ذمن رجح الأثر. على 
النظر قال بالتوقيت ٠‏ ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت 
على الاستحباب ٠‏ وأما الذين اختلفوا فى التوقيت » فسيب اختلافهم 
اختلاف ألفاظ الروابات فى ذلك عن أم عطية ٠‏ فأما الشافعى فانه رأى أن 
ا ل عي اه ورأى أن 
ما فوق ذلك مباح لقوله عليه الصلاة وإلسلام « أو أكثن من ذلك ان 


٠ ©) رأبتن‎ 


الام - 


وأما أُحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به فى بعض روايات اأحديث » وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام « أو سبعا » ٠‏ وأما أبو حنيفة فصار ى قصره 
الوتر على الثلاث لما روى أن محمد بن سيرين كان يآخذ الغسل عن 
أم عطبة « ثلاثا : يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور » وأيضا 
فان الوتر الشرعى عنده انما ينطلق على الثلاث فقط ٠‏ وكان مالك يستحب, 
أن يغسل فى الأولى بالماء القراح » وف الثانية بالسدر » وفى الثالئة 
مالماء والكافور ٠‏ واختلفوا اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا ؟ 
فقيل : لا بعاد ؛ وبه قال مالك » وقبل : بعاد ٠‏ والذين رأوا أنه بعاد اختلفوا 
فى العدد الذى تجب به الاعادة ان تكرر خروج الحدث » فقيل يعاد الغسل 
عليه واحدة » وبه قال الشافعى : وقيل يعاد ثلاثا ٠‏ وقبل بعاد سيعا ٠‏ 
وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شىء ٠‏ | 
03 واختلفوا فى تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره » فقال قوم : تقام 
أظفاره ويؤخذ منه ٠‏ وقال قوم : لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره . 
وليس فيه أثر ٠‏ وأما سيب الخلاف فى ذلك ؛ فالخلاف الواقع فى ذلك فى 
. الصدر الأول » ويشبه أن يكون سبب الخلاف فى ذلك قياس المبت على 
الحى » فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها من سنة 
الحجى ناتفاق : وكذلك اختلفوا فى عصر بطنه قبل أن يغسل ٠‏ فمنهم من 
رأى ذلك » ومنهم من لم يره ٠‏ فمن رآه رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء 
من الحدث عند ابتداء الطهارة » وهو مطلوب من المبت كما هو مطلوب من 
الحى ٠‏ ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع ؛ وأن الحى 
فى ذلك بخلاف المبت ٠‏ ' 

“د عد عند 
لباب الثالث 
فى الأكفان 

والأصل فى هذا الاب « أن رسول الله ملت كفن فى ثلاثة أثواب بيض 

سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة » وخرج أبو داود عن ليلى بنت فائف 


- 


. وسلم » فكان أول ما أعطانى رسول الله مير الحقو ثم الدر ع ثم الخمار 
ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ف الثوب الآخر : قالت : ورسول الله 2 
جالس عند الباب معه أكفانها يناولناها ثويا ثوبا » فمن العلماء من أحذ 
بظاهر هذين الأثرين فقال : يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب والمرأة فى خميسة 
أثواب : وبه قال الشافعى وأحمد وجماعة ء وقال أبو حنيفة : أقل ما تكفن 
فيه المرأة ثلاثة أثواب ؛ والسنة خمسة أثواب » وأقل ما يكفن فبه الرجل 
ثوبان » والسنة فيه ثلاثة أثواب ٠+‏ ورأى مالك أنه لا حد فى ذلك : وأنه 
بجزىء ثوب وأحد فيهما الا أنه يستحب الوتر ٠‏ 


وسيب اختلافهم فى التوقيت اختلافهم فى مفهوم هذين الأثرين : 
فمن فهم منهما الاباحة لم يقل بتوقيت الا أنه استحب الوتر لاتفاقهما ى 
لو ؛ ولم بفرق فى ذاك بين المرأة والرجل : وكأنه فهم منهما الاباحة الا 
فى التوقيت ؛ فانه فهم منه ثسرعا لمناسيته الشرع : ومن فهم من العدد آنه 
شرع لا اباحة قال بالتوقيت » اما على جهة الوجوب » واما على جهة 
الاستحباب ؛ وكله واسع ان شاء الله وليس فيه شرع محدود ؛ ولعاه 
تكلف شرع فيما ليس فيه شرع » وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد 
جديرة دكاتو ذا لظو ها راحنه كريكت زحاده #اواذا عدوا بها ركاه خوج 
رأسه فقال رسول الله يَكِيَدِ « غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من 
الاذخر » واتفقوا على أن الميت ديخطى رأسه ودطيب الا المحرم اذا مات 
فى احرامه فانهم اختلفوا فيه » فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم يمنزلة 
غير المحرم ٠‏ 
ْ وقال الشافعى : لا يغطى رأس المدرم اذا مات ولا نمس طبيا ٠‏ 
وسبب اختلافهم معارضّة العموم الخصوص ٠‏ 


فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال « أتى النبى مَيْنْدٍ يرجل 

وقصته راحلته فمات وهو محرم فقاك : كفنوه فى ثوبين واغسسلوه بماء 

وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقريوه طبيا فأنه يبعث يوم القيامة يادى. » 
(4اسدداية المجتهد ‏ أول ) 


10ت 


وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا فمن خص من الأموات 
المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشسهداء بقتلى أحد جعل الحكم 
منة عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميع : وقال : 
ل تحط رامو :[لعره ولا بان ذا ووم ردان ووم الح عدم 
الاستكنا «والعخديم قال : حديث الأعرابى خاص به لا بعدى الى غيره ٠‏ 
3 36 
الباب الرابع . 
فى صفة المثى مع الجنازة 

واختلفوا فى سنة المنى مع الجنازة » فذهب أهل للخينة الى ان 
سننها المشى أمامها وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم : ان المشى خلفها 
أفضل + وسيب اختلافهم اختلاف الآثار التى روى كل واحد من الفريقين 
عن شلفة وعمل يهب فوع كالك عق , الت 'ملية «الفثلاة و الننلام رسا م 
المشى أمام الجنازة ؛ وعن أبى بكر وعمر ويه قال الشسافعى : وأخذ أهل 
الكوفة بما رووا عن على بن أبى طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزى. 
قال : كنت أمشى مع على فى جنازة وهو اخذ بيدى 0 
وابو كر رومض متاق أمأنيا #كقلك له قله هفاك + أن فل الما 
خلفينا على المافى أنامها كتضل 'سيسافة المكنوية عل ميحاذة النافلة + 
وانهما ليكلمان ذلك #وكتهفا [أسهلان | سهلان على التابن :: 

وروى عنه رضى الله عنه أنه قال : قدمها بين يديك وأجعلها نصب 
عينيك فانما هى موعظة وتذكرة وعبرة » وبما روى أيضا عن ابن مسعود 
أنه كان يقول : سآلنا رسول الله مَل عن السير مع الجنازة فقال «الحثازة 
متووقة و ليك مقاط أء و اعفن قعيا. من حتدينها 6و خديث المعيرة بن شعية 
عن النبى يلت قال : « الراكب يمشى أمام الجنازة والماشى خلفها وأمامها 
وعن بمدنها » ويسارها قربيا منها » وحديث أبى هريرة أيضا ى هذا 
المعنى قال : « امشوا خلف الجنازة.» وهذه الأحاديث ضار البها 
الكوفيون وهى أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم ٠‏ 


هلا - 


وأكثر العلاماء على أن القيام الى الجنازة منسوخ يما روى [ عن ] 
مالك من حديث على بن أبى طالب « أن رسول الله عَلِيَمِ كان يقوم ى 
الجنائز ثم جلس » وذهب قوم الى وجوت القيام » وتمسكوا فى ذلك 
نا راو من أخود بكار ولاه ليا كحد يت طاموين رسمة الا قال رون 
الله عَم م اذا رأبتم الجنازة فقوموا اليها حتى تخلفكم أو توضع » 
واختلف ااذين رأوا أن القيام منسوح ق القيام على القدر فى وفت 
الدفن : فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهى : وبعضهم رأى أنه داخل 
تحت اانهى على ظاهر الافظ ؛ ومن أخرجه من ذاك احتج يفعل على ىف 
ذاك : وذلك أنه روى النسخ » وقام على قير ابن المكلنف فقيل له 
ألا تجلس ما أمير المؤمنين ؟ فقال : قليل لأخمنا ةيامنا على قبره ٠‏ 
3 36 
الباب الخامس 
فى الصلاة على الجنازة 
وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبيها فصول 0 
مييق قذلاة الحنازة رو الخادى على لمق حفدلن 4 رفن أ وان تالتتلاة + 
والثالث : فى وقت هذه الصلاة ء والرابع ل 
والخامس : فى شروط هذه الصلاة ٠‏ 


الفصل الأول 
نأا اصيقة الضلاةافانها يحملق نها ساكل 
( المسألة الأولى ) اختلفوا فى عدد التكبير فى الصدر الأول اختلافا 
كثيرا من ثلاث الى سبع : أعنى الصحاية رضى الله عنهم ؛ ولكن فقهاء 
فانهما كانا بقولان انها خمس ٠‏ وسبب الاختلاف اختلاف الآثار فى ذلك » 


وذلك أنه روى من حديث أبى هريرة « أن رسول الله مَلِثَمِ نعى النجاثى 
فى اليوم الذى مات فيه : وخرج بهم الى المصلى فضف يهم وكبر 
0 حديث متفق على صحته ولذلك أخذ به جمهور 
فقهاء الأمصار » وجاء فى هذا المعنى أيضسا من « أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أريعا » وروى مسلم 
أيضا عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال « كان زيد بن أرقم يكبر على 
الجنائز أرمعا ان ا لق » فسألناه فقال : كان رسول 
الله مَييهِ يكبرها 4 

"وروق عن أبن كيقمة غن أبن قال لكان النبى مَلَِهٍ بكير على الجنائز 
أزقعا خضت وينها وديا وكناكا: عقن ماك التهاتى :2ه فصنه! العانين 
وراءه وكير أردعا » ثم ثبت عَكِتَرٍ على أربع حتى توفاه الله » وهذا فيه 
حجة لائحة للجمهور ٠‏ وأجمع العلماء على رفع اليدين فى أول التكبير 
على الكناء ة :وو اكافوا فى كان التكبير » فقال قوم : يرفع ء وقال 
نوم : لا يرفع ٠‏ 


وروى الترمذى عن أبى هريرة « أن 52 الله ييا كبر فى جنازة 
فرقع يديه قْ أول التكبير ووضع بده الميمنى على 0 « فمن ذهب 
الى ظاهر هذا الأثر وكان مذهيه فى الصلاة أنه لا برفع الا فى أول: 
التكبير قال : الرفع فى أول التكبير » ومن قال برفع فى كل تكبير ثسبه التكبير 
الثانى بالأول » لأنه كله بفعل فى حال القيام والاستواء ٠‏ 

ع 

( المسنآلة الثانية ) اختلف الناس ف القراءة فى صلاة الجنازة » فقال 
مالك وأو نية حندفة : ليس فيها قراءة انما هو الدعاء وقال: مالك : قراءة 
فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به فى بادذنا بحال » قال : وانما نحمد الله 
ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى : ثم يكبر الثانية فيصلى على النبى 
0 » م نكبر الثالئة 8 فسيتسقع للميت 4 ثم بكر الرنابعة ويسسلم ٠‏ وقال: 
الشافعى : بقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب » ثم بفعل فى سائر 


//ا؟ ل 


التكبيرات مثل ذلك » وبه قال أحمد وداود ٠‏ وسيب اختلافهم معارضة 
العمل للأثر وهل يتناول أيضا اسم الصبلاة صلاة الجنائز أم لا ؟ أما 
العمل فهو الذى حكاه مالك عن ملذه 6 وأما الأثر فما رواه. البخارى عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ 
بفاتحة الكتاب فقال : اتعلموا أنها السنة'غ فمن ذهب الى ترجيح هذا 
الأثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال 
علَِمٍ « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » رأئ قراءة فاتحة الكتاب فيها ٠‏ 
ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التى نقل فيها دعاؤه عليه 
الصلاة والسلام على الجنائز » ولم بنقل فنها أنه قرأ » وعلى هذا 
فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحدديث ابن عباس ومخصصة لقوله 
« لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » وذكر الطحاوى عن أبن شسهاب عن 
أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم 
والقذاء الذرن قيتيدوا مدؤائة أن رحلا ين امكات: التي علية الضادة 
والسلام أخبره أن السنة فى الصلاة على الجنائزة أن يكبر الامام ثم 
بقراً فاتحة الكتاب سرا فى نفسه » ثم بخاص الدعاء ف المتكبيرات الثلاث ٠‏ 
قال أبن شهاب : فذكرت الذى أخبر به أبو أمامة من ذاك لمحمد بن 
سويد الفهرى فقال : وآنا سمعت الضحاك بن قبس دحدث عن حدبنب بن 
مسلمة فى الصلاة على الجتائز بمثل ما حدثك به أمامة ٠‏ 
36 
.( المسآلة الثالثة ) واختلفوا فى التسليم من الجنازة هل هو واحد 
أو أثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد » وقالت طائفة وأبو حنيفة : يسام 
تسادمتين » واختاره المزنى من أص حاب الشافعبى » وهو أحد قولى: 
ااأشافعى ٠‏ ش : 
وسبب اختلافهم اختلافهم ف التسليم من الصلاة » وقياس صلاة 
الجنائز على الصلاة المفروضة » فمن كانت عنده التسليمة واحدة فى الصلاة 
المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة ٠‏ ومن كانت عنده 


م504 - 


تسليمتين فى الصلاة المفروضة قال هنا يتسليمتين ان كانت عنده. تلك 
سنة فهذه سبئة » وآن كانت فرضا فهذه فرض وكذلك اختاف المذهب : هل 
يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام ؟ ٠‏ ظ 


د د 3 

( المسآلة الرابعة ) واختافوا أين يقوم الامام من الجنازة » فقال 
جملة من العلماء : : يقوم فى وسطها ذكرا كان أو أنثى » وقال قوم آخرون:: 
يقوم من الأنثى وسطها ومن الذكر عند رأسه » ومنهم من قال : : قوم من 
اذك ر والأنثى عند صدرهما + وهو قول ابن القأسم وقول أبى حنيفة 7 
وليس عند مالك والشافعى فى ذلك حد وقال قوم : دقوم منهما أين ساء ٠‏ 

والسبب 2 اختلافهم اختلاف الآثار فى هذا الياب » وذلك أنه خرج 
البخارى ومسام من حديث سمرة بن جندب قال « صليت خلف. رسول الله 
كير عبى أم كعب ماتت وهى نفساء » فقام رسول الله يليد للصلاة على 
وسطها » وخرج أبو داود من حديث همام بن غالب قال : صليت مع 
أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ؛ ثم جاءوا بجنازة امرأة 
فقالوا : يا أبا حمزة صل عليها » فقام حيال وسط السرير » فقال العلاء 
ابن زياد » هكذا رأيت رسول: الله مَلِتَوِ يصلى على الجنائز كبر أريعا 
وقام على جنازة المرأة مقامك منها ل مقامك منه ؟ تقال : نعم » 
فاختلف الناس ىف المفهوم من هذه الأفعال ؛ فمنهم من رأى أن قيامه 
عليه الصلاة والسلام فى هذه المواضع المختلفة يدل على الاباحة 
وعلى عدم التحديد ٠‏ 


ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع آنه شرع وأنه يدل 
على التحديد » وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من أخذ بخديث 
سمرة بن جندب للاتفاق على صحته فقال : المرأة فى ذلك والرجل سواء ؛ 
لأن الأصل أن حكمهما واحد الا أن يثبت فى ذلك فارق شرعى » ومنهم من 
صحح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب فيجب 
المسير إليها يولي بينيا تارش أطللا + 
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وآما مذهب ابن القاسم وأبى حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع 

فى ذلك مسندا الا ما روى عن اين مسعود من ذلك ٠‏ 
ع 6 

( المسألة الخامسة ) واختلفوا فى ترتيب جنائز الرجال والنساء اذا 
اجتمعوا عند الصلاة ؛ فقال الأكثر : يجعل الرجال مما يلى الامام » 
والنساء مما يلى القيلة ٠‏ وقال قوم بخلاف هذا :.أى النساء مما يلى 
الامام ؛ والرجال مما يلى القبلة » وفيه قول ثالث أنه يصلى على كل على 
حدة ؛ الرجال مفردون والنساء مفردات ٠‏ : 


وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه 
نجب أن . يكون فى ذلك شرع محدود » مع أنه لم يرد فى ذلك شرع يجب 
الوقوف عنده ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس ف-أمثال هذه المواضع 
شبرع. آصلا » وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس ؛ وانما ذهب الأكثر لما 
قلناه من تقديم الرجال على. النساء لما رواه مالك فى الموطأ من أن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأيا هربرة كانو! يصلون على الجنائز 
بالمدينة الرجال والنساء معا » فيجعلون الرجال مما يلى الامام » 
وكعطلون التسحاء هما بلى القيلة :ودس عية الرز اويعن ابن عرو عن 
نافع عن ابن عمر أنه صلى كذاك على جتازة فيها ابن عباس وأبو هريرة 
وأبو سعيد الخدرى وأبو قتادة والامام يومئذ سعيد بن العاص » فسآلهم 
عن ذلك ل : هى السنة : وهذا بدخل فى المسند 
عندهم 4 ه ويبشضية أن : يكون من قال متقديم الرجال تسيههم أمام الامام 
بحالهم خلف الامام. فى الصلاة ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام « أخروهن 
ل حي اكوا الله ع«( ا النساء ا 
عل الام 


وأما من فرق فاحتياظا من أن ع ممنوعا ؛ لأنه لم ترد سنة 


لاما 


. ممنوعا بالشرع » واذا وجد الاحتمال وجب التوقف اذا وجد اليه سبيلا ٠‏ 
عد 6د 

( المسالة السادسة | والتظهرا فى القع كوف سيفن الك علي 
الجنازة ق مواضع : منها هل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضى ما فاته 
آم لا ؟ وان قضى فهل يدعو بين التكبير ا 
بكبر أول دخوله » وهو أحد قولى الشافعى 

وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الامام وحينئذ يكبر » وهى رواية . 
ابن القاسم عن مالك : والقياس التكبير قياسا على من دخل ف المفروضة ٠‏ 
7 واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعى على أنه يقضى ما فاته من التكبير الا أن 
أيا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقفى ومالك والشافعى يريان أن 
يقضيه نسقا ؛ وانما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا » فمن رأى أن هذا العموم يتناول 
التكبير والدعاء قال : يقضى التكبير وما فاته من الدعاء : ومن أخرج الدعاء 
من ذلك اذ كان غير مؤقت قال : يقضى التكبير فقط اذا كان هو المقت » 
فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم 0 العام 
بالقياس ه فأنو حنيفة أخذ بالعموم وهو لاء بالخصو 


ش 3 36 36 

) المسآلة السابعة ) واختلفوا فى الصلاة على القبر أن فاتته الصلاة 
على الجنازة فقال مالك : لا يصلى على القير : وقال أبو حنيفة : لا يصلى 
على القبر الا الولى فقط اذا فاتته الصلاة على الجنازة + وكان الذى 
صلى عليها غير وليها » وقال الأشافعى وأحمد وداود وجماعة : يصلى 
على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة + واتفق القائلون باجازة الصلاة 
على القير أن من شرط ذلك حدوث الدفن » وهؤلاء اختلفوا ىق هذه 
المدة وأكثرها شهر ٠‏ 

وسبب اختلافهم معارضة العمل للائر ٠‏ أما مخاافة العمل فان. 
أبن القاسم قال : قلت لمالك : فالحددث الذى جاء عن النبى َل أنه 5-2-7 
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على قبر امرأة قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل والصلاة 
على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث » قال أحمد بن حنيل : رويت 
الصلاة على القبر عن -النبى عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها 
رمسلم فروبا ذلك من طريق أبى هريرة ٠‏ وأما مالك فخرجه مرسلا عن 
أبى أمامة من سهل ٠‏ وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعى 0 

وأما أبو حنيفة فانه جرى فى ذاك على عادته فيما أحسب ؛ أعنى . 
من رد أخبار الاحاد التى تعم بها اليلوى اذا لم تنتشر ولا انتشر العمل 
ها » وذلك أن عدم الانتشار اذا كان: خبرا أنه الانتشار قردنة توهن 
الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه الى السك فيه أو الى غلبة الظن 
كذبه أو نسخه ء قال القاضى : وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا فى 
رجه الاستد لال بالعمل وف هذا النوع من الاستدلال الذى بسمنة 

ش د عند عي 

الفصل الثانى 
فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم 

وأجمع أكثر أهل العلم على اجازة الصلاة على كل من قال : لا اله 
لا الله » وفى ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام « صلوا على من قال 
5 اله الا الله ©» وسواء أكان من أهل الكبائر أو من أهل البدع اللا أن 
الكا كره لأهل اافضل الضصلاة على أهل البدع 7 ولم در أن يصلى الامام 
نلى :من تله حدا واختلفوا فيمن قتل نفسه » فرأى قوم أنه لا بصا 
لى أهل الكبائر ولا على أهل البغى والبدع ٠‏ 

والسيب فى اختلافهم فى الصلاة : أما فى أهل البدع فلاختلافهم ى . 
كفيرهم ببدعهم ) فمن كفرهم مالتأويل التعيد لم بجز الصلاة عليهم 3 


جمد 


'ومن لم يكفرهم اذ كان الكفر عنده انما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله 
عليه اأصلاة والسلام قال : الصلاة عليهم جائزة ء وانما أجمع العلماء على 
ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشسهادة لقوله تعالى : 
« ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره !"2 - الآية ٠‏ 
وأما اختلافهم فى أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب الا من 
جهة اختلافهم ق القول بالتكفير باالذنوب : لكن ليس هذا مذهب أهل 
الخ ؛ فلذلك ليقن ينبقئ أن يمنع الفقهاء الملاة على أهل الكبائر ٠‏ 
وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الررجر والعقويبة 
لهم » وائما لم ؛ ير مالك صسلاة الامام على من قتله حدا « لأن رسول الله 
يَلِثْهِ لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة ؛ عليه » خرجه أبو داود : 
وانما اختلفوا فى الصلاة على من قتل نفسبه احددث جابر دن سمرة 
« أن رسول الله مَقِنْهِ أبى أن يصلى على رجل قتل نفسه » فمن صحح 
هذا الأثر قال لا يصلى على قاتل نفسه : ومن لم بصححه رأى أن حكمه 
حكم المسلمين وان كان من أهل النار كما ورد به الأثر : لكن ليس هو 
من المخلدين لكونه من أهل الايمان ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام 
حكابة عن ريه « أخرجوا من التار من فى قلبه مثقال حبة من الابمان » 
واختلقوا أيضا فى الضلاة على الشهداء المقتولين فى المعركة » فقال 
مالك والششافين :"لا تمان علق القتسفيد المتقول فى الممركة ولا يفيل 
وقال أبو حنيفة : يصلى عليه ولا يغسل وسبب اختلافهم 0 00 
الواردة فى ذلك ء وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر « أنه !ا لثم أمر 
بشهداء أحد فدفنوا يثيابهم وام يصل عليهم ولم يغسلوا «6 ل 
طريق أبن عباس مسندا « أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى 
أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يتيمم » وزوى ذلك أيضا مرسنلا من 
حديث أبى مالك الغفارى ؛ وكذلك روى أدضا أن أعر ادبا جاءه سهم فوقع 
فى حلقه فمات » فصلى النبى عَلِثٍَ عليه وقال : « أن هذا عبدك خرج 


6 : التوبة‎ )1١( 
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مجاهدا ف بسبباك فقتل هيدا وآنا مدهي عليه » وكلا الفريقين 
يرجح الآحاديث التى أخذ بها » وكانت الشافعية تعتل يحديث ابن عباس 
هذا وتقول : برويه ابن أبى الزناد وكان قد اختل آخر عمره » وقِدٍ كان 
ننعبة يطعن فيه » وآما المرإسيل فليست عندهم بحجة واختلفوا متى 
يصلى على الطفل فقال مالك : لا يصلى على ااطفل حتى يستهل صارخا » 
وبه قال الشبافعى » وقال أبو حنيفة : يصلى عليه اذا نفخ فيه الروح » 
: وذلك أنبه اذا كان له ف بطن أمسه أربمعة استجهن فأكثر م( وبه قال 
روى الترمذى عن جابر بن عبد الله عن النيبى عليه الصلاة والسلام أنه 
قال « الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث: حتى يستهل صارخا )+ 
وروى عن أأنبى عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن ا سغية 
ذلك عام وهذا مفسر » فالواجب أن يبحمل ذاك العموم على هذا التفسيرز.» 
فيكون مغنى حديث المغيرة أن الطفل يصاى عليه اذا امستهل ضارحًا » ومن 
ذهب مذهب 'حديث المغيرة قال : معلوم أن المعتير فى الصلاة وهو حكم 
الاسلام والحياة والطفل اذا تحرك فهو حى وحكمه حكم المسلمين : وكل 
مسلم حى اذا مات صلى عليه فرجحوا هذا العموم على ذاك الخصوص 
لموضع موافقة القياس له ومن الناس من شسذ قال : لا يصلى على الأطفال- 
أصلا ٠‏ وروى أبو داود « أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يصل على 
أبنه ابراهيم وهو ابن ثمانية أثهر » وروى فيه « أنه صاى عليه وهو 
مالك فى رواية البصريين عنه آن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه 
خحكم أنوبه الا أن يسام الأب فهو عنده تابع له دون الأم 4 ووافقه 
الشافعى على هذا الا أنه ان أسلم أحد أبويه فهو عنده تايع .ان أسلم 
منهما لا للأب وحده على ما ذهب المبه مالك ٠‏ وقال أدو حنيفة 8 يصلى 
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ملكهم المسلمون صلى عليهم : يعنى اذا بيعوا فى السبى ء قال : وبهذ! جرى 
العمل فى الثغر وىه اافتيا فيه ٠‏ وأجمعوا على أنه اذا كانوا مع آبائهم ولم 
يملكهم .مسلم ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم والسبب ى 
اختلاقهم اختلافهم فى أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل 
المنار ؟ وذلك أنه جاء فى يعض الآثار أنهم من آياتهم : أى أن حكمهم حكم 
آبائهم ودليل قوله عليه الصلاة والسلام « كل مواود يواد على الفطرة » 
أن خكمهم حكم المؤمنين +٠‏ وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة 
فقيل اأولى وقيل الواالى » فمن قال الوالى شبهه بصلاة الجمعة من حيث 
هى صلاة جماعة ؛ ومن قال الولى شدبها بسائر الحقوق التى الولى 
أحق بها : مثل مواراته ودفنه » وأكثر أغل العلم على أن الوالى بها أحق ٠‏ 
قال أبو بكر بن المنذر : وقدم الحسين بن على سعيد بن العاص وهو والى 
المدينة ليصلى على الحسن بن على وقال : لولا أنها سنة ما تقدمت » قال 
. أبو بكر : وبه أقول وأكثر العلماء على أنه لا يصلى الا على الحاضر ٠‏ 
وقال بعضهم : يصلى على الغائب لحديث النجائى + والجمهور على أن 
ذلك خاص بالنجاثى وحده ٠‏ واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد 
والجمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له ؛ ومن قال انه 
يصلى على أقله قال : لأن حرمة البعض كحرمة الكل » لاسيما ان كان ذلك 
البعض محل الحياة » وكان ممن يجيز الصلاة على الغائب ٠‏ 
٠‏ ا 
الفصل الثالث 
فى وقت. الصلاة على الجنارة 

واختلفوا فى الوقت الذى تجوز فيه الصلاة على الجنازة ؛ فقال قوم : 
لا يصلى.عليها فى الأوقات ااثلاثة التى ورد النهى عن الصلاة فيها : 
وهىوقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر 
« ثلاث ساعات كان رسول الله عَلِثرٍ بنهانا أن نصلئ فيها وأن ثقير: 
موتانا » الحديث ٠‏ وقال قوم : لا يصلى ف الغروب والطلوع فقط » 
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ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس » وبعد الصبح ما لم يكن 
الاسفار ٠‏ وقال قوم : لآ يصلى على الجنازة فى الأوقات الخمسة التى 
ورد النهى عن الصلاة فيها » وبه قال عطاء والتخعى وغيرهم » وهو قياس 
قول أبى جنيفة ٠‏ وقال الشافعى : يصاى على الجنازة فى كل وقت لأن 
النهى عنده انما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم 0 
##ج 0 
الفصل الرابع 


ف مواضع الصلاة 


واختلفوا في الصلاة على الجنازة فى المسجد فأجازها العلماء 
وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب هالك » وقد روى كراهية 
ذلك عن مالك » وتحقيقه اذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس فى: 
المسجد + وسبب الخلاف فى ذلك حديث غائشة وحديث أبى هريرة ٠‏ 
مهديك عا عقي ة قها زؤواء عالق من انها قئرك ايت رونا سعد 
أبى وقاص ف المسجد حين مات لتدعو له » فأنكر الناس عليها ذاك » 
فقالت عائشة : ما.أسرع ها تسنى الناس »ء ما ضلى رسول. الله عليه على 
سهل بن دنضاء الآ لى المنسجد + وأما حديث أبى هريرة ؛ فهو أن رسول 
الله مَكْبَدٍ قال : « من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له » وحديث 
عائشة ثابت وحديث أبى هريرة غير ثابت أو غير متفق على ثبوته ٠»‏ 
واكن. انكار: المنحابة على عائشة يدل على اشستهار العمل بخلاف ذلك 
عند هم » ويشضهد لذلك بروزه عَلِنْوٍ للمصلى لصلاته على النجاشى » وقد 
ازعم بعضهم أن سيب المنع ف ذلك هو أن ميت بنى آدم ميتة » وفيه 
ضعف » لأن حكم الميتة شرعى » ولا يثبت لابن آدم حكم المبتة الا يدليل ؛ 
وكره بعضهم الصلاة على الجنازة فى المقابر للنهى الوارد عن الصلاة 
فيها » وأجازها الأكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « جعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورا » ٠‏ 

يع 5 
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الفصل الخامس 
فى شروط الصلاة على الجنازة 


وأتفق الأكثر علئ أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن 
من شرطها القبلة ٠‏ واختلفوا فى جواز التيمم 'لها اذا خيف فواتها » فقال 
قوم : يتيمم ويصلى لها إذا خاف القوات » وبه قال أبو حنيفة وسفيان 
والذوز اغى وجماعة 4 وقال مالك والشافعى بوأحمد 8 له يصلى عليها. 
بتيمم + وسبب اختلافهم قياسها فى ذلك على الصلاة المفروضة فمن شسبهها 
بها أجاز التيمم » أعنى من شسبه ذهاب الوقت نقوات إلصلاة على الجنازة ؛ 
ومن لم يشيهها بها لم يجز التيمم لأنها عنده من فروض الكفاية أو من 
على الجنازة بغير طهارة » وهو قول الشعبى » وهؤلاء ظنوا أن اسم 
الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة : وانما بتناولها اسم الدعاء اذ كان ليس 
فيها ركوع ولا سجود 5 ْ ش 

عد عد علد 


آلباب السادس 
ش فى الدفن 


وأجمغوا على وجوب الدفن » والأصل فيه قوله تعالى : « ألم نجل 
الأرض كنفانا أحياء وأمواتا 2١١»‏ وقوله : ( فبعث الله غرابا بيحث فى 
الأرض )200 وكره مالك والشافعى تجصيص القبور » وأجاز ذلك 
أنو أخنئفة + وكذلك كره قوم القعود عليها » وقوم أجازوا ذاك وتآولوا 
النقى غن ذلك "أنه القعود عليها :لخاجة الانسان والآثار الواردة ف: 
القن يعن والك سكديف حابر نين عن الله قال :9 نمق رجو الله 
عله عن تجصيص القيور والكتابة عليها والجلوس عليها والينتاء 


(1) المرسلاك 5 + (0 المائدة : وم.. 


-/ام؟ - 


من أجاز القعود على القبر بما روى عن زيد بن ثابت أنه.قال «.انما نهى 
رسول الله مَلْبهِ عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول » قالوا : 
1 3 36 
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وآله وسلم تسليما ) © ٠‏ 
كتاب الزكاة 
00 ا 0 وجونها يتقصر فى خممن 
لوت م د ب 


بجب له ٠.‏ 
'(فأما معرفة وجوبها ) فمعلوم من الكتاب والسنة والاجماع ولا خلاف 
فى ذلك ٠‏ ش 1 


( الجملة الأولى ) وآما على من تجب : فانهم اتفقوا أنها على كل 
مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما ٠‏ واختلفوا فى وجوبها على 
البتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص اللك مثل الذى عليه دين 
أو له الدين » ومثال المال المحسس الأصل ٠‏ 
فآما الصغار فان قوما قالوا : تجب الزكاة فى أموالهم » وبه قسال 
عن وائق عمد وحاتر وعافقة من المتحانة +« ومالةة و الساميق والتوري 
وأحمد واسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار ٠‏ وقال قوم : ليس ىف 
مال اليتيم صدقة أصلا » وبه قال النخعى والحسن وسعيد بن جبير من 
التامعين ٠‏ + وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا : عليه 
الزكاة فيما تخرجه الأرض + وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشسية 
والناض والعروض وغير ذلك » وهو أبو حنيفة وأصحايه ٠‏ وفرق آخرون 
بين الناض فقالوا : عليه الزكاة الا فى الناض ٠‏ . 
وسيب اختلافهم فى ابجاب الزكاة عليه أو لا ايجابها هو اختلافهم 


كتاب اك على الصسيام تتمناء تيم ها © وان كانت مجو ١‏ هد 
قدمت الصسيام 


وم 0 
فى مفهوم الزكاة الشرعية هل هى عبادة كالصلاة والصيام ؟ أم هى حق 
واجب للفقراء على الأغنياء ؟ فمن قال انها عبادة استرط فيها البلوغ ؛ ومن 
قال انها حق واجب للفقراء والمساكين فى أموال الأغنياء لم يعتير فى ذلك 
بلوغا من غيره ٠‏ وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين 
الخفى والظاهر فلا أعلم لهمستندا فى هذا الوقت ٠‏ ْ 
' وأما أهل الذمة فان الأكثر على أن لا زكاة عن جميتهم إلا ما روك 
حلائفة من تضعيف الزكاة عل ى نصارى بنى تغلب » أعنى أن يؤّخذ منهم 
مثلا ما يؤخذ من المسامين فى كل شىء » وممن قال بهذا القول الشافعى 
وأبو حنيفة وأحمد والثورى ؛ وليس عن مالك فى ذلك قول ؛ وانما صار 
لازي كانت نل عر بن بلطا ينيم وكاس رأوا أن مثل. 
هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه ٠‏ 
وأما العبيد فان الناس فيهم على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : لا زكاة 
فى أموالهم أصلا » وهو قول لع اجلاقن لش ب اده 
وأبى عبيد من الفقهاء ٠‏ وقال آخرون : بل زكاة مال العبد على نسيده» ويه 
قال الشافعى فيما حكاه ابن المنذر والثورى وأبو حنيفة وأصجابه “وأوجبت 
طائفة أخرى على العيد فى ماله الزكاة » وهو مروى عن اين عمر من 
الصحابة » وبه قال-عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل: الظاهر 
وبمعضهم » وجمهور من قال لا زكاة فى مال العبدهم على أن لا يفل فك 
المكاتب حتى يعتق ٠‏ وقال أبو ثور : فى مال المكاتبٍ زكاة ٠‏ 
٠‏ و احاوتم در نمال جد اديه ل مجه لكك 
ناما أو غير تام ؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكا تاما وأن النسد هو اللمالك اذ 
كان لا بخلو مال من مالك قال : الزكاة على السيد » ومن رأى أنه لواحد 
منهما يملكه ملكا تاما لا السيد اذ كانت يد العبد هى التى عليه لا بد السيد 
ولا العيد أيضا. »لأن للسيد انتزاعه منه قال : لا زكاة فى ماله أصلا + ومن 
رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد 
الحر قال : الزكاة عليه لا سيما من كان عنده أن ن الخطاب العام يتناول 
الأحرار والعبيد » وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد فى المال ٠‏ 
(19 - بداية المجتهد ‏ أول ) 
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وأما المالكون الذين عليهم الديون التى تستغرق أموالهم : أو تستغرق 
ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديهم آموال تجب فيها ااز زكاة ؛ فانهم 
اختلفوا فى ذلك » فقال قوم لا الو كر 
منه الديون » فان بقى ما تجب فيه الزكاة زكى والا فلا وئة قال الثو 
وأبو ثور واين المبارك وجماعة ٠‏ ش 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الدين لا يمنع زكاة الحيوب ويمنع 
ما سواها ٠‏ وقال مالك : الدين يمنع زكاة الناض فقط الا أن يكون له عروه 
قيها وقاء من دينه فانه لا بمنع ٠‏ وقال قوم : بمقادل القول الأول » وهو 
أن الدين. لا يفنح ٠‏ زكاة أصلا ٠‏ 


والسبب ف اختلانهم اختلافهم هل الزكاة عبسادة أو حق مرتب ف 
المال للمساكين ؟.فمن رأى أنها حق لهم قال : لا زكاة فى مال من عليه 
الدين » أن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق الاق وهر 3 
الحقيقة مال صاحب الدين لا الذى المال بيده ٠‏ ومن قال هى عبادة قال : 
تجب على من بيده مال لأن ذلك هو شرط التكليف » وعلامته المقتضية . 
الوخوت على اكلق سواء أكان عليه ديق او لم يان وأيقنا نهد 
تتعارض هنالك حقان : حق لله » وحق للآدمى » وحق الله أحق أن يقضى . 
والأشبه يغرض الشرع اسنقاط الزكاة عن المديان أقوله عليه الصلاة 
والسلام فيها « صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » والمدين 
ليس يغنى * 
“وأما من فرق بين الحبوب وغير الخبوب وبين الناض وغير الناض 
فلا أعلم له شبهة بينة » وقد كان أبو عبيد بقول : انه ان كان لا يعلم أن 
عليه دينا الا بقوله لم يصدق » وان علم أن عليه دينا لم يؤخذ منه ؛ 
وهذا ليس خلافا من يقول باسقاط الدين الزكاة » وانما هو خلاف ان 
بقول :“نصدق ف الدين كما يصدق فى المال ٠‏ 


وآما المال الذى هو فى الذمة » أعنى فى ذمة الغير وليس هو بيد 
المالك وهو الدين فائهم اختلفوا فيه أيضا » فقوم قالوا : لا زكاة فيه وان 
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قبن ختئ بتكمل فرط للركاة عند القايض لله > وو 0 
قولى الشافعى ؛ وبه قال الليث » أو هو قياس قوله » وقوم قالوا : | 
قبضه زكاه لما مضى من السنين ٠‏ وقال مالك. 000 
أقام عند المديان سسنين اذا كان أصله عن عوض ٠‏ وأما اذا كان عن غير 
عوض مثل الميراث فانه يستقيل به الحول » وف المذهب تفصيل .فى ذلك 
ومن هذا الباب اختلافهم 9 زكاة الثمار المحيسة الأول ؛ وق زكاة 
الأرض المتأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها ؟ هل على صتاحب 
الأرض أو صاحب الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم فى أرض الخراج اذا 
. انتقلت من أهل الخراج الى المسلمين وهم أهل العشر ٠ ٠‏ وف الأرض العشر 
| وهى أزض الملمين اذا انتذلت الى الخراج ؛ أعنى أهل الذمة » وذلك 
أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف فى هذا كله أنها أملاك ناقصة . 


كما المدنالة الأولى ) وهى زكاة الثمار المخبسة الأصنول فأن مالك 

والشافعى كانا يوجبان فيها الزكاة » وكان مكحول وطاوس يقولان لاز زكاة 

فيها » وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على 

قوم بأعيانهم ل 

دم ذلك :ميقا اثنان ذا نا مك تاق ؛ 0 
ا 6 0# 


( وأما المسالة الثانية ) وه امارد المستأجرة على من تجب زكاة 
ما تخرجه فان قوما قالوا : الزكاة على صاحب الزرع » وبه قال مالك 
والشافعى والثورى وأين المارك وأبو ثور وجماعة ٠‏ وقال أبنو حنيفة 
وأصحابه : الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شىء ٠ ٠‏ 
1 والسبب فى اختلافهم هل العشر حق ١‏ الأرض أو حق الزرع أو حق 
مجموعهما ؟ الا أنه لم يقل أحد انه حق اجموعهما وهو فى الحقيقة حق 
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مجموعهماءفاما كان عندهم أنه حق إلأحد الأمرين اختلفوا فى أيهما هو أولى 
أن بنسب الى الموضع الذى فيه الاتفاق » وهو كون الزرع والأرض لالك 
واحد ٠:فذهب‏ الجمهور الى أنه للشىء ء الذى تجب فيه الزكاة وهو الحب ٠‏ 

ذهب أبو حنيقة الى أنه للثشىء الذى هو أصل الوجوب وهو الأرض ٠‏ 

وأما اختلافهم ف أرض الخراج اذا انتقلت الى السخلمن هل فيها 
عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر ؟ فان الجمهور على أن فيها العشر : 
أعنى الزكاة ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحاية : ليس فيها عشر ٠‏ 
اختلافهم ٠‏ كما قلنا هل الزكاة حق الأرض ‏ أو حق احب ؟ ان ل ان 5 
احق الأرض لم يجتمع فيما حقان : وهما العشر والخراج ؛ وان قلنا 
الزكاة حق الحب كان الخراج حق الأرض »والزكاة حق الخب راتما 

بجىء هذا ل را اختلف المعلماء 
ف الحو بيع أرض الخراج ٠‏ وأما اذا .انتقلت أرض العشر الى .الذمى 
يزرعها ء غان الجمهور على أنه ليس فيها شىء ٠‏ وقال النعمان :اذا اشتزى 
الذمى أرض عشر تحولت أرض خراج » فكأنه رأى أن العشر هو حق 
أرض المسلمين » والخراج هو حق أرض الذميين » لكن كان يجب على 
هذا الأصل اذا انتقلت أرض الخراج الى المسلمين أن تغود أرض عشر ٠‏ 
كما أن عنده اذا انتقات أرض العشر الى الذمى عادت أرض خراج » 
وبتعلق بالمالك مسائل آليق المواضع بذكرها هو هذا الباب : أحدها اذا 
أخرج المرء الزكاة فضاعت ٠‏ والثانية اذا أمكن اخراجها فهلك بعض المال 
قبل الاخراج ٠‏ والثالثة اذا مات وعليه زكاة ٠‏ والرابعة اذا باع الزرع 
أو الثمر وقد وجبت هيه الز كاة على هن ال كاة » وكذلك اذا وهمه ٠‏ 

3 3 

أ(خاما السالة الأولى ) وهى .اذا أخرج الزكاة فضاعت ؛ فان قوما 
قالوا : تجزى عنه » وقوم قالوا:: هو لها ضامن حتى يضعها موضعها » 
وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه اخراجها » وبين .أن يخرجها أول 
زمان الوجوب والامكان » فقال بعضهم : ان أخرجها بعد أيام من الامكان 
والوجوب ضمن وان أخرجها ف أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن 
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وهو متتهور مذهب مالك » وقوم قالوا : أن فرط ضمن وان لم يفرط 
زكى ما بقى + وبه قال أبو.ثور والشافعى » وقال قوم : بل يعد الذاهب 
من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين فى الباقى بقدر حظهما 
من حظ رب المال » مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما 
ويبقيان شريكين على تلك النسبة فى الباقى » فيتحصل ف المسآلة خمسة 
أقوال : قول انه لا يضمن باطلاق » وقول انه يضمن باطلاق ءٍ وقول ان 
فرط ضمن وان لم يفرط لم يضمن » وقول ان فرط ضمن وأن لم يفرط 
نك ماين ؛ والقول الخامس يكونان شريكين فى الباقى ٠‏ 


000 ١ش‏ 
ا المسالة الثانية ) اذا ذهب بعض. امال بعد د 0 
تمكن اخراج الزكاة » فقوم قالوا : يزكى ما بقى » وقوم. قالوا : حال 
المساكين وحال رب المبال حال 'الشريكين يضيع بعض مالهما ٠‏ والسيب 
فى اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون » أعنى أن يتعلق الكق فيها بالذمة 
لا بعين امال »أو تقنيهها. بالحقوق -التئ تتعلق بعين. المأل: لا بذمة 
الذى يده على المال كالأمناء وغيرهم ٠‏ فمن شسبه مالكى الزكاة بالأمناء 
قال* : اذا أخرج فهلك المخرج فلا شىء عليه » ومن شسبههم بالغرماء تقال : 
يضمنون » ومن فرق بين .التفريط واللاتفريط ألحقهم بالأمناء هن جميع 
الوجوه اذ كان الأمين يضمن اذا فرط ٠‏ وأما من قال : اذا لم يفرط زكى. 
ما بقى فانه ثسبهمن هلك بعض ماله بعد الاخراج بمن ذهب بعض ماله 
قبل وجوب الزكاة فيه » كما أنه .اذا وجيت الزكاة عليه فانما يزكى 
الموجود فقط » كذلك هذا انما يزكى الموجود من ماله فقط ٠‏ وسببٍ 
الاختلاف هو تردد شسبه امالك بين: الغريم والأمين بن والشريك ومن هاك 
بعض ماله قبل الوجوب ٠‏ وأما اذا وجبت الزكاة وتمكن من الاخراج فلم 
يخرج حتى ذهب بعض المال فانهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن الا فى 
الماشية عند من رأى أن وجويها انما بتم بشرط خدج يناي 6 .الحول. 
وهو مذهب مالك ٠.‏ ش 
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( وأما المسآلة الثالثة ) وهى اذا مات بعد وجوب الزكاة عليه بةه 
فآن :قوم غالو] ل لي ا 
وأبو ثور » وقوم قالوا : ان أوصى بها أخرجت عنه من الثاث » والا فلا 
اع رك رمز رانين قال بيذ يها ان ضاق الثلث ؛ ومنهم من قال : 
لا يبدا بها » وعن مالك القولان جميعا » ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية ٠‏ 
وأما اختلافهم فى المال يباع نعد وجوب الصدقة فيه » فان قوما قالوا 
يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشترى بقيمته على البائع » 


وبه قال أبو ثور ٠‏ 


وقال قوم : البيع مفسوخ ن“وه-مان السافعى ٠‏ وقال أبو حنيقة : 
المشترى بالخيار بين انفاذ البيع ورده » والعشر مأخوذ من ااثمرة أو من 
الحب الذى وجبت فيه الزكاة ٠‏ وقال مالك : الزكاة على البائع ٠‏ وسبب 
اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته واتلاف عينه » فمن شسبهه بذلك 
قال : الزكاة مترتبة فى ذمة المتاف والمفوت » ومن قال البيع ليس باتلاف 
لعين المال ولا تفويت له وانما هو بمنزلة من باع ما ليس له قال : الزكاة 
فى عين المال » ثم. هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ نظر آخر يذكر 
فى باب البيوع ان ساء الله تعالى ٠‏ ومن هذا النوع اختلافهم فى زكاة 
. المنال الموهوب ؛ وف نعض هذه المسائل القئ ذكرنا تفضيل ف ا ذهب 
.لم نر أن نتعرضن له اذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه يعسر فيها اعطاء 
'أسياب تلك الفروق لأنها أكثرها استحسانية مثل تفصياهم الديون الثى . 
تزكى.من التى لا تركى ؛ والديون المسقطة لازكاة من التى. لا تسقطها » 

ذا ما رأينا أن نذكره فى هذه الجملة وهى معرفة من تجب عليه 
لزكاة وشروط الملكَ التى تجب به وأحكام من تجب عليه ٠‏ 
وقد بقى من أحكامه حكم مشهور » وهو ماذا حكم من مثع الزكاة 
. ولم يجحد وجوبها ؟ فذهب أبو بكر رضى الله عنه الى أن حكمه حكه 
المرتد » وبذلك حكم ف مانع الزكاة من المرب وذلك أنه قاتلهم وسبى 
. ذريتهم » وخالفه فى ذاك عمر رضى الله عنه » وأطلق من كان استرق منهم » 
وبقول عمر قال الجمهور ٠‏ وذهبت طائفة الى تكفير من منع فريضة من 
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الفرائض وان لم يجحد وجويها ٠‏ وسيب اختلافهم هل اسم الايمان 
الذئ هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه 
وجود العمل معه.؟ قمنهم من رأى أن من شسرظه وجود العمل معه » ومنهم 
من لم يسترط :ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة اذا صدق بها » فحكمه 
حكم المؤمن عند الله » والجمهور وهم أهل السنة على أنه ليس يسترط 
فيه » أغنى فى اعتقاد الايمان الذى ضهه الكفر من الأعمال الا التلفظ. 
بالشهادة فقط ء لقوله مَلِثَرِ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
الا الله ويؤمنوا بى » فاسترط مع العلم القول. » وهو عمل من الأعمال » 
فمن تنببه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال : : جميع الأعمال المفروضة 

شرط ف العلم الذى هو الايمان » ومن شسبه القول بسائر الأعمال التى 
اتفق. الجمهور على أنها أبست شرطا فى العلم الذى هو الاىمان قال : 
التصديق فقط هو شرط الادمان 2 وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم 
المؤمن » ووالقولان ثساذان » واستثناء الفلفظ بالشبهادتين من سسائر الأعمال 
هو الذى عليه الجمهور ٠‏ 

د 


( الجملة اثانية) وآما ماج هيه الزكاة هن الأموال » اهم الوا 
منها على أشيبنَاء واختلفوا .أشنا ٠-آمَا‏ ما اتفقوا علينة:فصتفان 
امن المعدن » الذهب والفضة اللتين ليستا بحلى » وثلاثة أصناف من الحيوان 
الابل والبقر والغنم » وصنقان من الحيوب الحنطة والشعير » وصنفان 
من الثمر التمر والزبيب » وف اازيت خلاف شساذ.٠‏ واختلفوا أما من الذهب 
قفى الحلى فقط » وذلكَ أنه ذهب فخقهاء الحجاز مالك زالليث والشافعى 
الى أنه لا زكاة فبه أذا أريد لازينة والاماس » وقال أبو حنيفة وأصحايه : 
فه الزكاة ٠‏ والسبب.ق اختادقهم ترود مبكبهه بن العروض وبين التمر 
والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة فى جميع الأشباء » شيعه بالتبر 
والفضة التى المقصود منها المعاملة بها أولا قال : فيه الزكاة » ولاختلافهم 
أنضا سبب آخر وهو اختلاف .الآثار فى ذلك ؛ وذلك أنه روى جابر عن 
النبى عليه إلصلاة والسلام أنه قال « ليس ف الحلى زكاة » وروى 
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة أتت. الى رسول الله 
ا ومعها أينة لها ء وق بد أبنتها مسك من ذهب : فقال لها : أتؤدين 
زكاة هذا ؟ قالت لا » قال ٠‏ أيسرك أن يسورك الله يهما يوم القيامة 
سوارين من نار ؟ فخلعتهما وألقتهما الى النبى مَِلِيَدِ وقالت : هما لله 
ولرسوله » والأثران ضعيفان » وبخاصة حديث جاير » واكون السيب 
الذملك لاختلافهم تردد الحلى المتخذ للباس بين التبر والفضة اللذين 
المقصود منهما أولا المعاملة لا الانتفاع » وبين العروض المقصود منها 
التى ‏ بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة ؛ أعنى الانتفاع 
بها لا المعاملة » وأعنى بالمعاملة كونها ثمنا ٠‏ واختلف قول مالك فى الحلى 
المتخذ للكراء فمرة شسبهه بالحلى المتخذ من االبانس ؛ ومرة شسبهه بالتبر 
المتخذ المعاملة ٠‏ ش 
| د عد علد 

( وآما ما اختلفوا فيه من الحبوان ) فمنه ما اختلفوا فى نوعه . ومنه 
ما "اختلفوا ف احزئفة > ما منا:ايخذلفو ا ف تنوعة هالخدل #وذلك أن المجهور 
على أن لا زكاة فى الخيل ؛ فذهب أبو حنيفة الى أنها اذا كانت سائمة 
وعضد يها الفسل أن :فنها الزكاة » اعنى اذ كانت ذكزانا وانافا © والسيب 
فى اختلافهم معارضة !قياس الفظ ؛ وما يظن من معارضة اللفظ الفظ فيها ٠‏ 


آما اللفظ الذى يقتضى أن لا زكاة فيها فقوله عليه الصلاة والسلام 
20 ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة » وأما القياس الذى عارض 
هذا العموم.» فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل » 
فأسيه الابل والبقر ٠‏ وأما !للفظ الذى يظن أنه معارض لذلك العموم فهو 
قوله عليه الصلاة والسلام « وقد ذكر الخيل ولم ينس حق الله ف 
رقابها ولا ظهورها » فذهب أبو حنيفة الى أن حق الله هو الزكاة ؛ وذلك 
ف اللجناقفة متها قال" الفاضى وان يكون ذا اللفظ محفلة حر 
منه أن بكون عاما » فيحتج به فى الزكاة » وخالف أيا حنيفة فى هذه 
المسآلة صاحيأه أبو بروسف ومحفد ؛ وصح عن عمر رضى الله عنه أنه كان 
'نآخذ منها الصدقة : فقيل انه كان باختيار منهم ٠‏ وأما ما اختلفوا فى 
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صنفه فهى السائمة من الابل والبقر والغنم من غير السائمة منها » 
فان قوما أوجبوا الزكاة فى هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير 
سائمة . وبه قال الليث ومالك » وقال سائر فقهاء الأمصار : لا زكاة ىف 
غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع + وسبب اختلافهم. معارضية 
المطلق للمقيد » ومعارضة القياس اعموم اللفظ ٠‏ 
أما المطاق فقوله عليه الصلاة والسلام « فى أربغين شساة شاء » ٠‏ 
وآما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام ( فى سائمة الغنم الزكاة » فمن 
غلب المطلق على المقيد قال : الزكاة فى السائمة وغير السائمة » ومن غلب 
المقيد قال : الزكاة فى السائمة منها فقط » ويشسبه أن يقال 
ان من سيب الخلاف فى ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم » وذلك 
أن دلنل الخطاب ف قوله عليه الصلاة والسلام « فى سائمة الغنم الزكاة » 
يقتضى أن لا زكاة فى غير السائمة ؛ وعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« ف أربعين ساة ساة » بقتضى أن السائمة فى هذا بمنزلة غير السائمة » 
لكن العموم أقوى من دلبل الخطاب » كما أن تغليب المقيد على المطاق أشهر 
امن عقليتك المطلى علق المقيماء 


وذهب أبو محمد بن حزم الى أن المطلق يقضى على المقيد ؛ وأن ى. 
الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة » وكذلك فى الابل لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة » وآن البقر لمالم 
بثيت فيها أثر وجب أن بتمسك فيها بالاجماع : وهو أن الزكاة فى 
السائمة منها فقط » فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث ٠‏ وأما 
القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها« ق أربعين 
شاة شاة » فهو أن السائمة هى التى المقضود منها النماء والربح ؛ وهو 
الموجود فيها أكثر ذلك والزكاة انما هبى فضلات الأموال » والفضلات 
انما توجد أكثر ذلك فى الأموال السائمة » ولذلك اشترط هيما 
الحول ؛ فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم بوجب الزكاة 
فى غير السائمة » ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقدوئق 
أوجب ذلك فى الصنفين جميعا »ء فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحبسوان 
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اتن تجب فيه. الزكاة ؛ وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان 
زكاة :الا العسسل » فانهم اختلفوا فيه » فالجمهور على أنه لا زكاة غيه . 
وقال قوم :.فيه الزكاة » وسبب اختلافهم اختلافهم فى تصحيح الأثر 
الوارد.فى ذلك.» وهو قوله عليه الصلاة والسلام « فى كل عشرة أزق زق » 
خرجه الترمذى وغيره ٠‏ 

2 وأما ما اختلفوا فيه من 'النيات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة 
التى ذكرها.فهو جنس النبات الذى تجب فهه الزكاة » فمنهم من أم بر 
الزكاة الا فى تاك الأربع فقط » وبه قال ابن أبى ليلى وسفيان الثورى 
واين المبارك ؛ ومنهم من قال : الزكاة فى جميع المدخر المقتات من النبات . 
وهو نقول مالك والشافعى » ومنهم من تقال : الزكاة فى كل ما تخرجه. الأرض 
ما عدا الحشيشس والحطب والقصب : وهو أيبو حنيفة ٠‏ وسيب الخلاف 

أما بين من قصز الزكاة على. الأصناف المجمع عليها » وبين من عداها الى 

ا المقتات » فهو اختلافهم فى تعلق اازكاة بهذه الأصناف الأريعة هل 
هو لعينها أو لعلة فيها » وهى الاقتيات فمن قال لعينها قصر الوجوب 
عليها » ومن قال لعلة الاقتيات عدى الوجوب لجميع المقتات ٠‏ وسيب 
الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه الى جميع 
ما تخرجه الأرض الا ما وقع عايه الاجماع من الحشيش والحطب 
والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ ؛ أما اللفظ الذى يقتضى العموم 
فهو قوله عليه الصلاة والسلام ا فيما سقت السماء العشر » وقدما سقى 
بالنضنح نصف العشر »© وما بمعنى الذى ٠‏ والذى من ألفاظ العموم 
وقوله عمال : « وهو اللذى أنشأ جنات معروشات )2(0 الآبة » الى قوله : 
« وآتوأ حقه يوم حصاده »(2 وأما القياس ؛ فهو أن الزكاة انما المقصوذ 
منها سد الخلة ؛ وذلك لا يكون غاليا الا خدما هو قوت » فمن. خصص 
العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات ؛ ومن غلب العموم 
أوجبها فيما عدا ذلك » الا ما أخرجه الاجماع رذن الشتوا على لمعت 
اختلفوا فى أشياء من قبل اختلافهم فيها ؛ هل هى مقتاتة أم ليست 8 


٠ (11 : الأتعام‎ )١( 
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لق و لصاف ل الرلاو لقان ملك ا الى يجوب م 
ذلك الشافعى فى قوله الأخير بمصر .٠‏ 2 


'وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس قوت ؟ من هذا ألياب 
اختلاف أصحاب مالك فى ايجاب الزكاة فى التين » أو لا ايجابها ٠‏ 

. وذهب بعضهم :الى أن الزكاة تجب فى الثعار دون النفضز ء وهو تقول 
ابن حبيب اقوله مسيبحانه : « وهو الذى أشنأ جنات معروشات » 
الآية » ومن :فرق فى الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله الا وجنه 
صعيفت < واتفقوا على أن له زكاة فى العروض التى لم يقصد بها التجارة » 

واختلفوا فى ايْجِابٍ الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة ؟ فذهبت فقهاء الأمضار 
الى وجوب ذلك » ومنع ذلك أهل الظلاهر ٠‏ والسيب ف اختلافهم اختلافهم 
ف وجوب الزكاة بالقياس » واختلافقهم فى تصحيح حديث سمرة بن جندب 
أنه قال « كان رسول الله َلِيْدٍ يأمرنا أن نخرج |ل: زكاة مما نعده للبيع » ع 
وفيما روق.عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال« أوتركاة اليز .+ وآما 
العباين الذى اعتمده الفمهور فيو أن" المزوعن امتحذة للتجتازة مال 
مقصود به التنمية » فأشسبه الأجناس الثلاثة التئ فنها الزكاة باتفاق » 
أعنى الحرث والماسية والذهب والفضة + وزعم الطحاوى أن زكاة المرؤوض 
ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة » وبعضهم يرى أن 
مثل هذا هو اجماع من الصحابة » أعنى اذا نقل عن واحد منهم قول 
بم اطي ب ادوهي 
اي د د 6 

( الجملة لقالكة )وآما معرهة الطاب قن و الخد واطةا مج فده الذموال 
الأزكاة » وهو المقدا ر الذى تجب الزكاة فيما له منها نصاب » ومعرفة. 
الواجب من ذلك » أعنى فى عينه وقدره » فانا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه 
واختلفوا فيه ى جنس جنس من هذه الأجناس المتفق عليها والمختلف فيها 
عند الذين إتفقوا عليه » ولنجعل الكلام فى ذلك فى فصول : الفصل الأول : 


0 2 


فى الذهب والفضة ٠‏ الثانى : ف الابل ٠‏ الثالث : فى الغنم ٠‏ الرايع : فى 
البقر .٠‏ الخامس : فى الثبات .٠‏ السبادس : فق :العروقن ٠‏ : 
الفصل الأول 2 
ف الذهب والفضة. 

أماالمقدار الذى تجب فيه الزكاة من الفضة"١"‏ ؛ فانهم اتفقوا على أنه 
خمس أواق لقوله عليه الصلاة وااسلام الثابت « ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة » ما عدا للد الفضة ؛ فانهم اختلفوا ف 
اشتراطً النصاب منه وف المقدار الواجب فيه + والأوقية عندهم أربعون 
درهما كيلا ٠‏ وأما القدر الواجب فيه » فانهم اتفقوا على أن الواجب ى 
ذلك هو ربع العشر : أعنى فى الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا من 
معدن ٠‏ واختلفوا من هذا الياب فى مواضع خمسة ٠‏ أحدها : فى نصاب 
الذهب ٠‏ والثانى هل فيهما أوقاص أم لا ؟ أعنى هل فوق النصاب قدر 
لا تريد الزكاة بزيادته ؟ ٠‏ والثالث : هل يضم. بعضها الى بعض ف الزكاة 
فيعدان كصنف واحد ؟ أعنى عند اقامة النصاب » أم هما صنفان 
مختلفان ؟ ٠‏ والرايع :. هل من شرظ النصاب أن يعون المالك واحداً 
لا اثنين ؟ ٠‏ الخامس : ف اعتيار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه ٠‏ 

( آما المسألة الأولى ) وهى اختلافهم فى نصاب الذهب ؛ فان أكثر 
العلماء عا ئ أن الزكاة تجب فى عشرين ديناراً وزنا كما تجب فى مائتى 
درهم » هذا مذهب ماأك والشافعى وأبى حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة 
فقهاء |الأمصار وقالت طائنة متهم الحسن بن أبى الحسن اليصرى وأكثر 
أصحاب داود ‏ بن على : ليس ف الذهب شنىء حي يي أربغين ديناراً 3 
ففيها ربع عشرها واحد ٠‏ وقالت طائفة ثالثة : ليس فى الذهب زكاة حتى 
بيلغ صرفها مائتى درهم أو قيمتها فاذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن 
ذلك من الذهب عشرين دينارآ أو أقل أو أكثر » هذا فيما كان منها دون 


)١(‏ يقدر نصاب الفضة ‏ بالمعايير الحالية ‏ بما يساؤى 56ه جراما من 
الفضة الخالصة » كما يقدر نصاب الذهب بما يساوى 80 جراما من الذهب 
الخالص ؛ وذلك بسعر السوق . . والافضل اخراج الزكاة بنصاب الفضة 
مراعاة لمصلحة الفقير . ( المصحح ).. 


الأرمعين دنتاراءفاذا باخت آريعين دينارا كان الاعتباريهانفسها لا بالدرراهم 
٠‏ لااصرفا ولا قيمة ٠:‏ وسيب سبب إختلافهم فى نصاب الذهب أنه لم يثبت فى ذلك 
شىء عن النى يقي كما ثبت ذلك فى نصاب الفضة ؛ وما روى عن الحسن بن 
عمارة من حديث على أنه عليه الصلاة والسلام قال « هاتوا زكاة الذهب 
من كل “عشرين ديناراً نصف دينار » فليس عند الأكثر .مما يجب العمل 
به لانقراد الحسن بن [ عمارة ] اتفاقهم على وجوبها فى الأربعين ٠‏ 

.وأما مالك فاعتمد فى ذلك على العمل » ولذلك قال فى الموطاً : السنة التى 
لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين دينارا [ عينا ] كما تجب 
فى مائتى درهم ٠‏ وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعا للدر اهم » 
فائه لما كانا عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هى الأصل » اذ كان 
النص قد ثبت فيها » وجعلوا الذهب تابعا لها فى القيمة لا فى الوزن » 
وَذْلك فيما دون موضع "الاجماع ولما قيل أيضا ان الرقة اسم بتناول 
الذهب والفضة وحاء فى بعض الآثار ولاح خيس انان 


ارق م0 20 


ع0 
00 00 اختلاقهم فيد زا على النساب فيه اع 


مدن ربع 000 » وممن قال بهذا القول مالك والشافعى وآيو: بوسف 
ع اي 
أهل .العلم أكثرهم أهل العرا ق : لا شىء فدما زاد على المائتى درهم حتى 
تبلغ الزيادة أربعين درهما » فاذا ! بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم » 
وبهذا القول قال أو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابهما + وسبب اختلافهم 
اختلافهم ف تصحيح حديث العس ون عمارة و كنارقة دليل الخطاب 
اله » وترددهما دين أصلين فى هذا الباب مختلفين فى هذا الحكم.وهى 
الماشية والحبوب. ٠‏ أما حديث الحسن بن عمارة فانه رواه عن أبى اسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبى مَلَِهِ قال « قد عفوت عن صدقة 
الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتى درهم خمسة 
دراهم » ومن كل عشرين.دينارا نصف دينار » وليس ف مائتى درهم شىء 


#9 بد 


بخول'عليها الخول ففيها خمسة دراهم » فما زاد ففى كل 'أربعين درهما. 
درهم » وف كل أربعة دنائير تزيد على العشرين دينارا درهم جتى تبلغ 
أربعين دينارا » ففى كل أربعين دينار » وى كل أربعة وعشبرين نصف دينار 
ودزهم » ٠‏ وأما دليل الخطاب المعارض له » فقوله عليه الصلاة والسلام 
« ليس فيما ذؤن خمس أواق من الورق صضدقة » ومفهومه أن.فيما زاد 
على:ذلك الصدقة قل أو كثر ٠‏ وأما .ترددعما بين الأصلين اللذين هما 
المافقة والحتورت وفإن التص على اكوعاضن وود ف المأكسية »و امعو ا عن 
أنها لآ أوقاضن ف" الكيوب: همن تمده الفمنة والذهت ذا ااقنة كال كتهما 
الأوقاص » ومن ثسبههما بالحبوب قال لا وقص + 


جد د 0 
ا المسالة الثالثة ) وهى ضم الذهب الى الفضة فى الزكاة » فان 


عند مالك و وأبى حنيفة وجماعة آنها تضم الدراهم الى الؤناخترء فاذا كمل 
من مجموعهما نصاب وجيت فيه الزكاة » وقال الشافعى وأبو ثور وداءة ١‏ 
لآ يقسيم ذهب الى فظلة ولأ قضة آلى ذهب » وسيب اختلافهم هل كل 
واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم أسيب بعمهما » وهو كونهما كما 
يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيم. المتلفات ؟ فمن رأى أن المعتبر فى كل 
واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما قال : هما جنسان 
ل:.يضم أحدهما الى الثانى.كااحال فى البقر والغنم » ومن رأى أن المعتبر 
فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذى قلناه أوجب ضم بعضهما الى بعض » 
وبشبه أن بكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف 
الموجودات أنفسبها » وان كان قد موهم اتحادهما اتفاق المنافع وهو 
.الذى اعتمد مالك رحمه الله فى همذا البياب وفى باب الريا ٠‏ والذين أجازوا 
حكيد اخائرا وإبصف الخدم ٠‏ فرأى مالك ضمهما بصرف محدود » وذلك 
بأن منزل. .الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما » فمن كانت 
عنده عشرة دنانيز ومائة درهم وجدت عليه فيهما الزكاة عنده » وجاز 
أن بخرج من الواحد عن الآخر ٠‏ وقال من هؤلاء آخرون : تضم بالقيمة 
فى وق الزكاة » خمن كانت عنده مثلا مائة درهم وتنبعة مثاقيل قيمتها 
مائة درهم وجدت عليه فيهما الزكاة » ومن كانت عنده مائة درهم تساوى 


0 


حد عشر مثقغالا.وتسعة مثاقيك وجيت عليه أدضا خيهما امزكاة : وممن 
قال مهتذا القول أو حنيفة » وبمثل هذا القول قال الثورى الا آنه 
يراعى الأحوط للمساكين فى الضم : أعنى القيمة أو الصرف المحدود : 
ومنهممنقال: :يضم الأقلمنها الى ن الأكثر و لادضم الأْكث الى الأقل موقا لآخرون: 
تضم الدنائير يقيمتها أيدا كانت الدنانير أقل من الدر اهم أو أكثر ولا تضم 
الدزاهم الى الدنانير » لأن الدراهم أصل والدنائير فرع اذ كان لم مثئمت 
فى الدنائير حددث ولا اجماع حتى تبلغ أرمعين » وقال بعضهم : اذا كان 
عنده نضاب من أحدهما ضم اليه قليل الآخر وكثيره » ولم ير الضم 2 
تكميل النصاب:اذا.لم يكن فى واحد منهما نصاب بل فى مجموعهما ٠‏ وسيب 
هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين .نصابهما مختلفٍ فى 
الوزن خصايا واخداكء وعتدا كله لهي 1 » ولعل من رام ضم أحدهما 
الى الآخر فقد إخدك حكما ان لالح خرت كم إزنداقه "لومي 
ليس هو ينصاب ذهب ا فضة » ويستحيل عادة التكليف والأمر 
بالبيان أن يكون فى أمثال هذه الأشسياء المحتملة حكم مخصوص ؛ فيسكت 
عنه الشسارع حتى يكون سكوته سييا لأن بعرض فيه من الاختلاف ما مقداره 
هذا المقدار » والشارع انما بعث َلِيَرٍ لرفع الاختلاف 5 
ْ ( وأما المسآلة الرابعة ) فان عند.مألك وأبى حنيفة أن الشريكين ليبس 
يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب » وعند الشافعى 
أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد ٠‏ وسنبب اختلافهم م الاجماع 
الذى فى قوله عليه الصلاة ة والسلام « ليس فيما دون خمس أوأق من 
الورق صدقة » فان هذا القدر يمكن أن يقهم منه أنه انما بخصه هذا 
الحكم اذا كان الك واحد فقط » ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا 
الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد » الا أنه لما كان مفهوم 
اشتراط النصاب أنما هو الرفق فواجب أن يكون التمنات من شرطه أن 
يكون مالك واحد » وهو الأظهر والله أعلم ٠‏ والشافعى كأنه شبه الشركة 
بالخلطة » ولكن تأثير الخلطة فى الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتى بعد ٠‏ 
جد عد 


اع 


(وأما المسألة الخامسة ) وهى اختلافهم فى اعتبار النصاب ف المعدن 
وقدر إلواخب فيه » قان مالكا والشافعى راعيا النصاب ف.المعدن. ؛.وانما 
الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعى على ما سنقول 
بعد ف الجملة الرابعة » وكذلك لم يختلف قولهما ان الواجب فيما يخرج 
منه هو ريع العشر : وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصايا ولا حولا » وقال : 
الواجب هو ااخمن ٠‏ وسيب اأخلاف فى ذلك هل اسِم الركاز يتناول:المعدن 
أم لا بتناوله لأنه قال عليه الصلاة والسلام « وفى الركاز الخمس » 
وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذى يوجد بغير عمل أنهركازوفيه الخمس ٠‏ 
فسبيب اختلافهم فى هذا هو اختلافهم فى دلالة الافظ » وهو أحد أسيات 
الاختلافات العامة التى ذكرناها ٠‏ ظ 

23 36 
الفصل الثانى 
فى نصاب الابل والواجب فيه 

وأجمع المسلمون عل ىأن فى كل خمس من الابل ثساة ال ىأربع وعشرين» 
غاذا كانت خمسا وعشرين ففيها اينة مخاض الى خمس وثلاثين » 
ا ولم تكن اينة مخاض فابن لبون ذكر ء فاذا كانت ستا ؤثلاثين 
ففيها بنت لبون الى خمس وأرئمعين : فاذا كانت ستا وأريعين 
ففيها حقه الى ستين » فاذا كانت واحدا وستين ففيها 
جذعة الى خمس وسبعين » فاذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى 
تسعين ٠‏ فاذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومائة لثبوت 
هذا كله فى كتاب الصدقة اإذى أمر به رسول الله وَيْهٍ وعمل به بعذه 
أبو بكر وعمر ء واختلفوا منها ى مواضع "مكنا فنما ر ادعلى الشرين 

والماكة » ومنها اذا عدم السن الواجية عليه وعنده السن الذى فوقه. 

أو الدع كحته فا تفكية .ومني عل عم ال كاف ل فست ةا" الابل » وان 
وجدت فما الواجب ؟ ٠‏ 

( فأما المسألة 0 اختلافهم فيما زاد على الماكة وعشرين » 
فان مالكا قال : ادس ري واكده #“فالسدق بإلخيان إن 


لاهو 


شاء أخذ ثلاث بنات لبون ؛ وان شاء » أخد حقتين الى أن تبلغ ثلاثين ومائة » 
فيكون فيها حقه وابنتا ليون ٠ ٠‏ 
0< وقال ابن القاسم من أصحابه : بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غيد 
خيار: الى أن تبلغ ثمانين وماكة فتكون فيها حقة وابنتا لبون » وبهذا القول.. 
قال الشافعى ٠‏ قال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : بل يأخذ. 
السباعى حقتين فقط من غير خيار الى أن. تبلغ مائة وثلاثين + وقال 
الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه والثورى : اذا زادت على عشرين ومائة 
عادت الفريضة عالى أولها » ومعنى عودذها أن يكون عند هم فى كل خمس ‏ 
ذود ناة » فاذا كائت ت الابل مائكة وخمسة وعشرين كان فيها حقتان وشساة » 
الحقتان للمائة والعشرين + والثساة للخمس » خاذا بلغت ثلاثين وماكة ففيها'. 
حقتان وشساتان » فاذا كانت خمسا وثلاثين ففيها حقتان وثلاث ثسياه الى' 
أربعين ومائة » ففيها حقتان: وأريع شياه الى خمس وأربعين وماكة ء فاذا 
بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض ء الحقتان للماكة والعشرين » وابنة المخاض . 
الخمس وعشرين كما كانت فى الفرض الأول الى خمسين ومائة » فاذا بلغتها 
ففيها ثلاث حقاق » فاذا زادت على الخمسين ومائة استقبل. بها الفريضة 
الأواى !١‏ ىأن تبلغ مائتين » فيكون فيها أربع حقاق ثم يستقبل بها الفريضة٠‏ 
وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء » فانهم اتفقوا على أن ما 3 اد على 
الماثة والثلاثين » ففى كل أربعين منت لبون وى كل خمسين حقة ٠‏ 
وسيب اختلافهم فى عودة الفرض أو لا عودته اختلاف الآثار فى هذا 
الباب وذلك أنه ثبت فى كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة واإسسلام. 
« فما زاد على العشرين ومائة ففى كل أربعين بنت نون » وفى كل خمسين. 
حقة » وروى من طردق أبى بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن 
النمى عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتاب الصدقة وفيه « اذا زادت 
الابل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة » فذهب الجمهور الى ترجيح . 
الحديث الأول اذ هو أثبيت » وذهب الكوفيون ألى ترجيح حديث عمرو بن 
حزم لأنه ثبت عندهم هذا من قول على وابن مسعود » قالوا.: ولا يصح. 
أن يكون مثل هذا الا توقيفا اذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس ٠‏ وأما 
(0؟ حيداية المجتهذات اول ) 


سيب إختلاف مالك وأصحابه والشافعى غيما زاد على الماكة وعشرين الى 
الثلاثين فلانه لم يستقم لهم حساب الأرمعينيات ولا الخمسينيات » فمن 
امم ود ل ود 21 ا : ليس 

زاد:على ظاهر الحديث ااثابت شىء ظاهر حتى بيلغ مائة وثلاثين » 
ار الحديث ٠‏ 


.وأما الشاقعى وان القاسم فانما ذهيا الى أن فيها ثلاث بنات لبون ؛ 
لأنه قد روى عن ابن شهاب ف كتاب الضدقة أنها اذا يلغت احدى وعشرين 
ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » فاذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون 
وحقة ؛ فسيب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر 
الأثر الثابت للتفسير الذى فى هذا الحديث فان ابن الماجشون رجح 
ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته ؛ وابن القاسم والشافعى حملا المجمل على 
المفصل المفسر ٠‏ وأما تخبير مالك الساعى » فكأنه جمع [ بين ] الأثرين 
والله أعلم ٠‏ ' 

د د عند 


( وآما المسألة الثانية ) وهو اذا عدم السن الواجب من الابل الواجبة 
وعنده السن الذى فوق هذا السن أو تحته » فان مالكا قال : يكلف ثسراء 
ذلك السن » وقال قوم 35 بعظطى السن الذى عنده وزمادة عشرين درهما 
كان السن الذى عنده أحط أو ثسائين 4 وان كان أعلى دفعم اليه المصدق 
عشرين درهما أو شاتين » وهذا ثابت. فى كتاب الصدقة.فلا معنى للمنازعة 
فيه » ولعل مالكا ام يُبلغه هذا الحديث ؛ وبهذا الحديث قال الشافعى 
وأنق كور + وقال أبنو حنيفة : الواجب عليه القيمة علبى أصله فى اخراج 
القيم فى الزكاة ٠‏ وقال قوم كل عطي الس الذى عنده وما ننتهما كن 
العيما * 
د عد د : 
( وأما المسألة الثالثة ) وهى هل تجب فى صغار الابل ؛ وان وجبت 
فماذا يكلف ؟ فان قوما قالوا : تجب فيها الزكاة » وقوم ققالوا : لا تحب ٠‏ 
وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله ٠‏ والذين 


ياو ب 


قالوا-: لا تجب فيها زكاة هو بو حفيفة وجماعة من.أعل الكوفة » وقبند 
احتجوا بحديث سؤيد: بن غفلة أخه قال :.أتانا .مصدق :النبى عليه :الصبلاة 
والسلام ؛ فآتيته فجلست اليه فسمعته يقول : : ان فى عهدى أن .لا آخذ من 
راضع لبن » ولا أجمع دين مفترق » ولا أفرق بين مجتمع »قال : وأقتاه 
رجل بناقة كوماء فأبى أن بآخدهه . والذين أوجبوا الزكاة فيها » منهم 
من قال : مكلف مخنزاء .إلسن :الواجبة عليهم © ومنهم.من قإل : بأخذ منها » 
وهو الأقيس » وبنخو هذا. الاختلاف اختفوا فى صغار البقروسخال 
الغنم ٠‏ 0 
د عد ميد 
فى نصاب البقر وقدر الواجب فى ذلك 
جمهور العلماء على أن فى ثلاثين من البقر تبيعا وى-أربعين مسنة ٠‏ 
وقالت طائفة فى كل عشر من البقرة شاة .الى ثلاثين ففيها تبيع ».وقيل: اذا 
ابلعت خمسا وعشرين ففيها بقرة. الى خمس وسبعين ففيها بقرتان. اذا: 
جاوزت ذلك » فاذا نلغت مائة وعشرين ففى كل أربعين بقرة.. وهذا 
عن سعيد بن المسيب ٠‏ واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين » 
فذهب مالك والشافعى وأحمد والثورى وجماعة أن لا شىء فيما زاذ علئ 
الأربعين حتى. تبلغ الستين » فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان: الى شبعين :»> 
ففيها مسنة وتتيع الى ثمانين » ففعها مسنتان الى تسعين '؛ ففيها ثلاثة؛ 
أتبعة الى مائة » ففيها تبيعان ومسنة » ثم هكذا ما زاد. » ففى كل ثلاثين 
تببع » وف كل أربعين مسنة وسبب اختلافهم فى النضاب أن حدنث:مغاؤ: 
غير متفق غلئ صحته » ولذلك م بخرجة الشيخان ٠‏ وسبب اختلافٍ فقهاء. 
الأمصار فى الوقص ف البقر أنه جاء فى:حديث معاذ هذا أنه توقف ى. 
الأوقاص ؤقال : حتى أسأل فيها النبى مِلِيَوِ » فاما قدم عليه وجده.قد توّف 
على الابل والغنم لم ير فى .الأوقاض شيئا » ومن قال ان الأضل“ق: 


5 


الأوقاض الزكاة الا ما استثناه الدليل من ذلك. وجب أن لا يكون عنده 
ف الحقر وقص اذ لا دليل هنالك من اجماع ولا غيره .:' 
0000 
الفصل الرابع 
فى نغضاب الفنم وقدر الواجب من ذلك. 

وأجمعوا من هذا الباب على أن فى سائمة الغنم اذا بلغت أربعين ثشساة. 
شاة الى عشربن وماكة » فاذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان الى 
ماكتين » فاذا زادت على الماكتين فثلاث سياه الى ثلاثماكة ».فاذا زادت على 
الفلاثماكة ففى كل مائة شاة » وذلك عند الجمهور الا الحمسن 
ابن صالح فانه قال : اذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها 
أرع شماه » واذا كانت أربعمائة ساآة وشاة ففيها خمس شسياه » وروى 
قتوله هذا عن منصور عن ابراهيم » والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب 
الصدققة على ما قال الجمهور ٠‏ واتفقوا على أن. المعز تضم مع الغنم » 
واختلفوا من أى صنف منها يأخذ المصدق » فقال مالك : بأخذ من الأكثر 
عددا » فآن: أستوت خير الساعى ٠‏ ه وقال أنو جنيفة : بل اأساعى بخير اذا 
اختلفت الأصناف ٠‏ وقال الشاقعى : يأخذ الوسط من الأصناف المختلفبة 
لقول. عمر رضى الله عنه : نعد عليهم السخلة يحملها الراعى ولا نأخذها . 
ولا نأخذ الأكولة ولا أاربى ولا الماخض ولا فحل الغنم » ونآخذ الجذعة. 
والثنية » وذلك عدل بين خبار المال ووسطه ٠‏ وكذلك اتفق جماعة فقهاء. 
الأمضار على أنه لا يؤخذ ف" الصدقة تيس ولا 'هزمة ولاذأت عور اثبوت 
ذلك فى .كتاب الصدقة » الا أن برى المصدق أن ذلك خير للمساكين ٠‏ 
واختلفوا فى العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب الال أم :لا ؟ فرأى 
مالك والشافعى أن تعد » وروى عن أبى حنيفة أنها لا تعد ٠‏ وسيب 
اختلافهم هل مطلق الاسم بتتاول الأصحاء وامرضى أم لا متناولهما 0 
واختلفوا.من هذا الباب فى نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل. 
النصاب بها اذا لم تبلغ نصايا ؟ فقال مالك : يعتد بها » وقال الشافعى . 


ولا 


لبق “حتتيقة وقبودائؤر +: ل معتد: بالسخال ,الا أن.تكون الأمهات نصايا .٠‏ 
وشبب الهتلافهع: «امعتمال اقول عمر: ريقى :الله .عنة: أذ أمن:بأن .تعد .عليهم 
كالتتتخال ولا ' مق خا امنها شنى ,: 6 ؛ فاى قوما خهموا من: هذا اذا. كانت .الأمهات 1 
تصنناما » .وقوم :فهموذا “هذا خطلقاءء وأُصب أن أهل الظاهر لا .يوجبون فق 
. الشؤال معيكا نولا -يحدونتيها. “لو كانت الأمهات نصابا ولى..لم.تكن 
الأن :اسم الهِنين لا يفطلق. عليها عندهم تواكاد :الفقهاء يان أن الخلطي؟ 
تأثيراءق مهدن الو اجت من الزكاة * , 0 د 
واختلف القائلونٌ 'نذلك هل 'لها تأكين ف قذر النصاب أملا"؟ وآأما 
آبو.عفيفة 'وأصحابه فلم يروأ للخاطة تأثيزلاء لا فى قدر الواجب ولا ف 
قدذر-النصامية + وتقسنيز ذلك “أن. مالكا والشافعى وأكثر' فقهاء :الأمصار 
اتفقوا علئ أن الخلطاء نزكون ‏ زكاة المالك الواحد ٠.واختلفوا‏ من ذلك ىف 
موؤضيين : أحدهما فى تصاب الخلطاء هل بعد نصاب مالك واحد نسواء أكان 
لكل واحد هنهم نصاب أو لم يكن ؟ أم انما يزكون زكاة الرجل الواهد : 
اذ! كان أكل وأحد نهم قات والثانى فى صفة .الخاطة 0 لها تأثين 
ف ذلك .+ 22 ْ : 
:وآما اختلافهم أولا فى هل الخلطة تأثير 'ق النصاب: وفى. الواجب 
أو ليس لها تآثير ؟ فسيب اختلافهم اختلافهم ف مفهونم ما ثبت. ف كتَاب 
'الضدقة من قوله عليه الصلاة والسلام « لا يجمع بين مفترق ولا يفسرق 
ا » وما كان من خليطين فانهما يتراجغان بالسوية» 
فان كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده » وذلك 
أن الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما فى النصاب والقدز الواجب أو فى القدر 
الواجب فقط »ء قالوا : أن قوله عليه الصلاة والسلام ووها كاو من خلظن 
فانهما يتراجعان بالسوية » وقوله :« لا:يجمع بين مفترق ولا فرق بين . 
مجتهع »6 مدل دلالة واضحة أن ماك الخليطين كملك رجل.واحد © فان 
هذا الأثر _مخصصضن: لقوله عليه الصلاة والسْلام « لسن 'فيما دون خمس 
ذود من الابل صدفة »6 اما ف الزكاة عند مالك وأصحابه : أعنى :ف قدر 
الواجب ء واما فى الزكاة والنصاب معا عند. الشافعئ وأصخابه ٠‏ وأما 


الله 


الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا : ان الشريكين قد يقال لهما خايطان.» 
ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام « لا يجمع بين مفترق ولا 
يفرق بين مجتمع © انما هو نهى للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد 
:.قسمة ثوجب عليه.كثرة الصدقة »هثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة 
فيقسم عليه :الى أربعين ثلاث مرات » أو يجمع ملك رجل واحد الى ملك 
رجل آخر حيث يوجُب الجمع كثرة الصدقة قالوا : واذا كان هذا الاحتمال 
فى هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول ااثابتة المجمع عليها أعنى 
أن النصاب والحق الواجب ف الزكاة يعتير يملك الرجل الواحد  »‏ - 
وأما الذين قالوا بالخلطة » فقالوا.: ان لقظ ااخلطة هو أظهر ى 
الخلطة نفسها منه فى الشركة » واذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة 
و السلام فيهما « انهما يتراجعان بالسوية » مما يدل على أن الحق الواجب 
عليهما حكمه حكم رجل واحد » وآن قوله عليه الضلاة والسلام « انهما 
يتراجعان بالسوية » يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين ؛ لأن الشريكين 
ليس يتصور بينهما تراجع اذ المأخوذ هو من مال الشركة » فمن .اقتصر 
على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب قال : الخليطان انما يزكيان زكاة 
الرجل الواحد اذا كان لكل واحد منهما نصاب : ومن جعل حكم النصاب 
تابعا لحكم الحق الواجب قال : نصابهما نصاب الرجل الواحد : كما أن 
زكاتهما زكاة الرجل الواحد » وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يجمع .بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع » على ما ذهب اليه 
ف « أما » مالك رحمه الله تعالى فانه قال : معنى قوله : « لا يفرق بين 
مجتمع © أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شساة وشصاة » 
فتكون عليهما فيهما ثلاث سياه » فاذا افترقا كان على كل واحد منهما ثساة » 
ومعنى قوله « لا يجمع بين مفترق » أن يكون النفر الثلاث اكل.واحد 
منهم:أريعون شاة ».فاذا جمعوها كان عليهم شاءً وأجدة + فغلى مذهيبنه 
النهى انما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم تصاب ٠‏ وأما 
الشافعى فقال : معنى قوله « ولا يفرق بين مجتمع » أن يكون رجلان لهما 
أربعون شساة » فاذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة » اذ كان نصاب 


-51١1-> 


. .الخلطاء.عنده نصاب ملك واخد فى الحكم ٠‏ وأما القائاون بالخلطة فائهم 
اختظفوا غيما ؟ جى الخلطة المؤثرة فى الزكاة ٠‏ 

"فآمًا الشافعئ فقال : ان فن تسزط النخاطة أن ف مافتطيدا ولراخا 
الع وحتاءا لو اعد وكتزها لزاحة ونسف هنا » وتكون فحولهما مختاطة 
ولا فرق غنده بالجملة .نين “الخلطة والشركة ولذاك يعتير كمال النصاب 
لكل واحد من الشريكين كما تقدم ٠‏ وآما مالك فالخليطان عنده ما اشتركا 
ف الدلو والحوض والمراخ والراعى والفحل » واختلف.أصحابه فى مراعاة 
نعض هذه الأوصاف أو جميعها ٠‏ وسَعب اختلافهقم اشتراك اسم الخلطة » 
ولذلك لم ير قوم تاثيي للدي ل ا ل فق د 
الأندلسئ ٠‏ 


+ 
ظ ٠‏ الفصل الخامس ظ 
فى خصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب فى ذلك 
| وأجمموا على أن ادا فاه ا هاسين والاء فالعشر ؛ 

انهم اختلفوا ف وجوبه اق ع ذا البعس فن .مان لزكاة . خصار اليد 
زالخاء أربعة أمداد” ممد الى عله الصلاة د الي 
أن مده رطل وثلث.وزيادة بسيرة باليغدادى » اليه رجع أبو بوسف حصين 
ناظره مالك .على مذهت أهل العراق- لشهادة أهل المدينةا بذلك , وكان 
أبو حنيفة يقول فى امد .أنه رطلان 1 0 انه ثمانية أرطال + وقال 
00 وسيب ا مغارضة العموم. الخصوص ٠‏ أما العموم فقوله 
عليه الصلاة ة والسلام « فيما سقت السماء العشر » وفيما سقى بالنضح 
خصف .العشير » 8 يه فقوله ء عليه الصلاة والسلام:«.ليس فيما 


اوم 


0 سق مدقة ع والحديثان ثادتان » فمن رأى الخصوص يبنى 

ا ى العموم قال لا بد من النصاب وهو المشسهو ؛ ومن رأى أن العمسوم 
لصون بار ضان اذا جهل المتقدم فيهما والمتآخر أذ كان قد ينسخ 
الخصوص بالعموم عنده » وينسخ العموم بالخصوص » اذ كل ما وجب 
العمل به جاز نسخه » والنسخ قد يكون للمعض وقد يكون للكل ؛ ومن 
ريخم العموم قال لا نصاب ء ولكن حمل الجمهور.عندق.:الخصوص عاي 
العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم فى الجزء الذى تعارضا 
فيه فان العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص + فتأمل هذا فانه السيب 
الذى صير الجمهور الى أن يقواوا بنى العام على الخاص وعلى الحقيقة 
ليس بنيانا » فان التعارض بينهما موجود الا أن يكون الخصوص متصلا 
بالعموم فيكون استثناء » واحتجاج أبى حنيفة فى النصاب بهذا العسوم 
فيه ضعف » فان الحديث انما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه ٠‏ 

واختلفوا من هذا ألياب فى ااأنصاب فى كلت مضائل © المباله الأولئ”: 
فى خسم الحبوب بعضها الى يعون فى النصاب ٠‏ الثانية “ل عن واز تقهسير 
النصاب فى.العنب والتمر بالخزص [ و ] الثالثة : هل يحسب عائ اارجل 
ما ناكل من كمرء وررعة قبل الحصاد والهذاذ ف النمات آم لا" 


( آما المسألة الأولى ) فانهم أجمعوا على أن النصف الواحد من 
الحبوب وااثمر بجمع جيده الى رديكئه وتؤخذ الزكأة عن جميعه بحسب 
قدر كل واحد منهما : أعنى من الجيد والردىء : فان كان الثمر أصنافا 
أخذ من وسطه واختلفوا فى ضم القطانى بعضها الى بعض » وى خسم 
الخنطة والشعير-والسلت فقال مالك : القطنية كلها صنف"واحد الحنطة 
والقضن والبلت اننا » .وقال. الشناقفى وآبو: حنيفة وأحمد وجماعة ؛: 
القطانى كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها »ولا يضم منها شىء الى غيره 
فى حساب النصاب » وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة 
لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب ٠.‏ 


وسيب الخلاف هل المراعاة فى الصنف الواحد هو اتفاق المنافسع 


كا 


أء اتفاق: الأسماء ؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال : كلما اختلفت أسبملؤها 

فهى أصناف كثيرة ومن قال اتفاق المنافع قال : كلما اتفقت منافعها فهئ 
صنف واحد وان اختلفت أسماؤها » فكل واه .يمنهما يروم أن يقرر 
قاعدته باستقراء الشرع 4 أعنى أن ع أحدهما. يحتج لذعيه ياافيناء !لقن 
اعتبر فيها الشرع الأسماء » والآخر بالأسياء التى اعتبر الشرع ب 
المنافع » ويثسبه أن يكون تسهادة الشرع الأسماء فى الزكاة أكثر من شمهادته 
للمنافع وان كان كلا الاعتمارين موجودا قَ الشرع » والله أعلم "٠8‏ 

تند تون 

'( وأما المسآلة الثانية ) وهئى تقدير العا الخد طق اعد ةقد 
دون:الكيل فان جمهوز العلماء على. اجازة. الخرص :فى النخيل. والأعنياب 
خين يبدو صلاحها لضرؤرة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا + وقال 
داود : لا خرص الا فى النقيل فقط ماوقال أبو بخنيفة وصاحباه : الخِرصن 
باطل وعلى رب المال أن بؤدى عشر :ما تحصل بيده. زاد على الخرص 
أؤ نقص منه ٠‏ والسبب فى اختلافهم فى جواز الخرص معارضية الأصيسول 
للأثر الوارد فى ذلك ٠‏ أما الأثر :الوارد فى ذلك وهو الذى.تمسك به 
الجمهور فهو ما روى « أن رسول الله عَيِند كان يرسل عبد الله بن رواخية 
وغيره الى خيبر فيخرص عليهم النخل » ٠‏ 1 

وأما الأصول. التى تعارضه فلانه من باب | ازابنةالمنه ننه ؛ وهو 
بيع التمر فى رؤوس النخل بالثمر كيلا ؛ ولأنه أيضا من باب بيع الرطب 
بالتمز نشيكة فيذخله المنع من التفاضل ومن:النسيكة وكلاهما من أصول 
الزبا » فلما رأى الكوفيون هذا مع أ ن الخرص الذى كان 'يخرص على 
أهل خيير لم يكن لازكاة اذ كانوا ليسوا بأهل زكاة قالوا : يحجتمل أن يكون 
كديينا أبعم عا بايدى لكوم دن الثمار ٠‏ قال القناضى :أما نحسب خير 
مالك » فالظاهر أنه كان فى القسمة لما روى أن عبد الله بن رواحة كان اذا 
فرغ من الخرص قال : 

2 أن شكتم فلكم وان شثتم لي » ان لايش تقر : لآخى أنسمة 
الحب: + وآما بحسب حديث عائشة. الذى..رؤاه. أبو داوذ فائما:.الخرضن 


غضم 


لموضع النصيب الواجب عليهم فى ذلك ؛ والحديث هو أنها قالت وهى تدنر 
1 شنآن خيير « كان النبى َلثم ببعث عبد الله بن رواحة الى يوؤود خيير 
فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه » وخرص الثمار 
الم يخرجه الشيخان » وكيفما كان فالخرص مستتثنى من تلك الأصول : هذا 
"أن ثيت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين : فان 
الحكم لو ثبت على حك امالس حمر رار ردكا وا لم اك 
بدليل » والله أعلم ٠‏ 7 

وأو صح حديث عتاب بن أسيد لكان ن جواز ز الخرص بينا واله أعلم . 
وسقي اب بن جات أنه فال 37 مرق سيول الله فد مَقِةٍ أن أخرس 
العنب وائقد ركاته زنميا كما تخد ركاة" لدخل تعر اووتعورت عتايا بن انيد 
طعن فيه ؛ لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه : ولذاك 
لم يجز داود خرص العنب ٠‏ واختلف من أوحجب الزكاة فى الزمتون ىف 
جواز خرصه ٠‏ والسبب ىق اختلافهم اختلافوم فى قياسه فى ذلك عاى 
اانخل والعنب.» والمخرج عند الجمبع من النخل فى الزكاة هو التمر 
لا الرطب. » وكذلك الزيدب من العنب. لا العنب نفسه + وكذلك عند 
القائلين بوجوب الزكاة فى الزيتون هو اإزيت لا الحب قياسا على التمر 
والزبيب ٠‏ وقال مالك فى العنب الذى لا دتزبب والزيتون الذى لا ينعصر 
آرى أن يؤخذ منه حبا ٠‏ 

(وآما الخنالة الفالكة ) حان مالك رابا هد كاله بيخي عن : 
'الركل.ما أكل .من كمره وزرغه قبل الحفاد فل التمنات 2 وقال السافين ٠‏ 
لاايحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما يآكل هو وآهله ٠‏ 00 

والسبب فى اختلافهم ما يعارض الآثار فى ذلك من الكتاب والقياس ٠‏ 
أما السنة فى ذلك فما رواه سهل بن أبى حثمة «أن النبى عكر 
خارصا » فجاء رجل فقال : بأرسول الله ٠٠‏ ان أبا حثمة قد زاد على » فقال 
رسول. الله عطِثر : «أن أمن عمك يزعم أنك زدت عليه» فقال : بارسول ألله 
لقد تركت له قدر عريةأهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح » فقال : 


علتريعث أبا حثمة 


| هاس 


قد زناذك:ابن عمك وأخصفك » وروى أن رسول .الله علِثر قال: ::<.اذا 
خرصتم .فدعزا الثلث »«فان:لم تدعو! .الثلث فدعوا .الريع ». وروى. عن 
جابز أن رسول الله مقر قال ::< خففو!. ف الخرصن.فان. في المال العريينة 
والأكلة والوصية والمامة والنؤائب وما وش الثمن من :البق » وآهنا. 
الكتاب المعشارض لهسذه الآثار والقيناسش ».فقسبولة :تمساإلئ:: 
1١‏ كلوا من ثمره اذا أثمر وآقو|.حقة. نوم , حضاده ك3 » زلا القيباسى 
خلأنه :مال: فوجبتة فيه :الزكاة » أصله ساكر. “الأموال . + _فهذة هى: المسائل 
اللشهورة التى. تعلق بقدر الواجب فالزكاة والواجب.منهقهذم الأجنابى 
الثلاثة القتى :الزكاة مخرجة من أعنانها » لم .يختلفوا. .أتها اذا .خوجت .من 
الأعيان أنفسها أثها مجزئة ؛ واختظفوا هل يجوزفيها أن يخرج بدل المين 
القيمة أو ل يجوز ؟ فقال 0 0 : لا-.يخوز لبك ال 5 


قدو مان المتقاوض طب أو يقدرء وسبب اختاقيم مل الزكة ماد 
أو حق واجب للمساكين » فمن قال انها عبادة قال : ان أخرج من غير تلك 
ش الأعيان لم يجز لأنه اذا قي بالعيادة على غير الجهة المأمور بها ؤي 
فاسدة ؛ ومن قال هى حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده » 
وقد قالت الشنافعية : لنا أن نقول وان ن سامنا أنها حق للمساكين أن الشارع 
إثما علق الحق بالغين قصدا منة ااتشريك القترك مع :الأغنياء 32 أعيان 
الأموال : والحنفية تقول :. اننا خصت بالذكر أعيان الأموال تسهئلا غلى 
أرباب ١‏ الأموال : لآن كل ذى مال انما يسيل عليه الاخزاج من خوخ 
المال الذى بين ندية » ولذلك جاء فى بعض الأثر لعل ل لأا لي 
اهل :الخال جللااء عاو ى ما يأتى فى كتاب الحدود ١+‏ ش : 
ع جا 
الفصل السادس . 
فى عَسَاب المروض ' 
والنصاب فى العروض على مذهب القائلين يذلك انما هو فيمًا اتخاذ 


. ١١ : الأنعام‎ )1( 


اولس 


منها للبيع خاصة على ما بقدر قبل » والنصاب.فيها على مذهبهم هو 
النصافٍ فى العين اذ كانت هذه هى قيم المتلفات ورؤوس الأموال » وكذلك 
اذا 4 العرو ض زكاه لسنة واحدة كالحال.فى الدين » وذاك عنده فى التاجر 
ما يبيعونه ولا يشتروته وهم 0 ادر فحكم مولا 
عند مالك اذا حال عليهم الحول من يوم ايتداء تجأ رتهم أن بكوم ما يده 

من العروض » ثم يضم الى ذاك ما دده من العين وما له دن الدين الذى 
ا 1 لو و راان 
له اح ون الع اقلم ينفويم تان أو لم. دبلغ نصابا وهذه 
رؤاية .أبن الماجشون عن مالك ٠‏ : 


وروى ابن القاسم عنه : اذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض 
لم يكن عليه فى العروض شىء ٠‏ فمنهم من لم يسترط وجود الناض عنده ؛ 
ومنهم من شرطه ٠‏ والذى شرطه منهم من اعتير فيه النصاب » ومنهم من لم . 
يسرادلة + وقلل المزنئ ا العروض تعون كن إعيانها لاهن أثماذها + 
وقال الجمهور » والشافعى وأبو خ ةو رق والوزاعى 
وغيرهم : المدير وغير المدير حمكه واحد » وأنه من اشترى عرضا للتجارة 
فحال عليه الحول قومه وزكاة ٠‏ وقال قوم : دل يزك كى ثمنه الذى أبتاعه به 
لا قيمته ؛ وانما لم بوجب الجمهور على المدير شديكا ا أن الحرل انما يشترط 
فى عين المال لا فى نوعه ٠‏ وأما مالك فشيه انوع ههنا يالعين لكلا تسقط 
الزكاة كا عن المدير » وهذا هو بأن بكون سرعا زائدا أشبه منه بآن يكون 
شرعا مستنيطا من شرع ثايبت » ومثل هذا هو الذى يعرقونه بالقياس 
المرسل : وهو الذى.لاا يمستند .الى أصل منصوص عليه ق الشرع. 
الا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه » ومالك رحمه لله يعتبرٍ المصالح 
ان .لم يستند الى امول منصوص عليها ٠‏ 
3 3 


لالس 


٠‏ (التجملةالر لبعة فقت |1 زكاة) وأما وقتالزكاقفانجمهور الفقهاءيشترطون 
ق-وتجوبيالركاف فى : «المذهب والفضة: والماشية الحول > لثيوت ذلك عن 
-!تخلقاء“الأربغة » ولانتشازه ىق الصحابة .رضى الله عنهم, » ولانتشار العمل 
2-8 ولاعتقادهم: أى: مثل: هذا: الانتشار. من غير خلاف ولا يجوز أن. 
يون “الادعن تؤقيف ٠‏ وقد روى مرفوعا.من.حديث. اين عمر عن النبى. 
ملي أته:قال: <٠:‏ لا زكاة. فى مال حتى يحول عليه الحول » وهذا مجمع 
عليه عفد ككتهاء الأمضار؛وليس -فيه[ى]الصدر الأول خلاف الا ما روىعن 
انق: عباسن: ومعاوئة ومسب الاختلاف أنه لم :برد .فى ذلك حدمث. ثابت 3 
: واختلفوا "من هذا أليات فى.مسائل ثمانية مشهورة :“احداها : هل يشترط 
الحؤل ف المغذن اذا قلنا ان الواجب فيه ربع العشر ؟ .٠‏ الثانية : فى اعتبار. 
حؤل زبح المال ٠‏ الثالثة.: حول القوائد الواردة على مال تجب فيه 
اازكاة:. الرائعة: فى اعتبار حول الدين اذا قلنا ان فيها الزكاة ٠‏ الخامسة :. 
فى اعتفاز خول العروض- اذا قلنا ان:فيها الزكاة .٠‏ السادسة : فى حول. 
هائدة الماثنية » السابعة : ى حول تسل اليم اذا قلنا انها تضم .الى 
الأمهات » اما على رأى من يشترط أن تكون الأمهات نصايا وهو الشافعى 
وأبو' خنيفة » واما اعلى متاعت من .لا ينترط ذلك + وهو “مذهب:مالك. 3 
والثامنة فى جواز اخراج الزكاة قبل الحول ٠‏ . 
(آما المنألة الأولى ). .وهى: 'المعدن. » فان الشسافعى راغئ فيه الخول 
مع التصاب: وما مَالكَ فراعى فيه التصاب دون الحؤل + وسبب اختلاقهم 
تردة تسبهه بين ما تخرجه الكْرَمَن هُمَا تجب فيه الزكاة وبين التبروالقضة 
الثكنين فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه »ومن ثشسيهه 
بالتير أوالفضة الوه الو الحول 3 ؛ وتشبيهه بلقي بالف أبين » 
0 للم .. ْ ١‏ 
ا ا ل 
30 المستألة الثانية ) وام اعتبار خول رمح .الماك ايه . احدرة قرة 
عل ثلاثة انوا : فرأى الشافمى:أن حوله يعتبر من يوم اسنتفيد درا 
أكان. الأضل نصابا: أو لم يكن ».وهو مرؤى عن عمر من عبد العزيز آنشيه: 
كتب. أن لا يعض الأرباجح التجارة حتئ بخول:عليها الحول ٠‏ وقال مالك :: 


ما 


حول الريح هو حول الأصل .: أى اذا كمل للأصول حول زدى الربح معه ؛ 
سواء أكان الأصل نضايا أو أقل من نصاب اذ[ بلغ الأصل مع ربحه 
نضانا » قال أبو عبيد : ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء الا أصحابه ٠‏ 
وفرق قوم بين أن بكون رأس المال المحائل عليه الحول نصايا أو لا يكون 
فقالوا :. ان كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله » وان لم يكن نصابا لم 
يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعى وأبو ثور:وأبو حنيفة ٠‏ وسيب 
اختلافهم تردد الربح بين أن دكوّن حكمه حكم .المال المستفاد أو حكم الأصل» 
فمن شبهه بالمال المستقاد ابتداء قال :.يستقيل به.الحول » ومن ثسبهه 
بالأضل وهو رأس الال قال : حكمه حكم رأسن الال » الا أن من شروط 
هذا التشديه أن بكون رأس المال قد وجيت فيه الزكاة » وذاك لا يكون 
الا اذا كان نصايا » ولذلك يضعف قياس المربح على الأصل فى مذهمب 
مالك » ويشبه أن بكون الذى اعتمده مالك رضى الله عنه فى ذاك هو تشبيه 
رمم الباق جل العقية ولك صل اجنم مقكاكد الخيا ويه تروت 
روى عن مالك مثل قول الجمهور ٠ ٠‏ 
د عند عند 

.-.( وأما المسألة الثالثة ( وهى حول الفوائد #أفانهم أجمعوا ا أن 
المال اذا كان أقل من نصاب واستفيد اليه مال من غير ربحه يكمل من 
مجموعهما نضاب أنه يستقبل به الحول من يوم كمل ٠‏ واختلفوا اذا 
استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول » فقال مالك : 
بزكى المستفاد ان كان نصابا لحوله ولا يضم الى المال الذى وجبت فيه 
الزكاة » وبهذا القول ‏ ف الفوائد ‏ قال الشافعى » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثورى : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل اذا كان الأصل 
نصابا » وكذلك الربح عندهم ٠.‏ وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال. 
الوارد عليه أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ فمن قال حكمه حكم 
مال لم برد على مال آخر : أعنى مالا فيه زكاة ٠‏ قال : لا زكاة فى:الفائدة » 
ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال : اذ كان فى الوارد 
عليه الزكاة بكونه نصايا اإعتير حوله بحول المال الوارد عليه وعموم 
قوله . عليه. ااصلاة والسلام « لا زكاة فى :مال حتى يحول عليه الحول » 


1 


يقتضى أن لا يضاف مال الىمال الا بدليل وكأن أبا حنيفة اعتمد فى هذا 
قيائن الناض على الماثسية » ومن أصله الذى يعتمده فى هذا الباب أنه ليبس 
مق شرط الحول أن يوجد المال نصابا: فى جميم أجزائه بل أن يوجد نصايا 

:فى طرفية فقط وبعضًا منه فى كله » فعنده أنه اذا كان مال فى أول الخول 
'تصاباا ثم تغلك بحفه فصار أقل من تصاب ثم استفاد مالا.ى آخر الحول 

ضار فسه نضنانا أنه تحب فيه الزكاة » وهذ! عنده.موجود فى هذا المال 
لأنه لم يستكمل الخول ؛ وهو فى جميع أجزائه مال واحد بعينه » بل زاد 
ولكن ألفى فى طرفى الخول نصايا » والظاهر أن الحولء الذى اشترط فى. 
. المال"انما هو فى مال معين لايزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير 

ذلك » اذ كان المقصود بااحول هؤ كون المال فضلة مستغنى عنه وذلك أن. 
ما قى حولا عند 'المالك لم بتغير عنده فليس به حاخة اليه فجعل. فيه 
الزكاة 'فان الزكاة انما عي ف فقول الأموال ٠.٠‏ 

وأما من رأى أن ن اتستراط الخو الاق" انها تيكافة" الثماء هز القت 
عليه أن يقول : تضم الفوائد فضلا عن الأرباح الى الأصول وأن يعتيْر 
النصاب فى طرفى الخول فتأمل هذا فانه بين والله أعلم ولذلك رأ مالك 
أن من كان عنذه فى أول الخول ماسية تجب فيها الزكاة ثم باعهنا وأبدلها” 
ف آخر الحول بماشية من نوعها أنها تجب فيها الزكاة » فكآنه اعتمير أنضا 
طرقى الحول على مذهب أبى حتيفة » وأخذ أيضا ما اعتمد أو حنيفة ف 
:فاكدة” اتن القياس على فائدة الماثصية على ما قلناه * 
000 
( وأما المسألة الرابعة ) وهى اعتبار حول الذين اذا كلنا ان | 

الزكاة فان قوما قالوًا : يعتير ذلك فيه من أول ما كان دينا اه 
ذلك اد ا ل ا ن كان حولا 
تجب فيه زكاة واحدة » وان كان أحوالا وجيت فيه الزكاة لعدة تلك 
الأجوال ٠‏ وقوم قالوا : يزكيه 1 واحد » وان أقام الدين أحوالا عند 
الذى عنده الدين ٠‏ وقوم قالوا : يستقبل به الحول ٠‏ وأما من قال يستقبل 
بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بايجاب الزكاة فى الدين ٠‏ ومن قال 


م 


: الزكاة بعدد الأحوال ال ى أقام فمصيرا الى تشبيه :ألدين بالمال 
الحافر ٠‏ وأما من قال ا ا ا 
أعرف له مستندا فى وقتى هذا »لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول أن فيه 
زكاة أو لا يقول ذلك ؛ فان أم يكن فيه زكاة قلا كلام بل يستأئف به » وان 
كان فيه زكاة فلا . بخلو أن ن يتسترط فيها الحول أو لا يسترط ذلك » فان 
اشترطنا وجب أن معتمر عدد الأخوال اللا "أن دقول كلما أنقضى حول فلم . 
بتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم فى ذلك الحول » فان الزكاة 
وجبت يشرطين : حضور عين ال مال » وحلول الحول » فلم يبق الا حق 
ائعام الأخير : وهذأ رشبهه مالك بالعروض _التى للتجارة » فانها لا تجب 
عنده فنها زكاة الا اذا باعها وان أقامت عنده أحوالا كثيرة » وفيه ما شبه 
بالماثسية لذ لاعاتى النباعى أعواما الدها ثم يأتى فيجدها قذ أنقضت فانه 
يزكى على مذهب مالك الذى وجد فقط لأنه لا أن حال عليها الحول فيما 
تقدم ولم يتمكن من اخراج الزكاة اذ كان مجىء الساعى شرطا عنده فى 
اخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول. الداضر وحوسب 
به فى الأعوام السالفة كان الو واجب فيها أقل أو أكثر .اذا كاتك مما تحن 
فيه الزكاة » وهو شىء تجرى على ع غير قباس * وأنما اعثير مالك فيه 
العمل وأما الشافعى فيراه ضامنا الأنه ليس مجىء الساعى شرطا عنده ق 
الوجوب ؛ وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله الا بآن 
يدقعها فعدم الامام مأو و عدم الامام , المعادل إن كان ممن شرط العدالة ف 
ذلك أنه ان هلكت بعد انقضاء ااحول وقيل التمكن من دفعها الى الامام فلا 
شىء عليه ومالك تنقسم عنده زكاة الددون لهذه الأحوال الثلاثة » أعنى 
أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة ؛ ومنهسا 
٠+‏ سحل بي لحراريكاك تون لأواريث + :و الثالث دين المدير وتحصيل 


د 2 


م اللا 


( وأما المسألة اللسادسة ) وهى فوائد الماشيه » فان مذهب مالك فيه 
بخلاف مذهبه فى فوائد الناض » وذلك أنه بينى الفائدة على الأصل اذا 
كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة فى فائدة الدراهم » وف قائدة الماشية» 
فأبو حنيفة مذهبه فى |اخوائد حكم واحد » أعنى أنها تبنى على الأصل اذا 
كانت نصايا كانت فاكدة غنم أو فاكدة ناض 2. والأرياح عنده والنسل 
كالنواكد ٠‏ وأما مالك ؛ فالريح واإنسل عنده حكمهما واحد . ويبفرق مين. 
فوائد الناض وفوائد الماشية ٠‏ وأما الشاقعى فالأرباح والفواكد عنده 
حكمهما واحد باعتبار حولهما بآنفسهما » وفوائد الماشية ونسلهما واحد 
باعتبار حولهما بالأصل اذا كان نصابا » فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء 
اأفقهاء الثلاثة » وكأنه انما غرق مالك بين الماسية والناض. اتباعا لعمر » 
والا فالقياس فيهما واحد » أعنى أن الربح شميه بالتبل والفاكدة بالفاكدة» 
ع م ات سس 3 

ش د 6د 

( الحسألة السابعة ) وهى إعتبار حول نسل الغنم » فان مالكا قال : 
حول النسل هو حول الأمهات »كانت الآمفات نصابا أو لم تكن.؛ كما قال 
ربح الناض٠وقال‏ الشافى وأبو حنيفة وأبو ثورءلا يكون خول النسل حول 
لأممات الأآن تكون الأمهات قضابا :وشيب بب اختلافهم هو مده ينيف 

ختلافهم ف رمح المال 2 

اج 

(وأما المسألة الثامنة ) وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول » فسان 
مااكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعى ٠ ٠‏ وسبب الخلاف هل هى عبادة 
أو حق واجب للمساكين ؛ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها 
قبل الوقت ومن ثسبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز اخراجها قبل الأجل 
على جهة التطوع وقد احتج السافمى لكيه تدديت على أن الب عليته 
الصلاة هد استسلف صدقة العباس قبل محلها » 0 


لز تن نت : 
(١؟‏ - بداية المجتهد ‏ اول ) 


لرفضة 


0 الجملة الحاليه ميعن تجب له حي والخدم 8 هذا الىاب 
ش متهم الى بطامان ذاك ٠‏ الثالث 00 


١‏ الفصيل الأول 
. فى عدد الأضناف الذين تجب لهم الزكاة 


فأما الحم داق الذين نص الله عليهم فى قوله تنعالى 
» أنما الصدقات للفقراء والممساكين 06 الآية ١‏ اختواض اليه ل 
مسألتين : احداهما : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة الى صنف واحد 
اج لج يب يم 
صنف دون صنف ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة الى أنه يجوز للامام أن 
تضرههاءق حَينق واحد أو أكثر من صنف واحد اذا رأى ذلك » محسب 
الحاجة ٠‏ وقال الشافعى : لايجوز ذلك بل يقسم على الأصناف الثمانية 
كما سمى الله تعالى ٠‏ وشيب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى » فسان . 
اللفظ يقتضى القسمة بين جميعهم. والمعنى يقتضى أن يؤثر بها أهل 
الحاجة اذا كان ن المقصود به سد الخلة » فكان تعذيذهم فى الآية عند هؤلاء 
انما ورد لثمنيز الجنس أعنى آهل الصدقات لا تشريكهم فى الصدقة » فالأول 
اي ل ا و 0 
ما رواه أبو.ذاودٍ عن الضدائى أن رجلا سأل الننى مَلِتَوٍ أن معطنه من 
الصدقة » فقال له رسول الله َل غ١‏ أن نّ الله لم يرض بحكم ننى ولا غيره 
ل الضكاة عدن حت كديا تحبرا ها عافن جراد كتال عت من لك 
الأجزاء.أعطنتك حقك. » .٠‏ 
3 


( وأما المسألة الثانية ) فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق الى اليسوم 
ألم ١‏ أتتل هله لان ايمول التاق وأبو حنيفة : باحق 


."1. : التوبة‎ )١( 


المؤلفة باق:الىاليوم. اذا رأى الامام ذلك » وهم الذين يتألفهم .الامام 
على. الاسلام ٠‏ وسبب اختلاقهم هل ذلك خاص بالنبى مله ؛ أو عيام 

له ولمسماكز الأمة ؟ و والأظهر أنه عام » وهل يجوز ذلك ملامام فبكل أجوالب»ه 
أو ف حال دون حال ؟ أعنى فى حال المنعف لا خى حال القوة.ء ولذلك ال 
مالك : لا حاجة الى المؤلفة.الآن.لقوة الاسلام » وهذا كما قِلنا التفاوت منه 
الى المصالح ٠‏ ش 


د عاد عند 


الفصسل الثشاني. 
فى -الصفة التى تقتفى صرفها اليهم - 

وأما صفاتهم التى يستوجبون بها الصدقة ويمنغون منها بآضذاذها * 
فآحدها الفقر » الذى هو ضد الغنى لقوله تعالى ١:‏ أنما الصدقات للفقراء' 
والمساكين » واختلفوا فى الغنى الذى تجوز له الصدقة من الذى لا تجوز» 
8 مقدار الغنى المحرم للصدقة ٠‏ فأما لخت الذى لا تجوز له الصذقنة 

3 فهو على أنه لا تجوز الصدقة للأغنباء بأجمعهم الا للخمس الذين 
8 النبى عليه الصلاة ة والسلام فى قوله « .لا تحل الصدقة لغنى 
الا لخمسة : لغاز فى سبيل الله » أو لعامل عليها ؛ أو لغارم ؛ أو لرجل 
له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى.» وروى .عن 
ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغنى أصلا مجاهدا كان ن أو 'عاملا 
والذين أجازوها للعامل:وان كان ن غنيا أجازوها لاقضاة ومن فى معناهم ممن 
المنفعة بهم عامة للمسامين » ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن 
لا تجوز لغنى أصلا + وسنب اختلافهم هو هل العلة فى ابجاب الصدقة 
للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنقعة العامة 5 افمن 
اعتير ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم .ف الآية قال الحاجة فقط » ومن 
قال" الحاجة والمنقفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتير المنفعة للعامل 
وااحاجة بسائر الأصناف المنصوصض عليهم ٠‏ وأما حد الغنى الذى يمنع 


عم , 


من الصدقة فذهب الشافعى الى أن المانع من الصدقة هو أقل ما بنطلق' 
عليه الاسم ٠‏ وذهب أبو حنيفة إلى أن: الغنى هو مالك النصاب لأنهم 
الذين سماهم الثبى عليه الصلاة والسلام أغنياء أقوله فى حديث معاذ 
له فقأخيرهم أن الله فرض- عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقراثهم » واذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل..النصاب وجب أن يكون 
الفقراء ضدهم ٠‏ 


وقال مالك : ليس ف ذلك حد انما هو راجع الى الاجتهاد ء وسبب 
اختلافهم هل العنى المانع هو معنى شرعى أم.معنى لغوى ؟ فمن قال معنى 
شرعى قال : وجود النصاب هو الغنى » ومن قال معنى لغوى. اعتير ىق 
ذلك أقل.ما ينطلق عليه الاسم » فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم 
هو محدود فى كل وقت وف كل شسخص جعل حده هذا » ومن رأى أنه غير 
محدود وأن ذلك بختلف باختلاف االحاللات والحاحخات والأشخاص والأمكنة 
وقد روى أو داود فى حديث الغنى الذى بمنع الصدقة عن النبى ل 
أنه ملك خمسين درهما » وف أثر آخر أنه ملك أوقية وهى أريعون 
.درهما » وأخسب أن قوما قالوا بهذه الآثار فى حد الغنى ٠‏ واختلفوا من 
هذا الياب فى صفة الفقير والمسكين والفصل الذى بينهما » فقال قوم : 
الفقير أحبسن حالا من المسكين 6 وبه قال اليغداديون من أصحابت مالك » 
وقال آخرون : المسكين أحسن حالا من الفقير » وبه قال أبو حنيفة 
:. وأصحابه والشافعى فى أحد قوليه وفى قوله الثانى انهما اسمان دالآن على 
معنى واحد » وأللى هذا ذهب ابن القاسم »وهذا النظر هو لغوى ان لم 
على معنى واحد يختلق بالأقل والأكثر فى كل واحد مئهما لا أن هذا راتب 
من أحدهما غلى قدر غير القدر الذى الآخر راتب عليه » واختلفوا فى قوله 
تعالى : ١‏ وف الرقاب » (© فقال مالك هم العييد يعتقهم الامام وبكون 


0ك 


()#القونة :0 


- 06م 


ولاؤهم للمسلمين . وقال الشافعى وأبو حنيفة : هم المكاتبون واين السبيل 
هو عندهم المسافر فى طاعة ينفد زادم.فلا بهد ما ينفقه ٠‏ وبعضهم يشسقترط 
فيه أن يكون اين السبيل جار الصدقة ٠‏ وأما ى سسل الله فقال مالك : 
سييل الله مواضع م الجهاد والريناط ويه قنال أبو خنيفة : 
وقال غيره ‏ : اتا والعمار + ونال الشافعى : هو الغازى 
جار الصدقة .» وازما اث حرط جار الصدقة لآن عند احترجم ان لا يحور 
تقيل المدقة من بلد الى بلد إلا من خيرودة > 
الفصل القالت: 
كم يحت لهم ؟ 

.وأما قدر.ما يعطى من ذلك » أما الغارم فبقدر ما عليه اذا كان دينه 
..طاعة وفى غير سرف مل أمر ضرورى » وكذلك ابن السبيل يعطى 
ما بحمله :الى يلده. » ويشبه أن يكون مأ يمحله ألى مغزاه عند من جعل. 
اين. الينبيل. الغازي .»-واخظفوا فى مقدار ما يعطى المسكين 'الواحد من 
الصدقة.» فلم بحد مالك فى ذلك حدا وصرفه الى الاجتهاد » وبه قال 
الشافعى قال.: وسواء أكان ما يعطئ من ذلك نضايا: أو أقل من نضنات 
وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة. 
وقال الثورى : لا يعطى أحد أكثر من خمسين درهما ٠‏ وقال الليث : يعطى 
ما. يبتاع به خادما اذا كان ذا عيال وكانت اازكاة كثيرة » وكان أكثر هم 
مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى فى مرتبة من 
لا تجوز.له الصدقة لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذى هو من . 
به أهل الصدقة صار.فى أول مراتب الغنى فهو حرام عليه » وائما اختلفوا . 
فى ذلك لاختلافهم فى هذا القدر » فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة 
أول مراتب الغنى ٠‏ وأما العامل عليها فلا خلاف عنذ الفقهاء أنه انما 
يأخذ بقدر عمله » فهذا ما رأينا أن نثبته فى هذا الكتاب » وان تذكرفا 
شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به ان شساء الله تعالى ٠‏ 

ا جا جز 0 


هفاج 


كتاب زكأة آلقط, 


والثانى : ف معرفة من تجب عليه + والثالت ا 


تجت عليه ؟ ٠‏ والرابع "مسن تحت علية 5+ والخامي + من تحيتوةا .له 5+ 
ش الفصلل الأول 
فى معرفة حكمها 

فأما زكاة الفطر » فان الجمهور على أنها فرض » وذهب بعض 
المتأخرين من أصحاب مالك ألى أنها سننة » وبه قال أهل العراق ٠‏ وقال 
قوم : :هى منسؤخة بالزكاة ؟ء وسبب اختلافهم. تعارض الآثار فى ذلك » 
وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال « فرض رسول الله َيِه 
زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا.من شعي على 
كل حر أو عبد ذكرا أؤأنثى من المسلمين » وظاهر هذا يقتضى الوجوب 
على مذهب من يقلد الصاحب فى فهم. الوجوب أو الندب من أمره عليه 
الضلإة والسلام. اذا لم يحد لنا لفظه » وثبت أن رسول. الله يفَو قال فى 
حديث الأعرابى المشهور وذكر رسول الله مَِلَِرٍ الزكاة قال : «.هل على 
غيرها ؟ قال : لا الا أن تطوع:» فذهب الجمهور الى أن هذه الزكاة 
داخلة تحت الزكاة المفروضة » وذهب الغير الى أنها غير داخلة » واحتجوا 
فى ذاك”بما روق عن:قيس بنسعد بن عبادة أنه قال:<« كان.رسنول الله 
عله يمرن نها فيك ترول الركاة > خلما عرلت كرة الوكاة لم تؤمر ا» ف 
عنها وتحن نفعله » ٠‏ 

د 36 
الفصل الثانى 
فيمن تجب عليه وعمن تبجب 


بام 


ضغارا أو كبارا » عبيدا آو أحرارا-لحديث ابن عمر المتفدم ١لا‏ ما شد 
فيه الليث فقال : ليس على آهل العمود زكاة الفطر.» وانما هى على أهل 
ْ القرى ولااخنجة له" » وما شنذ أيضا من قول من لم يوجبها على البتيم «وأما 
عمن تجب:؟ انهم إتفقو ا على :أنها تجب على المرء فى نفسه ؛ وأنها زكاة 
بدن لا زكاة“مال » وأنها تجب فى ولده الصغار عليه اذا لم يكن لهم مال » 
وكذلك فى حبيده :اذا لمم يكن لهم مال واخظفوا فيما سوى خلك ٠‏ . ش 


. وتلخيص مذهب مالك فى ذلك : أنها تلزم الرجل عمن آلزمه الشرع 
التدقة عليه مر وافقه في ذاك الاين : + وانما يختلفان من قبل اختلافهم 
فيمن تلزم المرء نفقتة إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه » وخالفه أبو حنيفة 
قَْ الزوجة وقال تؤدى عن نفسها وخالفهم أدو ثور فى. العيد اذا كان 
له مال » فقال : :اذا كان ن له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده » وبه 
قال أهل. اأظاهر والكميزر على أنه لا تجب على المرء فى أولاده الضِغار 
اذا كان لهم ملل زكاة فطر. » وبه.قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك » وقال 
الحسن هي على الأب وان أعطاها من مال الانن فهو ضنامن وليس من : 
شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب بل أز ن تكون فضلا عن قؤاته ' 
وقوت غياله * وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجب على من تجوز له 
الصدقة ؛ لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه » وذلك بين والله أعلم .٠‏ 
وانما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف » مكلف. فى 
ذاته فقط كالحال فى ساكر العبادات » بل ومن قبل غيره لايجابها على 
الصغير والعبيد » فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية تقال : الولى 
يلزمه اخراج الصدقة على كل من يليه ؛ ومن فهم من هذه النفقة قال : , 
اللنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع + وأئها عرض 
هذا الاختلاف لأنه أتفق فى الصغين والعبد » وهما اللذا. ن نبها على أن هذه . 
الزكاة ليست معلقة بذات المكاف فقط بل ومن قبل غيره | ان وجدت الولاية 
فيها ووجوب النفقة » فذهب مالك الى أن ن العلة فى ذلك وجوب النفقة 2 
وذهب أبواحنيفة الى أن العلة فى ذلك الولاية » ولذلك اخطفو! فى اأروجة» . 
وقد روى مرفوعا 7 أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون © ولكنه غير 


اعوسمت 


مكهور ٠‏ واختلفوا من العيد فى مسائل : احداها كما قلنا وجوب زكاته على 
السيد اذا كان له مال : وذلك مبنى على أنه يماك أو لا يملك والثانية فى 
العبد الكافر هل يؤدى عنه زكاته أم لا ؟ فقال مالك والشافعئ وأحمد : 
ليس على السيد ف العيد الكافر زكاة ٠‏ وقال الكوفيون : عليه الزكاة فيه 
والسيب فق اختلافهم اختلافهم فى الزيادة الواردة فى ذلك فى حديث 
ابن عمر . وهو قوله : من المسامينمفانه قد خولف فيها نافع بكون أبن عمر 
أيضا الذى هوراوى الحديث من مذهبه اخراج الزكاة عن العبيد الكفار ٠‏ 
وللخلاقة ايكا سبي كر + وهو كون:ااركاه ,الزاجية على النسية فى 
العبد هل هى اكان أن العبد يكلف أو أنه مال ؟ غمن قال لمكان أنه مكلف 
استرط الاسلام » ومن قال لكان أنه مال لم يسترطه » قالوا : وبدل على 
ذاك اجماع العلماء على أنالعبد اذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة 
الفظر أنه لا بلزمه اخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات ٠‏ والثااثة فى 
المكاتب » فان مالكا وأيا ثور قالا : بؤدى عنه سيده زكأة الفطر » وقال 
الشافعى وأبو حنيفة وأحمد : لا زكاة عليه فيه ٠‏ والسبب فى اختلافهم 
تردد المكاتب بين الحر والعيد ٠‏ والرابعة فى عبيد التجارة » ذهب مالك 
والشافعى وأحمد اأى أن على السيد فيهم زْكّاة الفطر » وقال أنو خذيفة 
وغيرة : ليس ف عبيد التجارة صدقة ٠‏ وسبب الخلاف معارضة القياس 
لاعموم وذلك أن:عموم اسم العيد يقتضى وجوب الزكاة فى عبيسد التجارة 
: وغير هم ؛ وعند أبى حذيفة آن هذا العموم مخصص بالقياس » وذلك هو 
اجتماع زكاتين فى مال واحد : وكذلك اختلفوا فى عبيد العبيد وفروع هذا 
الباب كثيرة ٠‏ 1 
د 
الفصل الثالث 


وآما مماذ "تحب ؟ فان كما ذعيوا الى أنها تحب اماهن الب أو من 
الثتمر أو من الشعير أو الزيدب أو الأقط» وأن ذلك على التخيدر للذى جف 


ما 


عليه » وقوم ذهيوا الى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت 
المكلف اذا لم بقدر على قوت اليلد » وهو الذى حكاه عند الوهاب عن 
الخدرى أنه قال « كنا نخرج زكاة الفط ف عهد رسول"الله رقتو اصاعا 
من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر » فمن غهم 
من هذا الحديث التخيير قال :أي آخرح من هذا آجرآ عنه “.ومن نهم منه 
أن ن اختلاف المخرج ليبس سبيه الاباحة وانما سببه اعتبار قوت المخرج أ و 
قوت غالب البلد قال : بالقول الثانى ٠‏ 


وأما كم يجب ؟ فان الغلماء اتفقوا على أنة لا يؤدى فى زكاة الفطر 
من التمر والشسعير أقل من صاع لثبوت ذلك فى حديث ابن عمر ؛ واختلفوا 
فى قدر ما بؤدى من القمح » خقال مالك والشافعى : لا يجزى منه أقل من 
صاع » وقال أبو حنيفة وأصحايه : يجزى من اليِز صف صاع + والسيب 
فى اختلافهم تعارض الآثار ؛ وذلك أنه جاء دكدت شه الحتورى 
أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر فى عهد رسول الله مَلِنْهِ صاعا من طعسام 
أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب » 
وظاهره أنه أراد بالطعام القمح ٠‏ ورورى الزهرى أدضا عن أبى سعيد عن 
آنية أن ارسول الله قلق كال: ف سدقة الفظر مباغازمن بردي أثتين 
أوياع قفن تسن الوم عن كل واحد » خرجه أبو داود ٠‏ 

وروى عن ابن المسيب أنه قال « كانت صدقة الفطر على عهد 
رسول الله م نصبف صاع من حنطة أو صاعا من تسعير أو صاعا من 

تمر » فمن أخذ بهذه الأحاديث قال : نصف صاع من الير ؛ ومن أخذ 
بظاهر حديث أبى سعيد وقاس الير فى ذلك على الشعير سوى بينهما فى 


٠ الوجوب‎ 


00 


سم 


الفصل الرابع 
هتى تجب زكاة الفطر ؟ 


وأمًا متى يجب اخراج زكاة القطز ؟ فانهم اتفقوا على أنها تجب فى 
آخر زمضان أحديث أبن عمر « فرض رَسْنول الله عِكِثَمٍ زكاة الغفطر من 
رمضان » وأختلفوا فى تحديد الوقت » فقال مالك فى روأية ابن القاسسم 
عنةه : تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ٠‏ وروى عنه أشهب أنها تجب 
مغروب الشسمس من آخر بوم رمضان 000 د أبو حنيفة . 
ليون ال ال ا 
وفائدة هذا الاختلاف فى المولود يولد قبل. الفجر من بوم العيد وبعد مغيب 
الشعس هل تجب عليه آم لا تجب ؛ 


3 كي 


الفصل الخامس 
سبيت 


وأما لمن تصرف فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه 
الصلاة والسلام « أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم » واختلفوا همل 
تخؤوز لفقراء: الذمة » والجمهور على أنها لا تجوز لهم » وقال أبو حنمفة : 
تجوز لهم * وسيب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقر فقط » أو الفقر 
والاسلام معا ؟ فمن قال الفقر والاسلام لم يجزها للذمبين » ومن قال 
الفثز: فقط أجازها لهم » واشسترط قوم فى أهل الذمة الذين تجوز لهم أن 
يكونوا رهبانا » وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة 
لقوله عليه !لصلاة والسلام : «.صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد الى 
فقراكهم » ٠‏ 

د 6 6د 


ك2 


بسم الله الرحمن الرخيم وصلى الله على سيدا محمد وله وسلم تملليف 
كتاب الصيام ' 


وهذا الكتاب ينقسم أولا هين : أحدهما فى الصوم الواجب ء 
والآخر ف المندوب اليه ٠‏ والنظر فى الصوم الواجب ينقسم الى قسمين : 5 
أحدهما فى الصوم والآخر فى الفطر ٠‏ أما القسم الأول وهو ألصيام فاننه 
ينقسم أولا الى جملتين :: احداهما معرفة أنواع الصيام الواجب * 
واللخرى ميرنا أركانة »وأو القسم الذى يتضمن النظر فى الفطر فانة 
ينقسم الى معزفة المفطرات والى معرفة المفطرين وأحكامهم ٠‏ ثم 
فلئيد؟ بالقسم الأول من هذا الكتأب ‏ وبالجملة الأولى منه ؛ وهى ٠‏ 
| معرفة أنواع الصيام فتقول : ان الصوم الشرعى منه واجب : ومنه مندوبه 
اليه ٠‏ والواجب ثلاثة أقسام : منه ما بجب للزمان نفسة وهو صوم 
شهر رمضان بعينه ة.ومنه ما يجب لعلة » وهو صيأم الكفارات ٠‏ ومنه 
ما يجب بايجاب الانسان ذلك على نفسه » وهو صيام: النذن + والذىع 
يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم تسهر 
رمضان فقط ٠‏ وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التى تجب متها 
الكفارة » وكذلك صوم. النذر ويذكر فى كتاب النذر .2.٠‏ 00 8 
. (فآما صوم شهر رمضان ) فهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع . 3 
فأما الكتاب فقوله تعالى : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 

قبلكم لعلكم تتقون »27 وما السنة ففى قوله عليه الصلاة والسلام : 
« متى الاسلام عل بى خمسن » وذكر فبها الصوم » وقوله للأعرابى « وصيام 
شهر رمضان ٠‏ قال : هل على غيرها ؟ قال : لا الا أن تطوع » ٠:‏ وأما. 
الاجماع فانه لم ينقل الينا خلاف عن أحد من الأثمة فى ذلك ٠‏ وأما على 
من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح اذا لم تكن 
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يشان ” 


فيه الصفة المانعة من الصوم وهى الحيض للنساء » هذا لا خلاف فيه:. 
لقوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر.فليصمه () 
د 6 

( الجملة الثانية : فى الأركان ) والأركان ثلاثة : اثنان متفق عليهما » 
وهم الزفان والامساك عن المفطرات ٠‏ والثالك مختاف فيه وهو الننة * 
فأما الركن الأول الذى هو الزمان » فانه ينقسم الى قسمين : أحدهما 
زمان الوجووت » وهو شهر رمضان ٠‏ والآخر زمان الامساك عن المفطرات » 
وهو أيام هذا الشهر. دون اللبالى » وبتعاق بكل واحد من هذين الزمانين 
مسائل وقواعد اختلفوا فيها » فلنيدأ يما يتعلق من زمان الوجوب » وأول 
ذلك فى تحديد ظرفى هذا الزمان ٠‏ وثاننا فى معرفة الطريق التى بها 
بتؤصل الى معرفة العلامة المحدودة فى حق شخص شسخص وأفق أفق ٠‏ فأما 
اطرفا: هذا الزماق 6"فان العلماء أجمعوا علن أن التنهر العردى يكسون 
تسعا وعشزين ويكونثلاثينوعلىأنالاعتبار فتحديدشهر رمضان انما الرؤية . 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « صوموا لرؤبته وأفطروا لرؤيته » ٠‏ 
وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال ٠‏ واختلفوا فى الحكم اذا غم 
الشهر ولم تمكن الرؤية وفى وقت الرؤية المعتبر ٠‏ فأما اختلافهم اذا غم 
الهلال » فان الجمهور درون أن الحكم فى ذلك أن تكمل العدة ثلاثين : 
فان كان الذى غم هلال أول الشهر عد الشهر الذى قبله ثلاثين يوما : 
وكان أول رمضان الحادى والثلاثين:» وان كان الذى غم هلال آخر 
الشهر صام الناس ثلاثين يوما ٠‏ وذهب ابن عمر الى أنه ان كان المغمى. 
عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثانى وهو الذى يعرف بيوم الشك ٠‏ 

وروى عن بعض السلف أنه اذا أغمى الهلال رجع الى الحساب 
يمسير القمر والشمس » وهو مذهب «طرف بن الشخير وهو من كبار 
التابعين٠وحكى‏ ابن سريج عن الشافعى أنه قال:من كان مذهبه الاستدلال .' 
بالنجوم. ومنازل القمر ثم .تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئى وقد 
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مرنرسن 


غم » فان ع له أن يعقد الصوم ويجزيه ٠‏ وسبب اختلافهم الاجمال الذى ى 
قوله عَلِتْمِ « صوموا ارؤئته وأذطروا لرؤيته فان غم.عليكم فاقدروا له » 
فذهب الجمهور الى أن تأوبله أكملوا العدة ثلاثين ٠‏ ومنهم من رأى أن معننى 
التقدير له هو عده بالحساب ٠‏ ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصيسح 
المرء ضائما » وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا وقيه بعد فى اللفظ ٠‏ 

وائما صار الجمهور الى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه 
قال عليه الصلاة والسلام « فان غم م عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » وذلك 
مجمل وهذا مفسر » قَوحِبٍ أن يحمل المجمل على المفسر » وهى طريقة 
لا خلاف فيها بين الأصوليين » فانهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر 
تعارض أصلا » فمذهب الجمهور فى هذا لائح والله أعلم ٠‏ وأما اختلافهم 
فى اعتبار وقت الرؤية انهم اتفقوا على أنه اذا رؤى من العشى أن الشهر 

من اليوم الثانى » واختلفوا اذا رؤى فى سائر أوقات النهار أعنى أول 
ما رؤى » فمذهب الجمهور آن القمر فى أول وقت رؤى من النهار أنه 
لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعثى » وبهذا القول قال مالك والشافعى 
وأبو حتيفة وجمهور أصحابهم ٠‏ 

وقال أبو بوسف من أصحاب أبى حنيفة والثورى وابن حبيب من 
أصحاب مالك : اذا رؤى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وان رؤى بعد 
| الزوال فهو للآتية ٠‏ وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله 
التجربة والرجوع الى الأخبار فى ذلك » وليس ف ذلك أثر عن النبى عليه 
١‏ نلاة والسلام يرجع اليه » لكن روى عن عمر رضى الله عنه آثران : 
أحدهما عام والآخر مفسر » فذهب قوم الى العام وذهب قوم 1-0 
فأما: العام ة فمًا رواه الأعمش عن أبو وائل شقبق بن سلمة قال : 1 
كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض » فاذا 9 
الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشسهد رجلان أنهما رأياه بالأمس ٠‏ وأما 
الخاص فما روى الثورى عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال 
بعد الزوال فأقطروا » فكتب اليهم يلومهم وقال : اذا رأيتم الهلال نهار 
قل الزوال.فأفطرواء واذا رأيتموه بعذ الزوال فلا تفطروا ٠‏ قال القاضى 


اا 


الذى يقتضى القياس: والتجربة أن القمر لا يرى والشفس بعد لم تغب 
الا.وهو بعيد منها » لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية » وا ن :كان 
يختلف ف الكبر والصغر فيعيد والله أعلم أن بيلغم من الكبر أن يري 
والشمس يعد.لم تغب » ولكن المعتمد فى ذلك التجرية كما قلنا ولاافرق 
. فى ذلك قيك الزوالٍ ولا بعده » وانما المعتير فى ذلك مغيب الشمس أو 
لا. مغبيها ٠‏ وآما اختلافهم ى حصول العلم بالرؤية فان له طريقين : 
أحدهما الحس والآخر الخبر » فآما طريق الحس فان ن العلماء أجمعوا على 
أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم ؛ الا عطاء بن أبى رباح 
فانه قال : لا يصوم الا برؤية غيره معه » واختلفوا هل يفطر برؤيتكه 
وحده ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد الى أنه لا يفطر ٠‏ 


....وقال الشافعى : يفطر » وبه قال أبو ثور » وهذا لامشل لفان 
النبى عليه ااصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر للرؤية » والرؤية 
انما تكون بالحس + :ولولا الاجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية ليمند 
وجوب الصيام بالخبر أظاهر هذا الحديث » وانما فرق من فرق بين هملال 
الصوم والفطر لمكان سد الذريبعة أن لا بدعى الفساق 2 رأوا الهلال 
. فيفطرون وهم بعد لم يروه » ولذلك قال الشافعى : ان خاف التهممة 
أمسك عن الأكل والشرب واعتقد 0 و 
رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة ٠‏ وقال أبو حنيفة : عليه القضاء 
فقط ٠‏ وأما طريق الخير فانهم اختلفوا فى عدد المخيرين الذي تحت قول 
خبرهم عن الرؤية وى صفتهم ٠.‏ فآما مالك فقال :. أنه لا يجوز أن يمام 
ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين ٠‏ وقال الشافعى فى رواية المزنى 

انه يام بشهادة رجل واحد على الرؤية » ولا يفطر بأقل من شسهادة 


رجلين + وقال أبو حنيفة : | ان كانت السماء مغيمة قبل واحد » وان كانت ١‏ 


صاحية بمصر كبير لم تقبل الا سهادة الجم الغفير ٠ ٠‏ وروى عنه أنه تقمل 
لو ل ل يا لسر 


3 : 
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. اختلاف الآثار, فى هذا الباب » وتردد الخبر ى ذلك بين أن يكون من باب 
الشهاذة. أى من باب. العمل بالأحاديث 'التى” الا يشسترط فيها العدد ٠‏ أما 
الاثار: فمن ذلك ما خرجه أو داود عن عيذ اع دن الخقاب 
أنهِ. خطب .القاسن ف اليوم الذى .يشك فيه فقال : انى. جالست, أضهاب 
سيول الله ملم ع 0 أن رسبول الله يل قال « صوموا 
لرؤيته وآفطروا لرؤيته ؛ فان غم عليكم فاتموا ثلاثين » فان شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا » ومنها حديث أبن عباس أنه قال « جاء أعرابي الي 
النبى عله فقال أيصرت الهلال الليلة » فقال. : أتشهد أن ن لا الله الا الله 
وأن محمذا عبذه ورسولة قال : نعم 4 قال" : با نلال. أذن :ق”الئاس 
فليصوموا غدا » خرجه الترمذى قال وق اسناده خلاف الأنه رَوَاه حماغة 
رسلا * ومنها حديث ربعى بن خرائس خزّجه أبو داود عن زبعئ بن خراشن 
و هد امكانة دول الله َيه قال ( كان النان فا كر يوم عن 
رَمضان. افقام أغر انبان فشهدآ عند النبى 0 صَبلئر: يذهل : الهؤلال” أمسش”' عشيئة + 

'قامر رسول الله مقو الناس أن يفطروا وأن يعؤدوا الى المصلئ » قذغب 
الناس فى هذه الآثار مذهفب الترجينح ومذهب الجمع » فالشافعى جمع بنيز 
خدذيث ابن عياس وحديث ربعى بن خراش على ظاهرهما فأوجب: الصوم 
' بشتهادة واحد والفطز باثنين » ومالك رجتح حديث عبد الرخمن بن زيد لكان 
القياس : أعنى تشبيه ذلك بالشهادة فى الحقوق :ويشبه أن بكون أبو ثور 
لم بر تهارضا بين حديث اينعباس وحديث ربعى بن خراش » وذاك أن 
ا إن فى يتتهادة. ال 
م ء ولا آن القضاء ل 
بالفطر > قان: القول بهذ انط ينبت :على تؤهم » وكذلك يشبه أن لا.يكون 
تعارض. بين .جديث. عبد الرحمن بن زيد .وبين حديث ابن عباس بدليل 
الخطاب:» وهو ضعيف اذا عارضه النص » فقد خرى أن قول أبى ثور ت 
على سذوذه ‏ هو أبين »مع أن تتسدبه الرائى بالراوى هو أمثل مُن تشبيهه 
بالشاهد » لأن اأشهادة اما أن. تقل أن ن اشتراط. العدد فِيها عبادة غير معللة 


ا 


فلا يجوز أن دقيس عليها : واما أن دقول ان اشتراط العدد فيها هو 
لموضع التنازع الذى فى الحقوق » والشبهة التى تعرض من قبل قول أحد 
الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب والميل الى حجة أحهفر 
الخصمين أقوى ٠‏ ولم يتعد بذلك الاثنين لكلا يعسر قيام الشهادة فتبطل 
الحقوق : وليس فى رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد 
ل ل 
التى تعرفن للتاس فى هلال الفطر ولا تعرض ف هلال الوم ٠‏ 


ومافت امي نالف مواق رضحن ح عام ابن 
الظاهر وقد احتج أو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الاجماع على 
وجوب الفطر والامساك عن الأكل بقول واحد » فوجب أن يكون الأمر 
كذلك فى دخول الشهر وخروجه » اذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من 
زمان الصوم ؛ واذا قلنا ان الرؤية تثبت بالخبر فى حق من لم يره فهل 
يُتعدى ذلك من بلد الى بلد ؟ أعنى هل يجب على أهل يلد ما اذا لم يروه 
أن يأخذوا فى ذلك برؤية بلد آخر أم لكل بلد رؤية ؟ فيه خلاف » فآما 
مالك فان ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه اذا ثبت عند أهل بلد ان أهل 
دلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذى إقطروة وصامه 
يم اده و 


وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل اليلد 
الذى وقعت فيه. الرؤية » الا أن يكون الامام بحمل الناس على ذلك » 
ويته قال ابن لاون والمغيرة كن أضصفات غالك + وأكمسرا أنه لا براغ 
ذلك ق اليلدان المناكية كالأندألس والحجاز ٠‏ والسيب فى هذا الخلاف 
تعارض الأثر والنظر ٠‏ أما النظر فهو أن البلاد اذا لم تختلف مطالعها كل 
وأما اذا اختلف اختلافا كثيرا فليس يجب أن نحمل معضها على نعض ٠‏ 


وأما الأثر فما رؤاه مسلم عن كريب أن أم الفضلة بنت الحرث 
بعثته الى معاوية بااشام فقال : قدمت الشام فقضيت حاجاتها » واستهل 
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على رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة فى. 
آخر الشهر فسآلذى عيد الله ين عباس ٠“‏ ثم ذكر. الهلال فقال : م 

رأبتم الهلال ؟ فقلت : رأيته ليلة الجمعة » فقال : أنت رأيته ؟ فقلت :نعم 
ورآه الناس وصاموا واد يعارية كال الحا را بزانزايلة العيت جاد تن ال 
لا . هكذا أمرنا الننى عليه الصلاة والسلام » فظاهر هذا الأثر مقتضى أن 
لكل بلد رؤيته قرب أو بعدء والنظر يعطى الفرق بين البلاد .النائية 
والغزنية ؛ يخاضة ها كان ا ا ا ا 


وآما الل ار بز زمان الامساك فائهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة 
فقال الجمهور هو 1 الفجر الثانى المسنتطير الأبيض لشنوت ذلك عن 
رسول الله ملم لم : (( حتى ببتبين 
الذى يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر » وهو ا 
وادن مسعود ٠‏ وسبب هذا الخلاف هو اختلاف الآثار ف ذلك واشتراك 
أسم الفجر 6 أعنى أنه قال على الأمسيض والأحمر ٠‏ وأما الآثار الس 
احتجوا بها فمنها حديث زر عن حذيفة قال (( تسجرت ممم النبى َيِه ولو 
أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع ع«( وخرج أنو داود عن 
قبس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « كلوا واشرىوا 
ولا يهيدنكم الساطع المصعدفكلوا واشربوا حتى يعترضلكم الأحمر » 
قال أبو داود : هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ ؛ فان قوله 
تعالى : « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض » نص فى ذلك أو كالنص : 
والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير وهم الجمهور والمعتمد اختلفوا فى 
الحد المحرم للأكل فقال قوم ١‏ هو طلوع الفجر نفسه ٠‏ وقال قوم هو تبينه 


)١(‏ البقرة : لاثما ء. 
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عند الناظر اليه ومن لم يتبينه » فالأكل مباح له حتى يتدينه وان كان قد 
طلع » وفائدة الفرق أنهاذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع : كان قد 
طلع ٠‏ فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء » ومن 
قال : هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء ٠‏ وسبب الاختلاف ى 
ذلك الاختمال الذى فى قوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ()2 هل على الامساك 
بالتبيين نفسه أو بالشىء المتبين ؟ لأن العزب تجوز فتستعمل لاحق الشىء 
بدل الشىء على وجه الاستعارة فكأنه قال تعالى : « وكلوا واشرنو!| حتى 
دين لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسود » الأنه اذا تين فق نفسهة 
تين لنا » فاذن اضافة التيبين لنا هى التى أوقعت الخلاف ,» للأنه قد يتبين ق 
نفسه ونتميز ولا بتبين لنا » وظاهر اللفظ موجب تعلق الامساك بالعلم 
والقياس بوجب تعلقه بالطلوع نفسه » أعنى قياسا على الغروب وعلى 
ساشر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره » فان الاعتبار ى جميعها فى 
الشرع هو بالأم.نفسه لا بالعلم المتعلق به >:والمشسهور عن مالك وعليسه 
الجمهور أن الأكل يجوز أن بتصل بااظلوع ؛ وقيل بل يجب الامساك قبل 
الطلوع ٠‏ والحجة للقول الأول ما فى كتاب البخارى أظنه فى بعض رواياته 
قال النبى يََيِيهِ « وكلوا واشربوا حتى بنادى ابن أم مكتوم فانه لا يتنادى 
حتى يطلع الفجر » وهو نص ف موضع الخلاف أو كالنص والموافق لظاهر 
قوله تعالى : « وكلوا واشربوا » الآية ٠‏ ومن ذهب الى أنه يجب الامساك 
قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة ؛ وهو أورع القولين والأول 
أقيس والله آعلم ٠‏ 
6 


الركن الثانى ٠٠‏ وهو الامساك 


وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الامساك زمان الصوم عن 
المطعوم والمشروب والجماع لقوله تعالى : « فالآن باشروهن وابتفوا 
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اخرون > 


ما كتب الله لكم » وكلوا وأشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيضى من 
الخيط الأسود من الفجر 2١70‏ واختلفوا من ذلك فى مسائل منها مسكوت 

عنها ومنها منطؤق بها ٠‏ أما المسكوت عنها :.احداها فيما يرد الجوف مما 
ليس بمغذ وفيما برد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة » 
وفنما برد باطن سائر الأعضاء ولا برد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد 
. المعدة ٠‏ وسيب اختلافهم فى هذه هو قياس المغذى على غير المغذى » وذلك 
أن المنطوق به انما هو المغذى »؛ فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول 
لم يلحق المغذى بغير المغذى. » ومن رأى أنها عبادة غير معقولة ». وأن 
المقصود منها انما هو الامساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذى 
وغير:المغذى » وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الامساك عما يصل .الى الجاق 
من أى المنافذ وصل مغذيا كان أو غير.مغذ + وأما ما عدا المأكول والمشروب 

من المفطرات فكلهم يقولون ان من قبل فآمنى فقد أفطر وان أمذى.خلم 
يفطر الا مالك ء ش 


واختلفوا فى القبلة للصائم » اقلعم عار عا رقن ع لي 
للشاب وأجازها الشيخ ومنهم من كرهها على الاطلاق » فمن رخص فيها 
فلما روى من حديث عائشة وأم سلمة « أن النبى عليه الصلاة ة والسلام 
كان يقبل وهو صائم » ومن كرهها فلما يدعو اليه من الوقاع ٠‏ وذ 
قوم فقالوا : القيلة تفطر »واحتجوا لذلك بما روى عن ميمونة بنت سعد 
اح بجا اله ا ااا يات قدا ارا ام 
خرج هذا الأثر الطحاوى واكن ضعفه 

وأما ما يق من هذه منقيل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه 
عند الكلام فى المفطرات وأحكامها ٠‏ وأما ما اختلفوا فيه مما هو منظوق 
به فالحجامة والقىء ٠‏ أما الحجامة فان فيها ثلائة مذاهب : قوم 
قالوا : انها تقطر وأن. الامساك عنها واجب » ونه قبال أحمنة وداود 
والأوزاعى واسحاق بن راهويه ٠‏ وقوم قالوا : انها مكروهة للصائم 
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وليست تفطر » وبه قال مالك والشافعى والثورى ٠‏ وقوم قالوا : انها غير 
مكروهة ولا مفلطرة » ويه قال أبو حنيفة وأصحايه ٠‏ وسيب اختلافهم 
تعارض الآثار الواردة فى ذلك » وذلك أنه ورد ق ذلك حديثان : أحدهما 
ما روى من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : « أفطر الحاجم والمحجوم » وحديث ثوبان هذا كان يصححه 
. أحمد ٠‏ والحديث اأثانى حديث عكرمه عن ابن عباس « أن رسول الله 
علد احتجم وهو صائم » وحديث ابن عباس هذا صحيح فذهب العلماء 
فى.هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الترجيح ٠‏ والثانى مذهب ٠‏ 
الجمع ٠‏ والثالث مذهب الاسقاط عند التعارض والرجوع الى البراءة 
الأصلية اذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ » فمن ذهب مذهب الترجيح 
قال بحديث ثوبان » وذاك أن هذا موجب حكما » وحديث ابن عباس رافعه: 
. والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع »أن الحكم اذا ثبت بطريق 
يوجب العمل لم برتفع ألا بطريق يوجب العمل برفعه » وحديث ثوبان 
قد وجِبٍ العمل به » وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسها ويحتمل 
أن يكون منسوخا ؛ وذلك ثسك والشك لا يوجب عملا ولا يرفم العلم الموجب 
للعمل ؛ وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا فى العلم »ومن رام الجمع 
بينهما حمل حديث النهى على الكراهية وحديث الاحتجام على رفع الحظرء 
ومن أسقطهما لإتعارض قال باباحة الاحتجام للصائم ٠‏ 


وأما القىء فان جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القىء فليس بمفطرء 
الا رمبعة فانه قال أنه مغطر » وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء 
قاأنه مفطر الا طاوس + وسيب أختلافهم ما بدو هم من التعارض مين 
الأحاديث الواردة فى هذه المسألة واختلافهم أيضا قو تصحدحها 6 وذلك أنه 
ورد فى هذا الباب حديثان أحدهما حديث أبى الدرداء « أن رسول الله 
لَه قاء فأفطر » قال معدان : فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فقلت له ان 
له وضوءه « وحديث ثومان هذا صححةه الترمذى ٠‏ واللآخر حددث 
5 هردرة خرحه الترمذى وأدو داود أيضا أن النبى عليه الصلاة 


اهمد 


والسلام قال « من ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه قضاء ؛ وان استقاء 
فعليه القضاء » وروى موقوفا عن أبن عمر » فمن لم.يصح عنده 
الأثران ن كلاهما قال :. ليس فيه قطر أصلا ٠‏ ومن أخذ بظاهر حدىيث 
توبان ورجحه على حديث أببى هريرة أوجب الفطر من !لقىء باطلاق » ولم 
يفرق بين أن يستقىء أو لا بستقىء ومن جمع بين الحديثين وقال حديث 
ثونان مجمل وحديث أبى هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر 
فرق بين القىء والاستقاءة » وهو الذى عليه الجمهور ٠‏ 7 
الركن الثالث ٠٠‏ وهو النية 

' والنظر ف النية فى مواضع منها هل هى شرظ فى صحة هذه العبادة 
أم ليست بشرط ؟ وان كانت شرطا فما الذى يجزى من تعبينها ؟ وهل 
يجب تجديدها فى كل يوم من أيام رمضان آم يكفى فى ذاك النية الواقعمة 
فى اليوم الأول ؟ واذا أوقعها المكلف فأى وقت اذا وقعت فيه صح الصوم؟ . 
واذا 1 تقع فيه بطل الصوم ؟ وهل رفض الذية يوجب الفطر وان لم 
يفظر ؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها ٠‏ أما: كون النية شرطا 
ف طبحة الصيام فانه قول الجمهور وشذ زفر فقال : لا يختاج رمضان 
الى نية الا أن يكون الذى يدركة ضيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا 
فيريد الصوم ٠‏ والسبب فى إختلافهم الاحتمال المتطرق. الى الصوم هل هو . 
عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى ؟ فمن رأى أنها غير معقولة 
المعنى أوجب النية » ومن رأ ىأنها معقولة قال : قد حصل المعنى اذا صام 
وان لم ينو » اكن تخصيص زغفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه 
ضعف » وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر ؛ رأى أن كل 
صوم يقع فيها ينقلب: صوما شرعيا » وأن هذا شىء يخص هذه الأيام ٠‏ 

وأما اختلافهم فى تعيين النية المجزية فى ذلك فان مالكا قال : لا بد 
فى ذلك من تعبين صوم رمضان ؛ ولا بكفيه. اعتقاد 0 مطلقا ولا اعتقاد 
صوم معين غير صوم رمضان : وقال أبو حنيفة : ان اعتقد مطلق الصوم 
أجزأه » وكذلك ان نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه وانقلب الى يام 


فا 


'رمضان الا أن بكون مسافرا + فانه اذا نوى المسافر عنده في رمضان 
'صيام غير رمضان كان ن ما نوى » لأنه لم يجبناعليه صوم رمضان وجوبا 
معينا » ولم يفرق ضاحباه بين المسافر والحاضر ٠‏ وقالا : كل صوم.نوى 
.فى رمضان انقلب الى رمضان ٠‏ وسببٍ اختلافهم هل الكافنى فى تعيين النية 
فى هذه العنادة هو تعيين جنس العبادة أو تعنين شسخصها وذلك أن كلا 
الأمرين موجود فى الشرع » مثال ذلك أن النية فى الوضوء يكفى منها 
اعتقاد رفع الحدث لأى شىء كان من العبادة اإلتى الوضوء شرط فى صحتها » 
. وليس بختص عنادة عبادة بوضوء وضوء ٠‏ وأما الصلاة فلا بد فيها من 
تعبين شخص العبادة » فلا بد من تعبين الصلاة ان عصرا فعصر » وان 
ظهرا فظهر + وهذاكله على المشهور عند العلماء » فتردد الصوم عند 
هؤلاء مين هذدن الجنسين » فمن ألحقه بالجنس الواحد قال : يكفى فى ذلك 
اعتقاد الصومفقط » ومن ألدقه بالجنس الثانى اشترط تعيين الوم 
واختلافهم أيضا فى اذا نوي. فى أيام رمضان صوما آخر هل ينقلب 
أو لا ينقلب ؟ سبيه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل 
أن الوقت الذى توقع فيه مختص بالعبادة التى تنقلب اليه ؛ ومنها ما ليس 
بنقلب » آما التى لا تنقاب فأكثرها » وأما التى تنقلب باتفاق فالحج ٠‏ وذلك 
أنهم قالوا اذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع الى 
الفرض » ولم يقولوا ذلك فى الصلاة ولا فى غيرها » فمن سبه الصوم بالحج 
قال منقلب » ومن شسيهه بغيره من العبادات قال لا منقلب ٠‏ 


وأما اختلافهم فى وقت أأنية » فان مالكا رأى أنه لا يجزى الصيام 
الا بنية قبل الفجر » وذاك فى جميع أنواع الصوم ؛ وقال الثسافعى : تجزى 
النية يعد.الفجر فى النافلة ولا تجزى فى الفروض ٠‏ وقال أيو حنيفة : 
تجزى النية بعد الفجر فى الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ‏ 
ونذر أيام محدودة » وكذلك ف النافلة : ولا يجزى فى الواجب ف الذمة ٠‏ 
والسبب فى اختلافهم تعارض الآثار فى ذلك » أما الآثار المتعارضة فى ذلك ؛ 
فآحدها ما خرجه المخارى عن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام «من. 


0 


لم ببيت الصيام من الليل فلا صيام له » ورواه مالك موقوفا قال أبو عمر : 
حديث حخصة ف اسناده اضطراب .٠‏ 20 


والثانى ما زواه. مسلم عن عائشة قالت « قال الى رسول الله مله 
ذات يوم : يا عائشة هل عندكم شىء ؟ قالت : قلت يا رسول الله ما عندنا 
شىء » قال فانى صائم »6 ولحددث معاوية أنه قال عن المثير : با أههل 
المدينة٠ء٠أين‏ علماؤّكم؟سمعت رسول الله عر يقول«الميوم هذايوم عاشوراء 
ولم. يكتب علينا .صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن ثساء 
فليفطر » فمن ذهب مذهب |اترجيح أ خذيحديث حفصة مومنذ هبمذ هب الجمع 
فرق بين النفل والفرض » أعنى حمل حديث حفصة على الفرض » وحديث 
عاكشنة ومقاوئة عل التفل ةو اتما قزق ابو حتيهة نين الؤاحب المدين و الواحت 
ف. الذمة ؛.لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية فى 
التعبين » والذى فى الذمة ليس له وقت مخصوص » فوجب اذن التعيين 
بالئئة + وجمهون المقهاء على آنه ليست الطيارة من الجتانة فرظلا ف 
صحة الصوم لما ثبت من حديث عائشة وأم سامة زوجى النبى مَلِتَهِ أنهما 
قالتا :« كان رسول الله يِل بصبح جنيا من جماع غير احتلام ف رمضان 
ثم يصوم » ومن الحجة لهما الاجماع على 1 ن الاختلام بالتهار لا بفسد 
الصوم + وروى عن ابر اهيم النخعى وعروة بن الزبير وطاوس أنه 
ان تعمد ذلك أفسد صومه ٠‏ 
وسيب اختلافهم ما روى عن 0 هوي أنه “كان يقول « من أصبح 
جنبا ىق رمضان ؛ أفطر » وروى عنه أنه قال : ما أنا قلته » محمد وَل 
قاله ورب الكعبة ٠‏ وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أنْ الحائض اذا 
طهرت:قيل الفجر فآخرت الخسل أن يومها يوم فطر » وقاويل خؤلاء تسلذة 
ومرجودة بالسئن اشهورة اأثابتة ٠‏ 
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القسم الثانى من الصوم المفروض 

وهو الكلام فى الفطر وأحكامه ٠‏ والمفطرون فى الشرع على ثلاثة 
أقسام : صنف يجوز له الفطر والصوم باجماع » وصنف بجب. عليه 
الفطر على اختلاف فى ذلك بين المسامين ٠‏ وضصنف لا يجوز له الفطر ؛ 
وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام أما الذين بجوز لهما الأمران:فالمريض 
باتغاق : والمسافر باختلاف » والحامل والمرضع والشيخ الكبير ٠‏ وهذا 
التقسيم كله مجمع عليه » فأما المسافر فالنظر فيه ى مواضع منها : هل 
أن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه ؟ وهل أن كان بجزى المسافر صومه . 
الأفضل له. الصوم أوالفطر أو هو مخير بينهما ؟ وهل الفطر الجائز له 
هو فى سفر محدود أم فى كل ما ينطلق عليه أسم السفر فى وضع اللعة ؟ 
ومتى مفطر المسافر ؟ ومتى بمسك ؟ وهل اذا مرض بعض الشهر له أن 
ينثىء السفر آم لا ؟ ثم اذا أفطر ما حكمه ؟ وأما المريض فالنظر 
فيه أيضا ف تحديد المرض الذى بجوز له فيه الفطر وى حكم الفطر ٠‏ 

( أما المسآنة الأولى ) وهى ان صام المريض والمسافر هل يجزيه 
ل بك ا اختلفوا فى ذلك » فذهب الجمهور الى أنه 

ان صام وقع صيامه وأجزآه » وذهب أهل الظاهر الى أنه لا يجزيه وأن 

فرضه هو أيام آخر والسبب فى اختلافهم تردد قوله تعالى : « فمن كان 
'منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر »200 بين أن يحمل على 
الحقيقة فلا يكون هنالك محنوف أصلا » أو يبحمل على المجاز فيكون 
التقدير فأفطر فعدة من أيام آخر » وهذا الحذف ف الكلام هو الذى يعرفه 
أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب » فمن حمل الآبة على الحقيقة ولم 
يحملها على المجاز قال : ان فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى : 
« فعدة من أيام آخن )اومن قدر فأعطر كال:: اهنا فرضة عندة من أيام 
آخر اذا أفطر » ؤكلا الفريقين يرجح تآويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين ؛ 
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وان كان الأصل هو آن يحمل الشىء:على الحقيقة حتى :يدل الدلينل 


أما ا سافرئا 
٠‏ مع رسول الله يِه فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم » وبما ثبت عنه أيضا أنه قال : كان أصحاب رسول الله 
لتو يسافرون ة فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم ٠ ٠‏ وأهل الظاهر يحتجون 
اذهبهم بما ثبت عن ابن عباس « أن رسول الله يي خرج الى مكة عسام 
الفتح فى رمضان » فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فآفطر الناس » وكائا 
بأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله مَدِثْر ٠‏ قالوا : وهذا بدل 
على نسخ الصوم ٠‏ قال أبو عمر : والحجة على آهل الظاهر اجماغهم على 
أن المريض اذا صام أجزأه صومه ٠‏ 
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) وأما المسألة الثانية. ( وغول هل الصو أفضل أو الفطر ؟ اذا 
قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور » فانهم اختلفوا فى ذلك على 
ثلاثة مذاهت : فيعضهم رأى أن الصوم أفضل » وممن قال بهذا القول 
. مالك وأبو حنيفة ٠‏ وبعضهم رأى أن الفطر أفضل ٠‏ وممن قال بهذا القول 
أحمد وجماعة ٠‏ وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير » وأنه ليس أحدهما 
اأفضل.٠‏ 


والسبب فى اختلانهم ممارضة المفهوم من ذلك لظاهر عضن الول 
ومفارسة اللقول عليه لمشت + وذلك ان امخنى لتقو من اخارة الفطر 
للصائم انما هو الرخصة له لكان رفع المشقة عنه » وما كان رخضصة 
فالأفضل ترك الرخصة » ويشهد .لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمى 
خرجه مسلم آنه قال « يارسول الله ٠ ٠‏ أجد فى قوة على الصيام فى اأسفر 
. فهل على من جناح ؟ فقالرسول الله َيِه : هى رخصة من الله فمن أخذ 
بها فحسن عومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » وأما ما ورد من قوله 
عليه الصلاة والسلام « ليس من البر أن تصوم ف السفر ») ومن أن آخر 


العوس ا 


فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر : فيوهم آن الفطر آفضل : لكن الفطر 
لا كان نيس حكمًا وانما هو من فعل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا 
ال امحايي العم وا ازا 0 عاكشة قالت 
« سأل حمزة من عمرو الأسلمى رسول الله نتم عن عن الصام فى السفر 
إفقال : ان شقت فصم وان شسئت فافطر ع«( خرجه مسلم 

.( وآما المسألة الثالثة ) وهى هل الفطر الجائز للمسافر هو فى سفر 
محدود أو فى سفر غير محدود ٠‏ فان العلماء اختلفوا فبها » فذهب الحمهوور 
الى أنه انما يفطر فى السقر الذى تقصر فيه الصلاة ؛ وذلك على حسب 
اختلافهم فى هذه المسألة وذهب قوم الى أنه يفطر فى كل ما ينطلق عليه 
اسم سقر وهم أهل الظاهر ٠‏ والسيب فى اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ 
للمعنى » وذلك أن ظاهر 'اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن 
بفطرلقولهتعالى: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر» ١”‏ 
وأمآ المغتى المعقول من اجازة أافظر فى السفر فهو المشقة » ولا كانت 
لا توجد .فى كل سفر وجب أن يجوز الفطر فى السفر الذئ فيه المشقة : 
وتلا كان الصحانة كأنهم. مجمعون على الحد فى ذلك وجب أن دناس ذلك 
على الحد ف تقصير الصلاة ٠‏ وأما المرض الذى يجوز فيه الفطر » فانهم ٠‏ 
اختلفوا فيه أيضا » فذهب قوم الئ أنه المرض. الذى يلحق من الوم 
فيه مشقة وضرورة » ونه قال مالك ٠‏ وذهب قوم الى أنه المرض الغااب: 
وبه قال أحمد ٠‏ وقال قوم اذا انطلق عليه :اسم المريض أفطر وسيب 
إكلانهم يده عب احتالديم فى حد السفر . 2 

د عد ع 

٠‏ (وآما ال ع ل ا يمك ه فان 
قوما قالو |:نقطر دومه الذى خرج فيه مسافرا » وبه قال الفعيوة ليق 
وأحمد ٠‏ وقالت طاكفة : لا دغطر دومه ذلك » ومه قال فقهاء الأمصاز ٠‏ 
واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول بومه ذلك أن يدخل 
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صائما » وبعضهم ف ذلك أكثر تشديدا من بعض وكلهم لم يوجبوا على من 
دخل مفطرا كفارة ٠‏ واختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعض. النهار » فذهب 
مالك والشافعئ الى آنه يتمادئ على غطره:٠‏ ا 

وقال أبو حنيفة وآصحابه : يكف عن الأكل' » وكذاك الحائض غتدما 


' | والسبب فى اختلافهم فى الوقت د تر 1 الحا ل باق 
الأثر للنظر ٠‏ أما الأثر فانه ثبت من حديث ابن عباس « أن رسول إلله 
لَه صام حتى بلغ الكديد ثم أفظر وأغطر ااتاس معه » وظاهر هذا أنه 
أفطر بعد أن بيت الصوم ٠‏ وأما الناس فلا يشسك أنهم أفطروا بعد تبييتهم 
الصوم » وى هذا المعنى أيضا حديث جابر .ين عبد الله « أن رسول الله 
لي خرج عام الفتح الى مكة ؛ فسار حتى بلغ كراع الغميم وضصام 
الناس » ثم دعا بقدج من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب » فقيل 
له يعد ذأك انبعض الناس قد صام فقال : « أولئك العصاة أواككَ العصاة » 
وخرج أبو داود عن أبى نضرة الغفارى أنه لما تجاوز الدبوت دعا بالسفرة» 
قال جعفر راوى الحديث : فقلت : ألست تؤم البيوت ؟ فقال : أترغب عن 
اسنة رسول الله عَم .؟ قال جغفر : فآكل .+ 


وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له الأ أن يليت الحعوم ليزه 
سفره لم يجز له أن بيبطل صومه وقد بيته لقوله تعالى : « ولا تبطلوا 
أعمالكم » (© وأما اختلافهم فى امساك الداخل فى أثناء النهار عن الذكل 
أو .لا امساكه ٠ ٠‏ فالسبب فيه اختلافهم فى تشبيه من يطرأ عليه فى يوم 
سك أفطر فيه لثبوت أنه من رمضان » فمن شسبهه به قال يمسك عن 
الأكل : ومن لم يشبهه به قال لا.يمسك عن الأكل » لأن الأول أكل لموضع 
الجهل » وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للاكل ٠ ٠‏ والحنفية تقول : كلاهما 
كان موكاق تماد ع لايد بام الض. 
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( وآما المسألة السادسة ) وهى هل يجوز للصائم. فى رمضان أن 
ينشىء سفرا ثم لا يصوم فيه » فان الجمهور على أنه يجوز ذلك له ٠‏ 
وروى عن بمعضهم.: وهو عبيدة السلمانى وسويد بن غفلة واين مجلز أنه 
ان سافر فيه صام وام يجيزوا.له الفطر ٠‏ والسبب فى اختلافهم اختلافهم 
فى مفهوم قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فخليصمه 200 وذلك آنه 
يحتمل أن يفهم منه أن من سهد بعض الشهر فالو واجب عليه أن يصومه 
كله ,.ويحتمل أن يفهم مه أن من شبهد أن الواجب آن يضوم ذلك البعض 
الذى شهده » وذاك أنهلما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو 
يصومه كله كان من سهد بعضه فهو يصوم بعضه #ويؤية تأوجل الجمهور 
انشناء رسول الله يلقو السفر فى رمضان 


وأما حكم المسافر اذا أفطر فهو القضاء باتفاق وكذلك المريض 
اقولة تعالى :فده من ايلم آخر» ما عدا المريض باغماء أو جنون. 03 
فانهم اختلفوا فى وجوب القضاء عليه » وفقهاء الأمضار على وجوبه على 
المغمئ عليه اختلفو! فى المخئون »ومذهب مالك وجب القضاء :عليه وفن 
ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام « وعن المجنون حتى يفيق » والذينٍ 
أوجبوا علنهما القضاء اختلفوا ف كون الاغماء والجنون مفسدا للصوم » 
فقوم قالوا : أنه مفسد .ووم قالوا : ليس بمفسد وقوم فرقوا ببين 
أن يكون أغمى عليه بعد الفجر أو قبل الفجر ٠‏ وقوم قااوا : ان أغمى 
عليه بعد مضى أكثر النهار أجزأه ؛ وان أغمى عليه فى أول النهار قضى » 
وهو مذهب مالك ,وهذا كلهفيه ضعف 2 فان الاغماء واأجنون صفة يرتفم 
بها التكليف وبخاصة الجنون » واذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا 
صائم فكيف يقال فى الصفة التى ترفع التكليف انها مبطلة للصوم الا كما 
يقال فى المبت أو فيمن لا يصح منه العمل أنه قد مطل صومه وعملة ٠‏ ويتعلق 
بقضاء المسافر والمريض مسائل : منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا آم لا ؟ 
ومنها ماذا عليهما اذا آخرا القضاء بغير عذر الى أن يدخل رمضان آخر » 
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ومنها اذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما آولا يصوم.؟ ٠‏ 
( أما المسألة الأولى ( فان بعضهم أوجب أن بعون القضاء متتاتغا 
على صفة الأداء » وبعضهم لم وجب ذلك » وهؤلاء منهم من خير ومتهم من 
استجب التتابع والجماعة على ترك ايجاب التتايع ٠‏ 
.وسيب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس » وذلك أن القياس 
ظاهر قوله 0 فعدة من ار آخر » فاخما ما يقتضى | ايجاب ب المدد فقط 


7 ا القضاء را ع 
معد صيام. رمضان الداخل القضاء والكفارة » ومه قال مالك والشافعى 
وأجمد 3 . وقال قوم : لا كفارة عليه وبه قال الحسن اضر وابراهيم 
النخمن * ومنيت اختلاقهم هل تقامن الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ 
فمن لم يجز القياس ف الكفا رات قال : انما عليه القضاء ء فقط ٠‏ ومن أجاز 
القياس فى الكفارات قال:عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا لأن كلبهما 
مستهين بحرمة الصوم ٠‏ أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء » وأما ذاك 
فبالأكل فى يوم لا يجوز فيه الأكل » وانما كان يكون القياس مستندا 
أو ثبت أن للقضاء زماذا محدودا بنص من الشسارع » لأن أزمنة الأداء هى فى 
المحدودة فى الشرع » وقد شذ قوم فقالوا : اذ' اتصل مرض ا 
بدخل رمضان آخر أنه لا قتضاء عليه وهذا مخالف للنص ٠‏ 


:وأما أذا مات وعليه صوم فان قوما قالوا : لا مصوم أحد عن أحند ٠‏ 
وقوم قالوا : يصوم عنه وليه ؛ والذين لم يوجبوا. الصوم قالوا : يطعم 
عنه.ؤليه #.وبه قال الشاقعى + وقال بمضهم :لا ضْيام:ولا إطعامم الا .أن 
بوضنى به » وهو قول مالك. ٠‏ وقال أبو حنيفة يضوم » فان لم يستطع 
أطعم »؛ وفرق قوم نين النذر والصيام المفروض ؛ فقالوا يصوم عنله 
وليه فى النذر ولا يصوم فى الصيام المفروض 22 


والسيب فى اختلافهم معارضة: القياس للأثر وذلك أنه ثبت عنه من 
حديث عائثة .أنه قال عليه الصلاة والسلام. من مات وعليه صيام 
صامه عنه وليه » خرجه مسلم » وثبت عنه أيضا من حديث اين عباس 
أنه قال« جاء رجل الى اانبى مَيتفقال :بارسول الله ٠٠‏ از ن أمى ماتت وعليها 
دوم شه إفاقضيه عنها ؟ فقال : أو كان على أمك دين أكنت قاضبه. 
عنها ؟ قال نعم » قال : فدين الله أحق بالقضاء » فمن رأق أن الأصول 
تعارضه ؛ وذلك أنه كما أنة لا يصلى أحد عن أحد » ولا بتوضأ أحد عن 
أحد كذلك لا يصوم أحد عن أحد قال : لا صيام على الولى ؛ ومن أخنذ 
بالنص فذلك قال: بايجابالضيام غليه » ومن لم يأخذ بالنص فى ذلك قصر 
الوجوب على النذر » ومن قاس رمضان علية قال : يصوم عنه ى 
رمضسان ٠‏ ش ش ا ٠‏ 

وأما من أوجب الاطعام فمصيرا الى قراءة من قرا : « وعلى الذين 
يطيقونه فدية 270 الآية + ومن خير فى ذلك فجمعا بين الآية والأثر ؛ غهذه 
هى أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم٠‏ 
وأما باقى هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير ؛ فان فيه 
مسآلتين مشهورتين : احداهما الحامل والمرضع اذا أفطرتا ماذا عليهما ؟ 
وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب : أحدها أنهما بطعمان ولا قتضاء 
عليهما » وهو مروى عن ابن عمر وابنعياس ٠‏ والقول الثانى آنهما يقضيان 
فقط ولا اطعام عليهما وهو مقابل الأول وبه قأل أبو خنيفة وأصحابه 
وأنو عبيد وآبو ثور + الثالث أنهما يقضبان ويطعمان وبه قال الشافعى ٠‏ 
والقول الرابع أن الحامل تقخى ولا تطعم والمرضع تقضى وتطعم ؛ وسيب 
اختلافهم تردد شبهما بين الذى يجهده الصوم وبين المريض » فمن شبهما 
بالمريض قال : عليهما القضاء فقط ؛ ومن شسبهما بالذى يجهده الصوم قال : 
عليهما الاطعام فقط بدليل قراءة من قرأً.: « وعلى الذين يطبقونه فديه 
كد سودي » الآمة ٠‏ وأما من جمع عليهما الأمرين فمشيه أن تكون 


(0) المكرة : 86( . 


-1ه” - 


رأى فيهما من كل واحد شبها فقال : عليهما القضاء من جهة ما فيهما من 
شبه المريض وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم 
' الصيام » ويشبه أن يكون شيههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا ء 
فان الصحيح لا بياح له الفطر ٠‏ ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق 
الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم 
الذى تجهده الصوم أو شسبهها بالصحيح ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى 

والله أعلم ممن جمع » كما أن من أفردهما بالقضاء ع د 
بالاطعام فقط اكون القراءة غير متواترة ؛ فتآمل هذا فانه بين ٠‏ 


وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران عَلى الضيام كاي 
احقهوا على أن ليها أن يقطر) انعدو | فيها علنيها: أذ أقطر | هيقال 
قوم : عليهما الاطعام. ٠‏ وقال قوم : ليس عليهما اطعام » وبالأول.قال 
الشافعى وأبو حنيفة ؛ وبالثانى قال مالك الا أنه استحبه ٠‏ وأكثر من 
رأى الاطعام عليهما يقول مدا عن كل يوم » وقيل أن حفن حفنات كما كان 
أنس بصنع أجزأه ٠‏ وسيباختلافهم اختلافهم فى القراءة التى ذكرنا ء 
أعنى قراءة من قرا : « وعلى الذين دطوقونه » فمن أوجب العمل بالقراءة 
التى. لم تثبت ف المضحف اذا .وردت من طريق الآحاد العدول قال : 
الشيخ منهم » ومن لم يوخِب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذى 
بتمادى به المرض حتى يموت » فهذه هى أحكام الصنف من الناس. الذين 
يجوز لهم الفطر » أعنى أحكامهم المسهورة التى أكثرها متطوق .م أو لها 
تعلق بالمنطوق به فى الضنف الذى يجوز له الفطر ٠‏ وأما النظر فى أحكام 
الصنف الذى يجوز له اافطر اذا أفطر » فان النظر فى ذلك يتوجه الى من 
يفطر بجماع والى منيفطر غير جماع والى من يقطر بأمر متفق عليه والى 
من يفطر يآمر مختلف عليه » أعنى بشبهة أو بغير سبهة » وكل واحد من 
هذين أما أن يكون علىطريق السهو أو طريق العمد أو طريق الاختيار 
أوطريق الأكراء + ظ 

أما من أفطر بجماع متعمدا فى رمضان » فان الجمهور على أن الواجب . 
. عليه القضاء والكفارة » لما ثبت من حديث أبى هريرة أنه قال « جاء رجل 


- لوم - 
الى رسول اللو 2 ع فقال : مرك بارسول الله » قال : 0 أمتكك 1 عل 


قال ل “قال : فهل 
تجد ما تطعم بدستين مسكينا ؟ قال لا » ثم جلس فأتى النبى عَلِنُهْ بفرق فيه 
تمر فقال : تصدق مهذا + فقال : أعا: ا ا ا 00 
أُحوج اليه منا :قال : فضحك النبى وَيْلِ حتى بدت أنيابه ثم قال : اذهب 3 
فطعي أهلك » واختلفوا فى مواضع : : منها هل الافطار متعمدا بالأكل 
والشرب حكمه حكم الافطار بالجماع فى القضاء والكفارة أم لا ؟ ومنها 
اذا جامع ساهنا ماذا عليه ؟2'0 ومنها ماذا على المرأة اذا لم تكن مكرهة ؟ 
ومنها هل الكفارة واجبة فيهمترتية أو على التخبير ؟ ومنها كم المقدار 
الذى يجب أن يعطى كل مسكين اذا كفر بالاطعام ؟ ومنها هل الكفارة 
متكررة متكرر الجماع أم لا؟ومنها اذا لزمه الاطعام وكان معسرا هل يلزهه 
الاطعام اذا أثرى أم لا ؟ وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع 
الا القضاء فقط , اما لأنه لم ببلعهم هذا الحديث ؛ واما أنه لم يكن الأمر 
عزمة فى. هذا الحدمث » لأنه. لو كان عزمة لوجب اذا لم يستطع الاعتاق 
أو الاطعام أن يصوم ولا بد اذا كان صحيهحا على ظاهر |ااحديث »؛ وأيضا 
لو كان عزمة لأعامه عليه الصلاة والسلام أنه اذا صح أنه بجب علبه 
الصيام أى لو كان مريضا » وكذاك سذ قوم أيضا فقالوا : ليس عليه 
الا الكفارة فقط اذ لمس فالحددث ذكر القضاء » والقضاء الواجب بالكتاب 
انما هو من أفطر ممن يجوز أه الفطر » أو همن لا يجوز له الصوم على 
الاختلاف الذى قررناه قبل فى ذلك : فأما من أفطر متعمدا فليس فى.ايجاب 
القضاء عليه نص فيلحق فى قضاء المتعمد الخلاف الذى لحق فى قضاء 
٠‏ تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها » الا أن الخلاف فى هاتين المسألتين 
شاذ ٠‏ وأما الخلاف المشهور فهو فى المسائل التى عددناها قبل ٠‏ 


( أما المسألة الأولى ) وهى هل تجب الكفارة بالافطار بالأكل والشرب 


(1) فى نسخة ( فيه ) بدل ( عليه ) .. 


#ا ها ب 


. فان مالكا وأصحايه وأبا حنيفة وأصحايه والثورى وجماعة ذهيوا 
الى آن من آفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة 
فى هذا الحديث ٠‏ وذهب الشافعى وأحمد وآهل الظاهر الى أن الكفارة 
انما تلزم فى الافطار من الجماع فقط والسبب ف اختلافهم يم ف 
جواز قياس المفطر بالأكل وااشرب: على المفطر بالجماع “ فمن رأئ أن 
شبههها نيه.واحد وهو انتهاك جرمة الصو تختل حقتهها وأاهدا<». ومن 

رآى أنه وان كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فانها أشد مناشية 
للجماع منها أغيره » وذلك أن العقاب المقصود به ٠‏ الردع والعقاب الأكبر 
قد يوضع الا اليه التفسن أميل وه لها اغلب. من الجناناث وأن كانت 
الجناية متقاربة اذ كان المقصود من ذلك: التزام الناس الشرائع. ؛ وأن 
نكونوا أخبار اعدولا كما قال م « كتب عليكم الصيام كما كتب على' 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون » )2١(‏ قال هذه الكفارة المغلظة خاضت-ة 
بالجماع وهذا اذا كان ممن يرى القياس ٠‏ وأما من لا برى- القياس 
غامره بين : أنه ليس يعدى حكم الجماع الى الأكل والشرب ٠‏ وأما ما روى 
مالك فى الموظأ أن رجلاأفظر فى رمضان فآمره النبى صَلِثَرٍ بالكفارة المذكوزة 
فليس بحجة ؛ لأن قول الراوى فأفطر هو مجمل » والمجمل ليس له عموم 
فيؤخذ به » لكن. هذا قولعلى أن الراوى كان دبرى أن الكفارة كانت لموضع 
الاقطاره م على لأ ذلك لما عبر هد اللفظ ولذكر النوع من الفطر الحدي 
أفطر د 7 : 
2# #« تن 

( وأما المسألة الثانية ) وهو اذا جامع ناسبا لصومه ؛ فار ن الشبافقعئ 
وآبا حنيفة يقولان : لا قضاء علبه عليه ولا كفارة ٠‏ وقال مالك : عليه القضساء 
دون الكفارة وقال أحمد وأهل الظاهر : عليه القضاء والكقارة + وسيب 
اختلافهم. 2 قضاء الناسى معارضة ظاهر الأثر فى ذلك للقياس ٠‏ وأما 
القياس فهو تشبيه ناسى الصوم بناسى الصلاة » فمن تسبهه بناسى الصلاة 
أوجب عليه القضاء رن الخنلاة ء . 


)١(‏ البقرة : عمل 


(؟ 5‏ بداية المجتهد ‏ اول ) 


4ه 


٠‏ وأما١الأثر‏ المعارذن بظاهره لهذا الفياس مهو ما خرجه البخارى 
.مسلم عن أبى هريرة قال : تقال رسول الله بين : د من نسى وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه فا فائما أطعمة الله وسقاه » وهذا الأثر مشهد له 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام )2 رفع عن أمتى الخطا والنسسان:وما ' 
استكزهوا عليه » ومن هذا الباب اختلافهم غيمن ظن أن الشمس قد 
غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء آم لا ؟ وذلك أن 
هذا مخطىء » والمخطىء والناسى حكمهما واحد : فكئفما قلنا فتأثير 
0 ف اسقاط القضاء مين و الله أعلم + وذلك. أنا ان قلنا ان الأصل 

ن لا بلزم الناى قاء حتى يدل الدليل على ذلك وجب أن. يكون 
00 لا دوجب ااأقضاء ىق الصوم اذ لا دليل ينا على ذلك بخلاف 
.الأمر فى الصلاة » وان قلنا ان الأصل هو ايجاب القضاء حتى يدل 
. الدليل على زفعه عن الناسى فقد دل الدليل فى حديث أبى هريرة على 
رفعه عن التاسى 3 اللهم الا أن بقول قاكل : ان اأدليل الذى استثنى 
ناسى الصوم من ثاسى سائر: العيادات الى رفع عن تاركها الحرج بالنص 
هو إقباس. الصوم على الصلاة ه لكن أبجاب القضاء مالقياس فيه ضعف ٠‏ 
احا التقاء عد كن راح باهر متحدد + 


4 من أوجب القضاء والكفارة على المجامع كان كس قن 
تأثير النتسكان ق أشقاظ العقونات. دين فى الشرع 4 والكفارة من أنواع 
العقونات واجْما أصارهم الى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة فى الحديث 
أعنى من أنه لم يذكر فيه أئه فمل ذلك عمدا ه ولا نسيانا » لكن من أوج ب 
الكفارة على قاتل الصيد نسانا لم وحفظ أله فى هذا مع أن النص اتما 
اجاء ف المتخمد تود كان ن بجحب على أهل الظاهر ا 
دفر ابجاب. الكفارة على العامد الى أن يدل الدليل على ايجابها على النانى 

و تأخذوا يعملوم وله عليه الصلاة والسلام 2 رفع عن أمتى لعشا | 

ل حتى يدل الذليل على التخضيص »ء ولكن كلا الفريقين لم يازم. 
أصله » وليس ف مجمل ما نقل من حديث الأعرابى حجة ٠‏ ومن قال من 
أهل الأصبول أن مرك التفصيل ف اختلاف الأحوال من الشارع ممتدّلة 


ووم 


لبوق ااال تحيك لكان الشارع لم يحكم قط الا عاو فسويل 
انما الاجمال:ف حقنا'٠‏ 
00 يج د 

( وآما المسألة الثالثة ) وهو اختلافهم فى وجوب الكفارة على 
المرأة اذا طاوعته على الجماع » فان أبا حنيفة وأصحابه ومالكا وأضحايه 
أُوَجَنُوا غليها الكقارة ».وقال الشنافعى وداود : لا كفازة عليها ٠‏ ومتيف 
اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس ‏ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يآفر المرأة فى الحديث بكفارة » والقياس أنها مثل الرجل اذا كان كلاعما 
مكلفاء ٠‏ 

( وأما المسألة الرابعة ) وهى هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظاهر 
أو على التخبير » وأعنى بالترتيب أن لا ينتقل المكلف الى واحد من 
الواجبات المخيرة الا بعد العجز عن الذى قبله » وبالتخيير أن يفعل منها 
ااه ٠‏ ابتداء من غير عجز عن الآخر فانهم أيضا اختلفوا ف ذلك » فقال 
الشافعى وآبو حنيفة والثورى وسائر الكوفيين : هى [ غيد ] مرتبة » 
فالعنق أولا » فان لم يجد فالصيام » فان لم يستطع فالاطعام ٠‏ وقال مالك: 
هى على التختير ٠‏ وروى ‏ عنه ابن عاسم نم ولك أنه يستحب ٠‏ الاطعام 
أكثر من العتق ومن الصيام ٠‏ وسبب اختلافهم فى وجوب الترتيب تعارض 
ظواهر الآثار فى ذلك والأقيسة وذلك أن ظاهر حددث الأعراء بى المتقدم 
يوجب أنها على الترتيب اذ سأله..النبى عليه الصلاة والسلام عن 
الاستطاعة عليها مرتيا » وظاهر ما رواه مالك من « أن رحلا أفطز ف. 
رمضان فأمره رسول الله يَقِيَهِ أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين 
أو يطعم ستين مسكينا » أنها على التخبير » اذ [ أو ] انما تقتضى فى لسان 
العرب التخبير » وان ن كان ذلك من نلفظ الراوى الضاحب » اذ كانوا هم :تعد 
بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال ٠‏ وأما الأقيسة المعارضة .ف عذلك. 
فتشبيهها تارة بكفارة الظمار وتارة بكفارة اليمين »لكتها أثبسبه بكقارة. 
الظهار منها بكفارة اليمين » وآخذ الترتيب من حكائة لفظ الراوى ٠‏ وأمل- 


جوم _- 


استحباب مالك الابتداء بالاطعام فمخالف لظواهر الآثار:» وانما ذهب الى 
هذا من طريق القباس ‏ لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الاطعام فى مواضع 
شتى من الشرع » وأنه مناسب له أكثر من غيره بذليل قراءة من قرأ : 
« وعلى الذين مطوقونه فدية طعام مساكين» ولذلك استحب هنو 
وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالاطعام عنه » وهذا 
كأنه من باب ترجيح القياس الذى تشهد له الأصول على الأثر الذى 
لا تشهد له الأصول ٠‏ ش 

( وآما المسألة الخامسة ) وهو اختلافهم فى مقدار الاطغام » فان 
مالكا والشافهى وأصحابهما قالوا : يطعم لكل مسكين مدا ممد الندى مَك 
وقال أبو خنيفة وأصحابه. : لا يجزى أقل من مدين بمد النبى َيه وذلك 
خصف صاع كل مسكين ٠‏ وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر ء أما 
القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها * وأما الأثر 
فما روى فى بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيه خمسة عشر 
صاعا » لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر صاعا على الواجب من ذاك 
لكل مسكين الادلالة معيفة » واذما بدل على أن بدل الصيام فى هذه الكفارة 


هو هذا القدر ٠‏ 


ع 


أجمعوا على أن من وطىء ف بوم رمضان ثم كفر ثم وطىء ف دوم آخر 
أن عليه كفارة أخرى » وأجمعوا على أنه من وطىء مرارا فى يوم وأحد 
أنه ليس عليه الا كفارة واحدة ٠‏ واختلفوا فيمن وطىء ف بوم من 
رمضان ولم يكفر حتى وطىء ف دوم ثان » فقال مالك والشافعى وجماعة ١‏ 
عليه لكل يوم كفارة » وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه كفارة واحدة ما لم 
يكفر عن الجماع الأول ٠‏ والسبب فى اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود؛ 
فمن شبهها بالحدود قال : كفارة واحدة تجزرى فى ذلك.عن أفعال كثبرة 


( وأما المسآلة.السادسة ) وهى تكرر الكفارة بتكرر الافطار » فانهم. 


- باه" - 


كما يتلزم الزانى جاد واحد:ءوان زنى آلف مرة اذا.لم يجد لواحد منها ؛ 
ومن لمم يشنبهها بالخدود جمل لكل واحذ من الأيام حكما منفردا بنفسه 
م ب جه لامي ؛ والفرق. بينهما أن 
اللاي ع بن القريه رحدو زجر محض ٠‏ 

0 


::(.وأما المسألة السائعة ) وهى هل يجب عليه الاطعام اذا أيسر وكان . 
معسرا:فى وقت الوجوب » فان الأوزاعى قال : لاشىء عليه ان كان معسرا ٠‏ 
وأما السافعى فتردد فى ذلك ٠.والسبب‏ فَ: اختلافهم فى ذلك أنه حكم 
مسكوت عنه فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه فى وقت. الاثراء» 
ويحتمل أن يقال : لو كان ذلك واجيا عليه لبينه له عليه الصلاة والسسلام » 
فهذه أحكام من أفطر متعمدا فى رمضان مما أجمع على أنه مفظر +٠‏ وأما من 
أفطر مما.هو مختلف فيه » فان. بعض من أوجب فيه الفطر أوجب فيه 
القضاء والكفارة » وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط » مثل من رأى .الفط 
من .الحجامة ومن الاستقاء » ومن بلع الحصاة » ومثل المسافر يفطر أول 
يوم.يخرج.عند من يرى أنه ليس له أن يفطر فى ذلك اليوم » فان مالكبا 
أوجب فيه القضاء والكفارة » وخالفه.فى ذلك سائر فقهاء الأمضار وجمهور 
أصخابه. ٠‏ :وآما .من أوجب القضاء.والكفارة. من الاستقاء فأبو ثور 

والأوزاءعئ وسائز من يرئ أن الاسبتقاء مفطر لا يوجبؤن الإ القؤهتاة فط : 
والذى أوجب :القضاء والكفارة فى الاجتجام من القائلين بأن الحجامة 
تفظر هو عطاء وحده ٠‏ وسيب هذا الخلاف أن المفطر نشىء فيه اختلاف قبه: 
شبه من غير المفطر ومن المفطز » فمن غلب أحد الشبهين أوجب له ذلك 
الحكم وهذان الشسبهان. الموجودان فيه هما اللذان أوجبا فيه الخلاف : 
أعنى هل هو مفطر أو غير مفطر » ولكون الافطار شبهة لا يوجبٌ الكفبنارة 
عند الجمهور » وانما بوجب إلأقضاء فقط نزع أدبو خنيفة الى أنه 

من أفطر متعمدا للفطز ثم طرأ علية“فى ذلك الوم سبب مبيح للفطر أنه 
لأ عفارة غليه مر 1 عمدا ثم تحيض باقى النهار لخي بار 
عسوا م يخيغن + والمساتار يط كم افر » فمن اعتين الأمدر 


امهم 


فى نفسه أعنى أنه مفطر فق يبوم جاز له الافطار. فيه 

لم يبوجب عليهم كفسارة » وذلك أن كل واحديمن هؤلاء قد كشف له 
الغيب أنه أفطن فى بوم جاز له الافطار فيه .» ومن .اعتير الاستهانة 
بالشرع أوجب عليه الكيارة. » أنه حين أقطر لم يكن عنده علم 
بالاباحة » وهو مذهب مالك والشافعى 5 ومن هذا الباب ايجاب مالك 
القضاء فقط على من أكل وهو شاك.فى الفجر ؛ وايجابه القضاء والكفارة 
على من أكل وهو ثساك فى الغروب على ما. تقدم من الفرق بينهما ٠‏ 
واتفق-الجمهوز عَلى أنه:ليس ف-الفطر عمدا فى قضاء رمضان كفارة. ». 
لأنة:ليس لة.حرمة زمان الأداء : أعنى رمضان » الا:قتادة فانه أوجب, 
عليه القضاء: والكفارة ٠‏ وروى عن. أبن القاسم وامن وهب أن عليه 
بومين قياسا .على الحج القأسسد» وأجمعوا على أن: :من سنن الصوم. 
تأخير-.السحور وتعجيل' الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام لوال 
التاس. بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور » وقال : « تسحروا فان ف 
السهور بركة » وقال عليه الصلاة والسلام « فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أكلة السحر » وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ٠‏ 
ومرغناته كف اللسان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسسلام. 
« اتما الصوم جنة » فاذا أصبح أحدكم.صائما فلا يرفث:ولا نجهل : فان 
امرؤ شائمه فليقل انى صائم « وذهب أهل الظاهر الى أن. الأزرفث يغطر 7 
وهو شإذ فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم اللمفروش من المسنائل + وضقن 
القول 7 الوم المندوب اليه » وهو القدم الثانى من هذا الكتاب.. 


ووم - 


سسلواءئرا اريم 
كتاب الصيام الثانى وهو المندوب آليه 

والنظر . فى الضيام المندوب اليه هو فى تلك الأركان الثلاثة وف حخم 
الافطار افيه فأما الأيام التى بقع فيها الصوم المندوب اليه وهو الركن 
الأول » غانها على ثلاثة أقسام : أيام. مرغب فيها » وأيام منهى عنها : وأيام ا 
مسكوت عنها ٠‏ ومن هذه ما هو مختلف فيه » ومنها ما هو متفق عليه ٠‏ 
أما المرغب فيه المتفق غليه قصيام يوم عاشوزاء ٠‏ وأما المختلف فيه 
فصيام يوم غرفة وست من ثسوال والغرر من كل شهر » وهى الثالث عشر ' 
والرابع عثئر والخامس عثير ٠‏ أما صيام يوم عاشوراء » فلأنه ثبت أن 
رسول الله يِكِتَو صامه وأمر بصيامه وقال فيه « من كان أصبح صائما 
فليتم:صومه » ومن كان ن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه » واختلفوا فيه هل 
هو المتاسع أو. العاشر ٠‏ والسبيب فى ذلك اختلاف الآثار » خرج مسام عن 
ابن عباس قال : اذا رأيت هلال المجرم فاعدد وأصبح نوم التاسع 
صائما » قلت : هكذا كان محمد رسول الله َل يصومه ؟ قال : نعم ٠‏ 
00 وروئ « أه ين سام رسول الله ته يوم عاشسؤراء وأمر يضيامبه: 
قالوا : نارسول الله أنه يوم يعظمه اليهود والنصازى ؛ فقال رسول الله 
َه : « فاذا كان العام المقبل.ان شساء الله صمنا اليوم التاسع » قال : 
فلم يأت العام المقبل حتى توى رسول الله يَِدٍ + وآما اختلافهم فى يوم 
عرفة » فلآن النبى عليه الصلاة والسلام أغطر: يوم عرفة ة» وقال فينه : 
2 نيام يوم عرفة يكفر السننة الماضية والآتية » ولذلك. 'اختاف الناس فى 
ذلك واختاز الشافعى الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين 
الأثرين ٠‏ وخرج أبو داود « أن رسول الله عكر نهى عن صيام يوم عرفة 
بعرفة:» وأما الست من شوال فانه ثبت أن رسول الله لي قال :« من 
'صام رمضان ثم أتبعه ستا من وال كان كصيام الدهر » الا أن مالكا 
كيه ذلك + اما مخافة أن يلبق الناس برمضان ما ليس فى رمضان » واما 


لأنه لعنه لم ييلغه الحديث او لم يصح عنده وهو الأظهر » وكذاك كره ‏ 
مالك تحرى صيام الغرور مع ما جاء من الأثر مخافة أن يظن الجهال بها 
إنها'واجبة . وثبت أن رسول الله يلت كان يصوم من كل تسهر ثلاثة أيام 
0 امع برا ارا الله كرون ماقي ادر 0 
أكث د لك 0 5 برضل اللا اطق لك من ذلك م 
قال : سبعا ‏ قلت : يارسول الله أنى أطيق أكثر من ذاك » قال : تسعا ؛ 
كات : بارسبول الله انى أطبق أكثر من ذلك » قال أحد عشر » قلت : 

بارسول الله انى أطبق أكثر من ذلك 4 فقال عليه الصلاة والسلام : 

سيوم قوق يام ذاوف تطر الزشروضيام يوم واقعار دع ااودرح 
أبو وداود 2 0 أنه كان يصوم يوم الاقتد 0 0 6 وثبت أنه 5 


ل ل 
أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الأضحى اثبوت النهى عن صيامهما ٠‏ 
وأما المختلف فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الحمعة ويوم السبت 
والنصف الآخر من سعبان وصيام اأدهر ٠‏ ش 
:ما أيام التشريق فان أهل الظاهر لم يجيز وا وا الصوم فيها ٠‏ وقوم 
أجازوا ذلك فيها ٠‏ وقوم كرهوه ؛ وبه قال مالك ؛ الا أنه أجاز صيامها 
:أن وحت" عليه الضوم فَْ الحج وهو المتمتع » وهذه الأيام هى الثلائة 
الأيام التى . بعد يوم انكر لف ق اختلافهم ترددا قوله عليه 
الصلاة وال ملام فق انها أيام أكل وشرب » بين أن تحمل م ى الوجوب 
أر ل اأنذت © فعن تمل على ووب فى : الصوم يعرم » ومن حمله 
ى. الندب قال. : الصوم مكروه» ويشبة أن يكون من حمله على الندب 
0 ر الى ذلك وغلبه على الأصل الذى هو خمله على الوجؤب » لأنه 
.رأى أنه أن ن حمله على الوجوب. عارضه حديث أبى سيعند الخدرى الثابت 
يدلبل الخطاب » وهو أنه قال : سمعت رسلول الله ملت يقول « لا يضح 
الصيام. 3 بومين اهم , الفطر .من رمضان .ويوم النحر » فدليل الخطاب 


يقتمى أن ماعدا هذين اليومين يصح الصيام فيه » ؤالا كان تخمييصههما 
عبثا لا فائدة فيه ٠‏ وأما يوم الجمعة فان قوما لم يكرهوا صيامه » ومن 
هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة » وقوم كرهوا صيامه الا أن يصام قبله 
أو بعده ٠‏ والسبب فى اختلافهم اختلاف الآثار فى ذلك ” فمنها جديث 
ابن مسعود « أن النبى يلثم كان بصوم ثلاثة آيام من كل شهر قال : وما 
رأيته يفطر يوم الجمعة » وهو حديث صحجيح ٠‏ ومنها حديث جابر « أن 

سائلا سأل جايرا : أسمعغت رسول الله ييه نمى أن يفرد يوم الجمعة. 
يصوم ؟ قال : : نعم ورب هذا البيت » خرجه مسلم ٠‏ ومنها حدبيث. 
أبى هريرة قال : قال رسول الله ملت : « للا يصوم أحدكم يوم الجمعة 
. الا أن يضوم.قبله أويصوم بعده » خرجه أيضا مسلم.» فمن أخذ بظاهر 
حديث ابن مسعود » أجاز جميام يوم الجمعة مطلقا » ومن أخذ بظاهر 
حديث جابر كرهه مطلقا » ومن أخذ يحديث أبى هريرة جمع بين الحديثين . 
أعنى حديث جأير وحديث .ابن مسعود ٠‏ وآما .يوم الشك فان. جمهور 
العلماء على النهى عن صيام يوم النشك على أنه من رمضان لظواهر 
الأحاديث .القى يونجب. مفهومها “تعلق الصوم” بالرؤية. لو باكمال. العدد 
الاما حكبناه عن ابن عمر » واختلفوا فى تحرى صيامه تطوعا ؛ فمنهم .من 
كرهه على ظاهر حديث عمار « من صام يوم ااشك فقد عصى أيا القاسم. ». 
ومن آجازه فلانه قد روى أنه عليه: الصلاة والسلام صام تسعبان كله ؛ ولا 
قد روى .من أنه عليه الصلاة والسلام قال « لا ل تتقدموا رمضان بيسوم 
ولا بيومين الا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه » وكبان 
الليّث بن سنقة يقول *-انه أن هنامه على آفنة .من. زمقتاق ثم بجياء 
الثبت أنه من رمضان أجزآه » وهذا دايل على أن النية تقم بعد الفجر ف 
التحول من نية التطوع الى نية الفرض ٠‏ وأما بوم السبيت ٠‏ + فالببببيت 
فى اختلافهم فيه اختلافهم فى تصحيح ما روى أنه عليه المملاة والسلام. 
قال : « لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم » خرجه أبو داودء 
قالوا : والحديث منسوخ نسخه حديث حويورية!منت الحارث < أن ٠‏ النيئ 
عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال :صمت 


لعا 


أمشن؟ فقالت لا فقال : تريدين أن تصومىغدأ ؟ قالت لا:: قال افاغطرى 4 1 
وأما "صيام :الدهز 'فانه قد ثبت النهى عن ذلك . لكن مالك ألم سِ بذلك 
بسنا »وعشى , رأى النهى فى ذلك انما هومن باب خوف الضعف والمرض ٠‏ 
وأما ضيام التصف الآخر من.:سعبان. ا نا كرهوه » وقوما أجازوه : 
فمن كرهوه فلما روؤى من:أنة عليه الصلاة والسلام قال « لصوم بعد 
النصف :من شسعبان حتى رمضان » ومن أجازه فاما .روى عن أم سلمه 
قاات. :: « ها:.رأيت رسول: الله. مَكِثَّرٍ صام شهرين متتابعين الا شعيان 
ورمضان © :ولما روى عن أبن عمر قال : « كان رسول الله للد بقرن 
شسعبان:برمضان » وهذه الآثار خرجها الطظحاوى ٠‏ وأما الركن الثانى وهو 
النيّة غلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية فى صوم التطوع » وانما اختلفوا فى 
وقت النية على ما:تقدم+ وأما الركن الثالث وهو الامساك عن المفطرات فهو 
بعينه الامسإك الواجب فى الصوم المفروض ء والاختلاف الذى هنائك 
لاحق ههنا » وأما حكم .الافطار فى التطوع فانهم أجمعوا على أنه ليس 
من دخل فى ضيام تطوع فقطعه لعذر قضاء ٠‏ واختلفوا. ا 
عذر عامدا- © فأوجب: مالك .وأبو حنيفة عليه: القضاء : وقال الشافعى 
وجماعة : ليس عليه قنضاء والسبب ف اختلافهم اختلاف الاثار فى ذلك ٠.‏ 
وذلك أن“مالكا روت أن حفصة وعائشة زوجئ النبئ عليه الصلاة والستلام 
رسول.الاه عَِظِتَمٍ : اقضيا دوما مكانه » وعارض هذا حديث أم هانىء قالت. 
«لما.كان يوم :الفتح - فتح مكة ‏ جاءت: فاطمة فجلست على يسار. 
رسون الله عله وأم. هانىء عن, بمدنه قالت : فجاءت الوليدة باناء فيه 
شسزابه-» فناولته. فشرب منه » ثم >ناوله .أم هانىء فشربت منه. » قالت : 
يارسول: الله لقد.أفطرت وكنت صائمة » فقال لها عليه. الصلاة والسلام 
أكنت تفضين شدئا ؟ فالت :لا *.قال :.فلا يضرك ان كان تطوعا » واحتج 
الشافعئى فى هذا المعنى بحديث عاكشة أنها قالات « دخل على رسنول الله: 
مَلَِرِ فقلت : « أناخبأت اك خيئا + فقال:: أما انى كنت أريد الصيام ولكن 
قربيه. » وحديث عائشة وحفصة غير مسند. ٠‏ ولاختلافهم أيضا فى هذه 


0 


لمسألة سبب آخر » وهو تردد صوم القطوع بين قياسه على ملا 
ا 0 
الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما أن عليه القضاء ٠‏ وأجمعوا على أن 
من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما عامت ؛ وزعم هن قاس 
الضوم على الصلاة أنه أشية بالصلاة منه بالحج » أن الحج له كم 
خاص ف هذا المعنى » وهو أنه يكزم المفسد .له المسير فيه الى آخره » واذا 
أفطر فى التطوع ناسيا فالجمهور على أن.لا قضاء عليه » وقال اين علية. 
عليه القضاء قياسا على ااحج ل اك جل عديث إم تجانى + عا 
النسيان » وحديث أم هانىء خرجه أبو داود » وكذلك خرج حديث عائسة 

دقردب من اللفظ الذى ذكرناه ؛ وخرج حديث عائشة وحفصة بعينة.٠‏ 


يا د د 


الوم 


شما ان ارتم 
٠‏ كناب الاغتكاف 

والاعتكاف مندوب. الت بالشرع واجب بالنذر » ولا خلاف فى ذلك 
: الا ٍ 'روى عن مالك أنه كره: الدخول.فيه مخافة أن لا يوفى.شرطه وهو 
فى.زمضبان: أكثر منه. فغيره » وبخاصة فى العشر الأواخر منه » اذ كان 
ذلك هو آخر اعتكافه يقتي » وهو بالجملة يشتمل على عمل مخصوص | 
فى موضع مخصوض وف. زمان مخصوص بشروط مخصوصة.وتروك 
مخصوصة ٠‏ نأما العمل ااذى بخصه ففيه قولان : قيل انه الصلاة وذكر 
الله وقراءة القرآن لا غير ذلك "من آعمال البر والقرب » وهو مذهب 
.ابن القاسم ٠‏ وقيل. جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة » وهو 
مذهب اين وهب » فعاى هذا المأهب يشهد الجنائز ويعود الأرضى ويدرس 
العلم ؛ وعلى المذهب الأول لا ؛ وهذا هو مذهب الثورى » والأول هو ' 
مذهب الشافعى وأبى حنيقة ٠‏ وسيب اختلافهم أن ذلك شىء مسمكوت 
عنه » أعنى أنه ليس فيه حد مشروع بالقول. فمن فهم هن الاعتكاف حيس 
النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال : لا يجوز المعتكف الا الصلاة 
والقراءة ٠‏ ومن فهم منه حبس النفس على القرب الآخروية كلها أجاز له 
غير ذلك مما ذكرناه ٠‏ وروى عن على رضى الله عنه أنه قال : من اعتكف 
لا:عرفث ولا يساب » وليشهد الجمعة والجنازة وبوصى أهله اذا كانت له له : 
حاجة وهو قائم [ و ]لا يجلس ٠‏ ذكره عبد الرزاق ٠‏ وروئى عن عائشة 1 
خلاف هذا , وهو أن السئة المعتكف أن لا يشنهد جنازة ولا بعود مريضا 1 
وهذا أيضا أحد ما أوجب الاختلاف فى هذا المعنى ٠‏ وأما المواضع التى 
فيها يكون الاعتكاف » فانهم اختلفوا فيها فقال قوم : لا اعتكاف الا ى 
.المساجد الثلاث : بيت الله الحرام وبيت المقدس ومسجد النبى عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب ٠‏ وقال آخرون : 
الاعتكاف عام فى كل مسجد » وبه قأل الشافعى وآبو حنيفة والثورى 8 


هوم 


وهو مشهور مذهب مااك. «.وقال آخرون :.لا اعتكاف الا ى.مسجد فيه 
جمعة..» وهى.روابة .امن عفد. الحكم عن مالك. ٠‏ وأجهع الكل على أن من 
شنرط الاعتكاف المسجد. الا ما.ذهب اليه اين لبابة من أنه يصح فى غي. 
مسهة ‏ واث مناكره الكناء انما عرمة علن | اسكف فق المسيمد وان 
ما:ذهس: اليه أبو حنيفة مِن. أن المزأة أنما تعتكف فى مسجد بيتها ». 


وسبب اختلافهم فى أشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتفال 
الذى فى قولة تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون ق المساجد » © 
بين أن يكون له ذليل خطاب أم لا يكون له ؟ فمن قال له دلزل خطاب قال : 
ل اعتكاف الا:فى مسجد > وان من شرطءالاعتكاف ترك المبافرة”* ومن 
قال ليس .له دليل خطاب قال :. المفهوم .منه أن الاعتكاف جائز فى غير 
المسيجد .وأنه لا بمنع المداشرة الأن قائلا لو قال : لا تبط فلانا.ثسيئًا اذا 
كان داخلا ف. الدار لكان مفهوم دليل الخطاب بوجب أن تعطيه اذا كان 
خارج الدار » ولكن هو قول شاذ .» والجمهور على أن الغكوف انما أضيف 
الى المساجد لأنها من شرطه ٠‏ 0 


وَأماا نبب ٠‏ اختلافهم فى تخضصنض بغض المساجد أو تعمدمههسا 
فمعارضة العموم للقياش المخصض له ؛ فمن زجح العموم قال : فق “كمكن 
مسجد عار فى ظاهر الآية ٠‏ ومن اتقدح له تخضيض يعض المشاجد من ذلك 
العموم بقيا س اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لثلا بنقطع عمل المعتكق 
بالخروج الى الجمعة » أو مسجدا تشد اليه المطى مثل مسجد النبى عله 
الذي وقع فيه اعتكافه » ولم يقس سائر المساجد عليه اذ كانت غير 
مساوية له فى الحرمة ٠‏ وأما سبب اختلافهم فى اعتكافٍ المرأة فمعارضة 
القياس أيضا اللأثر » وذلك » أنه ثبت آن حفصة وعائشة وزينب أزواج 
النبى مَلْلَه أمتادن سول الله يليم فى الاعتكاف فى المسجد + فأذن لهن 
حين ضرين أخبيتهن فيه » فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة 
ف المسجد » وأما يي الممارض لهذا فهو قياس الاعتكاف عا ى الحلاة : 


(1) المقرة : لام[ . 


ال سمب 


وذلك أنه اللا كانت-ملاة المرأة فى بيتها أفضل منها:فى المسجد على ما جاء 
.فى“الخبر وجب أن يكون الاغتكاف .فى بيتها أفضل ٠.‏ قالوا .:.واتما يجسوز. 
للمرأة أن تعتكف فى المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء فى الأثر من 
اعتكاف “أزؤاجه عليه اأصلاة والسسلام معه كما تسافر معه ولا تسافر 
مفردة #وكأنه اتواع-من“الجمع "بين القياس والأثر ٠-وأما‏ زمان الاعتكاف 
فليس لأكثره عندهم حد واجب » وان كان كلهم يختار العشر الأواخر 
من رمضان بل يجوز الدهر كله » اما مطلقا عند من لا يرى الصوم من 
شروطة- » و إمادما عدا الأبام التى لا يجوز صوهها عند من يرى العيدوم 
من شروطه ٠‏ ْ 


وأما امل عاذ هم اخطهوا نيه #:وكقلك اختلفوا ى'الوقت "الذي تيفل 
هه لمكن لامتكاى” و أاوقت الذى يخرج فيه منه ٠‏ أما أقل زمتان 
الاعتكاف » فعند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له واختلف 
عن مالك فى ذلك فقيل ثلاثة يام #وقيل يوم وليلة ٠‏ وَقال ابن القاسم عنه 
أقله عشرة ؛ أيام » وعنذ البغداديين من أصحابة أن العشرة استخيات وأن 
له يوم وليلة والسبب ف اختلافهم ممارضة القياس ا القياس 
لجل تكله نيل هلا أل من يوم وليلة د اناد سوم النهار انما 
يكون بالليل .٠‏ 


: وأما الأثر المعارض فما خرجه البخارى من « أن عمر رضى الله عنه 
نذر أن ن يعتكف ليلة فأمره رسول الله ِل أن يفى بنذره » ولا معنى النظر 
مع الثابت من هذا الأثر ٠‏ وأما اختلافهم فى الوقت الذى يدخل قبنه 
المعتكف الى اعتكافه اذأ نذر أياما معدودة أو 57 واحدا » قان مالك 
والشافعى وأبا حنيفة اتفقوا على أنة من نذر اللكياضي انه مدل 
المسجد قبل غرْوِبٍ الشمس ٠‏ وأما من نذر آن. يمتكف نوما فان الشافعى 
قال : من”أراد أن ن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر » وخرج 
بعد غرويها ٠‏ 


دلاوم _- 


0< وأها مالك فقوله فى اليوم والشهر واحد بعينه ٠‏ وقال زفر والليث : 
يدخل قبل طلوع الفجر » واليوم وااشهر عندهما سواء ٠‏ وفرق أبو ثور 
بين نذر الليالى والأيام فقال : اذا نذر أن يعتكف عشرة أيام دخل قبل 
ظلوع الفجر » واذا نذر عشر ليال دخل قبل غروبها ٠‏ وقال الأوزاعى : 
يدخل فى اعتكافه بعد صلاة الصبح ٠‏ 
والسيب فى اختلافهع معارضة الأقيسة بعضها بعضا ٠‏ ومعارضصة 

. الآثر لجميعها » وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتير الليالى قال : 
بدخل قبل مغيب الشمس ؛ ومن أم يعتبر اللبالى قال : يدخل قبل الفجر » 
ومن رأى أن أسم أليوم دقع على الليل والتياد معا أوجب أن نذر يوما 
أن يدخل قبل غروب الشمس ء ومن رأى أنه انما ينطلق على النهار أوجب 
الدخول قبل طلوع الفجر » ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم 
الليل بالليل فرق بين أن ينذر:أياما أو ليالى ء والحق أن اسم اليوم ف 
.كلام العرب قد يقال على النهار مغردا » وقد قال على الليل والنهار معا ء 
أكن يثسيه أن يكون دلالته الأولى انما هى على النهار » ودلالته عاى الليل 
بطريق. اللزوم ٠‏ وأما الأثر' المخالف لهذه الأقيسة كلها فهو ما خرجه 
البخارى وغيره من آهل الصحيح عن عائشة قالت « كان رسول الله يَنَ 
يعتكف فى رمضان واذا صلى الغداة دخل مكانه الذى كان يعتكف فيه » ٠‏ 


وأماوقت خروجه » فان مالكا رأى أن يخرج المعتكف العشر الأو اخر 
من رمضان من 00 الى صلاة العيد على جهة الاستحكياب » وأنه ان 
خرج بعد غروب الشمس يي سا ين ا : بل يخرج 
هد عروت فين وهال سحنون وابن الماجشون : ان رجع الى بيقنه 
قبل ضلاة الغيد فسد اعتكاقه وسيب الأختلاف هل الليلة الباقية هى من 
حكم العشر أم لا ؟ وأما شروطه فثلاث : 0 والصيام وترك مباشرة 
النساء ٠‏ آم النية قلا أعلم فيها اختلاف 2 1: 


وأا لصوم 3 نهم اختلفوا فية فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة 


75/4 لد 


حيوم . وبقول مالك قال من الصحابه ابن عمر وابن عباس على خلاف . 
ا الشافعى قال على واين مسعود ٠والسبب‏ فى اختلافهم 

ن اعتكاف رسول الله عَكْترٍ انما أوقع فى رمضان فمن رأئى أن المصوم 
القن اسان داشرا ل الا وان يي البو وساي 
قالا : لايد من الصوم مع الاعتكاف » ومن رأى آنه انما اتفق ذلك اتفاقا. 
لاعلى أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام فى الاعتكاف قال : 
لبس الصوم من شسرطه ٠‏ ولذلك أيضا سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم 
فى آبة واحدة ٠‏ وقد احتج الشافعى بحديث عمر المتقدم وهو أنه أمره 
عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة والليل ليس بمحل للصيام 


واختجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن اسحاق عن عروة عن عائشة 
أنها قالت : السنة للمعتكف أن لا يبعود مريض! ولا يشهد كُنازة ولا يمس 
امرأة ولا يباثئرها ولا يخرج الا الى ما لا بند له منه ء ولا اعتكاف 
الا يصوم » ولا اعتكاف الا فى مُسجد جامع قال أبو عمر بن عبد البر : 
لم يقل أحد فى حديث عائشة : هذا السنة الا عبد الرحمن بن اسحق » 
ولا يصح هذا الكلام عندهم الا من قول الزهرى » وان ن :كاز ن الأمر هكذا 
بظل أن يجرى مجرى المسند ٠.‏ وأما الشرط الثالث وحى :المباشرة فانهم 
أجمعوا على أن المعتكف اذا جامع عامدا بطل اعتكافه الااما روى عن 
ابن ليابة فى غير الممبِجد » واختلفوا فيه اذا جامع ناسيا » واختلفوا أيضا 
فى فساد الاعتكاف يما دون الجماع من القبلة واللمس » فرأى مالك أن 
جميع ذلك يفسد الاعتكاف وقال أمو حنيقة : وليس ف المباشرة فساد 
الأأأن ينزل » وللشبافعى قولان :أحدهما مثل قول مالك ٠‏ والثانى مثل قول 
أبى حنيفة ٠‏ وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له 
: عموم أم لا ؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك ؛ فمن ذهب الى أن له 
عموما قال : ان المباشرة فى قوله تعالى : « ولا تباشروهن وأختم عاكفون فى 
الممساجد »217 ينطلق على الجماع وعلى ما دونه ؛ ومن ام ير عموما وهو 


. السقرة: لإثما‎ )١( 


1م 


الأشهر الأكثر قال : يدل اما على الجماع واما على ما دون الجماع » فاذا 
قلنا انه يدل على الجماع باجماع بطل أن ندل عاى .غير الجماع »أن الاسم 
الواحد لايدل على الحقبقة والمجاز معا » ومن أجرى الانزال ممنزله. الوقاع 
فلأنه فى معناه ؛ ومن خالف قلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة » واختلفوا 
فيمأ بنجب على المجامع فقال ١‏ 2 لجمهور لا:شىء علبه وقال قم :عليه كفارة» 
يتصدق بدينارين » وبه قال مجاهد » وقال قوم : يعتق رقية »فان لم يجد. 
أهدى بدنه » فان لم نجد تصدق بعشرين صاعا من تمر ٠‏ وأصل الخلافٍ 
واختلفوا فى مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا ؟ فقال 
مالك وأبو حنيفة : ذلك من شرطه + وقال الشافعى : ليس من شرطة ذلك 
والسبب ف اختلافهم قياسه غلى نذر الصوم المطلق ٠‏ وأما موانع | الاعتكاف؛ 
فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التى هى أعمال المعتكف وأنه لا يجوز 
المعتكف الخروج من المسجد الا لحاجة الانسان أو ما هو فى معناها مما 
تذعو إليه الضرورة لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت « كان سول الله 
تر اذا اعتكف يدنى الى رأسه وهو فى المسجد فأرجله » وكان لا يدْخْلَ 
البيت الا لحاجة الانسان » واختلفوا اذا خرج لير حاجة متى ينقطع 
اعتكافه » فقال الشافعى : ينتقض اعتكافه عند أول خروجه » وبعضهم 
رخص ف الساعة » وبعضهم ف اليوم » واختلفوا هل له أن يدخل بيتاغير 
ديت مسسنجده ؟ فرخص فيه بعضهم وهم . الأكثر ٠‏ مالك والشتافعى 
والشراء وأن دلى عقد النكاح : وخالفه غيره فى ذلك + وسبب اختلافهم أنه 
بما اتفقوا عليه ٠‏ 
واختلفوا أنضا هل المعتكف أن بشترط فعل شىء مما بمنعه الاعتكاف 
فينفعه شرطه ف الاباحة أم لدس ينفعه ذلك » مثل أن بثسترط سهود جنازة 
أو غير ذلك ؟ فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه » وأئه ان فعل يطل 
(؟؟ ‏ بداية المجتهد ‏ أول ) 


كحشاة 


اعتكافه : وقال الشسافعى ينفعه دول ٠‏ . اللسيا :لل احتاوفهم خديمت. 
الاعتكاف بالحج فى أن كادهما عبادة مانعة لكثير من المباحات والاشتراط فى ْ 
الحج انما صاز البه من رآه لحدنث ضباعة أن رسول الله عَلَِرٍ قال لما : 
« أهلى بالحج واسترطى أن تحلى حدث حبستى » لكن هذا الأصل مختلف 
فيه فى الحج » فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المقالف له ٠‏ واختلفوا 
.اذا اشترط التتايع فى النذر : أو كن اللكاى لأرما لفان ار ا 
من برى ذلك ما هى الأشياء التى اذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستثناف 
أو العناء مثل المرض ؛ فان منهم من قال : اذا قطع المرض الاعتكاف 

بنى المغتكف وهو قول مالك وأبى حنيفة وااشافعى » ومنهم من قال : | 
38 الاعتكاف » وهو قول الثورى ٠‏ ولا خلاف فيمآ أحسب عندهم أن 
الحائض تبنى » واختلفوا هل يخرج من المسجد أم ليس يخرج » وكذلك 
اختلفوا اذا جن المعتكف أو أغمى عليه هل بينى أو لدس بينى بل يستقل ٠‏ 
والسبب فق اختلافهم ف هذا الىاب أنه ليس فى هذه الأشياء شىء محدود 
من قبل السمع » فيقع التناز ع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه بما اختلفوا 
فيه » أعنى مما اتفقوا عليه فى هذه العبادة » أو ف الشادات التى من 
شرطها التتابع مثل صوم . الظهار وغيره ٠‏ 

والجمهور على أن اعد عتكاف المتطو وكاس يمار ان يصب 
القضاء لما ثبت أن رسول الله يكلو أراد أن بعتكف العشر الأواخر من 
رمضان فلم يعتكف:فاعتكف عثشرا 0 قتؤال وما الواخب مالفذن فلا خلافت 
فى قضائه فيما أحسب » والجمهور على أن من أتى كبيرة .انقطع اعتكافه » 
فهذه جملة ما رأبنا أن نشته فى أصول هذا اليماب وقواعده »؛ والله الموفق 
ا ل ل ا 

د عد عاد 


الام 


( يسم الله الرخمن الرخيم + وصلى الله على محمد آله وسلم تسليها ). 
٠‏ كتاب الحج 


: - والنظر فى. همذا! الكتاب فى.ثلاثة أجناس : الجنس الأول.: يشِتمل 
على الأثسياء التى تجرى من هذه العيادة مجرى المقدمات التى يجب معرفتها 
لعمل هذه العبادة ٠‏ الجنس الثانى : فى الأشياء التى تجرى منها مجرى 
التأركا ن © وهى الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة ٠‏ الجنس 
الثالث : فى الأشماء التى تجرى منها مجرى الأمور اللاحقة » وهى أحكام . 
الأفعال ؛ وذلك أن.كل عبادة فانها اتوجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس٠‏ 


٠‏ الجنس الأول 

وغذا الجنس مشتمل على شيئين : على معرفة الوجوب وشسروطها(©) 
وعلى من يجب ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه : 
)0 ولله على الناس حج البيت من استطاع الييه سببيلا الملل 
وأما .روط الوجوب ”© فان الشروط قسمان : شروط صجة رط 
وجوب ٠‏ فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الاسببلام ؟. 
ش اذ لا يصح حج من ليس بمسلم ٠‏ واختلفوا فى صحة وقوعه من الصبى» 
فذهب مالك والشافعى الى جواز ذلك » ومنع منه أبو حنيفة ٠‏ وسيب 
الخلاف معارضة الأثر فى ذلك اللأصول » وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه 
يحديث أبن عبا س المشهور » وخرجه البخارى ومسلم ٠‏ وفيه « أن امرأة 
رفعث: اليه عليه الصلاة ة والسلام صبيا فقالت : آلهذا حج يارسول الله ؟ 
قال نعم واك أجر » ومن منع ذلك تمسك بآن الأصل هو أن العبادة لا تصح 
من غير عاقل » وكذلك اختلف: أصحاب مالك فى صحة وقوعها من الطفل 


)١( ْ‏ قى.ئسخة 4 وظروطة 7 (9)آل:عمران ال . 


الام اا 


٠‏ الرضيع » وينبغى أن لا يختلف فى صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاه 
منه » وهو كما قال عليه الصلاة والسلام « من السيع الى العشر » وأما 
شروط الوجوب فيشسترط فيها الاسلام على القول بان الكفار مخاطبون 
بشرائع الاسلام » ولا خلاف فى اثستراط الاستطاعة فى ذلك لقوله تعالى : 
1 « من استطاع اليه سبيلا » وان كان فى تفصيل ذلك اختلاف . وهمى 
بالجملة تتصور على نوعين » مباشرة ونيابة ٠‏ فأما المباشرة فلا خلاف 
عندهم أن من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن ٠‏ 

واختلفوا فى تفصيل الاستطاعة باليدن والمال : فقال الشافعى 
وأبو حنيفة وأحمد وهو قول ابن غباس وعمر بن الخطاب : ان من شرط 
ذلك الزاد والراحلة وقال مالك : من استطاع المشى فليس وجود الراحلة 
من شرط الوجوب ف حقه » بل يجب عليه الحج » وكذلك ليس الزاد عنده 
من كترها الاتقطاعة اذا اق مون سمككه الأكسنات: وريه واو بالسو النه: 
والسبب فى هذا الخلاف معارضة الأثر الوازد فى تفسير الاستطاعة لعموم 
لفظها » وذلك أنه ورد أثر عنه عليه . الصلاة والسلام « أنه سكل ٠‏ 
ما الاستطاعة ؟ فقال : الزاد والراخلة » فحمل أبو حذيفة والشافعى ذلك ' 
على كل مكلف ؛ وحمله مالك على من لا يستطيع المشى ولا له قوة على 
الاكتسات فى طردقه » وانما اعتقد الشافععى هذا الرأى ا اذا 
ورد الكتاب مجملا » فوردت السنة يتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغى 
العدول. عن ذلك التفسير ٠.وآما‏ وجويه باسبتطاعة النياية مع الع" عن 
المماشرة » فعند مالك وأبى حتيفة أنه لا لزنم النبائة اذا استطبعت مسع 
العجز عن المباشرة وعند الشافعى أنها تلزم فيلزم على مذهيه الذى 
عنده مال بقدر أن بحج به عنه غيره اذا أم يقدر هو بيدنه أن بحج عنه 
غيره يماله وان وجد من بحج عنه يَماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك 
عنه » وهى المسآلة التى يعرفونها بالمعضوب » وهو الذى لا يثيت على 
الراحلة » وكذلك عنده الذى يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن 
يخرجوا من ماله بما يحج به عنه ٠‏ وسبب.الخلاف فى هذا معارضة القياس 
للأثر » وذ لك أن القياس يقتضى أن العيادات لا بنوب فيها أحد عن أحد» 


0 


فانه لا يصَلى أحد عنأحد باتفاق ولا يزكى أحد عن أحد. ٠‏ وأما الأثر 
المغارضن لهذ! فحديث :ابن عباس المسهور » خرجه الشيخان » وفيه «. أن 
امرآة. من. خثعم قالتٍ ارسول إلله جيل ١‏ بارسوك الله...* فريمية الله في 
الحج.على عياده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على.الراحلة » 
أفاجج عنه ؟ قال. :نعم » وذَلك فى حجة الوداع ؛ فهذا فى الحى .٠‏ 


"'وآما ف الميت فحديث ابن غباس آيضا 'خرجه البخارى قال : « جاءءت 
0 من جَهَيّنة الى النبئى تَظِيَهِ فقالت : يارسول الله ٠ان‏ أمى نذرت الحج. 

نت تت أفآحج عنها ؟ قال : حجى عذها » أررأيت. لو كان علنهسا دين أكنت 
فاضيته ؟ دين الله آحق بالقضاء » ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير 
:تطوّعاء وائما الخلاف فى وقوعه فرضا ٠‏ واختلفوا من هذا الناب فى الذئ 
بحج عن غيره سواء أكان حنا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج عن 
نفسه أم لا ؟ فذهب يعضهم الى أن ذلك ليس من شرطه »وان كان قمد, 
أذى ا ا ل ل تل ا 
لأن الخحح يدو عن العى لاست + 


وذهب كرون الى أن من مره أن يكون قد اقتمى إقريضة هسه » 
وبه قال الشافعى وغيره أنه ان حج عن غيره من لم يقض فرض نفمبه . 
انقلب الى فرض نفسه » وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس « أن النبى َيِه ٠‏ 
اس رح ياو الي ع اتوم ل : ومن شبرمة ؟ فقال. : أخ لى ؛ 
أو قال : قريب لى ؛ قال : أفحججت عن نفسك ؟ قال : لا » قال : فحج عن 
نفسك ثم حج عن شسبرمة » وااطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد 
رو هوقوفا على: ابن عباس +:واختلفوا من ,هذا. الناب فى الرجل يؤاجر 
نفسه فى الحج فكره ذلك مالك والشبافعى وقالا. : أن وقع ذلك جاز » ولم 
يجز ذلك أبو حنيفة » وعمدته أنه قربة الى الله عز وجل فلا تجوز الاجارة 
عليه » وعمدة الطائفة الأولى اجماعهم على جواز الاجارة فى كتب المصاحف 
وبناء المساجد .» وهى قربة ٠‏ 


والاجارة فى:الحج عند مالك نوعان : أحدهما الذى يسميه أصحايه على 


١‏ ا كبام 


البلاغ » وهو الذى يؤاجر نفسه على ما دبلغه من الز اد والزحالة » فان | 
| نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما بيلغه » وا لل عق داك فى ترد 
وألثاتى عل سنة الاجارة وان نقص ثىء وفاه من عنده وان فضل شئىء 
فله ٠‏ والجمهور ل أن ) العبد لا يلزمه الحج حتى دعق » وأوجبه عليه 
بعض أهل 'الظاهر » فهذه معرفة على من تجب هذه 'الفريضة و وممن تقع ا٠*‏ 
ل على الفور أو على التراخى ؟ والقولان 
متأولان على مالك وأصحابه : والظاهر عند المتأخردن من أصحابه أنها 
على التراخى وبالقول انها على الفور قال البغداديون من أصحابه. ٠‏ 
واختلف فى ذلك قول أبى حنيفة وأصحابه » والمختار عندهم أنه على الفورء 
وقال الشافعى : هو على التوسعة ؛ وعمدة من قال على التوسعة أن الحج 
فرض قبل حج النبى مَلِترٍ بسنين » فلو كان على الفور ما آخره النبى عليه 
الصلاة والسلام ؛ ولو آخره لعذر لدينه + وحجة الفريق الثانى أنه لما 
كان مختصا موقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت ٠‏ أصله وقفت | 
الصلاة » والفرق عند الفريق الثانى بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا بتكرر 
. وجوبه بتكرار الوقت » والصلاة بتكرر وجوبها بتكرار الوقت ٠‏ وبالجملة 
فمن شبه ول وقت من أوقات |احج الطارئة على المكلف المستطيع بأول 
لوقف مع الصلاة عال > هى على التراخن هومن نوية باخ :الوقت .هن 
' الصلاة قال : هو على الفور #ووجه مره نكر الوقت آنه مقن يدحول 
وقت لا يجوز فيه فعله كما ينقضى وقت الصلاة بدخول وقت لبس يكون فيه 
المصلى مؤديا ؛ ويحتج هؤلاء بالضرر الذى يلحق المكلف بتأخيرة الى عام 
آخر بما يغلب على !اظن من امكان : وقوع الموت فى مدة من عام » وبرون 
أنه بنخلاف تآخير الضلاة من أول الوقث الى آخره » لآن المالتٍ أشنه 
لآ نهوت آحد فى مقدار ذلك الرهان الآ ناذرا ؛ وريما قالوا :“ان التاخشير: ' 
فى الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذى يؤدى فيه الصلاة » والتأخير هنا 
يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة » فهو ليس دشبهه فى هذا الأمر 
المطلق وذلك أن الأمر المطلق عند من يقول انه على التراخى ليس يؤدى 
التراخى فيه الى دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه كما يؤدى ‏ 2 
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التَرَاخى ف”الحج:اذا دخل وقته فآخره المكلف الى قابل ؛ فليس الاختلاف 
ق هذه المسألة:'من باب اختلافهم فى مطلق الأمر هل هو على الفور أو عا 
التراخئ كما ققد يظن ٠‏ اختطفا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج 
علق المرآة أن يكوّن معها زوج:أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج 
معها الى الشفز للحج ؟ فقال مالك والشافعى : ليس من شرط الوجسوب 
ذلك :'وتخرج المزأة الى الحج اذا وجدت رفقة مأمونة ٠‏ 

وقال أبنو خنيفة وأحمد وجماعة : وجود ذى المحرم يدا 
شرظ فى الوخوب 95 

وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر اليه للنهى عن سفر امرأة 
ثلاثا الا مغ ذى محرم وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث 
ا سعيك ااأخدرى وأبى هريرة وابن عباس واين عمر أنه قال عليه 
الضلاة والسلام «.لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم.الآخر أن تسافر الامع 
اذى محرم » فمن غلب عموم الأمر قال : تسافر للحج وا 252 
ذو محرم » ومن خصصس العموم بهذا الحديث أو.رأى أنة من باب تفسير 
الاستطاعة قال : لا تسافر للحج الا مع ذى مخرم » فقد قلنا فى وجوب 
هذا النسك الذى هو الحج وبأى شىء يجب وعلى من يجب وفتى يجب ؟ 
وقد بقى من هذا الباب القول فى حكم النسك الذى هو العمرة ؛ فان قوما 
قألوًا : انه واجب » وبة قال الشافعى وأحمد وأبْو ثؤر وأبو غبيد والثورى 
والأوزاعى » وهو قول ابن عباس من الضجابة وان عمر 0 من 
الاين ٠‏ 

وقال مالك وجماعة ؛ هي سئة » وقال أب حنيفة : هى تطوع » وبه 
قال أبو ثور وداود » فمن أوجبها احتج دقوله تعالئ : « وأتموا الحج 
والعمرة لله 4 ('» وبآثار مزودة. » منها ما روئ عن أبن عمر عن أييه 
قال « دخل أعرابى حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله مَل فقال : 
ما الاسلام يارسول الله ؟ قال : أن تشسهد أن لا اله آلا الله وأن محمندا 


355 : البقرة‎ )١( 
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رسول الله وتكيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج 
وتعتمر وتغتسل من الجنابة » وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا معمرز غن 
قتادة أنه كان يحدث أنه « 1ا نزلت « ولله على الئاس حج ألبيت من 
استطاع اليه سبيلا » قال رسول الله مَلِيٍَ : باثنين حجة وعمرة فمن' 
قضاهما فقد قضى الفريضة » وروى عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « الحج والعمرة فريضتان لا بيضرك بأدهما بدآأت » ورؤى 
ع الئل عاش لزه راجن #ترسسينة برعم الى الب ب 

وأما حجة الفريق الثانى » وهم: الذين برون أنها ليست واجية ٠‏ 
فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة فى تعديد فرائض. الاسلام من غير 
أن يذكر منها العمرة مثل حددث أبن عمر « بنى الاسلام على خمس » 
٠‏ فذكر الحج مفردا » ومثل حديث السائل عن الاسلام ؛ فان فى بعض طرقه 
« وأن بحج البيت » وريما قالوا ان الأمر بالاتمام ليس يقتضى الوجوب » 
لأن هذا بخص السنن والفرائض أعنى اذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع» 
واحتج هؤلاء أيضا أعنى من قال انها سنة بآثار » منها حديث الحجهاج 
ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال « سأل رجل النبى 
ِنَم عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا ٠٠‏ ولأن تعتمر خير اك » تقال أبو عمرٍ ' 
أبن عبد الير : وليس هو حجة فيما انفرد به ؛ وريما احتج من قال انها 
تطو تطوع بما روى عن أبى صالح الحنفى قال : قال رسول الله عَلِنه 2 المج 
واحب والعمزه تطوع 4 وهوحديث منقطع + فسدب الخلاف ‏ فى هذا هو 
تعارضن الآثار فى هذا الباب » وتردد الأمر بالتمام دين أن دقتضى اأوجوب ' 
. أم لا يقتضيه 8 


3 6 
ظ القول فى الجنس الثانى 
وهو تعريف أفعال هذه العبادة فى نوع نوع منها والتروك المشترطة 
فيها » وهذه العبادة كما قلنا صنفان : حج وعمرة » والحج ثلاثة أصناف : 
افراد وتمتع وقران » وهئى كلها تشتمل على أفعال محدودة فى أمكنة 


> الام 


محدودة وأوقات محدودة: ؛ ومنها. فرض ٠.‏ ومنها غير رض .> وعلىُ تووك 
تشترحط فى تلك الأفعال ولكل من هذه أحكام محدودة اما عند الاخلال 
بها ..واما عند الطوارىء المانعة.منها ». فهذا الجنس ينقسيم أولا الى 
القول فى الأفعال والى القول فى التروك ٠‏ وأما الجنس الثالث فهو الذى 
يتضمن القول فى الأحكام فلنيد؟ بالأفعال » وهذه منها ما تشترك فيه هذه 
الأربعة الأفواع من النسك ؛ أعنى أصناف الحج الثلاث» والعمرة : ومنها 
ما بختص بيواحد واحد منها لمجم ل 0 
الى ما يخص واحذا واحدا منها » قنقول : ان الحج والغمرة أول أفعالهما 
الفعل الذى يسمى الاحرام ٠‏ ظ ١‏ 
٠‏ جد جد عند 

ظ القسول فى ششروط الاحسرام 

والاحزام شرطه الأول المكان والزمان ؛ أها المكان هو الذى يفن 
مواقيت الحج » فلنيدا بهذا فنقول : ان العلماء بالجملة: مجمعون على "أن 
المواقيت التى منها يكون الآحرام 4 0 اذهل المدينة: فذو الكليفة »وأمسا 
لأهل الشام فالجحفة » ولأهل نجد قرن » ولأهل اليمن.يلمام » لثبوت ذاك 
عن رسول الله يليد من حديث ابن عمر وغيره ٠‏ واختلفوا فى مبقات أهسبل 
العراق فقال جمهور فقهاء الأمصار ميقاتهم من ذات عرق ٠.‏ وقال الشافعئ 
والثورى : ان أهلوا من العققيق كان آحب ٠‏ واختلفوا فيمن أقته لهم فقالت 
طائفة عمر. بن الخطاب ٠.‏ وقالت طائفة بل.رسبول الله ملق هو الذي أقتٍ 
لأهل العراق ذات عرق والعقيق ٠‏ وروى ذلك من حديث.جابر وابن عباس 
وعائشسة وجمهور العلماء على أن من يخطىء هذه وقصده الاحرام فلم يحرم 
الا بعدها أن ن عليه دما » وهؤلاء منهم من قال : : ان رجم الى الميقات فأحرم 
منه سقط عنه الدم ومنهم من قال: :لا سقط عنة ادم وآن رج م وبلله 
ا :لد عت 


الام ميقم سر ل 0 الما 0 


ولام 


من كان منزله دونهن فميقات احرامه من منزله ٠‏ واختلفوا هل الأفضل 
احرا م الحاج منهن أو من منزله اذا كان متزله خارجا منهن ؟ فقال قوم : 
الأنضل له من منزله : والاحرام منها رخصة ويه قال الشافعى وأبو حنيفة | 
والثورى وجماعة ٠‏ عو 0 


وقال مالك واسحاق واحمد : .أحزامة من المواقيت أفضل » وعمدة 
.هؤلاء الأحاديث المتقدمة + وأنها السنة التى سنها رسول الله عَلِنْمِ غمى 
أفضل وعمرة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات : 
ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم قالوا : وهم أعرف بالسنة » 
وأضيول؛ أغل 0 تقتضى أن لا يجوز الاحرام الا من المبقات الآ أن 

واختلفوا قيمن تزك الاحر 000 من متقات آخن غير 
ميقاته » مثل أن يترك أهل المدينة الاحزام من ذى الحايفة ويخرموا من 
الجحفة : فقال قوم عليه دم ؛ وممن قال به مالك وبعض أصحابه ٠‏ وقال 
أبو حذيقة : ليس عليه شىء ٠‏ 

رموه سدس طريع لشن الاروسية نار دانم 1" 
لالخلا انهلا مارم الاحرام .من قر ييه امد اقنيت معن بأراد المج 
أو العمرة ٠‏ وأما من لم يردهما ومر بهما فقال ف قوم : كل من مر بهما 
بازمة الاحرا م الا هن يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم » وبه قال مالك ٠‏ 
2 وقال قوم لا يلزم د كين ا 0 ؛ وهذا كله ان 
ليس من أهل مكة ٠‏ 

وآما آهل مكة فانهم يخرمون بالحج منها ؛ [ ] بالعدرة يُعرجون 
الى الحل ولا بد ٠‏ وأما متى يحرم بالحج آهل مكة فقيل اذا رأوا الهلال > 
وقيل اذا خرج الناس الى منى فهذا هو ميقات لكان المشترط لأنواع هذه . 
العحكاة د دم ْ 


_- توبدام 0 1 


 نامزلا القول فى ميقات‎ ٠ 
الزمان فهو محدود, آيضا ف آنوا ع الحج, الثلاث ؛ وهو‎ ٠ وأما مبقات‎ . 
ؤقال مالك : الثلاثة‎ ٠ شوال وذو القعدة وتسع. من ذي الحجة عاد‎ 
٠ و احاتى درت عل الحجة‎ ٠ 0 ا‎ 
الحج انتهر معلومات الى ان وطن على عجيد آنا ذى اليه‎ 00 
ودليل الفريق الثانى‎ ٠ أصله انطلاقه على جميع أيام اشوؤال” وذق "الفعدة‎ 
0 ٠ انقضاء م .قبل 0 الشهر 00 بانقضناء. أفعاله ابو اجية‎ 
0  همارسخأ‎ 
50 :قال الشافعى ينعقد احراسه آخرام عمرة‎ -: 
قال : لا بقع .قبل الوقت.» ومن. اعتمدٍ عموم قوله تعالى : « واتموا الحج‎ 
والعمرة لله 70© قال متى أخرم انمقد احرامه لأنه مأمور بالاتمام ؛‎ 
وربما شبهوا الحج فى هذا المعنى بالعمرة » وشبهوا ميقات إلزمان بميقات‎ 
فآما مذهب الشافعى فهو مبنى على أن من التزم عبادة فى وقت‎ ٠ العمرة‎ 
نظيرتها انقلبت الى النظير » » مثل أن يصوم نذرا فى أيام رمضان » وهذا‎ 
الأصل فم فبه..اختلاف ف الح 5 6 العمرة فان الغلماء ال عِلى‎ 
3 لوح عر وا ب الو والسلام. .< دخات‎ 
القيامة م وقال أبى حنيقة : : تجوز ف كل ال البسئة كه اليم ضيه‎ 00 


والفكيراق كير مزق الله :هلجد سرانة كان مالل فحهب 
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وقال الشافمى وأبو حنيفة : لا كراهية فى ذلك فهذا هو القول فى تشروط 
الاحرام اازمانية والمكانية ٠‏ وينيغى بعد ذلك أن نصير الى القول ف 
الاحرام:: وقبل ذلك ينبغى أن نقول فى تروكه » ثم نقول بعد ذلك ف الأفعال 
الخاصة بالمحرم الى حين احنلثله وهى أفعال انحج كلها وتروكه ؛ تم نغفول 
فى أحكام الاخلال بالتروك والأفعال ولنبدأ بالتروك ٠‏ 
7 6 
القول فى التروك 
.وهو ما يمنع الاحرام من الأمور المباحة للحلال 

. والأصل فى هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر : أن رجلا سأل رسول الله يلِدَرٍ ها بلبس المحرم من الثباب ؟ 
فقال رسول الله مَلِيَهِ : « لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لا يجد نعلين فيليس خفين ولبقطعهما 
أسفل من الكعنين ولا تلبسوا من الثياب شسيئا مسه الزعفران ولا الورس ») 
ناتفق العلماء على بعض الأحكام 'أواردة فى هذا الحديث واختلقوا 
فى بعضها : فمها اتفقوا عليه أنه لا بليس المحرم قمدصا ولا شيكا مما 
ذكر فى هذا الحديت ولا ما كان فى معناه من مخدط الثياب ؛ وأن هذا 
مخصوص بالرجال » أعنى تحريم لبس المغيط : وأنه لا بأس للمرأة 
دايس القميص والدرع والسرأويل والخفاف والخمر ٠‏ واختلفوا فيمن لم 
يجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز له 
لباس اأسراؤيل وان ليسها امتدى ٠ ٠‏ 


وقال الشافعى والثورى وأحمد وأبو ثور وداود : لا شىء عليه اذا لم 
بجد ازئاوا 6 وعمدة مذهب مالك ظاهر حدمث ادن عمر المتقدم .قال : ولو 
"كان فى ذاك رخصة لاستثناها رسول الله متم كما استثنى فى لبس الخفين ٠‏ 
' وعمدة الطائفة الثانية كدي عمرو بن دينار عن جاير وابن عباس قال : 
أسمعت رسول الله ملعو يقول «.السراويل لمن لم يجد الازار » والخف أن لم 
يجد النعلين » وجمهور العلماء على أجازة لبأس الخفين مقطوعين أن لم يجد 


وزومو 


النغلين :وقال أحمد ‏ : جامئر ان. لم بجد .النعلين أن بليس الخفين غبير 
مقطوعين أخذا يمطلق حديث ابن عباس ٠‏ وقال غطاء : ف يكيم فساة 
والله لا بحب اافساد. ٠‏ 

.واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود لين » فقال مالك : عليه 
الفدية ؛ وبه قال أبو ثور ٠‏ وقال أبو حنيفه : لا أفدية عليه ؛ والقولان 
عن الشافعى 5 انكر هذا قف الأحكام ٠‏ وأجمع الغاماء عان أن المحرم 
ليلس الثوب المصتوغ بالورس والزعفران لقولة عليه الضّلاة والسنثلام 
ق حديث ابن عمز «لا تلبسوا من الثياب ثسيئا مسه الزعفران ولا الورسن» 
واختلفوا فق المعصفز فقال مالك :ليس يه يأس .فاته ليس يطبي ٠‏ 

وقال أبو حنيفة والثورى هو طيب وفيه الفدية » وحجة أبى حنيقة 
ما خرجه مالك عن على « أن النبئ عليه الصلاة وَالْسّلام نهى عن لبش 
القسى وعن ليس المعصفر » وأجمعوا على أن احرام المرأة فى وَجِهَها وأن 
لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها » وأن .لها أن تستدل ثونها على وجهها 
من فوق رأسهاأ سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال اليها كنحو ما روى 
عن عائسة أنها قالت « كنا مع رسول الله كله ونحن محرمون فاذا مر مف ' 
ركب سدلنا .على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا » واذا جاوز الركب 
رفعنساه » ولم.يأتِ تغطيه وجوههن الا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذ. 
أنها.قالت: « كنا نخمر وجوهنا ونحن معرمات مع آسماء بنت أبى بكر 
الصديق ) :٠‏ 0 

واختلفوا فى تخمير المحرم وجهه بعد اجا عل اغالا كن ليذ 
فروى مالك عن. ابن عمر أن ما قوق .الذقن من. الرأيس لا يخمره المصرم.»' 
واليِه.ذهب .مالك ٠‏ وروى عنه أنه ان فعل ذلك ولم بنزعه مكانه افتدى ٠‏ 
وقال.الشافعى والثورى وأحمد وأبو داود وآبو ثور : يخمر المحرم وجهه 
الى الحاجبين ... وروى من الصخابة عن عثمان وزيد_بن ثابت وجاببر 
وابن عبامى وسبعد بن أبى وقاص واختلفوا فى لبس القفازين للمرأة فقال 
مالك : ان لبست المرأة القفازين افتدت » ورخص فيه الثورى ؛ وهو مروى. 


مم - 


. والكجة مالك ماخرجه آبو داود عن النبى عليه. الصلاة والسيلام.‎ ٠ 
» أئنه تهى عن النقاب والقفازين ؤبعض الرواة برونه موقوفا عن أبن عمر‎ 
» وصححه بعض رواة الحديث ؛ أعنى رفعه الى النبى عليه الصلاة والسلام‎ 
فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم فى اللباس ؛ وأصل الخلاف فى هذا‎ 
كله اختلافهم فى قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به واحتمال اللفخا‎ 
المنطوق 5 .وثبوته أو لا كموتة + :وأما التىء الثانى من المترزوكات فهو‎ 
الطيب » وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم‎ 
بالحح والممزة: تفال احزافه ف واحتلفوا ىجوازة للمعرم عند الاحرام‎ 
قبل أن يحرم لما يبقى من آثره عليه بعد الاحرام ؛ فكرهه قوم وأجازه‎ 
آخرون » وممن كرهه مالك » وروأه عن عمر بن الخطاب : وهو قول عثمان‎ 

وابن عمر وجماعة من التابعين ٠‏ 


:. وممن أجازه أبو حنيفة والشافعى والثورى وأحمد وداود » والحجة 
مالك رحمه الله من جهة الأثر حديث صفوان بن يعلى ثبت فى الصحيحين؛ 
وفيه أن زجلاجاء الى النبى يلق بجبة مضمخة بطيب » فقال :.يارنبول الله 
كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة فى جية بعد ما تضمخ بطيب ؟ فأنزل الوحى 

على رسول الله مَلِيرٍ فلما أفاق ننال : أين السائل عن العمرة آنفا ؟ فالتمس 
الإجل أت نه > فقا عليه الصلاة والسلام : أما الطب الذى مك فاغسبله 
عنك ثلاث هرات ».وأما الجبة فاتزعها ثم اصنع ما شئت فى عمرتك كما 
تضنع فى حجتك )6 اختصرت الحديث » وفقهه هو الذى ذكرت ٠‏ وعمدة 
الفريق* الثانى .ما .رواه مالك :عن:عائقة-أنها .قالت « كنت أطيب. رأس 
رسول- الله مد لاحرامه قبل أن بكرم ولحله قبل أن يطوف. بالبيت » 
اعتل الفريق الأول بما روى عن عائشة أنها قالت ‏ وقد بلغها انكارابنعمر 
تطيب المحرم قبل احرامه :يرهم الله أبا عبد الرحمن٠‏ »طيبترسول الله 
َكل فطاف على نسائه ثم أصبح محزما » قالوا : واذا طاف على نسائه 
متسل »انما ييقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه نفسه » تقالوا : وما كان 
الاجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للفحرم. ابتداوٌه وهو محرم » 


ل 


مثل لبسن. الثياب.وقتل |اصيد لا يجوز له استصديه رمو .محرم » فوجب | 
أن يكون. الطبب كذلك ٠‏ 
سيب الخلاف تعارض- الآثار فى هذا 0 + .وأما المترؤك. الثالث 
فهو مجامعة التشاء » وذلك أنه أجمع المسلقون عا أن وطء النساء على 
الحاج حرام من حين يخرم لقوله تعالى : « خلا رفث ولا فسوق ولا حدال 
في الحتج)» ١0‏ :وأما: الممنوع الرايع“وهو' القاء“التفث وازالة الشعر. 
وقتل القمل . ولكن اتفقوا على أنه يَخور له غسل رآنسه من -الجنابة : 
واكتلفوا فى كراغية غنسله من غير الجنانة » فقال الجمهور : لا-بأس 
50 0 مالك ا ذلك » وعمدته 6 عبد الله ذن عمسر 


كعد الحتيور او اع ع الله بن جبير « أن ابن عباسن 
وقئال المسور 0 لا يعغسل المحرم رأسه ؛ قال : فآرسلنى عبد الله 
امن عباسن. .الى أبى أدوب الأنصار ى قال.: فوجدته يغتسل .بين القرنين 
وهو مستتر يثوب » فسلمت عليه فقال : من هذا ؟ فقلت عيد الله بن جبير 
أرستلنى اليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله ملي يغسل 
رأسه وهو محرم. » فوضع ابو أبو أيوب يده على الثوب فتطأظأ حتى بد! بى 
ات 0 
يفل 2« فكان عفر يفسل 501 وعو ممرم ويقول : «. ما يزيده. الماء 
الشسعر والقاء 0 0 الل 00 هو اما أن ايمل . هذه 
كلها :أوتمعضها .٠‏ 1 
واتفقوا على منع غطيلة رلسه بالخطمى ٠‏ وقال مالك وأبو حتيفة : 


0 
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ان فعل ذلك افتدى ٠‏ وقال أبو ثور وغيره : لا شىء عليه + واختلفوا فى 
الحمام فكان مالك يكره ذاك » ويرى أن على هِنْ دخله. :الفدية +٠‏ وقال 
أبو حنيقة والشافعى والثورى وداود :لا بأس بذلك ٠‏ وروى عن 
ابن عباس دخؤل الجمام وهو محرم من طريقين . والأحسن أن يكره 
دخوله لأن المحرم منهى عن القاء التفث + وأما المحظور الخامس فهو 
الاصطياد وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى : « وحرم عليكم 
صيدالبر ما دمتم حرما» (© وقولهتعالى : «لا تقتلوا الصيد وأنتمحرم»". 
وأجمعوا على أنه لا دجوز أه صيده .ولا أكل :ما صاد هو منه » واختلفوا 
اذا صاده حلال عد للتكري ا جو اا : قولانه 
يجوز له أكله على الاطلاق ؛ وبه قال أبو حنيفة » وهو قول عمر بن الخطاب 


٠ والزبير‎ 


. وقال قوم : هو محرم عليه على كل حال وهو قول ابن عباس وعلى 
وابن عمر » وبه قال الثورى + وقال مالك : ما لم يصد من أجل المحرم 
أو من أجل قوم محرمين فهو حلال ؛ وما صيد من أجل محرم فهو حرام 
على المحرم ٠‏ وسبب اختلافهم تعارض ل 
مالك من حديث أبى قتادة 0 أنه كان مع رسول الله عله حتى اذا كانوا 
ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم » فرأى 
حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا 
عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه » فأخذه ثم شد على الحمار فقتله » فاكل 
منة بعض أصحاب رسول الله مَقِثَرٍ وأبى بعضهم » فلما أدركوا وسنشول: 
الله مقر سألوه عن ذلك خقال : انما هى طعمة أطعمكموها الله » وجاء 
أيضا ل مجاه عدبت طلكة إن هت الله كرد اشنا أن لقي ار حقدن 
التميمى قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون » فأعدى له ظبى 
وهو راقد » فأكل بعضنا » فاستيقظ طلحة غوافق على أكله وقال : أكلناه مع . 
رسول بالل م ْ ْ 


(1) المائدة : 4و 0 ()) المائدة : 56. 
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والحديث الثانى حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك « أنه أهدى 
ارسول الله يَيِنهِ حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو يودان فرده. عليه وقال : 
انا لم نرده عليك الا أنا حرم » وللاختلاف سبب آخراء وهو هل.يتعلق 
النهى عن الأكل بشرط القثل » أو بتعلق نكل واخد منهما النهى عن الانفراد؟ 
فمن آخذ بحديّث أبىقتادة قال : ان النهى انما يتعلق بالأكل مم-القتل.» 
ومن اخة يعديث ابويعتائن كال ٠‏ الت يتماق يكل وابتد. منها على 
انفراده . فمن ذهب فى هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال : أما بحديث 
أبى قتادة . واما بحديث ابن عباس » ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول 
اأثالث قالوا : والجمع أولى » وأكدوا ذلك بما روى عن جابر عن النبى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال « صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تضيدوه 
أو يصد لكم » واختلفوا فى المضطر هل بأكل المبتة أو نصيد فى الحرام ؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة والثورى وزفر وجماعة : اذا اضطر أكل المبتة 
واحم الخنزير دون الصيد ٠‏ وقال أبو يوسف : يصيد ويأكل ؤعليه 
القزاء» و الأول أحسق للذزيعة + وقال آبو:يويتف :افيس لآن :تاك مخرمة 
لعينها والصيد محرم لغرض من:الأغراض » وما حرم لعأة أخف مما حرم 
لعينه » ومأ هو محرم لعينه أغاظ » فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها 
من محظورات الاحرام ؛ واختلفوا فى نكاح المحرم فقال مالك والشافعى 
والليث والأوزاعى : لا ينكح المحرم ولا ينكح.؛ فان نكح فالنكاح باطل » 
وهو قول عمر وعلى بن أبى طالب وابن عمر وزيد بن ثابت ٠‏ وقال 
أبو حنيفة والثورى : لا بأس بأن ينكح المحرم أو أنينكح 217 والمسبب 
فى اختلافهم اختلاف الآثار فى ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان 
امن عفان أنه قال : قال رسول الله عر « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
بخطب » والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس « أن رسول الله ملت 
تكتح ميمونة وهو محرم » حرجه أعل الصحاح الآ أنه عارضته آثار كثيرة 
عن ميمونة « أن رسول الله عر تروجها وهو حلال » رويت عنها من طوق. 
ثستى عن أبى رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها.» وعن زيذ بن الأصم» . 


. بفتح الباء ويضمها © أى لا يتزوج ولا يزوج‎ )١( 
) بداية المجتهد  أول‎  ؟8(‎ 
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ويمكن الجمع دين الحديثين نأن مخول للواخد على الكراهية. وإلثانى غلى 
الجواز : فه ذه هى مشهورات ما يحرم على المحرم ؛ وأما متى يمل 
فسنذكره عند ذكرنا أفعال الجج » وذلك أن المعتمر بحل اذا طاف وسعى 
وحلق ٠‏ واختلفوا فى الحاج على ما سيآتى بعدٍ » واذ قد قلنا ى تروك 
المحرم فلنقل فى أفعاله ٠‏ 
د ع ع 
القول فى أنواع هذا النسك 
والمحرمون اما مجرم بعمرة مفردة أو محرم بحج مفرد » أو جامع 
بين الحج و والعمرة » وهذان أضريان : اما متمتع ؛ واما قارن » فينبغى أولا 
أن تجرد أصناف هذه اماك الثلاث ثم نقول ما يفعل المحرم فى كلها ؛ 
وما بخص واحدا واحدا منها ان ن كان هناك ما يخص » وكذلك نفعل فيما 
بعد الاحرام هن أفعال الحج ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ 
ع 


القول ف شرح أنواع .هذه المناسك 
فنقول : إن الافراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران. » فلذلك 
يجب أن نبدأ أولا ينصفة التمتع » ثم نردف ذلك بصفة القران ٠‏ ش 
القول فى التمتع 
تقول + ان العلماء اتفقوا على أن هذا النوع ين السك الوق هن 
المعنى بقوله سبحانه : « قمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من 
الهدى » 20©.هو أن بهل الرجل بالعمرة فى أشهر الحج من المبقات » وذلك 
اذا كان مسكنة 'خارجا عن الحرم + ثم يأتى.حتى يصل. البيت فيطوف 
لعمرته ونسعى ويحاق فى.تلك الأشهر بعينها ؛ ثم بحل بمكة » ثم ينشىء 
المج ذلك :العام بمينه وف .تلك الأشهر يمينها من غير أن يتصرف الى 


() البعرة :155 


لام 


بلدةة الا |ماارؤوى عن الحسن أن > عن يفول هو متمتع وان عاد الى يلده ولم 
بحج : أى عليه هدى المتمتعم المنصوص عليه لى قوله تعالي :«فِمن تمتيع 
بالعفرة الى الحج.فما استيسئ من الهدى ' 4 7 الأنه كإن بقول عمرة ف 


أنه الحج متعة ٠‏ :3 


وقال طاوس : من اعتمر فى غير أشهر .الج ثم أفثنام حتى"المع 
ْ وحج من عامه انه متمتع ٠‏ واتفق العلقاء على.أن من لم يكن من 'خَامرَى 
المسجد الحرام : فهو متمتع ٠‏ واختافوافالمكى هل يقع مَبْهِ التمتع أم لا يقح؟ 
والذين قالوا انه يقعمنه اتفقوا على أنه “ليس عليه دم 'لقولة تعالئ 5 
« نلك أن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام )20)© واختلفؤا فيمن هو" 
حاضر المسجد الحرام ممن ايس هو » فقال مالك” : خاضن به والمسيجة بالخرام 
هم أهل مكة وذق طوئ» وما كان ا 


. وقال أو تجنئفة : .حم آهل المواقيت فمن دوتهم . الى مكة ٠‏ وقال, 
الضامسر بتر : من كان بينه وبين مكة ليلتان وهو أكمل المواقيت ٠‏ [ و 
قال أهل الظاهر : من كان ساكن الحرم. ٠‏ وقال الثورى. بهم أل مكية 
فقط ٠‏ وأبو حنيفة يقول. : ان حاضرى المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع ؛ 
وكره ذلك مالك ٠‏ 


بلقل والأكتق 0ه اأطامكة هم من حامريا اسهد 
ٍْ أأئمة ا 0 ا ا 
. السفزءعنه مرة ثانية الى- النسك الثانى الذى هو الحج + وهنا نوعان من 
التمتع اختلف العلماء فيهما : أحدهما فسخ الحج فى عمرة ؛ وهو تجويل 


0 النية من الاحرام بالحج الى العمرة » فجمهور العلما» يكرهون ذلك من 


٠ السسيدر الأول ل وفقهاء الأمصار,‎ ١ 
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-ممم- 


علبه الصلاة والسلام « لو استقبلت من أمرى ما استديرت لما سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة » وأمره من لم يسق الهدى من أصحابه أن يفسخ اهلاله 
ابن أبى عبد الرحمن عن ااحارث من بلأل الحارث المأانى عن أمنه :قال 
د« قلت : مارسول الله ٠٠‏ أفسخ لنا خاصة أم أن بعدنا ؟ قال : لنا خاصة » 
وهذا لم يصح غند أهل اأظاهر صحة معارض نها العمل المتقدم ٠‏ 

وروى عن عمر أنه قال « متعتان كانتا عبئ عهد رسول الله َل 
أنا أنوهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء » ومتعة الحج » وروي عن 
عثمان أنه قال : متعة الحج كانت لنا وليست لكم ٠‏ وقال آبو ذر : ما كان 
الأحد معدن أنبحرم بالحج ثم دفسخه قى.عمرة هذا .كله مع ظاهر قواله 
تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله »2010 ٠‏ والظاهرية على أن الأصل اتباع 
فعل الصحابة حتى بدل. دليل من كتابه الله أو سبنة ثائتة على أنه خاض ٠‏ 


فسيب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على 
الخصوص ٠‏ وأما النوع الثانى من التمتع فهو ما كان يذهب اليه ابن الزبير 
ٍ من أن التمتع الذى ذكره الله هو تمتع المحصر بمرض أو عدو » وذلك اذا 
خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام 
الحج » فيأتى البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة » وبحل ثم بتمتع 
بحله الى العام المقبل ؛ ثم بحج ويهدى ؛ وعلى هذا القول ليس يكون 
التمتع المشهور اجماعا ٠‏ وشذ طاوس أيضا فقال : ان المكى اذ! تمتم:من 
بلد غير مكة كان علبه الهدى٠‏ 0 
واختلف العلماء فدمن أنشأ عمرة فى غير أشهر الحج ثم عملها .ىق 
أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك » فقال مالك : عمرته فى الشهر الذى حل 
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-ومم - 


غننه © فا ن كان حلفي أشيهر'الحج فهو متعتع » ».وان كان حل. فى غير أشضهر 

أحتج فليس ب بمتمتع » ونقريب منه قال أب حنيفة والشافغئ والثورى » الا 
00 ن“التؤرى القر أن يرق ملواقة عله فو تال مويه قن الشاهع + ٠.وقال‏ 
أبو حنيفة : ان طاق ثلاثة أشواط فى رمضان وأربعة فى شوال كان متمتعا ؛ 
وان اريك ذلك لم يكن متعقما راعتى أن يكون حلف اربطة أننواط ى 
رمضان وثلاثة فى شوال ٠ ٠‏ وقال أبو ثور : اذا دخل فى العمرة فى غير أسهر 
الحج فسواء طاف لها فى أشسهر الحج أو فى غير أشهر الحج لا. يكون 
متمتعا؟٠‏ 

.وسبت الأختلاف هل يكون متمتما بقاع احرام الغمرة فى أشسهر 
الحج فقط آم بايقاع الطواف معه » ثم ان ع كان ن بابقاع الطواف مغه فهل 
. بايقاعه كله آم أكثره ؟ فأبو ثور يقول : لا يكون متمتعا الا بأيقاع الاحرام 
فى أشهر الحج لأن' بالاحرام تنعقد العمرة ٠‏ والشافغى يُقول : الطنواف 
هو أعظم أركانها ؛ فوجب أن يكون به متمتعا » فالجمهور على أن من أوقع: 
بعضها فى أشسهر الحج كمنآوقعها كلها » وشروط التمتع عند مالك ستة : 
أحدها أن يجمع بين الحج والعمرة فى شهر واحد ٠‏ والثائي أن يكون ذلك 
فى عام واحد ٠‏ والثالث أن "يفل شيئًا من العمرة فى أشهر الخج 
والرايع أن يقدم العمرة عا ى الحج ٠‏ والخامس أن بنشىء الحج بعد ٠‏ 
الفراغ من العمرة و واحلاله منها بوالسادس الووكون وظه رمك جه« 
هى صورة التمتع والاختلاف المشهور فيه والاتفاق ٠‏ 

2 


القول فى القارن. 


وأما القران فهو أن يهل بالنسكين معا أو يهل بالعمرة فى أشهْر الحجء 
ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة ٠‏ واختلف أصحاب مالك فى 
الوقت قت الذى يكون .له فيه » فقيل ذلك له مالم : يشرع فى الطواف ولو 
شوطا واحدا » وقيل ما لم يطف ويركم ويكره بعد الطواف وقبل الركوع » 
فان فعل لزمه » وقيل له ذلك ما بقى عليه ثبىء من عمل العمرة من طواف 


5ظ 3 


أو سعى » ماخلا أنهم اتفقوا على أنه اذا آهل بالحج ولم بيق عليه من 


أفعال الحمرة الا الحلاق فانه ليس بقارن ؛ والقارن الذى يازمه هدى 
المتمتم هو عند الجمهور من غير حاضرى المسجد الحرام » الا ابن الماجشون 


. من أصنحاب مالك » فان القارن منأهل مكة عنده عليه الهدى ٠‏ 


رأها الأفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات » وهو أن لا بكون متمتعا 


ٍ ا لجراي ا اه 


الافراد أو. القران أ أو التمتع ؟. 


1 والسيب فى اختلافهم اختلافهم فيما فعل رسول الله يَلِيهِ من ذلك ء 
وذلك أنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان.مفردا وروى أنه تمتع 
وروى عنه أنه كان قارنا فاختار مالك الافراد «واعسو ان القدمري 
ما روى عن عائشة أنها قالت « خرجنا مع رسول الله عَلِثْرٍ عام حجة الوداع» 


:.فمنا من أهل بعمرة. » ومنا من. أهل بحج وعمرة » وأهل رسول الله مَل 


بالحج » ورواه عن عائشة من طرق كثيرة ٠‏ قال أبو عفر بن عبد البر : . 
وروى الافراد عن النبى عَلَِهِ عن جاير بن عبد الله من طرق شتى متواترة ٠‏ 
صحاح » وهو قول أبى بكروعمر وعثمان وعائشة وجابر ٠‏ 


والذين رأوا أن النبى مَلِلْدٍ صلائر كان ن متمتعا اختجوا يما رواه الليث عن 
يل عن ابن تسمات ع الم عن بن خدر عالن واتتم زول الله مَلِثد 
ف عام حجةه ة الوداع بالعمرة المى الحج وأهدى وساق' الهدى معهة من 


+ ذى الحليفة » وهو مذهب عبد اللفنمق عدو و ابن ناش وايق ألزف, 
. واختلف عن عائشة ف التمتع والافراد ٠‏ واعتمد من رأى أنه عليه الصلاة 
اوسن ا اد 7 


«.أتافى الليلة آت من ربى فقال : أهل فى هذا الوادى المبارك:وقل عمرة 
فى حجة » خرجه البخارى » وحديث مروان بن الحكم قال « شهدت عثمان 
وعليا وعثمان بنهى عن المتعة وأن بجمع بينها » فلما رأى ذلك على أهل 


. ههما..: لبيك بغمرة وحخة » وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله يَلكَه . ٠‏ 


اروم 


أقؤل: -أحد » خرجه البتخارى. وحديث أنس خرجه البخارى أيضا قال :. 

.شفغت رسؤل الله يللم يقول ,« لبيك عمرة وحجة » وحديث مالك عن 
ائن سهاث عن عروة عن -عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ملت عام | 
حجة الوداع فأهللنا بعمرة » ثم قال رسول الله 1 كان قد عد ىاف ويل 
بالحج مع العمزة» ثم لا يخل حتى يحل منهما جميعا » واحتجوا فقالوا : 
ومعلوم أنه كان معه عَلِنْهِ هدى » ونبعد أن دآمر بالقران من .معه هدى 
. ويكون معه هدي ولا يكون قارنا .٠‏ 

٠‏ وحديّث مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبى عليه 
الضلاة والسلام أنه قال « أنى قلدت هدبى ولبدت رأسى فلا أحل حتى 
أنحر :هديئ » وقال.أحمد ::.لا أثسك أن رسول الله مَلِتَهِ كان قارنا » والتمتع 
استقبلت من أمرى ما استدبرت :ما سقث الهدى ولجعلتها عمرة »© واحتج 
من طريق المعنى من رأى أن الأفراد الأفضل أن م 
ؤاذلك وجب فيهما الدم ٠‏ 0 ٍ ' 


١‏ وَاذ قلنا فى وجوب هذا السك و علي من يجن وما تتروظ ويه وحن 
ب وف أ وقد يحب ومن اف متان يجيا قلنا بعد ذلك ديم يجقية 
آللحرم بما هو محرم ؛ ثم قلنا أيضا فى أنواع هذا النسك يجب أن نقول 
٠‏ ف أول ١‏ أفعال مال الحاج أو المعتمر وهو الاحرام ٠‏ 

عاد 1 


القول فى الاحرام ‏ 
واققق حمهور لل الشسل للاعلال سنة » وأنه من أفعال 
المعمترم حتئ قال ابن ثوار : ان هذا الغسل الاهلال عند مالك. أوكد: . من 
:غسل الجمغة ه وقال أهل !اظاهر : هو واجب ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى 
يجزىء. منه الوضوء وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث آسماء 
بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبى بكر بالبيداء » فذكر ذلك أبو بكر . 
لول إلله َأ فقال: « مرها فلتفضل ثم لتيل » والأمر عندهم على 


وس ل 


الوكوبن وعمدة الجمهور أ ن الأصل هو يراءة الذمة جتى بثبت الوجوب 
بأمر لا مدفع فيه » وكان عبد الله بن عمر يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم 
وادخوله مكة ولوقوفه عشية:يوم عرفة » ومالك يبرى هذه الاغتسالات 
الثلاث :من أفعال المحرم » ولتفقوا .على أن الاخرام لا ارق ا 
والعتلفوا فل اقمرى» النية فيدون غير التلنية ) فصل عا و لاقني 
تجزى + :ألنية من غير التلبية ٠‏ 


وقال آب و جنيفة ؛ القلبية فى الج كالتكبيرة فا الاحرام: بالصلاة 
العا اللو رع ساك موي ل را 
| العلما ا على لبي رسول له تك لبيك الم لبيك »بيك ل شريك لك 


اي لم لا هى 
واجبة بهذا اللفظ » ولاخلافعند الجمهور فى استحناب هذأ الافظ ‏ وانما 
اختلفوا فى الزيادة علية أو فى تبديله ؛ وأوجب آهل الظاغر رفع الموت 
بالتلبية وهو مستحب عند الجمهؤر لا رواه مالك « أن رسؤل الله َي 
قال : : « أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى ومن معى قرف 
أصواتهم بالتلبية وبالاهلال » وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرآأة فيما 
حكاه آبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول ٠‏ وقال مالك : لاا برفع المحرم 
صوته فى مساجد الحباق ل كيد ار ب الى اده 
1 الحرم ومسجد منى فانه برفع صوته فيهما ٠‏ واستجب الجمهور رفع 
الصوت. عند .التقاء الرّفاق وعند الاطلال. على شرف من الأرض 6 وقال 
. آبو جازم :كان لصجاب رسول الله عَلِثْرٍ لا يبلغون الروحاء حتى تبح 


3 0 مالك" ألا يرى أ لبي دن ن ركان 25 ويدى 0 ارك دما ؛ 


بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك لقوله 
عليه الصلاة والسلام « خذوا عنى مناسككم. » وبهذا يحتج من أوجب 
لفظه فيها فقط ٠‏ ومن لم ير وجوب لفظه فاعتمد فى ذلك على ما روي.من 
حديث جابر قال : « أهل رسول الله يَيِنْهِ » فذكر التلبية التي فى حديث 
ابن عمر ٠‏ وقال فى حديثه « وااناس يزيدون على ذلك : ابيك ذا المعارج » 
. ونحوه من الكلام والنبى يسمع ولا يقول شسيئا » وما روى عن.ابن عمر 
أنه كان يزيد فى التلبية وعن عمر بن الخطاب .وعن أنس وغيره ٠‏ 


واستحب العلماء أن يكن ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليها » 
فكان مالك يستحب ذلك بآثر نافلة لما روى من مرساه عن هسام بن عروة + 
عن أبيه « أن رسول الله مَلِثَرٍ كان يصلى فى مسجد ذى-الحليفة ركعتين 
فاذا استوت به راحلته أهل » ٠‏ واختلفت الآثار فى الموضع الذى أحرم منه 
رسول الله مكِثْرِ بحجته من أقطار ذى الحليفة ؛ فقال قوم : من مسجد 
ذى الحليفة نعد أن صلى فيه » وقال آخرون : انما أحزم خين أطل. على 
لقا وقال قوم : انما أهل حين استوت به راحلته ٠‏ 


اهلاله عليه الصلاة ل ل 
بأتون متسابقين فعلى هذا لا يكون ف هذا اختلاف وبكون الاهلال 0 
الصسلاة ٠‏ وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكى لايلزمه لمهي 
أنه تال للعبة الله ين غهر ريك تعمل هنا أرما لم آر قدا يفماها دعر 
منها : ورأيتك | اذا كنت بمكة أهل الناس اذا ا الهلال 2 الى 
ع ل ل ا 

وروى مالك أن عمر بن ااخطاب كان مأمر أدل مكة أن مهلوا اذا رأوا. 
0 أن لكى لايعلا الا من جوف مكة اذا كان ن حاجا » 


اتا 


ره للد ا 
0 آخرون : لا يجزيه وهو قول الثورى وأشهب ٠‏ 

00 وأطفتن يقطم المعرم التلبية ) فاه الختلفوا. ف خلك د #افسوواق 
مالك أن على بن أبى طالب رضىالله عنه كان يقطع التلبية اذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة ٠‏ وقال مالك : وذلك الأمر الذي لم يرل عليه مل 
العلم ببلدنا ٠‏ وقال ابن شهاب : كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة ء قال أبو عمر بنعبد البر: 
واختلف فى ذلك عن عثمان وعائشة ٠‏ وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل 
الحديث أبو حنيفة والشاذعى والثورى وأحمد واسحق وأبو ثور وداود 
وابن أبى ليلى أبو عبيد وااطبرى والحسن بن يحبى : ان المحرم لا يقطع 
التلبية حتى يرمى جمرة العقبة لما ثبت أن رسول الله يفت لم يزل يلبى 
حتى رمى جمرة العقبة » الا أنهم اختلفوا متى يقطعها » فقال قوم : اذا 
رماها بأسرها لما روى عن ابن عباس « أن الفضل.ين عباس كان رديف . 
رسول الله َلْنْهِ وأنه لبى حين رمى جمرة العقبة وقطع التلبية فى آخنز 
حصاة » وقال قوم : بل يقطعها فى أول جمرة يلقيها روى ذلك عن 
أبن مسعود وروى ف وقت قطع .التلبية أقاويل غير هذه الا أن 'هذين 
القولين .هما المشهوران ٠‏ : 


و الكطدوااق وات عل العطبيديبالغي ++ نقالم كلك : يقطع التلبينة | 
اذا انتهى الى الحرم. » ونه قال أدو حنقة ٠‏ وقال الشافعى : اذا افتتح 
الطواف » وسلف مالك فى ذلك ابن عمر وعروة » وعمدة الشافعى أن. التلبية 
مغناها اجابة الى الطواف بالبيت فلا تنقطع حتى يشرع فى العمل ٠‏ 
وسيب 0-0 القياس 'لفعل : معض الصحاية وجمهور العلماء كما ٠‏ 
قلنا متفقون على ادخال المخرم الحج عن العمرزة ومختافون فى ادخنال 
الععزة على الع وقلراي ثور : لا يدخل حج على عمرة ولا عمرة على 


ووم - 


حج كما لا تدخل 'صلاة:علئ ضلاة » فهذه. هن أقعال المعرم بما هق محرم 
زهو“ أولأفعال الضج ٠واماالفعل.‏ الذى. بعد .أذا فهو الطوافه عند دخول 
مكة فلنقل. فى. الطؤواف ٠‏ 
ل ةا 
القول فى الطواف بالبيت والكلام :فى الطواف 
فى صففه وشروطه وحكمه فى الوجوب أو الندف وف أعداده 


القول فى الصفة 

والجمهور مجمعون على أن:ضلفة كل ظوإف واجبا كان أو غين واجب 

أن ستدىء من الخجر الأسؤد » فار ن استطاع أن نقملة: أو بلفسهة بيده 
ونان ن أمكنه + ثم يجعل البيت على يساره ؤيمضى علئ يمينه » فيطوف 
سبعة أشواط يرمل ف الثلاثة الأشواط الأول ثم يمشى فى الأربعة + وذلك 
فى طواف القدوم على مكة وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع » وأنه لا رمل 
على النسناء » ويستلم الركن اليمانى وهو الذى على قطن الركن الأيسود 
لثبوت هذه الصفة من فعله يِه ٠‏ واختلفوا فى حكم الرمل فى الثلاثة 
الأشتواط الأول للقادم هل هو سنة أو فضياة ؟ فقال ابن عباس. :..هو سنة » 
وئه قال الشسافعى وأبو حنيفة وأسحق وأحمد وأبو ثور ه واختلف قول.مااك 
. فى ذلك وأصحابه ٠‏ والفرق بين القولين أن من جعله سبنة أوجب 
فى -تركه الدم ؛ ومن لم يجعله سنة لم يوجب فى تركه شسبيئا ٠‏ 
واحتج من لم بر 'الرمل .سنة بحدنث ابن !اطفيل :عدن ابن عباس 
قال : قلت لابن عباس : زعم قومك أن رسول الله لت حين.طاف بالبيت 
رمل وأن ذلك. سنة » فقال : صدقوا وكذبوا. » قال . :. قلت .ما صدقوا . 
و ا ا م 
على تعيقعان يفظرون الى النبى يللع وأضبحايه » فبلخ ذلك النبى ع 
فقال لأصحابه : ارماوا أروهم أن بكم قوة » فكان رسول الله مله ميرمل 
من الحجر الأسود الى اليمانى فاذا توازى عنهم مشى ».وحجة :الجمهور. 
حديث جابر « أن رسول الله علد رمل فى الثلاثة الأشواط فى حجة الوذاع... 


هدوم - 


ومشى أربعا » وهو حديث تابت من رواية مالك وغيره قالوا : وقد اختلف 
على آبى الطفيل عن ابن عباس فروى عنه « .أن رسول الله نه رمل. من . 
الحجر الأسود الى الحجر الأسود » وذلك بخلاف الرواية الأوؤلى ٠:وعلى ‏ 
آصول الظاهرية يجب الرمل لقوله « خذوا عنى كر ») وهو قولهم ١‏ 
أو قول بعضهم الآن فيما أظن ٠‏ 


وآجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير 
هلها وهم المتمتعون لأنهم قد.رملوا فى حين دخولهم حين طافوا للقدوم ٠‏ 
واختلفو! فى أهل مكة هل عليهم اذا حجوا رمل آم لا ؟ فقال الشافعى : كل 
طواقة قبل غرفة هما توفل ينه ومق الين فائة مزل فية: وتوكان مالك 
بستحت ذلك وكان أبن عمر لا برى عليهم رملا اذا طافوا بالبيت على 
ما روى عنه مالك ٠‏ 


وسندئب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير غلة ؟ وهل هو مختص 
بالمسافر أم لا ؟وذاك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل وازدا على 
مكة واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليمانى 
الرجال دون النساء ٠‏ واختافوا هل تسنلم الأركان كلها آم لا ؟ فذهب ‏ 
الجمهور الى أنه انما بستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر « أن رسول الله 
بما روى عن جاير قال : كنا نرى اذا طفنا أن نستلم الأركان كلها : وكان. 
بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين الا فى الوتر من الأشواط ٠‏ وكذاك 
أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف أن قدر » 
وان لم بقدر على الدخول الله قبل بده » وذلك لحددث عمر دن الخطاف 
« ائما أنت حجر ولولا أنى رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك ٠‏ ثم قبله » 
وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء ء الطواف : وجمهورهم 
على أنه بأتى بها الطائف عند انقضاء كل امبو ن.طاف أكثر من أسبوع 


٠ واحد‎ 


وم 


وأجاز بعض السلف أن .لا يفرق بين الأسابيع وأن لا يفصل بينها 
7 ثم يركع لكل أسيوع ركعتين . وهو مروى عن عائثة أنها .كانت 
لا: تفزق ‏ دين ثلاثة الأسابيع ثم تزكم بنت. ركعات ٠‏ وحجة الجمهور . 
« أن رسول الله مر طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين » وقال: 
:خذونا عن مناسككم ») وحجة من أجاز الجمع أنه قال : المقصود انما هى 
ركعتان لكل أسبوعموالطواف ليس له وقت معلوم ولا الركعتان المسنونتان 
نعده » فجاز الجمغ بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين » وانما استحب 
من يرق أن يفرق بين ثلاثة الأسابيع لأن رسول الله مَلِنَه انصرف الى 
. الركعتين بحد وتر من طوافه » ومن طاف أسابيع غير وتر ثم عاد اليها لم 
ينصرف عن وتر من طوافه ٠‏ 
عد د كد 
القولفى شروطه 
وأما شروطه فان منها حد موضعه » وجمهور العلماء على أن الحجر من 
البيت » وأن من طاف باليبت لزمه::ادخال الحجر فيه » وأنه شرط قى ضحة 
طواف الاقاضة ٠١‏ وقال أبو حنيقة وأصحابه : هو سنة ٠‏ وحجة الجمهور 
ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله مَِلِدَهِ قال « ولا خدثان قومك بالكفر 
لهدمت الكعية ولصيرتها على قواعد ابراهيم « فانهم تركوا منها سسيعة 
أذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب وهو قول اين عباس وكان 
يحتج مقوله تعاائ ) : « وليطوفوا بالبيت العتيق )(2 ثم بقول ::طاف 
رسول الله متم من وراء الحجر ؛ وحجة أبى حنيفة ظاهر الآئة ٠‏ وأما وقت 
جوازه فانهم اختلفوا فى ذاك على ثلاثة أقوال : أحدها :اجازرة الطو أف بعد 
الصبح والعصر » ومنعه وقت الطلوع والغروب:وهو مذهب عمر بن الخطاب 
وأبى سعد الخدرى ونه قال مالك وأصحابه وجماعة ٠‏ 


3 والقول الثانى كراهيته بعد الصبح والعصر ؛ ومنعه عند الطلوع 
والغروب » وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة ٠‏ 


٠١ 15 1 الحج‎ 0 - 


وم - 


والقول الثالث اباحة ذلك فى هذه الأوقات كلها : وبه قال الشافعى 
وجماعة وأصول أدلتهم راجعة الى منع الصلاة فى هذه الأوقات أو اباحتهاء 
أما:وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة.فيها والطواف 
هل هو ملحق بالصلاة ؟ فى ذاك الخلاف ٠‏ ومما احتجت به الشافعية حديث 
جبير بن «طعم أن النبى عليه الصلاة والسلام قال « ياينى عبد مناف 
ع أو باينى عبد المطلب ‏ ان وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا 
طاف بهذا إلبيت أن يصلى فيه أى ساعة شساء من ليل أو نهار » رواه 
الشافعبى وغيره عن ابن. عينية بسنده الى جبير بن مطعم ٠‏ واختلفوا فى 
جواز. الطواف بغير طهارة مع. اجماعهم على أن من سننه الطهارة » فقال 
مالك والشاقعى : لا يجزىء طواف مغير طهارة لا عمدا ولا سهوا ٠‏ 

وقال أبنو حنيفة : بجزىء ويستحب له الاعادة وعليه دم » وقال 
أو ثور : اذا طاف على غير وضوء أجزآه طورافه.ان كان لا يعلم » ولا مجزته 
ان كان يعلم؛و السافعى يشترط طهارة ثوب الطائف كاستراط ذلك للمصلى٠‏ 
وعمدة من شسرط الطهارة ف الطواف قوله مخ للحائضوه ىأسماء بنت عميس 
« اصنعى ما يصنع الحاج : غير أن لا تطوفى بألبيت » وهو حديث 
صحيح »؛ وقد يحتجون أيضا دما روى آنه عَلِثَرٍ قال « الطواف بالدبسست 
صلاة الا أن الله آحل فيه النطق ق فلا بنطق الا بخير » وعمدة من أجاز 
الطواف بغير طهارة أجماع العاماء على جواز السعى بين الصفا والمروة 
من غير طهارة : وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من 
شرطها الطهر من الحدث أصله الصوم ٠‏ 

ع ع 


٠‏ القول ف أعداده وأحكامه 
وأما أعداده » فان العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : 
طعواف القدوم على مكة » وطواف الافاضة بعد رمى جمرة العقبة يوم 
النحر » وطواف لا اا على أن الواجب منها الذى يفوت الحج 
بفواته هو طواف الافاضة » وأنه المعنى نقوله تعالى : 


- ووم - 


« ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطبوفوا بالبيت العتيق )١!»‏ 

وأنه لا يجزىء عنه .دم. » وجمهور هم على أنه لآ يجزيء طواف القدوم 

على مكة عن طواف الافاضة اذ! نسىطواف الافاضة لكونه قبل يوم النحر٠‏ 

وقالت طائفة من ؟أصحاب مالك ان طواف القدوم بجزىء عن طواف 
الافاضتة كأنهم رأوا أن الواجب انما هو طواف واحد ٠‏ وجمهور العلماء 
على أن طواف الوداع يُجزىء عن طواف الافاضة ان لم يكن طاف طواف 
الافاضة أنه طواف.بالبيت مغمول فى وقت طواف الوجوب الذى هو طواف 
الافاضة بخلاف طواف القدوم الذى هو قبل وقتٍ طواف الافاضة وأجمعوا 

'قيما حكاه أبو عمر بن عبد الير. أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج, 
لا لخائف فوات الحج فإنه يجزىء عنه طواف الافاضة » واستحب جماعة 
من العلماء لمن عرض .له هذا أن درمل فى الأشواط الثلاثة من طبواف 
الافاضةء على سنة طواف القدوم من الرمل » وأجمعوا على أن المكى ليبس 
علية الا.طوافت الافاضة كما أجمعوا. على أنه ليس على المعتمر الا طواف 

القدوم ٠‏ وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة الى الحج أن عليه طوافين طوافا 

للعمرة لحله منها وطوافا للحج يوم النحر على مأ فى حديث عائشية. 
المشهور ٠‏ وأما المفرد للحج قليس عليه الا طواف واحد كما قلنا يبوم 
النحر. ٠‏ واختلفوا فى القارن فقال مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور : 

بجزىء القارن طواف واحد وسعى واحد ؛ وهو مذهب عيد الله بن عمر 

وجائر:» وعمدتهم حديث عائشة المتقدم ٠‏ وقال الثورى والأوزاعى. 
وأبو حنيفة وابن أبى ليلى : على القارن طوافان وسعيان » ورووا هذا 

عن .على وانن مسيعود لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما اذا انفردٍ 

طوافه وسعده » قوجب أن بكون الأمر كذلِكٌ اذا اجتمعا » فهذا هو القول فى 
وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده. ووقته وصفته » والذى يتلو 

هذا الفعل من أفعال الحج أعنى طواف القدوم ‏ هو السعى بين الصفا 

والمروة وهو الفعل الثالث للاحرام فانقل فيه ٠‏ 


ند تند فنا 


: الحج :ؤم‎ )١( 


وكاس 


القول فى السعى بين الصفا والمروة. 
والقول أ السعى وحكمه وفى ضفته وفى شروطه وفى ترتييه 


. القول فى حكمه 


1101011110110 : هو وراجب ٠»‏ وان لم يسع كان 
عليئة حجج:قايل » وبه قال أحمد واسحق ٠‏ وقال الكوفيون : هو سنة » 
واذا'زجع الى بلاده ولم يسع كان عليه دم ٠‏ وقال بعضهم : هو تطوع 
ولا ثتىء“على تاركه » فعمدة من أوجبه ما روى « أن رسول الله عَلِتّمٍ كان 
يسعى ويقول”: اسعوا فان :الله كتب عليكم النسعى » روى هذا الحديث. 
الشاقغى عن عبد: الله بن المؤمل..» ونيضا فان الأصل أن أفعاله عليه 
الضلاة والسلام فى هذه الغبادة محمولة على .الوجوب ».الا ما أخرجه 
الدليل.من سماع أو اجماع أو قياس عند أصحاب. القباس..٠‏ وعمدة 
من لم يجيه وله تعالى : « أن الصفا والمروة من شعائز الله » فمن حج 
البيت”أو .اعتمر فلا .جناح: عليه أن يطوف بهما 200 قالوا : ان معناه 
أن لا طوف وهى قراءة ابن مسعود » وكما قال سبحانه :. « بيين الله لكم 
أن تغنلوا 290 معناه : أى لكلا تضلوا » وضعفوا حديث ابن المؤمل:. 
وقالت عائشة : الآبة على. ظاهرها وانما نزلت فى الأنضار تحرجوا أن 
يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه فى الجاهلية لأنه كان 
موضع ذبائح المشركين ٠‏ وقد قيل انهم كانوا لا يسعون بين الصفا 
والمزوة تعظيما لبعض الأصنام » فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيمة 
لهم » وانما صاز :الجمهور الى أنها من أفعال الحج » لأنها.صفة فعله عَلِثهِ 

تنزاترت يذلك الأثار 3 أعنى وصل السعى بالطواف ٠‏ 
د جد 6 
القول فى صفته 

وأما صفته فان جمهور' العلماء علئ أن من سنة السعئ بين الصفنا 

والمروة أن ينحدر الراقى على الصفا بعد الفراغ من الدعاء » فيمشى على 
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جم 


جباته حتى بيلغ بطن المسيل فيرمل فيه حتى بقطعه الى ما يلى المروة » فاذا 
قطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته حتى يأتى المروة فيرقى عليها حتى 
يبدو له البيت ثم يقول عليها نحوا مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفاء 
وان وقف أسفل المروة أجزآه عند جميعهم »2 ثم ينزل عن المروة فيمشى 
على فشيته تن يتين الى #تطن المصدل قاذا انتم إلنه زول حصن يغطمة 
الى الجانب الذى بلى الصفا » تفعل ذلك سَيع مرات بيدأ فى كل ذلك 
بالصفا ويختم بالمروة » فان بدأ بالمروة قبل الصفا. الغى. ذلك الشسوط 
لقول رسول الله علا « تيدأ يما. يدا الله به : تدا بالصفا » يريد قوله 

تعاللى : « أن السفاء اللىة هن شعات. الله » ريال عطاء : ان جهل فيد 
بالمروة أجزأ عنه ه وأجمعواعلى أنه ليس فى وقت السعى قول محدود فانه 
موضع دعاء + وثئنت. من .حديث جاير )0 أن رسول المله عا كان اذا وقف 
على الصفا يكير ثلاثا ويقول : لا .اله الا الله وحده لا شربك له » له الماك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير :بعت جنا ناذا مراك ابويد ير 
بيعت على مرو مارجا ا 

2 ع 


القول فى شروطه . 
3 00 لمر لي ان من نر الطهارة من الحيض 
5 دل توف ناض ١,‏ جين بل الها وال 1+ ترد بهذة اد 
يحبى عن مالك دون من روى عنه هذا الحديث » ولا خلاف بينهم أن 

الطهارة ليست من شروطه الا الحسن فانه شيهه بالطواف ٠‏ 
د د عد 

| .القول فى ترتيبسه 
وأما ترتبيه فان جمهور العلماء اتفقوا على أن السعى انما يكون بعد 
الطواف » وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف و وان خرج 


عن مكة » فان جهل ذلك حتى أصاب النساء فى العمرة أو فى الحج كان ن علمه 
 56(‏ بداية المجتهد ‏ أول ) 


ارهد 


حج قابل والهدى أو عمرة أخرى.» وقال: الثورى : ان .فل ذلك فلا ثبىء 
: عد وقال أب بحته ةلذ ا لكرج موؤافة فلبين علية إن غود دعوتو هم 2 
با ا ل ل و و ب 


030 الفروج إلى رقع | 
.. وأما الفعل .الذى يلى هذ! الفس لفاح # .نيد الخردح كلم التروية 
الى منى والمبيت بها ليلة عرفة ٠‏ واتفقوا على أن الامام يصلى بالنابس 
بمنى بوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء يها مقصورة » الا أنهيم 
أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطا فى صحة الحج ان ضاق عليه الوقت». 
الاح بر واي ل لاا ش 
ش جد جد جد . 
الؤفوف بعرفة | 
وقول ق هذا الفتل متهفي: ل معركة مكمه وى مطته وق خاروظة» 
أما.حكم الوقوف يعرفة فانهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج » وأن 
هن فاته فعليه حج قابل والهدى فى قول أكثرهم » لقوله عليه الضلاة 
والسلام : ( الحج عرفة » وأما صفته فهق أن يضل: الامام. الى عرفة 
يوم عرفة قبل الزوال » فاذا زالت التنمس خط النام كم جمع:بينة الله 
والعصر فى أول وقت الظهر » ثم وقف حتى:تغيت الشمس ٠‏ وانما اتفقو تفقوا 
على هذا لأن هذه الصفة هى مجمع عليها من فعله يلير ولا خلاف بتنهم:أن 
أقامة الحج هى للسلطان الأعظم أو من يقيمه السلطان الأعظم لذلك وأمته 
يصلى وراءه برا كان السلطان أو فاجرا أو مبتدعا » وأن السنة فى ذاك 
أن يأتى المسجد بعرفة بوم .عرفة مع .الثامم فاذا زالت اللسويظ , 
الناس كما قلنا وجمم بين الظهر والمصن + 


واختفو! ف وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والضق : ان مالك : 
يخطب. الامام حتى يبمضى صدر من خطبته أو يعضها, إثم يؤذن 'المؤذن 


.عب 


وهو يخطب: ٠‏ “ؤقال الشافعئ : يؤذن اذا أخذ الامام. فى الخطية الثانية ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : اذا صعد الامام. المنبر أمر المؤذن بالأذان فأذن كالجال 
فى الجمغة ».خاذا فرغ المؤذن قام: الامام. تخطته كم رينزل ويقيم الؤذن 
الضلاة ؛ ويه:قال أبو ثور تشيفها بالجمعة :٠‏ 5 
1 وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال لان رت ل الامام 
للخطبة وفى. تحديث جابر-< أن.الننى ملت لم زاغت الشيمس _أمر بالقصواء 
فرحات له وأتى بطن الوادى فخطب الئاس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى 
الظهر ثم.أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما ثشيثًا ثم داح الى الموقف » 
واختلفوا.هل بجمع مين هاتين الصبلاتين بأذانين واقامتين أو بأذان واحد 
واقامتين.فقال مالك : يجمع بينهما بآذانين وأقامتين ٠‏ وقال الشبافعي 
وأبوتحديفة والثورى وأبو ثور وجماعة : يجمع دينهما بأذان واحد واقامتين٠‏ 
وروى .عن مالك مثل قولهم ٠‏ وروى .عن أحمد أنه يجمع بينهما بقامتين » 
والحجة للشافعى حديث جإبر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام. 
وفيه .أنه صلى الظهر. والعصر.بآذان واخد واقامتين كما اقلنا »6 وقول 
مالك مروى عن ابن مسعود » وحجته أن الأصل هو أن تفرد كل صلاة 
بأذان واقامة » ولا.خلاف بين العلماء أن الامام لو لم يخطب يوم عرفة 
قبل 'الظهر. أن .صلاته جائزةة بخلافٍ الجمعة : وكذلك أجمعوا أن القراءة 
فى.هذه الصلاة سرا. » وأنها مقصورة اذا كان الامام مسافرا ٠‏ واختلفوا 
اذ!: كان ن الامام مكيا هل بقصر بمنى, الصلاة يوم التروية وسعرفة ينوم 
عرفة. وبالزدلفة ليلة النجر إن كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك 
والأوزاعى. وجماعة : سنة هذه المواضع التقصير سواء أكان. من أهلها 
أو.لم يكن ٠‏ 0 
وقال الثورى وأبو.حنيفة والشافعى وأبو.ثور وداود : لا يجوز أنه 
يقصر من كان من أهل تلك المواضع » وحجة مالك أنه لم يرو أن أحدا أتم 
الصلاة. معه مَلِدَِ أعنى بعد سلامه منها ٠‏ وحجة الفريق الثانى اليقساء 
على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز . الا للمسافز جتى يدل الدليل على 
التخصيص واختلف.الغاماء. ى:.وجوب الجمعة يعرفة ومنى » فقسبال مالك.: 


حوق- 


لا جب الجمعة بعرفة ولا يمنى الا أيام الحج لا لأهل مكة ولا لعيرهم 
الا أن يكون الامام من أهل عرفة ٠‏ وقال اأشافعى مثل ذلك » الا أنه 
يشترّط ف وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلا علئى 
مذهيه فى اشتر تراط هذا العدد فى ااجمعة ٠‏ وقال أيو حنيقة : اذا كان أمير 
امح ب ا ا د اذا 
ا : اذا كان والى مكة يجمع بهم ٠‏ مه قال أبو ثور : 
تعفن 

(وأما تشروطه )فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة » وذلك آنه لم يختلف 
العلماء ذا أن رسول الله صَلِيَوِ بعد ما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع 
فؤقف يجبالها داعيا الى الله تعالى » ووقف معه كل من حضر الى غروب 
الشمس » وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها الى المزدلفة ». 
ولا خلاف بيتهم 1 أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة » وأجمعوا على أن من 
وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا بعتد بوقوفه ذلك ) 
سن ايه + 
فقد فاته الحج ٠‏ : 

وروى عن عبد الله بن معمر الديلى قال : سمعت رسول الله 
تقول « الحج عرفات ؛ فمن أدرك عرفة قبل أن اه 
وهو تعذيث اتقردية هذا الرجل من الصحابة الا أنه مجمع عليه ٠واختلفوا‏ 
فيمن وقف بعرفة بعد الزوال د ثم دفع منها قبل غروب .الشمس » فقال 
ع ا ال ل 0 
ومعد الغبيوية أجزآه » وباإجماة فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يققء 
لبلا ٠‏ وال جمهور العلماء : من وقف يعرقة بعد الزوال فحجه تام وان دفع 
قبل الغروب » الا أنهم اختافوا فى وجوب الدم عليه ؛ وعمدة 
الحمهور حديث عروة بن مفرس » وهو حديث مجمع على صحته قال:: 
« أتيت رسول الله طَلِيهِ بجمع فقات له : هل لى من حج ؟ فقال.: من صلى 
هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى نفيض أو أفاض قبل ذلك من 
عرفات لبلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه » وأجمعوا على أن اراد . 


اهه.هعة ب 


بقوله.فى هذا “الحديث نهارا أنه بعد الزوال » ومن اشبترط الليل احتج 
بوقوفه بغرفة َفِثَّوٍ حين غرزبت ! الشمس » لكن الجمهور أن يقولوا ان وقوفه 
يعرقة الى المغيب قد نبأ حديث عروة بن مضرس أنه على جهة الأفضل اذ 
كان مخيرا بين ذلك ٠‏ 


5 وروى عن النبى يِه من طرق أنه قال :.« عرفة كلها موقف وارتفعوا. 
عن بطن عرخة »© والمزدلفة كلها موقف الا بطن محسر » ومنى كلها منخر ». 
وفجاج مكة منحر ومبيت » و واختلف العلماء ء فيمن وقف من عرفة بعرنة 
فقيل حجه تام.وعليه دم » وبه قال مالك ».وقال الشافعي 0 
عاج لاك ل 
القرل ف اسن الا قا موم عل 7 1 
< وأما الفعل الذى يلى الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض 
إلى الزداية بج بيه لتم وذ نسل يها تال لي 
د د عد 
القول فى أفمال امزدلئفة 
والقول الجملى أيضا فى هذا الموضع ينحصر فى معرفة حكمه وى 
صفته وف وقته فآما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل فيه قوله. 
سبحانة : « فاذكروا الله عند المشعر الحرام » واذكروه كما هداكم »27 
وأجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المشرب 
. والعشاء مع الامام ووقف بعد صلاة الصبح الى الاسفار بعد الوقوف 
بعرفة أن حجه تام » وأن ذاك الصفة التى فعل رسول الله يِل ٠‏ 
واختلفوا هل. الوقوف بها بعد صلاة الصبح ٠‏ والمبيت بها من سنن 
الحج أو من. فروضهة » فقال الأوز اعى : وجماعة من التائعين : هو دن 


(1) البقرة : 194 . 


.5 د 


فروض "الحج ٠‏ ومن فاته كان عليه حج قابل والهدى » وفقهاء الأمصار. 
مرا سي ا ل 0 والمديت 
بها قعليه دم ٠‏ وقال الشافعى.: ان دفع منها.الى بعد خصف الليل الأول 
ولم يصل بها فعليه دم ؛ وعمدة الجمهور ما صح عنه أنه مي قدم ضعفة 
أهله ليلا فلم بشاهدوا معه صلاة الصيح بها » وعمدة الفردق الأول قوله 
ش لَه فى حديث عروة بن المضرس وهو حديث متفق على صحته « من أدرك 
معنا هذه الضلاة يعنى ضلاة الصبح بجمع : وكان قد أتى قبل ذلك 
عرفات ‏ لبلا أو نهارا فقذ تم حجه وئضى تفثه © وقوله تغالى : 
وناذا انيت ون عرناه فانعرو! ا 00 
كما هداكم 900 ٠‏ ش 


ومن حجة الفريق الأو انا تورف احم عرق الاك خط 
ما فى هذا الحديث » وذاك أن أكثر هم على أن من وقف مالزدلفة ليلا ودفع 
منها ألى قبل الصبح أن حجه تام » وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة 
وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف با ازدلفة ولم بذكر الله أن حجه تام » وف. 
ذلك أيضا ما يمضعف والمتامم ام الاب الك 0 أسفان 
مين المذوت والعساء 5 وقت العشاء ويغلسوا الع كيه 

د عند عند 
القول فى رمى الجمار 

وأما الفعل الذى بعدها فهو رمى الجمار » وذلك أن المسلمين 

تفقوا على « أن ) الثمى َييِّ وقفن بالمسعر الحرام وهى اازدافة بعدما صلى 
ا 0 اأشمس الى منى » وأنه ف هذا اليوم وهو 
بوم النحر رمى جمرة الغقبة من بعد طلوع الشمس » وأجمع. المسلمون 
أن من رماها فى هذا اليوم فى ذاك الوقت : أعنى بعد طلوع الشمس الى 
زوالها فقد رماها فى وقتهاء وأجمعوا أن رسول الله مِلَهِ لم يرم يوم النحر 
من الجمرات غيرها ٠‏ واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر » 


. 1١954 * اليترة‎ )1( 


لامع د 


: مِقَالٌ مالك. : لم يطغنا أن رسول الله مقي رخص لأجد أن يرمى قبل طلوع 
الفجر ,ولا .يجوز ذلك » فان رماها قبل: الفجر أعادها » وبه قال أبو حنيفة 
وسفمان-وأحمد ه..وقال. الشافعى. :.لا.بأس به وان كان المستجب هو بعد 
طلواع : الشمس. » فحجة من منعذلك فعله م مع قوله « خذوا عنى 
مناسككم: ».وما روى: عن أبن عياس « أن رسول الله يخ عير قدم ضعفة 
أهله-وقال :.:لا-ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » ٠‏ وعمدة من جوز 
رميها قبل الفجر حديث آم سلمة خرجه أبو داود وغيره وهو « أن ن عائشة 
قالت : أرسل رسول الله يِلِيْوِ لأم. سلمة بوم النحر فرمت الجمرة قبل 
الفجر أومضت فأفاضت » وكان ذلك ايوم الذى يكون رسول الله 2 
عندها » وحديث آسماء « أنًا رمت الجمرة بليل وقالت ل 
على عهد رسول الله م لبد » وأجمع العلماء أ ن الوقت المستحب لرمى جمرة 
ا عر كن لد لد الشسى الوزوقكر لدان عوانة أن يعلها سل 
غروب.الشمس من يوم :النحر أجزأ عنه ولا شىء عليه » الا مالكا فانه قال : 
اجححيدا أن بريد 5 . 1 


“واوا فين لم يرمها حت غلبت الشمس فرماها من الليل أو من 
الغد ٠‏ فقال مالك : عليه دم ٠‏ وقال أبو حثيفة : ان رمى من الليل:فلا 
شىء علية »ونان آخرها الى الخد فعليه دم ه وقال أبو :فوسف ومحمد 
والشافعى : لا شىء عليه ان آخرها الى الليل أو الى الغد » وحجتهم « أن 
رشول- الله عَلِتَهِ رخص لرعاة:الابل فى مثل ذلك : أعنى أن يرموا ليلا » وى 
حديث ابن عباس < أن. رسول. الله 0 قال له. الساكل : بارسول. الله 
رميت بعد ما أمسبيت »قال له : لا حرج » وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق 
عليه الذى رمىفيه زسول الله لَه هو السنة » ومن خالف سنة من سنن 
الحج فعليه دم ».على ما روى عن ايبن عياس وأخذ به الجمهور ٠.‏ وقال 
مالك ::ومنى: الرخضة لارعاة انما ذلك اذا مضى يوم النحر ورموا جمرة 
العقبة ثم .كان “الوم الثالث وهودأول أيام:التفر + فرخض لهم رسول الله. 
عَلِنهِ أن برموا فى ذلك اليوم له ولليوم الذى معده + فان نفروا فقد فرغوا 2 
.ون أقاموا!:الى الغد زموا بعد الناس يوم النفر: الأخير ونفروا » ومعنى 


دار«هع - 


الزخصة لارعاة عند جماعة :العلماء هو جمع يومين فى يوم واحد. م الا أن 
مالكا انما يجمع عنده ما وجب مثل أن يجمع في"الثالث فيرمى عن الثانى 
والثااث » لأنه لا يقضى عنده الا ما.وجب » ورخص كثير من العلماء ك2 
جمع يومين فى يوم + سواء تقدم ذلك البوم الذى أضيف الى غيره أو تآخر 
ولم يشننهوه بالقضاء » وثبت « أن رسول الله يِه رمى فى حجته الجمرة 
يوم النحر »ثم نحر بدنة > ثم حلق / رأسه » ثم طاف طواف الافاضة » 
وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج ٠‏ : ' 

3 واختلفوا فيمن قدم من هذه ما آخره 'النيى عليه الصلاة والسلام 
أو بالعكس » فقال مالك : من حلق قبل أن يرمى جمرة العقبة فعليه الفدية ٠‏ 
وقال الشافعى : وأحمد وداود وأبو ثور لا شىء عليه ٠‏ 1 


وغمدتهم ما زرواه مالك من حديث عد الئل ل در آنة قال« وقف 
رسول الله ميج للناس بمنى والنفس يسألونه. » فجاء رجل 0 
ولاحرج » ثم جاءه آخر فقال : يارسول الله 0" 
أرمنى » فقال عليه الصلاة والسلام : ارم ولا حرج » قال : فما سكل 
رسول الله يِه يومئذ عن شىء ؟ قد أو أخر الا قال : أفعل ولا حرج » 
وروى هذا من طريق ابن عباس عن النبى عَكلم ٠‏ 


تعمد ة هلك ان شيل الله َي حكم على من حلق قبل معله من 
ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة » مع ١‏ أن الحديث لم يذكر فيه حلق 
الرأس قبل رمى الجمار » وعند مالك أن من حلق قبل أن بذبح فلا شىء 

عليه وكذاك من ذبح قبل أن يرمى ٠‏ وقال أبو حنيفة : ان حلق قمل. أن 
ينحر أو يرمى فعليه دم.وان كان قارنا فعليه دمان + وقال زفر :عليه . 
ثلاثة دماء دم للقران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمى ٠‏ وأجمعوا على 
أن من نحر قبل أن يرمى فلاشىء عليه لأنه منصوص عليه » الا ما روى 
عن اين عباس أنه كان مقول : من قدم من حجه ثسيئا أو أخر فليهرق دما » 
وأنه من قدم الافاضة قبل الرمى والحلق أنه يلزمه اعادة لصوا 


ة.غعم- 


وقال الشافعى ومن تابعه : لا اعادة عليه ٠‏ وقال الأوزاعى : اذا طاف . 
للافاضة قبل أن يرمى جمرة العقبة ثم واقع أهله آراق دما ٠‏ واتفقوا على 
أن جملة ما بيرميه الحاج سبعون حصاة منها فى يوم النحر جمرة العقبة 
بسيع » وان رمى هذه الجمرة من حيث تدسر من العقبة من أسفلها أو من 
اعلاها أو.من وسبطها كل ذلك واسع » والموضم المختار منها بطن اموادى 
لماجاء 3 حديث أبن مسعود أنه أستيطن الوادى ثم قال : من ههنا 
والذى لأ الرخية رات الذى اتزلت عليه سررة البقرة ومن : 

وأجمعوا على أنه يعيد الرمى اذا لم تقع الحصاة فى العقبة » وأنه 
برمى ف كل. يوممن أيام ااتشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل 
كمرءنتها مني » وانه. مجو أن يرم مها يومن. ودتفن ل الثالك للثوله 
تعالى : « فمن تعجل فى بومين خلا أثم عليه »00) وقدرها عند هم أن بكون. 
فى مثل حصى الخذف لما روى من حديث جابر وابن عباس وغيرهم « أن 
النبى عليه الصلاة والسلام. رمى الجمار يمثل حصى الخذف » والسسنة 
عندهم فى رمى الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن برمى الجمرة الأولى 
فيقف عندها ويدعو » وكذلك الثانية ويطيل المقام » ثم يرمى الثالثة 
ولا يقف لما روى فى ذلك عن رسول الله مله « أنه كان يفعل ذلك فى رمية » 
والتكبير عندهم عند رمى كل جمرة حسن لأنه يروى عنه عليه 
الصلاة والسللام ٠‏ 

امف لحان وريدن يسنا رق الجمار الثلاث ث ف أيام التشريق أن 
يكون ذلك يعق الروزال.* 

واختلفوا اذا رماها “قبل الزوال فى أيام التشريق +'فقال جمهوز 
العلا : من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال ٠‏ وروى عن 
أبى جعفر محمد بن على أنه قال : رمى الجمار من ظلوع الشمس الى 
غروبها ٠‏ وأجمعوا على أن من لم درم الجمار أيام التشريق حتى تعدرب 
الشمسن من آخرها أنه لا درميوا بعد © والجظلفوا فى الواحب مق الكقاره + 


)١(‏ .البقرة : .؟ 


د ا 


فقال مالك : أن من ترك زمى الجمار كلها أو بعضها أو واجدة منها فعليه دم؛ . 
وقال آنو خنيفة :انترك كلها كان: عليه دم:» وان ترك جمرة واحدة فصاعد| ْ 
كان عليه لكل جمزة اطعام مُسكين تصفف صاع حنطة الى أنيبلغ دمايترك 
الجميع : الا جمرة-العقبة فمن:تركها فعليه دم ٠‏ | 
وقال الشافعى : عليه فى الحصاة مد من طعام » وق خصاتينَ مدان. 
وفى ثلاث دم ٠‏ وقال الثورى مثله » الأ أنه قال : فى الرابعة الدم + 
ورخصت طائفة من التابعين فى. الحصاة الؤاحدة ولم يروا فيها سيا + 
والحجة لهم حديث سعد بن أبى وقاض قال : »2 خرجنا مع 'ازنسول الله | 
عار فى حجته » فبعضنا يقول: ' رميت بسيع » وبعضنا يقول:: رهيت بست» .. 
فلم يغب يعضنا على نعض © وقال أهل الظاهر : لا شىء فى ذلك والجمهور 
الى اوحار ة الفقة ويد ف لكان الخو وول عد لاون اليم اد 
مالك : هى من أركان الحج ٠‏ ش اه 
0 . “هذه اهى جطلة امال الخح من حل الأنعرام. الى أن يحل » واللأحلل. 
تحللان : تحلل أكبر » وهو طواف الافاضة ؛ وتحلل أصغر وهو رمى جمرة 
العقبة » وسنذكر ما فى هذا من الاختلاف ٠‏ 

0 3000 


. القسول فى الجنس الثالث 

وهو ال بتضمن القول ف 'الأحكام: + وقد نفى القؤل. فز هم 
ا ا ل 
بمرض أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذى هو شرط فى صحة الحج أو أفسد 
حجه باتيانه يعض .المحظورات المفسدة ؛ للحج أو للأفعال التى هى تروك 
أو فال » فانبتدى: من هذه بآ هو قص ف الشريئة وهو حكم الحطر : 
وحكم قاتل الصيد وحكم.الحالق رأسه قبل محل الحلق والقائه التفث قبل 
أن ن بحل » وقد يدخل فى هذا الباب حكم اأتمت مر 
بان وظوب لقوق ف هذه الوالكان الرخي.. 0 


: -411- 


الول فى الأخصاز 
وأما “الاحصاز ‏ فالأضل فيه.قوله سبحانه :«فان أحصرتم فما. ١‏ 
استتسر: من الهدى »20 الى قوله.: « فاذا أمنتم غمن تمنع بالعمرة. الى 
الحج فما استيسر من الهدى » >3١‏ فنقول : إختلف العلماء فى. هذه الآبة 
اختلافا كثيرا » وهو السبب فى اختلافهم فى حكم المحصر بمرض أو بعدو ؛ 
فأؤل اختلاقهُم فى 'هذه الآئة'هل المحمر قهنا'هؤ اللحضر بالعدو أو" الملحصر 
بالمرض ؟ فقال قوم : المحضر ز ههنا هو المحضر بالعدو #وقال اخرون :نبل 
المقصر بالمرض + . 


ا . فلما من قال أن ع الحمر ههنا هو الخصر بالمدو فاحتجوا بقبو 
تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى, من رأسه 3 قالوا : 

كان المحصر بمرض لا كان اذكر المرضى بعد ذلك فاكدة » وأحتجوا 0 
ثقوله سبحانه : «نفاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج ») وهذه حجطة 
ظاهرة > ومن قال. ::أن الآبة:انما وردت. فى المحضر كالمرض فانه. زعم" أن 
المحصر هو من أحضر ».ولا يقال أحصر ى.العدو »وانما يقال حصره:العدو 
وأحصره المرض » قالوا-: وانما ذكز المرض بعد ذلك لأن.المرضن صنفان : 
ضنف محصر وصئف غير محص » وقالوا معنى قوله : «فاذا أمنتم )» معناه 
من الملآض + وما الفريق الأول فقالوا عكسس هذاءء وهو أن أفعل.أيسد! 
وفعل ف الشئء الواحد انما يأثى معنيين : أها فعل فاذا أوقع بغيره فعسلا 
من الأفعال وأما أفعل. فاذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال : قله .اذ!. 
فغل به فعل القتل » وأقتله اذا عرضه للقن » واذا كان هذا هكذا فأحمسر 
أحق بالعدو' وحصر أحق بالمرض » لأن «العد انما عرض للاحصسار. » 
[ والمرض فهو فاعل الاحصار ٠‏ وقالوا : لا دطلق الأمن الا فى ارتفاع:الخوف ١‏ 
. من الغدو وان قيل فىبالمرض فماستعارة ولا:تصار الى الاستعازة الا.لأمر 
بوجب. الخروج. عن الحقيقة :.وكذاك ذكر حكم المريض بعد. الخص" ااظاهن 
عنه ان العصر قير المركض وهذاشر يدهت الكافن: + و المدهت التانيى 


(1) البقرة :19 . 


1غ - 


مذهب مالك وأبى حنيفة وقال قوم : بل المحصر ههنا الممنوع من الحج 
بأى نوع امتنع اما بمرض أو بعدو أو بخط؛ فى العدد أو بغير ذلك ٠‏ 
وجمهور: العلماء على أن المحصرعن الحج ضريان : اما محصر بمرض ء واما 
محصر تعدو ٠‏ فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته 


أو حجه حيث أحصر ٠‏ 


. وقال الثورى والحسن بن صالح لا يتحال الا فى يوم النحر ؛ والذين 
قالوا :.متحال: حيث أحصر اختلفوا فى ايجاب الهدى عليه وق موضع 
نحره اذا قيل بوجوبه وف اعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة » فذهب 
مالك الى أنه لا يجب عليه هدى وأنه ان كان معه هدى نحره حيث حل 
وذهب الشافعى الى ايجاب الهدنى عليه » وبه قال أشسهب ٠‏ واشترط 
١‏ حنيفة ذبحه ف الحرم وقال الشافعى : حيثما حل ٠‏ 1( 


وأما الاعادة فان مالكا 50 ن. لا اعادة عليه ٠‏ وقال قوم : عليه 
الاعادة وذهب أبو حنيفة الى أنه .ان كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة ٠»‏ , 
وان كان قارنا فعليه حج وعمرتان » وأن كان معتمرا قضى عمرته. » ولبس:- 
عليه غند أبى حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير » واختار أبو يوسف تقصيره؛ 
وعمدة مالك فى أن لا اعادة عليه « أن رسول الله مَلَِرِ حل هو وأصحابيه 
بالحديبية » فذحروا الهدى وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شىء. قبل أن 
طوف بالنيك + وقيل أن تمل الي الهدى وثم لم مط أن رصول :|1 
لَه أمر أحدا من الصحابة ولا ممن كان مغه أن يقضى ثشيبًا ولا. أن بعود 
لشىء » وعمدة من .أوجب عليه الاعادة « أن رسول الله مَلِك. اعتمر ىف 
العام المقيل من عام الحديسية قضاء لتلك العمرة » ولذلك قبل لها 
عمرة القضاء ٠‏ وزاجماعهم أيضا على أن المحصر بمرض أو ما أشسبهه عليه 
القضاء ٠‏ فسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله يَلِيَهِ أو لم يقض ؟وهل 
دثمت القضاء ء بالقياس آم لا ؟ وذلك أن جمهور العلماء ء على أن القضاء 
5200 ثان غير أمر الأداء ٠‏ 


وأما من أوجب عليه الهدى فمناء على أن الآبة وردت فى المحصر 


شيا 


بالعدو : أو على أنها عامة لأن الهقدى فيها نص وقد احتج غؤلاء بئجر ‏ . 

النبئ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدئ عام الحديبية حين أحصروا .٠‏ 
وأخاب إلفريق الآخر أن ذلك الهدى لم يكن هدى تحلل ؛ وانما كان.هديا 
سبق ابتذاء » وحجة هؤلاء أن اودعت هو أن.لا هدى عليه الا أن يقبوم 
الدايل ٠‏ أ 00 ! 

ش 3 ام ف مكل. ن الهدى عن عند .من أوجبة فالأصل فيه 3-١‏ 
عرد ل ادر » وقال غيره : انا تغره أي الحل : واحتج بقولة تان : 
0 هم اين كفروا وصدوكم عن 7 السحد 0 وم متو 0 

وأما المحصر 0 ان مكنقت: القن حم وأهل الجيار أفه 
لا هله الا لواف بالبيت والبعى ها نين الضيفا واتاروة :واه بالجماتة 
بتحلل بعمرة » لأنه اذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة 0 

امن .عمر وعائشة وابن عياس. وخالف ق ذلك أهل العراق فقالوا : 
له الا الل ل 
0 اك أبن مسعود 0 بحديث 
أو ل ند جل بوعل جد اخرق «6 ل ا 
ليس من برط احلاله الطواف يالبيت ٠‏ والجمهور على أن المحصر بمرض 
عليه الهدى «٠‏ 

وقال أبو ثور وداود : لا هدى عليه اعتمادا على ظاهر هذا المحضن : 
القضاء علية » وكل من فاته الحج بخطا من العدد فى الأيام أو بخفا 


(1) الفتح ٠‏ ه 


ع1 


. الهلال علية أو.غين ذلك من الأعذار . فحكمه حكم المجصر يمرض عند مالك ٠‏ 
وقال. أمو-حنيفة : من غاته !احج يعذر غير المرضن يحل بعمرة ولا هدى 
علبهتوعلنة .اعادة الحج » والمكى المحصر يمْرض عند مالك كغير المكى بحل 
بعمرة وعليه الهدى.واعادة الحج ٠‏ وقال الزهرى :لبد © أن يقف بعمرة 
وان نعش نعشا”" ٠‏ وأصل مذهب مالك أن المحصر بمرض ان بقى على 
احرافة الى اللي !ابل عدي مخ كو ال ء فلا هدى عليه » فان ن تحلل 

1 يعمرة قعليه هدي المحصر » لأنة حلق رأسة قبل أن ينحر فى حجة القضاء ؛ 
وكان ن من تأول تقول سبحانه : «فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الخج0» 
أنه خطاب للمحضرء وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآمة أن عليه 'هديين 
هديا لخلقه عند التحلل قبل نحره فى حجة القضاء » وهديا لتمتغه بالعمرة 
الى الحج “وان حل فى أشهر المج من العمرة وجب عليه هدى ثالث © 

عقو عدي التح الذي عواخة بواج تلد الح ونا الف اي 11 
فكان ن يتأول لمكان هذا أن المحصر انما عليه هدى واحد » وكان يقول: 

نَ الهدى الذئ فى قولة سننخانه:«فان أحصرتم فما استيسر من الهدى)29) 
هو تعيته الهدى الذى فى قوله : « فانذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى ٠‏ 
الخج فما استيسر من الهدى )) وفنة معد فى التأويل » والأظهر أن قوؤله 
سستحانه :«فاذ! أمتقم 'فمن تمتع بالعمرة الى الحج » أنه فى غير المحصر 
نل ها فى التمتخ -الحقيقئ » فكأنه قال :ناذا لم تكونوا خائفين لكن 
تمثعتم بالغمرة الى .الذج فما استيسر من الهدى ؛ ويدل على هذا التأويل 
قوله سبخانة : « ذلك أن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام»)9» 
والمخْصرٌ يسْتوى فيها حاضز المسجد الحرام وغيره باجماع ء وقد قلنا فى 
أخكام المحَصر الذئ: نص الله عليه » فلنقل فى أحكام القاتل للضيد ٠‏ 
ا ْ 


0 ا الى ال 


(؟) أى وان حمل فى النعثش. ٠.‏ (؟) البقرة : ٠.195‏ 


ادووهسة 


. القول فى أحكام جزاء: الصيد 

فنقول :: ان-:المسلمين. أجمعؤا. على. أن قوله. تعسالى. 
« نا أيها الذين آمنوا لا تقتلوأ الصيد وأختم جرم » ومن قتِله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به.ذوا عدل. منكم. هديا بالغ الكعبية 
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 200 هى آية محكمة » واختلفو] 
فى تفاصيل أحكامها وفيب ا بقاسن علئ مفهومها .مما لا بقاس. علية.ء 
فمنها أنهم اختلفوا هل الواجب.ف.قتسل الصصيد قيمته. أو مثله ؟. 
فذهب ‏ الجمهسور الى أن: :الواح بالمثكل 4 وذهب أبو حنيقة :ألى أنه 
مخير فين الفيمة »اعفد قمية المسيا وبين أن يشسترئ 
بها المثل ٠ ٠‏ ومنها أنهم اختلفوا فى استثناف الحكم على قاتل الصيد فيما 
' حكم فيه السلف من الصحابة ؛ مثل حكمهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة 
تتسبيها بها » ومن قتل غزالا. فعليه ثساة » ومن قتل بقرة وحشية فعليه 
ائسية ».فقال. مالك. ا ل ا 
قال أبو حنيقة ٠‏ وقال الشافعى : ان اجثزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه 
جاز » ومنها هل الآية على التخيير أو على الترتيب ؟ فقال مالك : هى علي 
التخبير : وبة قال أبوحنيفة » يريد أن الحكمين يخيران الذى عليه الجزاء ٠‏ 
وقال رقر : هي على الترتيب ؛ واختلفوا. هل يقوم الصيد أو المشل إذا! 
اختار الاطعام ان وجب على ,القول بالوجوب فيشترى بقيمته طعاما 5 
فقال مالك : : يقوم الصيد » وقال الشافعى . : يقوم امثل » ولم يختافوا فى 
تقدير الصيام بالطعام بالهفلة . وان كانوا اختلفوا ف التفصيل » فقال 
مالك ابكرم لكل عد يرما زخو الذى يطعة عندهم ك3 ملحن وهنا 
التنافسى و آهل الحطاد .”5 5 

:وقان أقل -الكوفة” : يضوم اكل'مدين يوما 2 القذر الذى يظعم 
سكن مدهي ب و عفرا ق قال سير بحيلا حلم لي 1012م 1107 
فالجمهور غلئ:أن فيه الجزاء:وقال أهل. الظاهر :.لااجزاء عليه برا 
0 ....واختلفوا فى.الجماعة يشتركون:فى قتل الصيد. «:فقال مالك :.اذا تتلء 2 


(1) المائدة : هو 


ب 1غ 


جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل » وبه قال الثورى 
وجماعة ٠‏ وقال الشافعى : عليهم جزاء واجد ٠‏ وفرق أبو حنيفة بين 
المحرهين يققلون: الصيد وبين المحلين يقتلونه..فى الحرم فقال : على كل 
وااهد-من المحرمين- جزاء. وعلى المحلين جزاء واحد ٠‏ واختلفوا هل يكون. 
أحد: الحكمين قاتل الصِيد » فذهب مالك الى أنه لا يجوز ٠‏ وقال الشنافعى :' 
يجوز واختلف أصحاب أبى حنيفة على القولين جميعا » واختلفوا ىف 
موضع الاطعام ».فقال مالك :.فى الموضع الذى أصاب فيه الصيد ان كان. 
ثم طعام ؛ والا ففى أقرب المواضع الى ذلك الموضع ٠‏ وقال أبو حنيقة :. 
حيثما أطعم ٠‏ ْ كم 

وقال الشافعئ : لا يطعم الا مساكين مكة ٠‏ وأجمع العلماء على أن 
المحرم اذا قنل الصيد أن عليه الجزاء للنص ف ذلك ٠‏ واختلفوا فى الحلال 
يقتل الصيد فى الحرم ٠‏ فقال جمهور فقهاء الأمصار : عليه الجزاء ٠‏ وقال 
داود وأصحايه : لا جزاء عليه ٠‏ ولم يختلف المسلمون فى تحريم قتل الصيد 
فى الحرم وانما أختلفوا فى الكفارة وذاك لقوله سبحانه : « أو لم يروا أنا 
جعلنا حرما آمنا »21 وقول رسول الله يِه : « ان الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض » وجمهور فقهاء الأمصار على أن المحرم اذا قتقل 
الصيد وأكله آنه ليس عليه !لا كفارة واحدة ٠‏ وروى عن غطاء وطائفة أن 
فيه كفارتين » فهذه هى مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية ٠٠‏ 

0 اع #0 ْ 
(وأما الأسباب التى دعتهم الى هذا الاختلاف ) فنحن تشير الى 
طرف منها فتقول :أما من اشترط فى وجوب الجزاء أن يكون. القثل عمدا 
فحجته أن استراط ذلك نص ف الآية » وأيضا فان العمد هو الموجب للعقاب 
والكقازات عقانا غالى + ٠.‏ 1 و 0 2 4 ا 

وأما من أوجب الجزاء مع النسبان قلا حجة له » الآ أن بشسيه: 
الجزاء عند:اتلاف. الصيد باتلاف الأموال » فان الأموال عند الجمهور 
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تضمن خطأ ونسيانا . لكن. يعارض هذا القياس اشتراط العمد فى وجوب 
الجزاء . فقد آجاب بعضهم عن هذا : أى العمد انما اشترط لمكان تعلق 
العقاب المنصوص عليه فى قوله : « ليذوق وبال أمره 24١70‏ وذلك لا معنى له 
لأن المومال المذوق هو ف الغرامة فسواء قتله مخطئًا أو معتمدا قد ذاق 
الوبال »ولا خلاف أن الناسى غير معاقب » وأكثر ما تازم هذه الججة ان كان 
من آضله أن الكفارات لا تثيت بالقياس » فانه لا دليل أن أثبتها على الناسى 
الا القياس ٠‏ وآما اختلافهم فى المثل هل هو الشبيه أو المثل فى القيمة . 
فان سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذى هو مثل وعلى الذى هو مثل . 
فى القيمة » اكن حجة من رأ ىأن الشميه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق 
لفط المثل “على الشينية .فى لسان: العرت: أكليو د وأظلون ينه قلق الما فى 
القيمة » لكن من حمل ههنا المثل على القيمة دلائل حركته الى اعتقاد ذلك : 
أحدها أن المثل الذى هو العدل هو منصوص عليه فى الاطعام والصيام 8 
وأيضا فان المثل اذا حمل ههنا على التعديل كان عاما فى جميع الصيد » 
قاق من الضود ها لآ ملق له كسميه تراس اافان الكل قيما لا توعد له 
تنه عو التمديل 8 وليش ووه للكيوان" اله فى الفقيقة كنئه الام 
جنسه ؛ وقد نص أن الأثل الواجب فيه هو من غير جنسه » فوجب أن يكون 
مثله فى التعديل والقيمة » وأيضا فان الحكم فى الشبيه قد فرغ منه ٠‏ 

فأما الحكم بالتعديل فهو شىء يختلف باختتلاف الأوقات » واذلك هو 
كل وقت يحتاج الى الحكمين المنصوص عليهما » وعلى هذا يأتى التقدير 
فى الآية بمشابه » فكأنه قال : ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما قتتل 
من النعم أو عدل القيمة طعاما أو عدل ذلك صياما ٠‏ 

وأما اختلافهم هل المقدر هو الصيد أو مثله من النعم اذا قدر بالطعام؛ 
فمن قال المقدر هو الصيد قال : لأنه الذى لما لم يوجد مثله رجع الى 
تقديره بالطعام : ومن قال ان المقدر هو الواجب من النعم قال : لأن الشىء 
انما تقدر قيمته أذا عدم بتقدير مثله أعنى شبيهه ٠‏ وأما من قال ان الآبة 
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على التخيير فانه التفت الى حرف « أو » اذ كان مقتضاها فى لسان 
الغرب التخبير وأما من نظر الى ترتيب الكفارات فى ذلك فشبهها ف 
الكفارات "إلتى فيها الترتيب باتفاق » وهى كفارة الظهار والقتل ٠‏ وأما 
اختلافهم فى هل يستأنف الحكم ف الصيد ألواحد الذى قد وة قعالحكم 
فيه من الصحاية » فالسيب فى اختلافهم هو هل الحكم شرعى غير معقول 
المعنى أم هذا معقول المعنى ؟ فمن قال هو معقول المعنى قال : ما قد حكم 
فيه فليس بوجد شىء أشبه به منه » مثل النعامة فانه لا يوجد أيه بها من 
البدنة فلا معنى لاعادة الحكم : ومن قال هو عبادة قال : يعاد ولابد منه ؛ 
وبه-قال مالك-+ وأما اختلافهم فى الجماعة يشتركون فى قتل الصيد الواحد: 
فسييه هل الجزاء موجبه هو التعدى فقط أو التعدى على جملة الصيد ؟ 
فمن قال التعدى فقط أوجب على كل واحد من الجماعة القاتلة للمميد 
جزاء » ومن قال التعدى على جملة الصمد قال : عليهم جزاء واحد 
وهذه. المسألة شبيهة بالقصاص ف النصاب فى السرقة وفى القصاص ى 
الأعضاء وف الأنفس » وستأتى فى مواضعها من هذا الكتاب ان ثساء الله » 
وتفريق أبى حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتاين ى الحرم على 
جهسة التفليظ على المحرمين :ومن أوجب على كل وآحسة من الجماعة 
جزاء غانما نظر الى سد الذرائع : فانه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان 
1 من أراد أن يصيد فى الحرم دم ا ا الجزاء هم 
كفارة للاثم فييه أنه لآدت تبعض اثم قتل الصيد بالاشتراك فيه » فيجب 
أن لا يتبعض الجز اهب على كل و لهذ كقارف + واها اختلافهم فى عل 
دكون أحد الحكمين قاتل ب أ لود اح لي 
افهوم المعنى الأصلى فى الشرع » وذلك أنه لم يسترطوا فى الحكمين الا 
العدالة » فيجب عاى ظاهر هذ! أن يجوز المج يح بويد يه 5 الشرظ » 

سواء أكان قائل الصيد أو غير قاتل ٠ ٠‏ وأما مفهوم المعنى الأصلى فى فى الشرع 
فهو أن المحكوم عليه لا يكون حاكما على نفسه ٠‏ 


وأما اختلافهم فى الموضع » فسببه 'الاطلاق أعنى أنه لم يسترط 
فيه موضع » فمن شبهه بالزكاة فى أنه حق المساكين فقال لا ينقل من 
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موضعه ٠‏ وأما من رأى أن المقصود يذلك انما هو الرفق بمساكين مكة 
قال : لا يطعم الا مساكين مكة » ومن اعتمد ظاهر الاطلاق قال : يطعم 
حيث شساء ٠‏ وأما اختلافهم فى الحلال يقتل الصيد فى الحرم هل عليه كفارة 
أم لا ؟ فسببه هل يتناس فى الكقارات عند من يقول بالقياس ؟ ومل 
القباس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه ؟ فاهل الظاهر 
ينفون قياس قتل الصيد فى الحرم على المحرم لمنعهم القياس فى الشرع . 
ويحق على أصل أبى حنفية أن يمنعه لمنعه القياس ف الكفارات » ولا خلاف 
بينهم فى تعلق الأسم به لقوله سبحانه وتعالى : « أو لم يروأ أنا جطنا. 
حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم » 20 وقول رسول اللهعَظة<ان الله 
حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » ٠‏ 

وان اختلافهم فيمن قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان ؟ 
فسببه هل أكله تعد ثان عليه سوى تعدى القئل أم لا ؟ وان كان تعدينا 
عليه فهل هو مساو للتعدى الأول أم لا ؟ وذلك أنهم اتفقوا على أنه ان 
أكل أثم » ولما كانالنظر فى كفارة الجزاء يشتمل على أربعة أركان : 
معرفة الواجب ىن ذلك » ومعرفة من تجب عليه » ومعرفة القعل الذى 
لأجله يجب ؛ ومعرفة محل الوجوب ٠‏ وكلن قد تقدم الكلام فى أكثر هذة 
الأجناس » وبقى من ذلك أمران : ش 


أحدهما : اختّلاف فى بعض الواجبات من الأمثال فى بعض المصيدات » 
والثانى : ماهو صَيْدِ مما ليس يصيد يجب أن ينظر فيما بقى عَلْنْنَا من ذتك : 
فمن أصول هذا الباب ما روى عن عمر بن الخطاب أنه قضى فى الضيع 
بكبيش » وى الغزال بعنز » وف الأرئب » وى اليربوع بجفرة » واليربوع : 
دويية لها أريع قوائم وذنب تجتر كما تجتر الشاة » وهى من ذوات 
الكروش ؛ والعنز عند آهل العلم من المعز ما قد ولد أو ولد مثلة ؛ والجفرة 

. والعناق من المعز » فالجعفرة ما أكل واستغنى عن الرضاع » واأعناق قيل 
فوق الجفرة وقيل دونها » وخالف مالك هذا الحديث فقال : فى الأرتب 
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واليربوع لا يقومان الا مما يجوز هديا وأضصبة » وذلك الجذع فما فوقه ش 
من الضان » والثنى لها.فوقه من الابل والبقر وحجة مالك قوله تعالى : 
« هديا بالغ الكفبة 2١١)‏ ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه هديا أنه 
ا ا ب ا ا 
الصيد عند. مالك مثل ما .فى كباره ٠‏ 5 0 : 

. وقال الشافعى : يفدى صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبثار 
الصيد بالكيار منها » وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى وأبن مسعود » 
وحجتة أنها حقيقة المثل » فعنده فى النعامة الكبيرة ددنة » وف الصعيرة 
فضيل » وأبو حنيفة على أصله فى القيمة » واختلفوا من هذا الياب فى حمام . 
مكة وغيرها » فقال مالك فى حمام مكة : ثساة » وفى حمام الحل حكومة ٠‏ 
واختلف قول ابن القاسم فى حمام الحرم غير مكة » فقال مرة ثساة كحمام 
مكة ؛ ومرة قال حكومة كحمام الحل ٠‏ 


:وقال الشافعى : فى كل حمام شاة » وق حمام سوى الحزم كيمثة” + 


٠‏ وقال داود كل قوع لاملل له هوا اللعية خلا هر ايا الا الحمام 
فان فيه شساة + ولعله ظن. ذلك اجماعا : فانه روى عن عمر بن الخطات 
ولا مخالف له من الصحابة ٠‏ وروى عن عطاء أنه قال : فى كل شىء بمن 
الطير ئساة ٠‏ : 


واختلفوا من هذا الداب فى بيض النعامة » فقال مالك : أرى فى بيض 
ْ النعامة عشر ثمن اليدنة 4 وأدو حنيقة على أصله ف القدمة ٠‏ وؤافق/ئه 
الشافعى فى هذه المسألة «٠‏ وبة قال أدو ثور ٠.‏ وقال أبنو حندفة 1 : ان كان 
فيها فرخ ميت فعليه الجزاء : أعنى جزاء النعامة ٠‏ واشترط أبو شور 
فى ذلك أن يخرج حبا ثم يموت » وروى عن على أنه قضى فى بيض النعامة 
. بآن برسل الفحل على الابل فاذ ا تبين لقاحها سميت ما أصبت من البيض ؛ 

فقلت : وهذا هدى » ثم ليس عليك ضمان ما فسد من الحمل ٠‏ وقبال 1 
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عظاء :.هن.كانت له ايل فالقول قول على » والا ففى كل بيضة درهمان » 
قال أنو عَمَرٌ 


وقد روى.غن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبى عليه الصلاة 
وروى عن ابن مسعود أن فيه القيمة » وقال : : وفيه أثر ضعيف 0083 


0 الجراد هن صيد البر يجب ءا ل 


ا 


وقال أبو حنيفة وأصحايه : ثمرة خير من جرادة ٠‏ ش 


:ؤقال الشافعى : فى الجراد قيمته * ونه قال أنو ثوز الا آنه قال : 
كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة وروى عن ابن عباس 
أن فيها تمرة قول أبى حنيفة : وقال ربيعة : فيها صاع من طعام وهو شاذء 
وقد روى عن أبن عمر أن فيها شويهة وهو أيضا شاذ » فهذه هى 
متشهورات ما اضقوا غلى الخراءفنه »و اخولتوا قيما هر الحرا: كمه + 
وأما اختلافهم فيما هو صيد مما ليس يصيد ٠‏ وفيما هو من صيد البحر 
مما ليس منه فانهم اتفقوا على أن صيد البر محرم على المحرم الا الخمس 
الفواسق المنصوص عليها ٠‏ واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق ٠‏ 
وكذلك اتفقوا على أن صيد البحر حلال كله للمحرم » واختلفوا فيما هو 
٠‏ ب كلد السخو ما لح من وها لل ل 1 : « أحل لكم صيد 
البحر وظعامه متاعا لكم وللسيارة»وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما»7) 
ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه » 
فنقول : ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله مِكِيرٍ قال : « خمس 
من الدواب ليس على المحرم جناح فى قتلهن : الغراب والحدأة والعقرب 
والفآرة والكلب العقور » واتفق العلماء على القول بهذا الحديث ؛: 
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وجمهورهم على القول باباحة قتل ما.تضمنه أكونه ليس بصيد وان كان 
معضهم اشترط فى ذلك أوصافا ما ٠‏ 

واختلفوا هل هذا الباب من الخاص آريد به الخاص ٠‏ أو من ياب 
الخاص أريد به العام » والذين قالوا هو من باب الخاص أريد العام 
اختلفوا فى أى عام أريد بذلك » فقال مالك : الكلب العقور الوارد فى 
الحديث اشارة الى كل سبع عاد » وأن ما ليس بعاد من السباع فليس 
للمحرم قتله ولم ير قتل صغارها التى لا تعدو ولا ما كان منها أيضا 
لا يعدو ولا خلاف بينهم فى قتل الحية والأفعى والأسود » وهو مروى عن 
النبى عليه الصلاة والسلام من حديث أبى سكيد الخدرى قال : قال 
رسول الله َكْثَرٍ « تقتل الأفعى والأسود » وقال مالك : لا أرى قتل الوزغ» 
والأخبار بقتلها متواترة » لكن مطلقا لا فى الحرم ولذلك توقف فيها مالك 
فى الحرم ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة الا الكلب الانسى 
والذئب ٠‏ وشذت طائفة فقالت : لا يقتل الا الغراب الأبقع * وقال 
التنافعى : كل محرم الأكل فهو مجنى فى الخمسن <١ ٠‏ 


وعمدة الشافعى أنه اثما حرم على المحرم ما آحل للحلال ٠‏ وأن' 
المباحة الأكل لا يجوز قتلها باجماع لنهى رسول الله مَلِثٍ عن صيد البهائم ٠‏ 
وآما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الانسى فقط بل من معناه كل 
ذئب وحشى واختلفوا فى الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب » ويعضهم رأئ . 
أنه أضعف نكاية من العقرب ٠‏ 


وبالجملة فالمتصوض عليها ::: تتضمن آأنواعا من الفساد » فمن رأئ أنه 
من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه ان كن 
له به » ومن لم ير ذلك قصر النهى على المنطوق به وشذت طائفة'فقالت : 
لا يقتل الا الغراب الأبقع » مفخصصت عموم الاسم الوارد. ى الحديث 
اكد وروي اي عاك اج عليه لمجا ل 
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وأما اختلافهم.فيما هو من صيد البحر مما ليس هو منه ؛ غاتهم 
اتفقوا على أن السمك من صيد البحر » واختلفوا فيما عدا السمك : وذاك 
بناء منهم على أن ما كان منه يحتاج الى ذكاة فليس من صيد البحر : وأكثر 
ذلك ما كان محرما » ولاخلاف بين من يحل جميع ما فى البحر فى أن صيده 
حلال » وانما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيؤان بعيش ف الير وف الماء 
بأى الحكمين بلحق ؟ وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذى عيشه فيه 
غالبا 6 وهو جيك يولك والجدهور على تآنظان لماه ومكرم له بعكم تحيوا 
البر ٠‏ وروى عن عطاء أنه قال فى طير الماء حيث يكون أغلب عيشه يحكم 
له بحكمه ٠‏ واختلفوا فى نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فقال مالك : 
لا جزاء فيه » وانما فيهالاثم فقط للنهى الوارد فى ذلك ٠‏ وقال الشافعى : 
فيه الجزاء فى الدوحة دقرة » وفيما دونها ثساة ٠‏ وقال أمو حنيفة : كل 
ما .كان من غرس الانسان فلا شىء فيه » وكل ما كان نايتا بطبعه فقيه 
قيمة ٠‏ وسبب الخلاف هل يقاس النبات فى هذا على الحيوان لاجتماءهما 
فى النهى عن ذلك فى قوله عليه الصلاة والسلام « لا ينفر صيدها 
ولا بعضد شجرها » فهذا هو القول فى مشهور مسائل هذا الجنس 
فلنقل فى حكم ااحااق رأسه قبل محل الحلق ٠‏ 

6 6د 


. القول فى فدية الأذى 
وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 
. وأما فدية الأذى فمجمع أيضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة٠وآما‏ 


الكتاب فقوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 
هن صيام أو بدقة أو فسك )0(0) ٠‏ 


عَلِثرِ محرما » فآذاه القمل ف رأسه » فأمره رسول الله عَلِتْمٍ أن يحلق رأسيه 
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وقال : هدم ثلاثة آيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل انسان : أو انسك 
بشأة . أى ذلك فملت:أجز! عنك » والكلام فى هذه الآية على من تجب 
الفدية . وعلى من لا تجب واذا وجبت فما هى الفدية الواجبة ؟ وى 
أى شىء تجب الفدية » ولمن تجب ومتى تجب وأين تجب ؟ فأآما على من 
تجب الفدية : فان العلماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى 
من ضرورة لورود النص بذلك » واختلفوا فيمن أماطه بغير ضرورة » فقال 
مالك : عليه الفدية المنصوص عليها ٠‏ 

وقال الشافعى وأبو حنيقة ٠‏ ان حلق دون ضَرورة اتنا عليه دم 
0 وأكقافوا نهل من كدر كلام وتيت عليه" الفذية ناقاظة اذى أن تكون 
متعمدا أو الناسى فى ذلك والمتعمد سواء » فقال مالك : العامد فى ذلك 
والناسى واحد ؛ وهو قول أبى حنيفة والثورىئ والليث + وقال الشافعى 
فى أحد قوليه وأهل الظاهر : لا فدية على الناسى » فمن اشترط فى وجوب 
الفدية الضرورة فدليله النص : ومن أوجب ذاك على غير المضطر فحجته 
أنه اذا وجبت على المضطر فهى على غير المضطر أوجب : ومن فرق بين 
العامد والناسى فلتفريق الشرع ف ذلك بينهما فى مواضع كثيرة » ولعموم 
قوله تعالى : « وليس عليكم جنباح فيما أخطأتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم “00 ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتى 
الخطأ والنسبان » ومن لم بفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التى 
لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان ٠‏ ْ 

اام مف ف قذرة الاق تره م الكياء. العضيوا فلي انها قاجة 
خصال على التخيير : الصيام والاطعام والنسك لقوله تعالى : 
« ففدية من صيام أو صدقة أو خسك 2900 والجمهور 0 أن 0000 هو 
اخة مماكن وان اليك اكلة مناه» 


ووو عن الحسسوبوكزمة وكاقم انهم الوا العام ل 8 ساك 
والصيام عشرة أيام » ودليل الجمهور حديث كعب بن عجرة الثابت ٠‏ وآما 
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من قال : الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الصر , 
مع الاطعام ه ولما ورد أيضا ى جزاء الصيد فى قوله سسيهحانه .: 
« أو عدل ذلك صياما 00؟ وأما كم يطعم أكل مسكين من المساكين 
الستة التى ورد فبها النص ٠‏ فان الفقهاء اختلفوا فى ذلك لاختلاف الآثار 
فى الاطعام فى الكفارات ؛ فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم : 
الاطعام فى ذلك مدان بمد النبى مَقِيَرٍ لكل مسكين ٠‏ 


وروى عن الثورى أنه قال : من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب ' 
صاع وروى أيضا عن أبى حنيفة مثله وهو أصله فى الكفارات وأما ما تجب 
هه الندية ؛ ماففرا على أنوا:ففب على من حلق راشة اضرورة:مرض 
اوزكيوان نؤذية ف <راسة قال انق غناين :ا ارضن أن يكو فر ااسمة 
قروح ؛ والأذى : القمل وغيره ٠‏ وقال عطاء : المرض : الصداع » والأذى : 
القمل وغيره ٠‏ والجمهور على أن كل ما منغه المحرم من لباس الثياب 
المخيطة وحلق الرأس وقص الأظفار أنه اذا استباحه فعليه الفدية : أى دم 
على اختلاف بينهم فى ذلك أو اطعام » ولم يفرقوا بين الضرر وغيره فى 
هذه الأشياء » وكذلك استعمال الطيب ٠‏ وقال قوم : ليس فى قص الأظفار 
شىء ٠‏ وقال قوم : فيه دم ٠‏ وحكى َس المنذر أن من منع المحرم قص 
الأظفار اجماع ٠‏ 


واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره » فقال الشافعى وأبو ثور ان 
أخذ ثلاثا فعليه دم فى مقام واحد ٠‏ وقال أبو حنيفة فى أحد أقواله : 
لا شىء عليه حتى يقصها كلها » وقال أبو محمد بن حزم : بقص المحرم 
أظفاره وشاريه وهو شذوذ » وعنده أن لا فدئة الا من حلق الرأس فقط 
وال كاوى :“لا قدمة حنه + 
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ووالكطلنوا فون كت مو اند القسو و الورك الم ل 
فقال هالك : نس على 'مق :نتف القعر اين :الا أن نتكون أماط نه 
أذى فعليه الفدية ه وقال الحسن : فى الشعرة مد وفى الشعرتيئن مدان : وف 
الثلاثة دم » وبه قال الشافعى وأبو ثور ٠‏ وقال عبد الملك صاحب مالك : 
دوين الجر لتقام رديه كر يدي ع دون اتوي وخ عر لمعه خاو 
الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير ٠‏ ومن فهم من ذلك منع النظافة 
والزين والاستراحة التى ف حلقه فرق بين القليل والكثير ؛ لأن القليل بيس 
فى ازالته زوال أذى ٠‏ أما موضعم الفدية فاختلفوا فيه : فقال مالك : يفعل 
من ذلك ما شاء أدبن شاء بمكة وبغيرها وان شاء ببلده » وسواء عنده فى 
ذلك ذيح السك والاطعام والصيام » وهو قول مجاهد ؛ والذى عند مااك 
ههنا هو نسك وليس يهدى ٠‏ فان الهدى لا يكون الا دمكة أو يمنى ٠‏ 


وقال أبو حنيفة والشافعى : الدم والاطعام لا يجزيان الا بمكة 
والصوم حيث ثساء ٠‏ وقال اين عباس اي ا 0 
اطعام وصيام فحيث شساء؛ وعن أبى حنيفة مثله ٠‏ ولم يختلف تقول الشافعى 
أن دم الاطعام لا يجزىء الا لمساكين الحرم 


وسنت الخلاف استعمال قياس دم النسك على الهدى : فمن قاسسه 
على الهدى أوجب فيه شروط الهدى من الذبح ف المكان المخصوص به 
وف مساكين الحرم ؛ وان كان مالك يرى أن الهدى يجوز اطعامه لغير 
مساكين الحرم » والذى بجمع النسك والهدى هو 0 المقصود بهما منفعة 
المساكين المجاورين لبيت الله » والمخالف يقول : ان الشرع لما فرق بين 
حكن يعدي اجر ماني اوبسي الاجر 0 ن يكون حكمهما 
مختلفا ٠‏ 


وأما ااأوقت فالجمهو ر على أن هذه الكفارة لا تكون الايعد اماطة 
الذذى : ولا ببعد أن بدخله الخلاف قياسا على كفارة الأنمان » فهذا 
هو القول فى كفارة اماطة الأذى ٠‏ واختلفوا فى حلق الرأس هل هو من 
مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه ؟ ولا خلاف بين الجمهور فى أنة 


حي 8 حم 


من. أعمال الحج » وأ نالحلق أفضل من ااتقصير لما نت من حددث أبن عمر 
أن رسول الله لتم قال ») اللهم ارجم المجلقين » قالوا : والمقصرين. 
بارسول الله ٠‏ قال : اللهم ارحم المحلقين » قالو!: والمقصرين يارسول الله 
قال : اللهم ارحم المحلقين » قالوا. : : لسري انون .الله » قال : 
والمقصرين » وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصيرء 

واختلفوا هل ومد وي ال مرا اا ا 
الجلاق. نسك للحاج وللمنتمر وهو آفضل من التقضير » ويجب على 5 
من فاته الحج وأحصر بعدو أو مرض أو بعذر وهو قول جماعة ا 
الا فى المحصة بعدو ؛ فان أبا حنيفة قال ا د الاقم 
وبالجملة فمن جعل الحلاق أو التقصير نسكا أوجب ف تركه الدم ؛ ومن ام 
بجعله من الانسك لم يوجب.فيه شيثًا ٠‏ 

د عاد جو 


القول فى كفارة المتمتع 

' وأما كفارة المتمتع التى نص الله عليها فى قوله ان : 

فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما أستيسر من الهدى )١(»‏ الآية » فانه 

لا خلاف فى وجويها : وانما الخلاف ف المتمتع من هو ؟ وقد تقدم ما فى 

ذلك من الخلاف والقول فى هذه الكفارة أيضا برجع الى تلك الأجناس 

بعينها على من تجب ؟ وما الواجب فيها ؟ ومتى تجب ومن تجب وفى أى مكان 

ذهب ؟قاما على من تحت فغلى القمتم بأتفاق , واقد قد دم تقدم الخلاف ف المتمتع 
من .محي.؟ 

وآما اختلافهم ف ألواجب 6 فان الجمهور من العلماء على أن م أسقديسر 

من الهدى هو شساة » واحتج مالك فى أن اسم الهدى قد ينطلق على الشساة . 

بقوله تعالى فى جزاء الصيد : « هديا بالغ الكصة »0(© ومعلوم بالاجماع 

أنه قد يجب فى حزاء الصيد شناة » وذهب ابن عمر الى أن اسم الهدى 
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لا ينطلق الا على الابل والبقر » وأن معنى قوله تعالى :« فما أستيس 2 
من الهدى » أى بقرة أدون من بقرة » وبدنة أدون من بدنة ١ ٠‏ 
وأجمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب » وأن من لم يجد الهدى فعذيه 
ااصيام ٠‏ واختلفوا فى حد إلزمان الذى ينتقل بانقضائه فرضه من الهدى 
. الى الصيام » فققال مالك : اذا شرع فى الصوم فقد انتقل واجبه الى الصوم 
. وان وجد الهدى فى أثناء الصوم ٠‏ | 
2 أوقال أبو حنيفة : ان وجد الهدى فى صوم الثلاثة الأيام لزمه » وان. 
واكده فى صوم السبعة لم يلزمه » وهذه المسآلة نظير مسألة من طلع عليه 
الماء فى الصلاة وهو متيمم + وسيب الخلاف هو هل ما هو ذ بطي انفد 
العيادة هو شرط فى استمرارها ٠‏ . 
وأنما فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة : لأن الثلاثة 7 هى 
عنده بدل من الهدى والسبعة ليست ببدل ؛ وأجمعوا على أنه اذا صام 
٠‏ الثلاثة الأيام فى العشر الأول من ذى الحجة أنه قد 6 فى محلها أقوئه 
سيحائه :« فصيام ثلاثة أيام فى الحج 0 ولا خلاف أن عشر الأول من 
أبام الحج ٠‏ 
واختلفوا فيمن صامها فى أيام عمل العمرة قيل أن يهل بالحج أو 
صامها فى أيام منى » فآجاز مالك صيامها فى أيام منى ومنعه أبو حنيفة 
َال : أذا فاتته الأيام الأولى وجب الهدى ف ذمته ومنعه مالك بل 
الشروع فى عمل الحج وأجازه أبو حنيفة ٠‏ 
وسيب الخلاف هل بنطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف فيها 
أم لا ؟ ون انطلق فهل من شسرط الكفارة أن لا تجزى الا بعد وقوع موجيهاء 
ففن قال:: لا تجزى كفارة الا بعد وقوع موجيها قال : لا يخزى الضوم 
الا بعد الشروع فى الحج » ومن ةاسها على كفارة الأيمان قال : يجزى ٠‏ 
واتفقوا أنه اذا صام ااسبعة الأيام فى هله أجزآه » واختلفوا اذا صامها ى 
الطريق فقال مالك : يحزى الصوم » وقال الشافعى : لا يجزى ٠‏ 
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“وسيب الخلاف الاحتمال الذى فى قوله سيحانه : « اذا رجعتم للف 
فان اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع » وعلى من هو ى 
الرجوع نفسه » فهذه هى الكفارة التى ثبت بالسمع وهحى 
من المتفق عليها. ولااخلاف أن من فاته الهج بعد أن شرع 
فيه اما بفوت ركن من أركانه : واما من قيل غلطه فى الزمان : أو من قبل 
جهله أو نسيانه أو اتيانه فى الحج فعلا مفسدا له ؛ فان عليه القضاء 
اذا كان حجا واجبا وهل عليه هدى مع القضاء ؟ اختلفوا فيه » وان كأن 
تطوعا فهل عليه قضاء أم لا؟ الخلاف فى ذلك كله » لكن الجمهور على أن 
عليه الهدى لكون النقصان الداخل عليه مشعرا بوجوب الهدئ ٠‏ وشسذ 
قوم فقالوا : لا هدى أصلا ولا قضاء الا أن يكون فى حج واجب » وهما 
يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضى فيه المفسد 
له ولا بمقطعه وعليه دم ٠‏ وذ قوم فقالوا هو كسائر العبادات » وعمدة 
:الجمهور ظاهر قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله »200 فالجمهور 
عمموا والمخالفون خصصوا قياسا على غيرها من العبادات اذا وردت عليها 
المفسدات » واتفقوا. على أن المفسد للحج اما من الأفعال المأمور بها فترك 
الأركان التى هى شرط فى صحته على اختلافهم فيما هو ركن مما ليس 
بركن ٠ ٠‏ 
وأما من التروك المنهى فالجماع ؛ وإن كانوا اختلفوا فى الوقت الذى | 
اذا وقع فيه الجماع كان مفندا للحج ٠‏ فأما اجماعهم على افساد الجماع 
للحج فلقوله سبحانه : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق / 
ولا جدال فى الحج »29 واتفقوا على أن من وطىء قبل الوقوف بعرفة فقد 
أفسد حجه » وكذلك من وطىء من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى ٠‏ 
واختلفوا فى فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمى جمرة 
العقية ومعد رمى الجمرة وقيل طواف. الافاضة الذئ هو الواجب » فقال 
مالك : من وطىء قبل رمى جمرة العقبة ققد فسد حجة وعليه الهمدى 
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والقضصاء 6 ونه قال الشافعى ٠‏ وقال أمو حنيفة والثورى : عليه الهدى 


وقد روى مثل هذا عن مألك ٠‏ وقال مالك : من وطىء بعد رمى جمرة 
العقبة وقبل طواف الافاضة فحجه تام » وبقول مالك فى أن الوطء قبل 
طواف الافاضة لا يفسد الحج قال الجمهور : ويازمه عندهم الهدى ٠‏ 

وقالت طائفة : من وطىء قبل طواف الافاضة فسد ححه + وهو.قول 
ان عمر 6 ويسوف الحاقف أن للحج تحللا يشبه السلام فى الصلاة وهو 
التحلل الأكبر وهو الافاضة وتحللا أصغر » وهل بشترط فى اباحة الجماع 
تحللان أو أحدهما ؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذى هو رمى 
الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شىء حرم عليه بالحج 
الا النساء والطيب والصيد » فانهم اختلفوا فيه » والمشهور عن مالك أنه 
يحل له كل شىء الا 00 “وقيل عنه:الا النساء والطيب والصيد». 
لآن الظاعر من قوله : « واذا خللتم فاصطادوا »20 أنه التحلل الأكبر ٠‏ 


واتفقوا أيضا على أن | لمعتمر بحل من عمرته اذا طاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة وان لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار فى ذلك 
الآ خلافا شاذا ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه بحل بالطواف ء وقال أبو حنيفة: 
لا يحل الا بعد الحلاق» وان جامع قبله فسدت عمرته ٠‏ 
واختلفوا فى صفة الجماع الذى يفسد الحج وف مقدماته ؛ فالجمهور 
على أن التقاء الختانين يفسد ااحج » ويحتمل من يشترط فى وجوب الطهر 
الانزال مع التقاء الختانين أن يشترطه فى الحج ٠‏ واختلفوا فى انزال الماء 
فيما دون الفرج ؛ فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج الا الانزال فى الفرج. 
. وقال الشافعى ما يوجب الحد يفسد الحج ٠‏ وقال مالك : الانزال. 
نفسه بفسد الحج » وكذاآاك مقدماته من المماشرة والقبلة ٠‏ وأسكت ثحب 
الشافعى فيمن جامع دون الفرج أن يهدى ٠‏ واختلفوا فيمن وطىء مرارا » 


(1) المائدة :5 , 


امعد 


فقال مالك : ليس عليه الا هدى واحد ٠‏ وقال أبو حنيفة : أن كرر الوطء 
فى مجلس واحد كان عليه هدى واحد » وان كررة فى مجالس كان عليه 
اكل وطء هدى ٠‏ وقال محمد بن الحسن : يجزيه هدى واحد ؛ وان كرر 
الوطء ما لم بهذ لوطئه الأول ٠‏ وعن الشافعى الثلاثة الأقوال ٠‏ الا أن 
الأشهر عنه مثل قول مالك ٠‏ 


واختلفوا فيمن وطىء ناسيا » سسوى مالك قى ذلك بين العمد 
والنسيان ٠‏ وقال الشافعى ف الجديد لا كفارة عليه ٠‏ واختلفوا هل عأى 
المرأة هدى ؟ فقال مالك : ان طاوعته فعليها هدى : وان أكرهها فعليه 
هديان ٠‏ وقال الشافعى : ليس عليه الا هدى واحد كقوله فى المجامع فى 
ركان وحنون” الناناء عن انها اذا كحا لال "كقرنا اعنى االرجل 
والمرأة » وقيل لا يفترقان : والقول بأن لا يفترقا مروى عن بعض الصحابة 
والتاكي ع .وية قال ارو حنيقة ٠‏ واكثلت فول مالك والفاهسى عن امن 
يفترقان ؟ فقال الشافعى : يفترقان من حيث أفسدا الحج : وقال مالك : 
يفترقان من حدث أحرما ؛ الا أن يكونا أحرما قيل المبقات » فمن أخذهما 
بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة ؛ ومن أم بؤاخذهما به فجريا على الأصل . 
وأنه لا يثيت حكم فى هذا الياب الا يسماع ٠‏ واختلفوا فى الهدى الواجب 
فى الجماع ما هو ؟ 


فال مالك وأبو حندفة : هو ثساة وقال الشافعى : لا تجزئه الا بدنة : 
وأن لم بجد قومت البدنة دراهم وقومت الدراهم طعاما ؛ فان لم يحجد 
صام عن كل مد يوما »قال : والاطعام والهدى لا يجزى الا يمكة أو يمنسى 
والصوم حيث ساء ٠‏ وقال مالك : كل نقص دخل الاحرام من وطء أو حلق 
شعر أو أاحصار فان صاحيه ان لم بجد: الهدى صام ثلاثة أيام ف الحج 
وسيعة اذا رجع » ولا ندخل الاطعام فيه » فمالكٌ به الدم اللازم ههذسا 
يدم المتمتع » والشافعى شبهه بالدم الواجب فى الفدية ؛ والاطعام عند 
مالك لا يكون الا فى كفارة الصيد وكفارة ازالة الأذى ؛ والشافعى برى. 
أن الصيام والاطعام قد وقعا بدل الدم فى موضعين ؛ ولم يقع بدلهما الا 


0م 


فى موخسع واحد . فقياس المسكوت عنه على المنطوق به فى الاطعام أولى ؛ 
فهذا ما يخص الفساد بالجماع ٠‏ 
وأما الفساد يفوات الوقت» وهو أن يفوته الوقوف بعرفة بوم عرفة » 
فان العلماء أجمعوا أن من هذة صفته لا يخرج من احرامه الا بالطواف 
بالبيت والسعى بين الصفا والمروة : أعنى أنه يحل ولا بد بعمرة » وأن عليه 
خع خاب وا داقو مكل علدو قدي 0/61 «جقالجمالك و الكاقدي: و احمد 
والثورى وأنو ثور : عليه الهدى » وعمدتهم الجماعيم على أن عن احبي 
مرض حتى فاته الحج أن عليه الهدى ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : يتحلل بعمرة وبحج من قابل ولا هدى عليه ٠‏ 
وشح الكرفين: أن الأضل ف البق كما هو نيدل يمن القهناة #هاذا عاق 
القضاء فلا هدى ألا ما خصصه: الاجماع ٠‏ واختلف مالك والشافعى 
وآبو حنيفة فيمن فاته الحج وكان قارنا هل يقضى حجا مفردا أو مقرونا 
بعمرة ؟ فذهب مالك والشاقعى الى أنه يقخى قارنا لأنه انما يقضى 
مثل ااذى عليه ٠‏ 
وقال أبو حنيفة ليس عليه الا الآفراد الأنه قد طاف لعمرته فليس 
يقضى الا ما فاته ٠‏ وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على 
احرامه ذلك الى عام آخر وهذا هو الاختيار عند مالك » الا أنه أجاز ذلك 
لبسقط عنه الهدى ولايحتاج أن يتحال بعمرة ٠‏ 


وأصل اختلافهم فى هذه المنالة اختلافهم فيمن حم بالحج فى غير 

أشهر الحج ه قمن لم يجعله محرما لم يجز للذى فاته الجج أن يبقى 

البقاء محرما » قال القاغى : فقد قلنا فى الكفارات الواجبة بالنص فى ااحج 

وف صفة القضاء فى الحج الفائت والفاسد وفى صفة احلال من فاته الحج » 

وقلنا قبل ذلك فى الكفارات المنصوص عليها » وما ألحق الفقهاء بذلك من 

1 لواحت : ويلى أن لقول ق1عارات التي اجلدرا افبويا: له 
# د 


و 


القول ف الكفارات المسكوت عنها 
فنقول : ان الجمهور اتفقوا على أن النسك ضريان : 'نسك هو سنة 
ا ٠‏ فالذى هو سنة يجب على تاركه الدم لأنه 
حج ناقص أحله المتمتع والقارن ٠ ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه قال : من فأته' 
من نسكه شىء فعليه دم ؛ وأما الذى هو نفل فلم يروا فيه دما » ولكنهم 
اختلفوا اختلافا كثيرا فى ترك نسك نستك هل فيه دم أم لا ؟ وذلك 
لاختلافهم فيه هل هو ,سنة أو نفل ؟ 


ون لكان قراهن] تاوف هد لد تحبر بالدل باتعا مطلون 
فى الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا ؟ وأما آمل 
الذلاهر فانهم لاا يرون دما الا حيث ورد النص لتركهم القياس وتخاصة 

فى العيادات . وكذلك اتفقوا على أن ما كان من التروك منود ففعل" 
ففيه خدية الأذى ‏ ل ل ١‏ 


اا ل ا اسل الخلاس' 
لا بوجبون الفدية الا فى المنصوص عليه ونحن نذكر المشهور من اختلاف 
الفقهاء فى ترك نسك نسك » أعنى 5-1 الدم أو لا وجوبه من أول 
المنامسك الى الخرظا #توكذلك فافمل مططى ممطون #شاول ما اختلتوا' 
فيه من المناسك من جاوز المبقات فام بحرم هل عليه دم ؟ فقال قوم : لا دم: 
عليه ٠‏ وقال قوم : عليه الدم وان رجم » وهو ققول مالك وابن المبارك * 


وروى عن الثورى ٠‏ وقال قوم : ان رجع اليه فليس عليه دم وان 

لم برجع فعليه دم : وهو قول الشافعى وأمى بوسف ومحمد ومشضهور 
قول الثورى ٠‏ ش 

وقال أبو حنيفة : ان رجع ملبيا فلا دم . وان رجع غير ملب كان عليه 

الدم : وقال قوم : هو فرض :ولا يجبره نالدم ٠‏ واختلفوا فيمن. غسل. 

رأسه بالخطمى ٠‏ فقال مالك وأبو حنيفة يفتدى ٠‏ وقال الثورى وغيره. 

لا شىء عليه ٠‏ ورأى مالك أن فى الحمام الفدية : وأباحه الأكثرون وروى. 

(58 بداية المجتهد ‏ أول:) 


همه 


عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله : والجمهور على أنه يفتدى من ليبس 
5 ن'المحومين ما نه ىعن اباسه :و ايختلقوا اذ1 ليس السراويل لدم الازار 
هل يفتد ىأم لا ؟ فقال مالك د وأبو حنيفة : بفتدى 6 وقال الثورئ وأخمد 
وآبو ثور وداود : لا شىء عله أذا لم يجد ازارأ * وعمدة من منغ الذهى 
المطلو ق وعمدة من لم ير ذيه فدية حديث عمرو نن دنتاز عن" جأدر 
وأبن عباس قال : سمعت رسول الله مَل يقول « السراويل لمن:لم يجسه: 
الازار والخلف إن لم يجد النعلين » واختلفوا فيمن لبس الخفين مقطوعين 
مع وجود النعلين » فقال مالك عليه الفدية » وقال أنو خنيقة” ٠‏ لا قدية 
عليه : والقولان عن الشافعى ٠‏ 


واختلفوا فى لبس المرأة القفازين هل فيه فدية أم لا ؟ وقد ذكرنا 
كثيرا من هذه الأحكام فى ماب الاحرام وكذلك اختلقوا فيمن كرك 
التلبية هل عليه دم أم لا ؟ وقد تقدم ٠‏ واتفقوا على أن من نسى الطواف 
أو نسى شموطا من أشواطه أنه بعيده ما دام بمكة ٠‏ 


واختلقوا اذا باغ الى أهله » فقال قوم منهم أبو حنيفة : يجزيه 
الدم » وقال قوم يم اسار د الدم ٠‏ وكذلك 
اختلفوا فى وجوب الدم على من ترك الرمل فى الثلاثة الأشواط ؛ وبالوجوب 
قال اين عباس والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ٠‏ واختلف فى ذلك 
قول مالك وأصحابه والخلاف فى هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل _هو 
سنة آم لا ؟ وقد تقدم القول فى ذلك ٠‏ وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد 
وضعها عليه اذا لم يصل الدجر عند كل من لم يوجب آلدم قياسا على 
المتمتع أذا تركه فيه دم ٠‏ و كذلك اختلفوا فيمن نسى ركعتى الطواف 
حتى رجع الى بلده هل عليه دم أم لا ؟ فقال مالك ام ريال 
الثورى : يركعهما ما دام فى الحرم + وقال الشافعى وأبو حنيقة ؛ يركعهما 
حيث ثساء : والذين قالوا ى طواف الوداع انه ليس"يفرض اختلفوا فيمن 
ام ع يليد الور توا اب ل البح علينه 
شىء الا أن يكون قريدا فبعود ٠‏ 


2 


وقال أبو حنيفة والثورى : عليه دم ان لم يعد » وأنما برجع عندهم 
ما لم بيلغ المواقيت » وحجة من.لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكى 
والحائض ٠‏ وعند أبى حنيفة أنه اذا لم يدخل الحجر فى الظواف أعاد ما ثم | 
بخرج من مكة » فانخرج فعليه دم ٠‏ واختلفوا.هل من شرط صحة الطواف 
المشى فيه مع القدرة عليه ؟ فقال مالك : هو من شرطه كالقيام فى الصلاة : 
فان عجز كان كصلاة القاعد ويعيد عنده أندا ؛ الا اذا رجم اللى اده فان 
عليه دما ١ ٠‏ 


وقال لفقي الركوب فى الطسواف كل - « أن الحا 
الناس اليه ؛ ومن لم بر السعى واجبا فعليه فيه دم اذا 
و يوس او ا يا وقفد 
ان يتخرع بين بحام لون فيد م1 والختافوا فا وحويا الم عان تن دكي 
من عرفة قبل الغروب فقال الشافعى وأحمد : ان عاد فدفع بعد غروفتت: 
وقال أبو حنيفة والثورى : عليه الدم رجع أو لم برجع » وقد تقدم 

هذا ٠‏ واختلفوا فيمن وقف من عرفة بعرنة » فقال الشافعى : لا حج له » 
وقال مالك : عليه دم ٠‏ وسيب الاختلاف هل النهى عن الوقوف بها من باب 
الحظر أو من باب الكراهية ؛ وقد ذكرنا فى باب أفعال الحج الى انقضائها 
يقتضى ذكره فى هذا الموضع 4 والأسهل ذكره هنالك ٠‏ قال القاخى :فقد 
قلنا فى وجوب هذه العبادة وعلى من تجب ؟ وشروط وجوبها ومتى تجب ؟ 
وهى التى تجرى مجرى المقدهات لمعرفة هذه العبادة » وقلنا بعد ذلك فى ' 
زمان هذه العبادة ومكانها ومحظوراتها وما اشتملت عليه أيضا من الأفعال 
فى مكان مكان من أماكنها وزمان زمان من أزمنتها الجزكية الى انقضناء 
زمانها : ثم قلنا فى أحكام التحلل الواقع فى هذه العبادة ؛ وما يقبل من ذاك 
الاصلاح بالكقار أت وما لانقيل الاصلاح مل دواحكب الاعادة 04 وكلنا أيضا فى 


مع ل 


حكم الأعادة بحنب مو جام ٠‏ و هذا الباب يذخل من شرع فيها فأحصر 
بمرض أو عدو أو غير ذلك » والذى بقى من أفعال هذه العيادة هو القول 
ش فى الهدى » وذلك أن هذا. النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة » 
وهو مما ينبغى أن دغرد بالنظر فلنقل فيه *٠‏ 
0000000 
القسول فى الهدى 
فنقول : ان النظر فى الهدى يشتمل على معرفة وجوبه 2 
جنسه وعلى ل سوقه ومن أبن يساق والى أين ينتهى ْ 
ل ل كن : أنهم قد 
أجمعوا على ن الهدى المسوق فى هذه العيادة منه واجب ومنه تطوع 1 
ال هو واجب فى بعض أنوا ع هذه 
العبادة ؛ ومنه ما هو واجب الأنه كفارة ٠‏ فأما ما هو واجب فى بعض أنواع 
هذه العبادة فهو هدى المتمتع باتفاق وهدى القارن. باختلاف وآما الذى هو 
كفارة فهدى اأقضاء على مذهب من «شترط فيه الهدى » وهدى كفارة 
الصيد » وهدى القاء الأذى والتفث وما أشبه ذلك من اليقائ الذى قاسبه 
ل ل ال ا ا 
فأما جنس الهدى فان العلماء متفقه متفقون على أنه لا يكون الهدى الا من 
اددع الثمانية التى نص الله عليها : وأن الأفضل ف الهدابا هى الايل 
ثم البقر ثم الغنم ثم المعز + وانما اختلفوا فى الضحابا ٠‏ وأما الأسنان 
الع نرم فما فوقه يجزى منها » وأنه لا يجزى الجذع من 
المعز فى.الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة والسلام لأبى بردة : « تجزى 
منك ولا تجزى عن أحد بعدك » واختافوا فى الجذع من الضأن ن > فأكثر أهل 
العلم يقولون بجوازه فى الهدايا والضحايا ٠‏ وكان ابن عمر يول : 
١‏ يجزى ف الهدايا الا الثنى من كل جنس ء ولا خلاف فى أن الأغلى ثمنا 
من الهدايا أفضل ٠ ٠ ٠‏ ش 
وكان الزمير تقول لبنيه : 5 لا بهددن اخدثم لله من 0 
شيئًا يستحى أن بهديه اكردمة » فان الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له . 


لاع 


وقال رسول الله عي وى الرقاب ‏ وقد قيل له أيها أفضل فقال : أعلاها . 

ثمنا وأنفسها عند أهلها » وليس ف .عدد الهدى حد. معلوم. » وكان هدى 

رشول الله مَلِتَوٍ مائة ٠‏ وآما كيفدة سوق الهدى فهو التقليد والاشعار بأنه 

هدى- <الأن رسول الله ملم خرج عام الحديبية » فلما كان بذى الحليفة 

قلد الهدى وأشعره وأحرم » واذا كان الهدى من الابل واليقر فلا خلاف 
أنه يقلد نعلا أو نعلين أو ما أشبه ذلك من لم يجد النعال .٠‏ ' 


واختافوا فى تقليد الغنم » فقال مالك وأبو حنيفة لا تقلد الغنم ٠‏ 
وقنال الشافعرى وأحمد:' وأبو شور وداود : تقلد لحديث الأعمش عن. 
ابراهيم عن الأسود عن عائشة كئسة ( أن ن النبى عِلِثَرٍ أهدى الى البيت مرة غنما 
فقلده « واستحبوا توجبهه الى القيلة ق حين تقا تقادده 4 وؤاستخب مااك 
الاشعار من الجانب الأيسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان اذا أهدى 
هديا من المدينة قلده وأشعره دذى الحليفة قلده قبل أن بشعره ؛ وذلك فى 
مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر » ثم 
واذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر » وكان هو ينصر 
هديه بيده يصفهن قياما ويوجهون للقبلة ثم يأكل ويطعم : واستحب 
الشافعى وأخمد وأبو ثور الاشعار من الجانب الأيمن لحديث ايبن عباس 
( أن رسول الله مَلِيَمٍ صلى !اظهر بذى الحليفة » ثم دعا بندنة فأشعرها 
من صفحة سنامه الأيمن ثم سات الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته ؛ 
فلما استوت على الندداء أهل بالحج ع« وأما من أين مساق الهدى ؟ فان 
ملكا يرق .أن من متلق أن يتان من الهل. و ذلك كشع إلى اين 
اشترى الهدي تدكه ولم يدخله من اليل أن عليه أن يقفه بغرفة » وأن آم 
يفعل فعليه البدل ٠‏ شْ 

وأما ان كان أدخله دن إلحل فيستحب له أن يقفه بعرفة » وهو 
لدي بترن بن ولحي عل بكم بكب قا اراداد من الحل ار د 
بكن ٠‏ وقال أبو حنيفة : ليس توقيف الهدى بعرفة من السنة » وحجة مالك 
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فى ادخال الهدى من الجل الى الحرم « أن النبى عليه الصلاة والسسلام 
كذلك فعل وقال : خذوا عنى مناسككم » وقال الشافعى : التعريف سنة 
مكل التقليد. ه وقال أبؤ حنيفة : ليس التعريف بسنة » وائما فغل ذلك 
رسول الله متم الأن مسكنه كان خارج الحرم ٠‏ وروى عن عائشة التخيير 
ف تميق الهدئ أو لآ شمريقة + ش 

وأما محله فهو الببت المعتيق كما قال تعالى : « ثم محلها الى البيت 
العتيق » 21١‏ وقال : « هديا بالغ الكعبة » 2 وأجمع العلماء على أن 
الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح ؛ وكذلك المسجد الحرام : وأن المعنى فى 
قوله : « هديا بالغ الكعبة » أنه انما أراد به النحر يمكة احسانا منسه 
اساكينهم وفقرائهم ٠‏ وكان مالك يقول : انما المعنى فى قوله : 
مدنا : وكان لا بجيز ان ذحر هديه فى الحرم الا أن 

0000 مكة من الحرم أجزآه ٠‏ 
وقال الطبرى : يجوز نحر الهدى حدث ثساء المهدى الا هدى القران وجزاء 
الصيد فانهما لا ينحران الا بالحرم ٠‏ وبالجملة فالنحر بمنى اجماع من 
العلماء وفى العمرة بمكة » الا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر وعند مالك 
ان نحر لاحج بمكة والعمرة يمنى أجزأه » وحجة مالك فى أنه لا يجوز و الثخر 
بالحرم الا بمكة قوله عَلِتَهِ : « وكل فجاج مكة وطرقها منحر » واستثنى 
مالك من ذلك هدى الفدية : فأجاز ذيحه بغير مكة ٠‏ 

وأما متى بنحر فان مالكا قال : ان ذبح هدى التمتع أو التطوع 
قبل يوم النحر لم بجزه » وجوزه أبو حندفة فى التطوع وال ااشافعى : 
يجوز فى كليهما قبل يوم النحر ؛ ولا خلاف عند ااجمهور أن ما عدل 
من الهدى بالصيام أنه يجوز حدث نساء » لأنه لا منفعة فى ذلك لا بأهل 
الحرم ولا لأهل مكة ؛ وانما اختلفوا فى الصدقة المعدولة عن الهدى : 
فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم : لأنها بدل من جزاء الصيد 
الذى هو لهم وقال مالك :الاطعام كالصيام يجوز بغير مكة ٠‏ وأما 
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ضفة: النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فبها لأنها زكاة » 


ويستحب المهدى أن يلى نحر هديه بيده وان استخلف جاز : وكذإاك 
فك عدا مر سوا وعد لقوله سمحان» 
: « فاذكروآا أسم الله عليها صواف )١2)‏ وقد تكلم فى صفة اإندر 
0 الذبائح وأما ما يجوز لصاحب الهدى من الانتفاع به وبلحمه 
نآن ف :ذلك مشائل تقهورة ٠:‏ اجدها هل مدية له ركزت اليدض الزامث 
أو التطوع ؟ فذهب أهل الظاهر الى أن ركوبه جائز من ضرورة ومن عير 
ضرورة » وبعضهم أوجب ذلك » وكره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها 
من غير ضرورة » والحجة للجمهور ما خرجه أبو داود عن جابر وقد سثل 
عن ركوب الهدى فقال : سمعت رسول الله ملت يقول : « اركبها بالمعروف 
اذا ألجئت اليها حتى تجد ظهرا » ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قصد 
به القربة الى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة » وحجة أهل الظاهر 
ما رواه مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة « أن رسول الله 
عل رأى رجلا دسوق بدنة فقال : اركيها » فقال : مارسول الاه انها هدى : 
فقال : اركبها +٠‏ وباك : فى الثانبة أو الثالثة » وأجمعوا أن هدى التطوع 
اذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس ؛ وأنه اذا عطب قبل أن 
بيلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم بآكل منه : وزاد داود : ولا رطعم 
منه شسيئًا أهل رفقته « لما ثبت أن رسول الله ملت بعث بالهدى مع ناجية 
الأسلمى وقال له : ان عطب متها ش ىء فائحره ثم اصبغ تعليه ى دمه 
وخل بينه وبين الناس » وروى عن ابن عباس هذا الخديث فزاد فيه 
دولا تاكل منه أنت ولا أهل رققتك » وقال بهذه الزيادة داود وأبو ثور ٠‏ 
واختلفوا فى ما يجب على من أكل منه ؛ فقال مالك : ان أكل منه وجب عليه 
بدله ٠‏ وقال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وأحمد وابن حبيب من أصحاب 
مالك : عليه قيمة مأ أكل أو أمر بأكله طعاما يتصدق به ٠‏ 
وروى ذلك عن على وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين ٠‏ 
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وما عطب ف الحرم قبل أن يصل مكة غهل بلغ محله أم لا ؟ فيه 
الخلاف مبنى على الخلاف المتقدم هل المحل هو مكة أو الحرم ؟ وآ 
الهدى الواجب اذا عطب قبل محله فان لصاحيه أن يأكل منه لأن عليه بدله. 
وكنهة من اجاز له بيع أحمه وأن يستعين به فى اابدل : وكره ذَلَكَ مالك ٠‏ 
واختلفوا فى الأكل من الهدى الواجب اذا بلغ محله : فقال التسافعى 
لا يؤكل من الهدى الواجب كله ولحمه كله للمساكين . وكذلك جله ان كا 
مجللا والنعل الذى قلد به ٠‏ وقال مالك : مؤكل من كل الهدى الواح 
الا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يؤكل 
من المدى الواجب الا هدى المتعة وهدى القران ٠‏ وعمدة الثسافعى 
تشبيه جميع أصناف الهدى الواجب بالكفارة وأما من فرق فلأنه يظهر 
فى الهدى معنبان : أحدهما أنه عبادة ميتدأة ٠‏ والثانى أنه كفارة : وأحد 
لفحي ل حجهها أحاتى .م كان تحية والساءة على شمو بالكدار هق 
“دع من أنواع الهدى كهدى القران وهدى التمتع ودخاصة عند من يقول 
ان التمتع والقران أفضل ام يشترط أن لا يأكل م الف ف 
هو فضيلة لا كفارة تدفع اأعقوبة ؛ ومن غلب شبهه بالكفارة قال : 
لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة : ولا كان 
هدى جزاء الصيد وفدية الأذى ذلاهر من أمرهما أنهما كفارة لم بختلف 
هؤلاء الفقهاء فى أنه لا يأكل منها + قال القاخى : فقد قلنا فى حكم الهدى 
وف جنسه وق سنه وكيفية سوقه : وشروط صحته من الزمان والمكان : 
وصفة نحره وحكم الانتفاع به ؛ وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب»٠‏ 
وبتمام القول فى هذا بحسب ترتيينا تم القول فى هذا الكتاب بحسب ,. 
غرضنا » ولله الشكر والحمد كثيراعلىماوفقوهدى ومنيهمن التماموالكمال. 
.وكان الفراغ منه بوم الأرمعاء التاسع من جمادى الأولى الذى هو 
عام أزيعة وكمانين وكسيمائة + وهو جره من كتات: التمتهذا .الذى وضيعته 
منذ أزيد من عشرين عاما أو نحوها ؛ والحمد لله رب العالمين ٠‏ كان رضى 
الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولا آلا يثبت كتاب الحج : ثم بدا له 
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يسم الله الرحمن الرحيم + وان الله علن سينا محنة وظل أله + 
وصحبه وسلم تسليما . 


كتاب الجهاد.. ‏ ( : 
والقول المديط بآضول هذا الباب ينحضر ف جملتين : الجملة الأولى: 
فى معرفة أركان الحرب ٠‏ الثانية : فى أحكام أموال المكازبين اذا تملكها 
المسلمون ١ ٠‏ : غ 
( الجملة الأولى ) وفى هذه الجملة فصول سبعة.: أحدها : معرفنة 
حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم ٠‏ والثانى : معرفة الذين بخارتون > والعامم 
معرفة ما دجوز النكابة فى صنف صنف من أصناف أهل الحزت مما لا يجوزر٠‏ 
والرابع : معرفة جواز شروط الحرب ٠‏ والخامس : معرفة العدد الذين 
لا يجوز الفرار عنهم ٠‏ والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ ٠‏ والساتع:: 
لماذا بحاريون ؟ ٠‏ ّْ 00 4 اي 0 
ا 6 
الفصل الأول . | 
فى معرفة حكم هذه الوظيفة ظ 
فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية 
لا فرض عين : الا عبد الله بن الحسن » فانه قال انها تطوع ؛ وانما 
ضار الجمهور لكونه فرضا اقولهتعالى: «كتب عليكم القتال وهو كره لكم»7) 
الآبة : وآما كونه فرضا على الكفاية » أعنى اذا قام به البعض سقط عن 
البمعض فلقوله تعالى : «وما كان المؤمنون لينفروا كافة))(). الآمة »:وقوله.: 
« وكلا وعد الله الحسنى »22 ولم بخرج قط رسول الله َلثم للغزو 
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الا وترك بعض الناس ٠.‏ فاذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة 
فرضا على الكفاية ٠‏ . ا مم بن 

وأما على من يجب : فهم الرجال الأحرار . البالفور الذين يجدون 
يما يغزون الأصحاء الا المرضى والا الزمنئ » وذلك لا خلاف فيه لقوله 
تعالى : « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج 27 وقوله : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج »20 الآية ٠‏ , | 

وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيها خلافا » وعامة 
الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة اذن الأبوين فيها ؛ الا أن 
تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض الا بقيام 
ا ا 1 

نى أريد الجهاد ؛ قال : أحى والداك ؟ قال نعم : قال : ففيهما فجاهد » 
واختلفوا فى اذن الأبوين المشركين ٠‏ وكذاك اختلفوا فى اذن الغريم اذا 
كا" ن عليه دين أقوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله الرجل ْم أمكفر الله 
عنى خطاياى ان مت صابرا محتسبا فى سبيل الله ؟ قال : نعم ٠١‏ الا الدين 
كذلك قال لى جبريل آنفا » واللد كدر ذلك » ومخاصة اذا 
تخلف وفاء من دينه ٠‏ 1 


الفصل الثانى' 
فى معرفة الذين يحاربون 


ال 0 0 
مالك أنه قال : لا يجوز ال ل 
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عليه الصلاة وااسلام قال « ذروا الحبشة ما وذرتكم » وقد سكل مالك عن 
صحة هذا الأثر فلم بعترف بذلك. » لكن قال : لم يزل الناس يتحامون 
عروهم ٠.‏ اا ْ 
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الفصل الثالث ‏ 
فى معرفة ما يجوز من النكاية فى العدو 
وأما ما يجوز منالتكابية في العدو + فان. النكاية لا تخلو أن تككون 
فى الأموال أو فى النفو أو فى الرقاب ؛ أعنى الاستعباد والتملك ٠‏ فأما 
النكاية التى هى الاستعباد فهى جائزة بطريق الاجماع ف جميع أنواع 
المشركين » أعنى ذكرانهم واناثهم وشبوخهم وصبيانهم صغار هم وكبارهم 
الا الرهبان » فان قوما رأوا أن يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن 
يعرض اليهم لا بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله عليه « فذرهم 
. وما حبسوا أنفسهم اليه » واتباعا افعل أبى بكر : وأكثر العلماء على أن 
الامام مخير فى الأسارى فى خصال : منها أن يمن عليهم ؛ ومنها أن 
ْ يستعيد هم . ومنهأ أن بقتلهم » ومنها أن بأخذ منهم الفداء ؛ ومنها أن 
. يضرب عليهم الجزبة ٠‏ وقال قوم : لا بجوز قتل الأسير ٠‏ 1 
اختلافهم تعارض الآبة فى هذا المعنى وتعارض الأفعال ومعارضة ظاهر 
الكتاب لفعله عليه اأاصلاة 4 والسلام 4 وذلك أن ظاهر قوله تعالى 
» ناذا الم الذين كفروأ فضرب ب-0 0000 آلآية أنه + يس 0-7 بعد 
ال 3 الأيةء٠‏ 
وا ببح الذق در سدقي من أسارى مور ندل على ان ١ ٠‏ لقتل أفضل 
الأسهاء » وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسا رى ف غير 
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ما موطن وقد من واستعبد !انساء ٠‏ وقد حكى أبو عبيد أنه لم يستعيد 
أحراز“ذكور. العرب ؛ وأجمعت الضحابة:بعده على استعياد أهل. الكتاب 
ذكرانهم واناثهم فمن رأى أن الآية الخاصة بفعل الأسارى لقعله 
قال : لا ايقل الأسير » ومن رأى أن الآية ليس فيمبا ذكر اقتل 
الأنين ولا القصود متها خصر ها عنمل بالأستارى بل خعلة عليه الصلاة 
والسلام وهو حكم زائد على ما فى الآبة ويحط العتب نب الذى وقع ى 
ترك قتل أمسارى بدر قال : نجواز قتل. الأسمير » والقتل انما يجوز 

اذا .لم.يكن بوجد بعد تأمين » وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمينٍ » وانما 
اختلفوا فيمن يجوز تأمينه ممن لا يجوز ؛ واتفقوا على جواز تآمين الامام». 
وجميور العلقاء .على “خواز اماق الرتحلالحطن المسملة: الآ ها كان من 
ابن الماجشون يرى آنه موقوف على اذن الامام ٠‏ 


واختلفوا فى أمان العبد وأمان المرأة » فالجمهور على جوازه : وكان 
ابن الماجشون وسحنون يقولان : أمان المرآة موقوف على اذن الامام ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أمان العبد الا أن بقاتل ٠‏ والسبب فى اختلافهم . 
معارضة العموم للقياس ٠‏ أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم آدناهم وهم بد على من سواهم» ‏ 
فهذا بوجب آمان العبد بعمومه ٠‏ وأما القياس 00 فهو أن الأمان 
من شزطه الكمال ٠»‏ والعيد ناقص بالعبودية » فوجب أن بكون. للعيودية ٠‏ 
تأثير ق: اسقاطه قباسا على تأثيرها فى اسقاط كثير من الأحكام الشرعية 
رايخ ذلة العموم بهذا القياس ٠‏ : 


وام إختلافهم ف أمان المرأة » فسبيه اختلافهم فى هوم تو 
عليه الصلاة والسلام « قد أجرنا من أجرت با أم هانىء » وقياس المرآة فى. 
ذلك على الرجل وذلك أن من فهم من قوله عليه الصلاة والأسلام (( قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانىء » اجازة أمانها لا صحته فى نفسه » وأئنه 
لولا اجازته لذلك لم بؤثر قال : لا أمان للمرأة الا أن يجيزه الامام » ومن 
فهم من ذاك أن امضاءه أمانها كان من جهة أنه قد انعقد وأثر لا من جهة ‏ 
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أنْ اجازثه. هئ التى صححت عقده قال : أمان المرأة جائز »وكذلك من 
قاسها على الرجل ولم ير بينهما فرقا فى ذلك أجاز أمانها » ومن رأى أنها. 
تأقطانتة عد ن الرجل لم يجز أمائها. » وكيفما كان فالأمان غير مؤثر ق. 
الاستعياد واتما دؤثر فى القتل » وقد يمكن أن ندهل الاختلاف فى هذا 
من “قبل اختلافهم فى ألفاظ جموع المذكر هل تتناول النساء أم لا ؟.أعنى 
بحننب” الغرقت الشنزعى ٠‏ وأما 'التكاية التى تكون :فى. النفوس فهى- القتل . 
ولا خلاف بين المسامين أنه يجوز فى الحرب قتل المشركين الذكران البالغين 
00 ..وأما | لقتل بعد الأسز هدي ١‏ الخلاف الذى 0 » وكذلك طاقن 


والفىي 4 اذ ماتات المرأة ا » وذلك لا ثيت. م انيه 
الصلاة والسسلام نهى عن قتل النساء والولدان > وقال فى امرأة مفتولة : 
« ما كانت هذه لتقاتل » واختلفوا فى أهل الصوامع المنتزعين عن الناس 
والعميان والزمنى والشيوخ الذين لا يقاتلون والمعتوه والحراث والعسيف» 
فقال مالك : لا مقتل اإلأعمى ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع ؛ ونترك 
ل ان الغائي 
الكابيوح ط: وقال الأوز 7 :لآ تقتل الحراث 2 وقال الشأفض 7 
اتح عنه : تقتل جميع هذه الاحنات 6 

والسبب فى اختلافهم. معارضة بعض الآثار بخصوصها م وما 
الكثئات » ولعموم قوله عليه انصلاة ة والسلام الثامت : « أمرت أن أقاتل 
النان حتئ مقولوا لا اله الا الله »::الحدمث + وذلك. فى قوله تعالى : 
فاذا اخسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. حيث وجدتموهم » )٠(‏ 
مقتضى:قتل .كل مشرك راهها كان. أو غيره » وكذلك قوله علبه. الصسلاة. 
والسلام :.« أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا! لا اله الا الله » .٠‏ 


(1) التوبة : م * 
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وأما. الآثار التى. وردت باستيقاء هذه الأصناف » فمنها ما روآاه 
داود ين الحصين .عن عكرمة عن ابن غيانين « أن الكو عله كان اذأ بعث 
جيوشه قال : لا تقتلوا أصحاب الصوامع وها امسا كا ع3 
أنس بن مالك عن النبى عليه الصلاة والسلام قال « لا تقتلوا شيخا فانيا 
ولااطقلا. صغيرا. ولا امرأة ولاتغلوا.» خرجه أبو داود » ومن ذلك أيضا 
ما.رواه .مالك عن. أبى بكر أنه قال : ستجدون قوما زعموا أنهم حسسبوا 
أنفسهم لله فدعهم وما. حيسوا أنْفسهم له » وفيه : ولا تقتلن امرأة 
ولا حساء ولا كنا هرما + ويه إن يكون النعتالأماك فى الاشتادف 
فى هذه المسألة معارضة قوله تعالى : «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا » ان الله لا يحب المعتدين » لقوله تعالى : «فاذا اخسلخ الأشهر 
الحرم فاققلوا المشركين حيث وجدتموهم » (0) الآمة فمن رأى أن هذه 
ناسخة لقوله تعا! ى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » لأن القتال 
أولا انما أبيح 5 : الآبة على عمومها » ومن رأى أن قوله تعالى : 
« وقاتلوأ فى سبيل الله الذين يقاتاوتكم » وهى محكمة وأنها تتناول هؤلاء 
الأصناف الذين لا بقاتلون 'أستثناها من عموم تلك » وقد احتج الشافعى 
بحديث سمرة أن رسول الله يِه قال « اقتلوا يوخ المشركين واستحيوا 
تنرخهم » وكأن املة الموجبة للقتل عنده انما هى الكفر ؛ » فوجب أن تطرد 
هذه العلة ف جميع الكفار 3 


وأما من ذهب ال أنه لآ يقل افر اث » فانه احتج فى ذلك بما روئ 
عن زيد بن .وهب .قال : آتانا كتاب عمر رضى الله عنه وفيه : لا تغلوا 
ولا.تغدروا ولا تقتلوا وليدا.واتقوا الله فى الفلاحين : وجاء فى حديث 
رباج بن ربيعة النهى عن تل العسيف اأشرك وذلك « أنه خرج مسع 
سول الله يِل فى غزوة غزاها 6 فمز رباح وأصحاب رسول. الله ملت على 
امرأة مقتونة : نوقف رسول الله يليه عليها ثم قال : ما كانت هذه لتقاتل ؛ 
ثم نظر ف وجوه القوم فقال لأحدهم : الخق بخالد بن الوليد قلا يقتلن ' 


"لبود 156.. (0) التوبة 1ه . 
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ذرية ولا عسسيفا ولا امرآة » ٠‏ والسيب الموجب بالجملة لاختلافهم 
اختلافهم فى العلة الموجبة للقتل » فمن زعم آن العلة الموجية لذلك هى 
الكفر لم يستثن أحدا من المشركين .. ومن زعم أن العلة فى ذلك اطافة 
القتال للنهى عن قثل النساء مع أنهن كفار استثنى من أم بطق القتال ومن 
لم ينصب نفسه اليه كالفلاح والعسيف ٠‏ وصصح النهى عن ااثلة » واتفق 
المنتلمون على جوازقتلهم بالسلاخ : واختلفوا فى تحريقهم بالنار » فكره 
نوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو 00 ٠‏ وبروى عن مالك » وأجاز 
ذلك سفيان الثورى + وقال بعضيم أن ن ابتداً العدو يذلك جار والا فلا ٠‏ 
والسيب فى أختلافهم معارضة العموم للخصومن ٠‏ 


أما العموم فقوله تعالى : ١‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )010') 
ولم يستثن قتلا من قتل ٠‏ وآما الخصوص فما ثبت آن رسول الله يريخ 
قال فى رجل « ان قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فأنه لا يعذب 
بالنار الا رب النار » واتفق عوام الفقهاء على دواز رمى الححسون 
بالمجانيق سواء أكان فيه بساك ودرية أو لفر كن .لا جاء « أن النبى عليه 
الصلاة والسلام نصب المنجنيق على آهل الطائف » : وأما اذا كان الحمم 
قبه أسارى من المسامين وأطفال من المسامين فقالت طائفة : يكف عن 
رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعى وقال الليث : ذلك جاثر ومعتمد من 'م 
بجزه قوله تعالى : « لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألما »() 
الآية ٠‏ وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر الى المصلحة : فهذا هو مقدار النكاءة 
التى يجوز أن 5 دهم ق نفوسهم ورقابهم ٠‏ وأما النكاية التى تدوز فى 
أمؤالهم وذلك ف المبائئ: والحيؤان والنبات فانهم اختلفوا فى ذلك . 
فأجاز مالك قطم الشي د والثمار وتخردب العامر » ولم يجز قتل المواشى 
ولا تحريق ااذخل . وكره الأوزاعى قطع الشجر اأثمر وتخردب العامز 
كنيسة كان أو غير ذلك : وقال الشافعى : تحرق البيوت والشجر اذا 
كانت لهم معاقل . وكره تخريب البيوت وقطع الشجر اذا لم يكن لهم 


)١(‏ التوية : م6 ., (9) الفتح هكا. 
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معاقل .. والسبب فق اختلافهم مخالفة فعل أبى بكر فى ذلك لفعله عليه 

الصلاة والسلام “ذلك أنه ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل 

منئ النضيز »6 وثبت عن أبى بكر أنه قال-: لاا تقطعن نجرا ولا تخرين 
| عامرا. »“فمن :نظن أن فعل أبيى بكر هذا أنما كان لمكان علمه ينس خ ذلك 

الفعل منه يي » اذ لا يجوز علىأبىيكر أن يخالفه مع علمه بفعله “أو رأى 

أن:ذأك كان خاصضا ببتى النضير لعزوهم قال بقول أبى بكر » ومن أعتد 

فعلة عليه الصلاة والسلام ولم يراقول أحد.ولا فعله حجة عليه قال بتحريق 

الشجر ٠.‏ وانما فزق مالك بين الحيوان والشجر لأن قتل الحيوان مثله وقد 

نهى عن امثلة » ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتل حيوانا ٠‏ فهذا 

هو معرفة الاي التى يجوز أن تبلغ من الكفار فى ننوسيم وأموالهم ٠‏ 

26 26 
٠‏ الفصل الرابع 

5 فى شرط الحرب 

. ...فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق » أعنى أنه لا يجوز 

حرابتهم حتى بكونوا قد بلعتهم الدعوة » وذلك شىء مجتمع عليه من 

المسلمين لقوله. تعالى : « وما كنا معذبين حتى ذبعث رسولا )2017 وأما هل 
“يجب تكرار الدعوة عند تكرار المرب فانهم اختافوا فى ذلك » 

فمنهم_ من أوجيها م ومنهم من استحبها ومنهم من لم بوجبها ولا استحيها ٠‏ 

والسبب فى اختلافهم معارضة القول للفعل » وذلك « أنه ثبت أنه عليه 
.. الصلاة والسلام كان اذا معث سرية قال الأميرها : اذا لقدت عدوك من 
المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك أليها فاقبل 
ا د الى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » 

ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأعلمهم أن فعلوا ذألك 
أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين » فان أبوا واختاروا 
دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى 
انجرى على المؤمنين : ولا يكون لهم ف ألفىء » والغنيمة نصيب الا 9 


الأمراء 3 د 


-4غ4ة- 


مب ال مه وك نم ان أبوا ست به واه » ونبت من 
فمن المناس وهم الجمهور من ذهب الى أن فعله ناسخ لقوله وأن ذلك 
انما كان 2 أول الاسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه الى 
الهجرة . ومن الناس من رجح القول على الفعل » وذلك بأن حمل الفعل 
2 26 
الفصل الخسامس 
فى معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم 


وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضعف » وذلك 
مجمع عليه لقوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا »20 
الآمة: مدهت ان الماجتون ورواة عن مالك أن الشعك. انما ءيتهن اق 
القوة لا فى العدد » وأنه بمجوز أن بفر الواحد عن واحد اذا كآن أعفيي 
جوادا منه وأجود سلاحا وأشد قوة ٠‏ 


د عاد ماد 
الفصل السادس 
فى جواز المهادنة 
فأما هل تجوز المهادتة ؟ فان 'قوما آخاروها انتداء من غير سنت اذا 
رأى ذلك الامام مصلحة للمسلمين » وقوم لم يجيزوها الا لمكان الضرورة 
الداعية لأهل الاسلام من فتنة أو غير ذلك اما بشىء يأخذونه منهم لا على 
.حكم الجزيه اذ كانت الجزية انما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ 
عليهم أحكام المسامين واما بلا شىء بآأخذونه منهم » وكان الأوزاعى بجيز 


([ الأنفال : 55 . 
(59 حبذاية المجتهد ‏ أول ) 


دوهع ب 


أن يصالح الامام الكقار على شىء يدفعه المسامون الى الكفار اذا دعث 
المى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورزات ٠‏ 


وقال الشافعى : لا يعطى الممسامون الكقار شيا الا أن يخافوا 

ن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لمحنة تزلت بهم » وممن 9 
0 الصلح اذا رأى الامام ذلك مصاحة مالك والشافعى وأبو حنيفة حنيفة 
الا أن الشافمى لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التى مالم طن 
رسول الله يِْتَه الكفار عام الحديبية ه وسبب اختلافهم فى جواز الصلح . 
من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 2(6»" وقوله تعالى : « قاتلوا الذنين ‏ 2 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ") لقوله تعالى : « وآن.جنحوا للسلم ش 
فاجنح لها وتوكل على الله » 2©9 فمن رأى أن آبة الأمر بالقتتال خكتسى 
بيسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة الآية الصلح قال : لا يجوز الصلح. الا من م 
خرورة » ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال : الصلح جائز 
اذا رأى ذلك الامام وعضد تأويله بفعله ذلك يليه » وذلك أن صلحه مَل 
عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة ٠‏ 

وأما الشافعى ذلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية » وكان هذا مخصصا عنده بفعله عليه الصلاة والننلام عسام 
الحديبية لم ير أن يزداد على المدة التى صالح عليها رسول الله مَلتّه : 
وقد اختلف فى هذه المدة » فقيل كانت أربع سنين وقيل ثلاثا » و وقيل 
عشر سنين » ودذلك قال الشافعى ٠‏ وأما من أجاز أن يصالح المسلمون 
المشركين بأن يعطوا لهم المسلمون شيئا اذا دعت الى ذلك ضرورة فتنة 
أو غيرها فمصيرا الى ما روى « أنه كان عليه الصلاة والسلام قد هم أن 
يعطى بعض تمر المديِنة أبعض الكفار الذين كانوا فى جملة الأحزاب 
لتخببيهم » فلم يوافقه على القدر الذى كان سمح له به من تمر المدينة 
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حتى أفاء الله بنصره » + وأما من لم يجز ذلك الا أن يخاف المسلمون أن 
يصطلموا فقياسا على اجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين لأن 
: المسلمين اذا صاروا فى هذا الحد فهم بمنزلة الأمسارى ٠‏ ش 
اله لفصل السابع 

فأما لماذا يخاربون ؟ فاتفق المسامون على أن المقصود بالمحاربة لأهل 
أمرين : اما الدخول ىق الاسلام » واما اعطاء الجزية لقوله تعالى : 
« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 2١72‏ وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها 
أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية آم لا ؟ فقال قوم : تؤخؤ . 
'وجماعة : لا تؤخذ اللا من أهل الكتاب والمجوس 4 والسبيب ف اختلافهم. 
لا تكون فتنة ويكون ألدين كله لله )90> وقوله عليه الصلاة والسلام 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا : 


. التوبة : 59 . ()) الأنفال : هع‎ )١( 


اهمع - 


عن الخصوص فهو ناسخ له قال لعل الدرية من مشرك ما عبدا 
أهل. الكتاب لأن 'الآى. الامرة بقتالهم على العموم هى ا عن ذلك 
الحديث وذلك أن الأمر بقتال الأشركين عامة هو فى بسورة براءة “ذلك عام 
00 » وذلك الحدنث انما هو قيل الفتع تدليل وعائيم فيه عكر » ومن 
أن العموم يينى على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل التقدم 
د : تقبل الجزية من جميع المشركين ٠‏ 
وآما تخصيص أهل الكتاب من سائر المتتيركين فخرج من ذلك العموم 
ياثفاق بخصوص قوله تعالى. : «من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون)) وسيأتى القؤل فىالجزية وأحكامها فى الجملة الثانية 
من هذا الكتاب ٠‏ فهذه هى أركان الحرب ٠‏ ومما يتعلق بهذه الجملة من 
المسائل المسهورة : النهى عن السقر بالقرآن الى أرض العدو » وعامة 
الفقهاء على أن ذلك غير جائز اثبوت ذلك عن رسول الله عَلِدْهِ ٠‏ وقبال 
الوا حتدفة: :يجوز ذلك اذا كان فى العساكر المأمونة ٠‏ والسبب فى اختلافهم 
لاي اريدية العام اوعام أرية يه الخاص ٠‏ 
عض 
. ( الجملة الثانية ) والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضسا 
فى سبعة فصول : الأول : فى حكم الخمس ٠‏ الثانى : فى حكم الأربعة 
الأخماس ٠‏ الثالث : فى حكم الأنفال ه الرابع : فى حكم ما وجد من أموال 
المسلمين عند الكفار ٠‏ الخامس : فى حكم الأرضين ٠‏ السادس :ىش حكم 
الفى»: + اجيج : فى أحكام الجزية وامال الذى يؤخذ منهم عبسو 
الصلح ٠‏ 
0 ع 
الفصل الأول 
٠‏ فى هكم خمس الغنيدة 
واتفق المسلمون على أن الغنيمة التى تؤخذ قسرا من أيدى الروم 
ما عدا الأرضين أن خمسها للامام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقوله 


همع 


تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شىء نأن لله خمسه وللرسول )200 
الآية ٠‏ واختلفوا فى الخمس على أربعة مذاهب مشهورة : أحدها أن 
الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية ؛ وبه قال الشافعى ٠‏ 
وألقول الثانى أنه يقسم على أربعة أخماس » وأن قوله تعالى : « فأن لله 
حسنة؟ هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا ٠‏ والقول الثالث أنه 
ينسم اليوم ثلاثة أقسام » 0 سهم النبى وذى القربى سقطا بموت . 
50 لَه ٠‏ والقول الرابع أن الخمس بمنزلة الفىء يعطى منه الغنى 
0 » وهو قول 3 وعامة. الفقهاء ٠‏ والذين قالوا يقسم أربعة 
احباس دليش الحتاقوا قدا ولط ندم يكرك الل ور ونم الواية 


معد موتة: 


فقال هيم مره غك اف اوامنتاف دين لفه'العسيق:+ وفاان 
قوم : بل يرد على باقى الجيش ٠‏ وقال قوم : بل سهم رسول الله عَلِله 
للامام ؛ وسهم ذوىالقربى لقرابة الامام ء وقال قوم : بل بجعلان: ف 


واختلفوا فى القرابة من هم ؟ فقال قوم : بنو هاشم فقط ؛ وقال قوم: 
بنو عبد المطلب وبنو هاشم ٠‏ وسيب اختلافهم فى هل الخمس يقصر على 
الأصناف المذكورين أم يعدى لغيرهم هو : هل ذكر تلك الأصناف ف الآية 
اللأفيوة هنها تمين الخمس لهم آم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون 
ذلك من باب الخاص أريد به العام ؟ فمن رأى أنه من باب الخاص أريد 
به الخاص قال : لا يتعدى بالخمس تلك الأصناف المنصوص عليها وهو 
الذى عليه الجمهور ؛ ومن رأى أنه:من باب الخاص آريد به العام قال 
يجوز للامام أن يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين ؛ واحتج من رأى أن 
سهم النبى يِل للامام بعده بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال « اذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده » وأما من صرفه على 
الأصناف الباقين أو على الغائمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم ٠‏ وأما 


لمصدص سمي بس سس ب ب | اس اس ممصي 


١ : الأنفال‎ )١( 
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من قال : القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فانه احتج بحديث جبير بن 
مطعم قال « قسم رسول الله يلق سهم ذوى القربى لبنى هاشم 
وبنى المطلب من الخمس »© قال : وانما بنو هاشم وبنو المطلب صنف_, 
واحد » ومن قال بنو هاشم صنف فلانهم الذين لا يحل لهم الصدقة ٠‏ 


ْ لشم اففظا ١‏ ولا حلاف ملاهخ ل وجوي الى ل عل عن العسمة 
0 00 اا اك 


الأحد من بعد رسول الله م الا لبا ثور انه قال 0 


النبى ملي ٠‏ 
د عبد عبد 


الفصل الثاني 
افى حكم الاربعة الأخماس. 
أجمع :جمهور . العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين اذا 
خرجوا باذن الامام ٠‏ واختلفوا ى الخارجين بغير اذن الامام وفيمن 
يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب وكم يجب وفيما يجوز له من الغنيمة 
قبل القسم ؟ فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا 
باذن الامام أو بغير ذلك » لعموم قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم 
هن شىء » الآية«وقال قوم:اذا خرجت السرية والرجل الواحد بغير اذن 
الامام فكل ما ساق نفل يأخذه الامام » وقال قوم : بل يأخذه كله 
الغائم ٠‏ فالجمهور تمسكوا يظاهر الآية » وهؤلاء كانهم اعتمدوا صورة 
الفغل الواقع من ذلك فى عهد رسول الله يله » وذلك أن جميع السرايا انما 
كانت تخرج عن اذنه عليه الصلاة والسلام » فكأنهم رأوا أن .اذن الأءا 
شرط فى ذلك وهو ضعيف'٠ ‏ 


امهعم 


. وأما من له السهم من الغنيمة ؟ فانهم اتفقوا على الذكران الأحرار 
البالغين » واختلفوا ى أضدادهم : أعنى فى النساء والعبيد ومن لم بيلغ من 
الرجال ممن قارب البلوغ فقال قوم:ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة . 

ولكن يرضخ لهم » وبه قال مالك » وقال: قوم : لا يرضخ ولا لهم حظ 
الغانمين » وقال قوم لايم حظ والمبد من الظانوين .وهر دوك 
الأوزاعى * 


وكذلك اختلفوا فى الصبى المراهق » فمنهم من قال : يقسم له وهو 
مذهب الشافعى » ومنهم من اتسترط فى ذلك أن يطبق القتال ؛ وهو مذهت 
0 ا 1 
أن الغلمان لاسهم 9 ؛ روى ذلك عن عمر بن الخطاب 0 عباس » ذكره 
ابن أبى ثسيبة من طرق عنهما » قال أبو عمر بن عبد البر : أصح ما روى عن 
اس يح ارا ع دبنار عن ابن تهاب 
المال حق لاما ملكت اياك + وانها مار الحبهور الى أن آمرة الآ تقسم' 
فنداوى الجرحى ونعرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنيم » ٠‏ 


وسعبب اختلافهم هو اختلافهم فى تشبيه المرأة بالرجل فى كونها 
اذا غزت لها تأثير فى الحرب أم لا ؟ فانهم اتفقوا على أن النساء مباح 
لهن الغزو » فمن شسبههن بالرجال أوجب لهن.تصيبا فى الغتيمة » ومن رآهن 
فاقصات عن اارجال فى هذا المعنى اما لم يوجب لهن ثسيئا واما أوجب لهن 
دون حظ الغانمين وهو الارضاخ » والأولى اتباع الأثر » وزعم الأوزاعى 
« أن رسول الله َيِه أسهم لانساء بخيبر » وكذلك اختلفوا فى التجار 
والأجراء : هل يسهم لهم أم .لا ؟ فقال مالك : لا يسهم لهم الا أن بقاتلوا : 
وقال قوم : بل يسهم لهم اذا سهدوا القتال ٠‏ 


2 


وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم قوله تعالى : « واعلموا أنما 
غنمتم من شىء فآن لله خمسه 0١7»‏ بالقياس الذى يوجب الفرق بين هؤلاء 
وسائر الغانمين ؛ وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكمهم حكم 
خلاف سائر المجاهدين لأنهم لم يقصدوا القتال وانما قصدوا اما التجارة 
واما الاجارة استثناهم من ذاك العموم ومن رأى أن العموم أقوى من 
هذا القياس 00 العموم على ظاهره » ومن حجة من استثناهم ما خرجه 
عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين أن 
يُخرج معهم » فقال نعم فوعده ؛ فاما حضر الخره وج دعاه فآبى أ ن بخرج 
معه وإعتذر له يأمر عباله وأهله ‏ فأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دنائير على 
أن يخرج معه » فلما هزموا العدو سأل الرجل عند اأرحمن تنصيية من 

المغنم فقال عبد الركمن : سأذكر أمرك لرسول الله لتر : فذكره له : 
فقال رسول الله يَيِنهِ ا 2 
دنياه وآخرته » وخرج مثله أبو داود عن يعلى بن منبه ومن أجاز له 
القسم شبهه بالجعائل آيضا وهو أن يعين آهل الديوان بعضهم بعضا : 
أعنى يعين القاعد منهم الغازى ٠‏ 


وقد اختلف العلماء فى الجعائل » فأجازها مالك ومنعها غيره » ومنهم 
من أجاز ذلك من الساطان فقط أو اذا كانت ضرورة » ويه قال أدو حنيفة 
والشافعى ٠‏ وأما الشرط الذى يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة ؛ فان . 
الأكثر على أنه اذا شهد القتال وجب له السهم وان لم يقاتل ؛ وأنه اذا جاء 
بعد القتال فليس له سهم ف ااغنيمة » وبهذا قال الجمهور ٠‏ وقال قوم : 
اذا لحقهم قبل أن يخرجوا الى دار الاسلام وجب له حظه من الغنيمة ان 
اشستغل فى شىء من أسبابها » وهو قول أبى حنيفة ٠‏ 


والسبب فى اختلافهم سببان : القياس والأثر ٠‏ أما القياس فهو هل 
يلحق تأثير الغازى ف اأاحفظ متأثيره ف الأخذ ؟وذلك أن الذى تسهد القتال 


(0) الأثفال : 41 . 


ليامع 


له تأثير فى الأخذ : أعنى فى أخذ الغنيمة ويذلك استحق السهم » والذى 
جاء قبل أن بصلوا الى بلاد المسلمين له تأثير فى الحفظ + فمن تسيه 
التأثير فى الأخذ قال : يجب له السهم وان لم يحضر القتال » ومن رأى أن . 
الحفظ أضعف لم يوجب له ٠‏ وآما الأثر فان فى ذلك أثرين متعارضين : 
أحدهما ما روى عن أبى هريرة « أن رسول الله يليه بعث أبان بن سعيد 
على سرية من المدينة قبل نجد ؛ فقدم أبان وأصحابه على النبى عَينهِ 
يخبير. بعد ما فتحوها فقال أبان : اقسم لنا يارسول الله » فلم يقسم 
له رسول الله عَلِتَمٍ منها » والأثر الثامى ما روى أن رسول الله َيِه قال 
بوم ددر «أن عثمان انطلة قفحاجة الله وحاكة زسوله»تضري له رسول الله 
ل ا 
لأن استغاله. كان يسبب الامام ٠‏ 

قال أبو بكر بن المنذر : وثيت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
الغنيمة لمن شهد الوقيعة ٠‏ وأما السرايا التى تخرج من العساكر فتغنم ‏ 
فالجمهور على أن أهل العسكر يشاركونهم فيما غنموا وان لم يشهدوأ 
الغنيمة ولا القتال : وذلك إقوله عليه الصلاة والسلام « وترد سرابياهم على 
قعدتهم » خرجه أبو داود : ولأن لهم تأثيرا أيضا فى أخذ الغخيمة ىه 2 


وكال ساق النسرف عا حوفت لزي اذى الأنام م عبةه 
خمسها وما بقبى فلاهل لسرية » وان خرجوا بغي اذه تشستها ع 
ما بقى بين أهل الجيش كله ٠‏ وقال النخعى : الامام بالخيار ان شاء 
حمس مقر 0 

والسيب أيضا. فى هذا الاختلاف هو تسبيه تأثير العسكر 25 
السرية بتآثير من حضر القتال بها وهم أهل السرية ؛ فاذن الغنيمة انما 
تجب عند الجمهور لامجاهد بأحد شرطين : اما أن بكون ممن حضز القتال » 
. واما أن يكون ردءا لمن حضر القتال » وأما كم يجب للمقاتل فانهم اختافوا.. 
فى الفارس : فقال الجمهور : لافارس ثلاثة أسهم : سهم له » وسهمان 
لفرسه ٠‏ وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان : سهم لفرسه : وسهم له ٠‏ 


0 والسيب ف اختلافهم اذتلاف الآثار ومعارضة القياس للاثر » وذلك 
أن آبا داود خرج عن ابن عمر « أن النبى عَقِتَعِ أسهم لرجل وفرسه ثلاثة 
أسهم : سهمان للفرس » وسهم لراكبه » وخرج أيضا عن مجمع بن حارثة 
الأنصارى مثل قول أبىحنيفة٠وأما‏ القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر 
فهو أن يكون سهم الفرس أكير من سهم الانسان ٠‏ هذا الذى اعتمده 
أبو حنيفة فى ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث المخالف 
له : وهذا القياس ليس بشىء » لأن سهم الفرس انما استحقه الانسان 
الذى هو الفارس بالفرس وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس فى 
الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل بل لعله واجب مع أن حديث ايبن عمر 
أثبت ٠‏ وأما ما يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنيمة قبل القسم فان المسلمين 
اتفقوا على تحريم الغلول لما نبت فى ذلك عن رسول الله عَلِثَهِ مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام « أد الخائط والمخيط ؛ فان الغلول عار وشنار على أهله 
يوم القيامة » الى غير ذلك من الآثار الواردة فى هذا الباب واختلفوا ف 
اباحة الطعام للغزاة ما داموا فى آرض الغزو فأباح ذلك الجمهور » ومنع 
من ذلك قوم وهو مذهب ابن شسهاب والسبب فى اختلافهم معارضة الآثار 
التى جاءت فى تحريم الغلول للآثار الواردة فى اباحة أكل الطعام من حديث 
اين عمر وابن المغفل وحديث ابن أبى أوؤفى » فمن خصص أحاديث تحريم 
الغلول بهذه أجاز أكل الطعام للغزاة » ومن رجح أحاديث تحريم الغلول 
على هذا لم يجز ذلك » وحديث ابن مغفل هو قال : « أصبت جراب 
شحم بوم خيبر » فقات لا أعطى منه تسيئًا : فالتفت فاذا رسول الله 
لم يتيسم » خرجه البخارى ومسلم ٠‏ 

' وحديث ابن أبى أوفى قال « كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب 
فنآكله ولا ذندفعه » خرجه أيضا اليخارى ٠‏ واختلفوا فى عقوبة الغال : 
فقال قوم : يحرق رحله ؛ وقال بعضهم : ليس له عقاب الا التعزير ٠‏ 


ههه 


989 صهشه1 اللر م : « من غل 
فأخحرقوا متاعه ©) ٠‏ 2 
د عد يد 
الفصل الثالث 


في هكم الأنقال 

وأما تفيل الامام من المنيعة ان شاه » أعنى أن يزيده على نصييه ٠‏ 
فان العلماء اتفقوا على جواز ذَلِكِ » واختلفوا من أى شىء يكون النفل 
وى مقداره وهل يجوز الوعد به قبل. الحرب ؟ وهل يجب السلب للقاتل 
أم ليس يجب الا أن ينل العام الغيده ادب بماكل عو دواع بيد 
المعحلة 

( أما المسآلة الأولى ) قأن قوما قالوا : النفل يكون كي 
الواجب لبيت مال المسامين » وبه قال مالك ٠‏ وقال قوم : بل النفل انما 
بكون من خمس الخمس وهو حظ الامام فقط . وهو الذئ اختاره 
الشسافعى ٠‏ وقال قوم : بل النفل من جملة الغنيمة ؛ وبه قال أحمد 
وأمو غديدة ٠‏ ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة ٠‏ 
230 والسبب ف اختلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين فى المغائم تعارض. - 
أم هما على التخيير ؟ أعنى قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شىء » 
الآبة » وقوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال »21 الآبة ٠‏ غفمن رأى أن 
قوله تعالى : «#واعملوا أخما غنمتم من شىء فأن لله خمسه 2 ناسخا لقوله 
| تعالى :)0 يسألونك ‏ عن الأنفال » قال : لا نفل الا من الخمس أو دن 

خمس الخمس ٠‏ ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنهما على 
التخيير » أعنى أن للامام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء » وله آلا 
ينفل بآن يعطى جميع أرباع ااغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس 


١ : الأثفال‎ )( ..21١ ©: الاثفال‎ )١( 
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'ولاختلافهم أيضا سنب آخر وهو اختلاف الآثار فى هذا الياب » وف : 
ذلك أثران : أحدهما ما روى مالك عن ابن عمر < أن رصول: الله يي بع 

سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد. فغنموا ابلا كثيرة » فكان سهمانهم 
ا ونقلوا بعيرا بعيرا » وهذا يدل على أن النفل كان بعد: 
. القسمة من الخمس والثانى خديث حبيب بن مسلمة « أن رسول الله يله 
كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس ف البداءة وينفلهم ‏ الثلث بعد 
الخمس قف الرجعة 4 يعن | فى بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وف 
انصرافه ٠‏ 

د عاد عند 
(وأما اسالة الثاني ) وعى ما مقدار ملام أن ينفل من ذلك ؟ 
عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة فان.قوما قالوا : لا يجوز أن 
ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة ٠‏ وقال قوم : 
ان نفل :الامام السرية جميع ما غنمت جاز مصيرا الى أن آية الأنفال غير 
منسوخة بل محكمة » وأنها على عمومها غير .مخصصة ومن رأى أنها 
مخصصة بهذا الأثر قال لا يجوز أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث ٠‏ 
د عد عد | 

( وأما المسألة الثالثة ) وهى هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الخرب 
أم ليس يجوز ذلك ؟ فانهم اختلفوا فيه » فكره ذلك مالك وأجازه جماغة ٠‏ 
وسيب اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر. » وذلك أن 
الغزو أنما يبقصد به وجه الله العظيم » ولتكون كلمة الله هى العليا » فاذًا 
وعد الامام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة ى حق 
غير الله ٠‏ وأما الأثر الذى بقتضى ظاهره جواز الوعدذ بالنفل فهو حديث 
حبيب بن مسلمة «.أن النبى عليه الصلاة والسلام كان ينفل فى الغزو 
السرايا الخارجة من العسكر ااربع وف القفول سي المقصود 
من هذا انما هو التنشيط على ااحرب ٠‏ 


د عد 


ع اح 


( وأما المسألة الرابعة ) وهى هل يجب سلب المقتول للقائل أو ليس 
يجب الا ان نفله له الامام ؟ فانهم اختلفوا فى ذلك ٠‏ فقال مالك : لا يستحق 
القاتل سلب المقتول الا أن ينفله له الامام على جهة الاجتهاد وذاك بعد 
الحرب » وبه قال أبو حنيفة والثورئ ٠‏ وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور 
وامبحاق وجماعة السلف : واجب للقاتل قال ذلك الامام أو لم يقله ٠‏ ومن 
هؤلاء من جعل السلب نه على كل حال ولم يشترط فى ذلك شرطا ٠‏ ومنهم . 
من قال لا بكون له السلب الا اذا قتله مقبلا غير مدير ؛ ومه قال الشافعى٠‏ 
ومنهم من قال : انما يكون الب للقائل اذا كان القتل قبل معمعة !١‏ 
أو بعدها .٠‏ ش 


وأماءان فجله فى كين المعمعة علبين سباي #وبة قال الأوزاعقوغال 
قوم : ان استكثر الامام الكل هار أن تكمسية ٠‏ وسبْب اختلافهم هو 
احتمال. قوله غليه الصلاة والسلام يوم حنين بعد ما برد القتال .« من 
قتل قتيلا فله سلبه » أن يكون ذلك منه عليه الصلا ة والسلام على جهة 
النفل أو على بجهة الاستحقاق للقاتل : ومالك رحمه الله قوى عتده أنه . 
ءظ على جهة النفل من قبل أنه لم يثبتٍ عنده أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام 
ولا قفى به الا أيام حنين ؛ ولمعارضة آية الغنيمة له ان حمل ذلك على 
الاستحقاق : أعنى قوله تعاائ : « واعلموا أنما غنمتم من شىء » الآئة ٠‏ 
فانه لما نص ف الآية على أن الخمس لله علم أن الأربعة الأخماس ؤاجبة 
سس الات اراد يمان الثلثين 
للأب ٠‏ 


: قال أبو عمر : وهذا ااقول محفوظ عنه مَلِتٍ فى حنين. وق بدر ٠‏ 
وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : « كنا لا تخمس السلب على عهد 
رسول اللة عله ٠.‏ وخرج أبو داود عن عوف من مالك الأشجعى وخالد 
امن: الوليد. «أن رسول الله لك قضى بالسلب للقاتل» وخرج ابن أبى شسيبة . 
عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه: 
طعنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ,آلف حلم« لمر 


0 


ابن الخطاب فقال لأبى طلحة : أنا كنا لا نخمس السلب وان سلب اليراء 
قد بلغ مالا كثيرا ولا أرانى الا خمسته قآل : قال ابن سيرين : فحدثنى 
أنس .بن مالك أنه أول سلب خمس ف الاسلام » وبهذا تمسكُ من فرق 
: فين السلب القليل والكثير:ه واختلفوا. فى السلب الواجب ما هو ؟ فقال 
قوم : له جميع ما وجد على .المقتول » واستثنى قوم من اذلك الذهب 
والفضة ٠‏ 


إلن تن اننا 


الفصل الرابع 
فى حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار 


وأما أموال المسامين التى تسترد من أيدى الكفار فانهم اختلفوا ى 
ذلك على أربعة أقوال مشهورة : أحدها أن ما استرد المسلمون من أيدى 
الكفار من أموال المسلمين فهو لأربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردين 
. لذاك منها شىء وممن قال بهذا القول الشافعى وأصحابه وأبو ثور » والقول 
الثانى أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش ليس لصاحيه 
منه شىء » وهذا القول قاله الزغرى وعمرو بن دينار » وهو مروى عن على" .. 
.ابن أبى طالب ٠والقول‏ الثالث أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم 
فصاخبه أحق به بلا ثمن » وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق 

به بالقيمة » وهؤلاء انقسموا قسمين : فبعضهم رأى هذا الرأى فى كل 
ما استرده المسلمون من أيدى الكفار بأى.وجه صار ذلك الى أيدى الكفار» 
. وف أى موضع: ضار » وممن قال بهذا الققول مالك والثورى وجماعة » وهو 
مروى عن عمر بن الخطاب وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك الى أيدى 
الكفار غلبة وحازوه.حتى أوصلوه الى دار المشركين » وبين ما أخذ منهسم 
قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك » فقالوا : ما حازوه فحكمة ان ألفاه 
صاحيه قبل القسم فهو له » وان ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن ٠‏ 


ا 


قالوا : وآما ما لم بحزه العدو بآن يبلغوا دارهم به قصاحية (أحق به قبل 
القسم وبعده » وهذا هو القول الرايع ٠‏ 
20 واختلافهم راجع الى اختلافهم ف : هل يملك الكفار علىئ اللمين 
أموالهم اذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها ؟ 
وسيب اختلافهم فى هذه المسآلة تعارض الآثار ىق 53 لباب و القياس: 
وذلك أن حديث عمران بن حصين يدل على أن المشركين ليس يملكون على 
المشلمين فا + وهو قال :: آغار الملشركون على سرح المدينة وأخذوا 
العضناء ناقة رسول إلله يلقم وامرأة من المسلمين » فلما كانت ذات ليلة 
قامت أمرآة وقد ناموا » فجعلت لا تضع يدها على بعير الا أرغى حتى أتت 
ناقة ذلولا فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لثن تجاها الله لتنحرنها » 
فلما قدمت المدينة عرفت الناقة #فأتوا بها رسول الله يَلِيَهٍ ؛ فآخبرته المرآة 
بنذرها ؛ فقال : « بكس ما جزيتها : لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ؛ ولا نذر 
فى معصية » وكذلك نيدل ظاهر حديث أبن عمر على مثل هذا ؛» وهو 
أنة آغاز له فزمن: فاخدها العدو فظهر عليه المسامونق + فردث عليه 
ف زمان رسول الله يق وهما حديثان ثابتان ٠‏ 


وأما الأثر الذئ يدل على ملك الكفار على المسلمين فقوله عليه 
الصلاة والسلام « وهل ترك لنا عقيل من منزل » يعنى أنه باع دووه التى 
كانت له بمكة بجد هجرته منها عليه الصلاة والسلام الى المدينة ٠‏ 

وأما القياس فان من ثسبه الأموال بالرقاب قال:الكفار كما لا يملكون 
رقابهم فكذلك لا يملكون أموالهم كحال الباغى مع العادل » أعنىأنه لا يملك 
عليهم الأمرين جميعا » ومن قال : من ليس بملك فهو ضامن للشىء. ان 
فاتت عينه » وقد أجمعوا. على أن الكفار غير ضامنين الأموال المسلمين » 
فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للامؤال فهم مالكون » اذ لو 
كانوا غير مالكين لضمنوا ٠‏ وأما من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعده » وبين 
ما أخذه المشركون بغلبة أو بغير غلبة بأن صار البهم من تلقائه مثل العبد 
الآبق والفرس العاكد فليس له حظ من النظر » وذلك أنه ليس يجد وسطا . 


-454- 


بين أن يقول اما أن يملك المشرك على المسلم سيكا أو لا يملكه الا أن يثبت 
فى. ذلك دليل سمعى ؛ لكن أصحاب هذا المذهب أنما صاروا اليه لحديث 
الحقن اين عمازة مويق لمك ون ميدن مو يعاود عن ابن اعاين 1 
رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد أصابوه » فقال رسول الله عَفلِ 
« أن أصبته قبل أن بقسم فهو لك » وان أصبته بعد القسم أخذته بالقيمة » 
.لكن الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاختجاج به عند أهل 
الحديث ؛ والذى عول عليه مالك فيما أحسب من ذلك هو قضاء عمر بذلك » 
ولكن ليس يجعل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه واستثناء 
أبى حنيفة أم الولد والمدبر من سائر الأموال لا معنى له » وذلك أنه يرى 
أن الكفار يملكون على المسامين سائر الأموال ما عدا هذين » وكذلك قول 
مالك فى أم الولد انه اذا أصابها مولاها بعد القسم أن على الامام أن 
يفديها فان لم يفعل أجبر سيدها على فدائها » فان لم يكن له مال أعطيت 
له » واتبعه الذى أخرجت ف نصيبه بقيمتها دينا متى أيسر هو قول أيضا ‏ 
ليس له حظ من النظر » لأنه ان لم يماكها الكفار فقد يجب أن يأخذها بغير 
ثمن » وان ملكوها فلا سبيل له عليها » وأيضا فانه لا قرق بينها وبين 
سائر الأموال: الا أن يثبت فى ذلك سماع » ومن هذا الأضل » أعنى من 
اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم أو لا يملك؟ 2 2 
اختلف الفقهاء فى الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له أم لا ؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة : يضح له ٠‏ وقال الشافعى :على أصله لا يضح له. 
..واختلف مالك وأبو حنيفة اذا دخل مسلم الى الكفار على جهة التلصص 
وأخذ مما فى أبديهم مال مسلم : فقال أبو حنيفة : هو أولى به وان أراده 
صاحبه أخذه بالثمن » وقال مالك : هو لصاحبه » فلم يجر على أصله ٠‏ 
ومن هذا. الياب اختلافهم فى.الحربى يسلم ويهاجر ويترك فى دار 
الحرب ولده وزوجه وماله هل يكون لما ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته 
فلا يجوز تملكهم للمسلمين ان غلبوا على ذلك أم ليس لا ترك حرمة ؟ فمنهم 
من قال : لكل ماترك حرمة الاسلام » ومنهم من قال : ليس له حرمة » 
ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال : ليس لامال حرمة ؛ وللواد 


م4 ب 


والزوجة حرمة ؛ وهذا جار عاى غير قياس وهو قول مالك ؛ والأصل أن 
المبيح لأمال هو الكفر » وأن العاصم له هو الاسلام » كما قال عليه الصلاة 
والسلام ار ماذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم » فمن زعم أن 
ههنا مبيحا لأمال غير الكفر من تملك عدو أو غيره فعليه الدليل » وليس 
ههنا دليل تعأرض به هذه القاعدة ؛ والله أعلم ٠‏ 

د جد 6د 


الفصل الخامس 
.فى حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 


واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة ٠‏ فقال مالك : 
لا تفسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها فى مصالح المسلمين من أرزاق 
المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سيل الخير الا أن يرى الامام 
ىف وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضى القسمة فان له أن يبقسم 
الأرخى ٠‏ ونال الشافعى : الأرضون المفتتحة تقسبم كما تقسم الغنائم : 
يعنى خمسة أقسام ٠‏ وقال أبو حنيفة : الامام مخير بين أن يقسمها على 
المسبلمين أو مضرب على أهلها الكفارة فيها الخراج ويقرها بأبديهم ٠‏ 


وسيب اختلافهم ما بظن هن التعارض بين آية سورة الأنفال وآية 
سورة الحشر : وذلك أن آية الأنفال تقتضى بظاهرها أن كل ما غنم يخمس » 
وهو قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم » () وقوله تغالى ى آية 
الحشر : «والمذين جاعوا من بعدهم 2020 عطفا على ذكر الذين أوجب لهم 
الفىء يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء فى 
الفىء كما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال فى قوله تعالى : ١‏ والذين 
جاءوا من بعسدهم » : « ما أرى هذه الآية الااهد عمت الخلق حتى 
. الراعى بكداء » أو كلاما هذا معناه : ولذلك لم تقسم الأرض التى افتتحت 
فى أنامه عنوة من أرض العراق ومصر ؛ فمن رأى أن الابتين متواردتان على 


١١‏ الاتفال 1 41.. (9) الحشر : ٠١‏ ش 
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معتى واحد وأن آبة الحشر مخصصة لآية الأنفال استثنى من ذلك الآرضء 
ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين على معنى واحد » بل رأى أن آية 
الأنفال فى الغندمة وآية الحشر فى الفىء على ما هو: الظاهر من ذلك قال : 
تخمس الأرض ولا بد : ولا سيما « اي و ا 
قسم خيبر بين الغزاة » ٠‏ قالوا : فالواجب أن تقسم. الأرض لعموم 
الكتاب وقعله عليه الصلاة والسلام” الذى مجرى مجرى البيان للمجمل 
فضلا عن العام ٠‏ وآما أبو حنيفة فانما ذهب الى التخبير بين القسمة وبين 
أن بفقر الكفار فيها على خراج يؤدونه » لأنه زعم أنه قد روى « أن رسول 
الله ملم آعطى خيير بالشظر ثم أرسل ابن رواخة فقاسمهم » قالوا : فظهر 
ع ع ومو الله يي لم يكن قسم جميعها ولكنه قسم طائفة 
من الأرض وترك طائفة لم يقسمها » قالوا : فبان بهذا أن الامام بالخيار 
بين القسمة والاقرار ر بأيديهم ٠‏ وهو الذى فعل عمر رضى آلله عنه ٠‏ 


وان أسلموا بعد. الغلبة عليهم كان مخيرا بين المن عليهم أو قسمتها 
على ما فعل رسول الله مَقِثدٍ بمكة : أعنى من المن » وهذا انما يصح 
على رأى من رأى أنه افتتحها عنوة ؛ فان الناس اختلفوا فى ذلك وان 
كان الأصح أنه افتتحها عنوة لأنه الذق خرجه مسام ٠‏ وبنبغى أن تعلم 
أن قول من قال : أن آبة إلفىء وآية الغنيمة محمولتان على الخيار » وأن 
آية الفىء ناسخة لآبة الغنيمة أو مخصصة لها أنه قول ضعيف جدا الا أن 
بكون اسم الفىء والغنيمة يدلان على معنى واحد . فان كان ذلك فالآيتان 
متعارضتان ؛ لآن آبة الأنفال توجب التخميس : وآية الحشر توجب القسمة 
دون التخميس فوجب أن تكون احداهما ناسخة للأخرى أو يكون الامنام 
فَخيا يق التفميسض كرك التقميس » وذلك ف جميع الأموال المغنومة ٠‏ 

وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس وأظنه حكاه عن 
المذهب ودجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة 
الأرض وقسبمة ما عدا الأرض أن تكون كل واحدة من الابتين مخصصة 
بعض ما فى الأخرى أو ناسخة له حتى تكون آية الأنفال خصصت من عموم 
آبة الحشر ما عدا الأرضين فأوجيت فيها الخمسء» وآية الحشر خصصت من 


- 


آنة الأنفال الأرض فلم توجب فيها خمساءو هذه الدعوى لا تصح الا بدايل 
مع أن الظاهر من آية الحشر أنها تضمنت 'القول ى نوع من الأموال 
.مخالف الحكم للنوع الذى تضمنته آية الأنفال وذلك أن قوله تعالى : 
انها حفن لين كل ولا كيه )١(‏ هو تنبيه على العلة التى من 
أجلها لم بوجب حق للجيش خاصة دون الناس والقسمة بخلاف ذلك اذ 
كانت تؤخذ بالابجاف ٠‏ ْ 

6 د‎ ٠ ْ 


الفصل السادس 2 
فى قسهة الفىء 


وما الفقء مكدو الحمهور ديو كل ما ضار السافين من الكفار هن 
قبل الرعب والخوف من غير أن دوجف عليه بخيل أو رجل واختلف الناس 
فى الجهة التى يصرف اليها » فقال قوم : ان الفىء لجميع المسلمين : 
الفقير والغنى ؛ وان الامام يعطى منه للمقاتلة وللحكام وللولاة » وينفق ' 
منه فى النوائب التى تنوب المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد وغير 
ذلك ولا خمس ف شىء منه » وبه قال الجمهور » وهو الثابت عن أبى بكر 
وعمر ؛ وقال الشافعى : بل فيه الخمس » والخمس مقسوم على الأصناف. 
الذين ذكروا فى آية الغنائم وهم الأصناف الذين ذكروا فى الخمس بعينه 
من الغنيمة » وان الباقى هو مصروف الى اجتهاد الأامام ينفق منه على 
نفسسه وعلى عباله ومن رآأى + وأحسب أن قوما قالوا : ان الفىء غير . 
مخمس » ولكن يقسم على الأصناف الخمسة !ااذين يقسم عليهم الخمس » 
وهو أحد أقوال الشافعى فيما أحسب وسبب اختلاف من رأى أنه 
يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف الى اجتهاد الامام 
هو سيب اختلافهم فى قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك » أعنى 
أن من جعل ذكر الأضناف فى الآية تنبيها على المستحقين له قال : هو لهذه 
الأصناف المذكورين ومن فوقهم ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين 


0ك 


-58ة - 
او هنذا المال قال 0 هؤلاء الأصناف ؛ أعنى أئه 


| وأما 50 م يلي العدخين اناي عله عن 
هذا القول أنه رأى الفىء قد قسم ف الآية على عدد الأصناف الذين 

سم عليهم الخعس » فاغتقد لذلك أن فيه الخمس »لأنه ظلن أن هذه 
القسمة مختصة بالخمس ولبس ذلك بظاهر » بل الظاهر أن هذه القسمة 
تخص جميع .الفىء لا جزءا منه » وهو الذى ذهب اليه فيما أحسب قوم 
وخرج مسام عن عمر قال :كانت أموال منى النضير مما أقاء الله على 
رسوله ما لم يوجف عليه المسلمون نخيل ولا ركاب » فكانت للنبى 
َلِنَمِ خالصة » فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة » وما يقى يجعله 
فى الكراع والسلاح عدة فى سسييل الله » وهذا يدل على مذهب مالك ٠‏ 

ع 00 


الفصل السابع ظ 
فى الجزية . 


والكلام لعي فاخو هذا القصل ينحصر فى ست مسائل 1 المسآلة 


الأولى : ممن يجوز أخذ الجزية ؟ الثانية : على أى الأصناف منهم تجب ١‏ 
الجزية ؟ الثالثة : كم تجب ؟ الرابعة : متى تجب ومتى تسقط ؟ الخامسة : . 
كم أصناف الجزية ؟ السادسة : فيماذا يصرف مال الجزية ؟ . 


( الحسألة الأولى ) فأما من يجوز أخذ الجزية منه ؟ فان العلماء 
مجمعون على أنه بجوز أخذعا من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما 
ا 1 أهل الكتاب 
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( وآما المسألة الثانية ) وهى أي الأصناف من الناس تجب عليهم . 
غانهم اتفقوا على أنها انما تجب بثلاثة أوضاف :الذكؤرية والبلوغ والحرية» 
ؤأنها لا تجب على الننساء ء ولا.على الصبيان اذا كانت انما ههى عوض 
.من القتل » والقتل انما هو متوجه بالآمر نحو الرجال البالعين اذ قد نهى 
عن قتل النساء والصبيان ؛ وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد ٠‏ 
وإختلفوا فى أصناف من هؤلاء : منها ف المجنون وفي المقعد » ومنها فى 
البعن وميد وال قرام » ومنها ف الفقير هل يتبع بها دينا 

متى أبسر أم لا ؟ وكل هذه مسبائل |اجتهادية ليس فيها توقيت شرعى » 
وسبب اختلافهم مبتى على هل يقتلون أم لا ؟ أعنى هؤلاء الأصناف ٠‏ 
ل نا 


( وآما المسألة الثالثة ) وهئ كم الواجب فائهم اختلفوا فى ذلك . 
فرأئ مالك أن ااأقدر الوؤاجب فى ذلك هو'ما فرضة.عمرٌ رضى الله عنه 
وذلك على أهل الذهب أربعة دنائير » وعلى آهل الورق أنيقون دره : 3 
ومع ذلك أرزاق المسامين وضيافة ثلاثة أيام لا يزاد على ذاك ولا ينتقص 
منه » وقال الشافعى : أقله محدود وهو دينار وأكثره غيز محدود وذلك 
بحسب ما يصااحون عليه وقال قوم : لا توقيت فى ذلك » وذلك مصروفت 
الى اجتهاد الامام وبة تقال الثورى » وقال أبو خنيفة وأصحابه : الجزية 
اثنا عش درهما وأربعة وعشرون درهما وثمانية وأربعون لا ينقص الفقيز 
من اثنى عشر درهما ولا يزاد الغنى على ثمانية وأربعين درهما » والوسط 
أزبعة وعشرون ذرهما ونان لحي : دينار أو عدله معافر لا بزاد عليه 
ولا ينقص منه ٠‏ وسبب اختلافهم اختلاف الآثار فى هذا الىاب وذلك أنه 
رؤى « أن رسول الله يَلِثرٍ بعث معاذا الى اليمن وأمره أن بأخذ من كل 
حالم دينا رار عدله معاكن » وهى شياب باليمن » وثبت عن عمر أنه ضرب 
الجزية على آهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك 
أرزاق المسامين وضيافة ثلاثة أيام ة وروى عنه أيضا أنه بعث عثمان بن ' 
حنيف فوضع |اجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين 
واثنى عشر .٠‏ 


-41.- 


010097 وتمسك فى ذلك بعموم 
ما ينطلق عليه اسم جزية اذ ليس ف توقنت ذاك حديث عن النبى مَيْته 
. متفق على صحته » وانما ورد الكتاب فى ذلك عاما » قال : لاحد فى ذاك 
وهو الأظهر والله أعلم ٠‏ ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر قال.: 
أقله مخدود ولا حد لأكثره ٠‏ ؤمن رجح أحد حديثى عمر قال اما بأردعين 
درهما وأربعة دنانير » واماأ بثمانية وأريعين درهما. وأريعغة وعشرين 
واثنى عشر ما تقدم ٠‏ ومن رجح حديث معاذ لأنه مرفوع قال : دينا 
فقط أو عدله معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقصض منْه ٠‏ 01 23 

ظ ع 

( وأما المسآلة الرابعة ) وهى متى تجب الجزية ؟ فانهم ات تفقوا على 
أنها لا تجب الا يعد ااحول . وأنه تسقط عنه إذا أسام قبل انقضاء 
الحول » واختلفوا اذا أسام يعد ما يحول عليه الحول هل تؤخذ منه 
جزية للحول الماضى بآسره أو لما مفى منه ؟ فقال قوم : اذا أسلم 
فلا جزية عابه بعد انقضاء الحول كان يعد أسلامه أو قبل انقضائكه » 
وبهسذا القول قال الجمهور » وقالت طائفة : ان أسام بعد الحول وجبت 
عليه الجزية »وا ن أسلم قبل حلول اأحول لم.تجب عليه » واد نهم أتفقوا على 
أنه لا تجب عليه قبل انقضاء نالحد د لا رجا » فاذا 
«وجد .الرافع لها وهو الاسلام قبل تقرر الوجوب.؛ أعنى قبل وجود شرط 
.الوجوب لم تجب ؛ وانما. اختاقوا بعد انقضاء .الحول الأنها قد وجبت » 
فمن رأى أن الاسلام يهدم هذا الواجب فى الكفر كما يهدم كثيرا من 
الواجبات قال : تسظط عنه وان كان اننلامه بعد الحول » ومن رأى أنه 
لا يهدم الاسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة 
مثل الديون وغير ذلك قال : لا تسقط بعد انقضاء ء الحول فسيب اختلافهم 
هو هل الاسلام بهدم الجرية الولذية او لا يهدمها ٠‏ 

ظ ل 0# 

( وأما المسألة الخامسة ) وهى كم أصناف الجزية ؟ فان الجزية 
عندهم ثلاثة أصناف : جزية عنوية » وهى هذه التى تكلمنا فيها » أعنى 


الا - 


التى تفرض على الحرببين بعد غلبتهم » وجزية صاحية ؛ وهى التى يتبرعون 
بها ليكف عنهم » وهذه ليس فيها توقيت لا فى الواجب ؛ ولا فيمن يجب 
عليه ولا متى يجب عليه وانما ذلك كله راجع |! لى الاتفاق الواقع فى ذلك 

بين المسلمين وأهل الصلح الا أن يقول فائل > ابه ان كان سول الكوة 
املح واجبا على المسلمين فقد مجب أن بكون ههنا قدر'ما اذا أعطاد 

من أنفسهم الكفار وجب على المسلمين قبول ذاك منهم فيكون أقلها 
محدودا وأكثرها غير محدود ٠‏ وأما الجزية الثالثة فهى العشرية : وذلك 
أن جمهور الملا على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة آضلا فى 
أموالهم الاما روى عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى 
بنى تغلب » أعنى أنهم أوجبوا اعطاء ضعف ما على المسلمين من الممدقه 
فى شىء شىء من الأسياء التى تازم فيها المسلمين الصدقة : وممن قال بهذا 
القول الشافعى وأبو حنيفة وأحمد والثورى : وهو فعل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بهم » وليس يدفظ عن مالك فى ذلك نص فيما حكوا ؛ وقد 
تقدم ذلك فى كتاب الزكاة ٠‏ 


واختلفوا هل يجب ااعشر عليهم فى الأموال التى يتجرون بها الى 
بلاذ. الممسامين بنفس التجارة أو الاذن ان كانوا حربيين أم لا تجب 
الا بالشرط ؟ غرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار آهل الذفة الذين لذمتهم 
بالاقرار فى بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد الى بلد 
العشر ء الا ما يسوقون الى المدينة خاصة فيؤخذ منه فيه نصف الءة 
ووافقه أبو حنيفة فى وجوبه بالاذن فى التجارة أو بالتجارة نفسها وخالفه 
' فى القدر.فقال : الواجب عليهم.نصف العشر » ومالك لم يشسترط عليهم 
فى العشر 1١‏ لواجب عنده نصابا ولا حولا وآما أبو حنيفة فاشترط فى وجوب 
خصف العشر عليهم !١‏ لحول والتصاب وهو تصاب المسلمين نفسه المأكور 
فى كتناب الزكاة » وقال الشافعى : ليس يجب عليهم عشر أصلا 
ولا نصف عشر فى نفس التجارة ولا فى ذلك شىء محدود الاما اصطلح 


عليه أو اشسترط ؛ فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية 


اعت 


الصلحية » وعلى مذهب مالك وأبى حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزيه 
عن الصبلحنة و التن على الرسا يه 

وسبب اختلافهم آنه لم بأت ف ذلك عن رسول الله مَل سنة يرجع 
اليها » وانما ثيت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم ؛ فمن رأى أن فعل 
عمر هذا نما فعله بأمر كان عنده فى ذلك تمن رسول الله يلير أوجب أن 
يكون ذاك سننهم » ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط : اذ لو 
كان على غير ذلك لذكره قال : ليس ذلك بسنة لازمة لهم الا بالشزط 
وحكى أبو عبيد فى كتاب الأموال عن رجل من أصحاب النبى عليه الصلاة 
والسلام لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له : لم كنتم تأخذون العشر من 
مشركى العرب ؟ فقال : لأنهم كانوا يأخذون منا العشر اذا دخلنا 'اليهم 
قال الشنافعى : وأقل ما يجب أن يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر رضى 
الله عنه » وان شسورطوا على أكثر فحسن قال : وحكم الحربى اذا دخل 
بأمان حكم الذمى ٠‏ 

3 3 

(وآما المسألة السادسة ) وهى فيماذا تصرف الجزية ؟ فانهم اتفقوا 
على أنها مشتركة لمصالح المسامين من غير تحديد كالحال فى الفىء عند 
من رأى أنه مصروف الى اجتهاد الامام ؛ حتى لقد رأى كثير من الناس 
أن اسم الفىء انما ينطلق على الجزية فى آية الفىء » واذا كان الأمر هكذا . 
فالأموال الاسلامية ثلاثة أصناف : صدقة » وفىء ؛ وغنيمة » وهذا القدر 
كاف فى تحصيل قواعد. هذا الكتاب والله الموفق للصواب ٠‏ 
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سا 


كتاب الأايمسان 
وهذا الكتاب بنقسم أولا الى جملتين ‏ : الجملة 00 ف معرفة 
للإيمان اللازمة وأككامها + : 00 
( الجملة الأولى ) وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول : الفصل الأول : 
فى معزفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة ٠‏ الثاتى : فى معرفة 
الأيمان اللغوية والمنعقدة ٠‏ الثالث : فى معرفة الأيمان التى ترفعها الكفارة 
والتى لاا ترفعها «٠‏ 


الفصل الأول 
فى معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها 


واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز فى الشرع أن يقسم به : 
ومنها ما لا يجوز 0 ٠‏ ومختلفوا أى الأنسساء التى هى بهذه 
الصفة » فقال قوم : ان الحلف المباح فى الشرع هو الحاف بالله » وان 
الخالف نبثين آللة عاص ء تقال قوم : بل يجوز الحلف بكل معظم. بالشرع » 
' والذين قالوا ان الأيمان المباحة هى الأدمان بالله اتفقوا على اباجة الأيمان 
التى بأسمائه.؛ واختلفوا فى الأيمان الى بصفاته وأفعاله ٠‏ وسيب اختلاغفهم 
فى الحلف غير الله من الأشداء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب ى 
ذلك للأثر.ء وذاك أن الله قد أقسم ف الكتاب بأشسياء كثيرة مثل قوله.: 
« والسماء والطارق )١7)‏ وقوله « والنجم اذا هوى »( الى غير ذلك من 
الأقسام الواردة فى القرآن ٠‏ وثبت أن النبى عليه الصلاة والسلام قال 
« ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ٠٠‏ من كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليصمت » فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال ان الأشياء الواردة فى 


١ : الطارق :031 . (؟) النجم‎ )١( 


ولع 0 


59 القع - ررب الهف كان" 0 لاي 
ومن جمم بينهما بأن المقصوة بالحديث انما هو أن لا يعظم من لم يعظم 
و ا سد 


فاذن سبيب ا هو ا فى بناء الآى والححتك 0 52" من 
متع الحلف بصفات الله وبافعالة فضميف وسببٍ اختلافهم هؤ هل يقتصر 
بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه والاسم فقط » أو يعدى الى 
المفات والأفعال لكن تعليق الحهكم فى الحديث بالاسم فقط جمود 
كثير . وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر وان كان مرويا فى المذهب حكاه اللخمى 
عن محمد بن المواز وشذت غرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل ٠‏ والحديث ٠‏ 
نص فق مخاافة هذا المذهب ٠‏ ' 


الفصل الثاني 
فى معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة 

واتفقوا أيضا على أن الأيمان منها لغو » ومنها منعقدة لقوله تعالى : 
« لا يؤاخنكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان »() 
واختافوا فيما هى اللغو ؟ فذهب مالك وأبو دنيفة الى أنها اليمين عا 
الشىء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشىء على خلاف ما حلف 
عليه ٠‏ وقال الشافعى : لغو الدمين ما لم تنعقد عليه النبة مثل ما جرت نه 
العادة من قول الرجل ف أثناء المخاطبة : لا والله.ء لا الله ٠‏ مما يجرى على 
الألسنة بالعادة من غير أن معتققذ لزومه : وهذا القول رواه مالك فى 
الموطاً غن عائكشة ء والقول الأول مروى عن الدسن بن أبى الحسن وقتادة 
ومجاهد وابراهيم النخعى ٠‏ وفيه قول ثالث : وهو أن يحلف الرجل وهو 


)١(‏ المائدة : مه 
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غضبان . وبه قال اسماعيل القاضى من آصحاب مالك وفيه قول رايع ؛ 
وهو الحلف على المعصية وروى عن اين عباس وفيه قول خامس » وهو - 
أن يحلف الرجل على أن لا يأكل شيكا مباحا له بالشرع ٠‏ | ْ 

والسبب فى اختلافهم فى ذلك هو الاستراك الذى فى اسم اللغو : 
وذلك أن ن اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى : « والفوا فيه 
لعلكم تغلبون 21١0‏ وقد يكون الكلام الذى لا تنعقد عليه نية المتكلم به ». 
وبدل على أن اللغو فى الآية هو هذا أن هذه اليمين هى ضد اليمين 
المنعقدة وهى المأكدة » فوجب أن يكون الحكم المضاد للشىء المضاد والذين. 
قالوا ان اللغو هو الحلف ف اغلاق أو الحلف على ما لا يوجب الشرع فيه 
شيئًا بحسب ما يعتقد فى ذلك قوم » فانما ذهيو! الى أن اللغو ههنا يدل 
على معنى عرف فى الشرع وهى الأيمان التى بين الشرع فى مواضع.آخر 
سقوط خكمها مثل ما روى أنه : نا لأ طلاق فى. اغلاق:» وما أشبه ذلك غ 
لكن الأظهر هما القولان الأولان : أعنى قول مالك والشافعى ٠‏ 

ع د 


الفصل الثالث 
فى معرفة الأيمان التى ترفعها الكفارة والمتى لا ترفعها 


وهذا الفضل أربع مشائل : 

( المسألة الأولى ) اختلفو! فى الأيمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها 
الكفارة سواء أكان حلفا على شىء ماض أنه كان فلم يكن وهى التى 
تعرف باليمين الغموس » وذاك اذا تعمد الكذب :أو على شىء مستقيل أنه 
يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن » فقال الجمهور : 
ليس ق اليمين الغفوس كفارة : وانما الكفارة فى-الأيمان التى تكون ف 
المستقبل اذا خالف الدمين الحالف » وممن ققال بهذا القول مالك وأبو حنيفة 
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واخمد ين خنيل ٠‏ وقال الشنافمى وجماعة : اح الكفارة أى تسقط 
ارجا يا لاود اع ادي 7 5 


وسيب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر » ولذلك أن قوله تعالى : 
» « ولكن يؤاخذكم بما عقدتم , الأيمان 6 فكفارته أطعام عشرة فيساكين )2000 
الآية توجب أن يكون فى اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيمان المتعقدة : 
نه ليه الصادة والساذم و خن امعطم خق امراء ملم بييتة م 
الله عليه الجنة وأوجب له النار » يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها 
كفارة » ولكن للشافعى أن يستثنى من الأيمان الغموس ما لا يقتطع يها 
حق الغير » وهو الذى ورد فيه النص » أو يقول : ان الأيمان التى يقتطع 
بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث » فوجب آلا تكون الكفارة تهدم: 
الأمرين جميعا » أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم » لأن 
رفلع الحنث بالكفارة انما هو من باب التوية » وليس تتبعض التو توبة فى 
الذنية أثر اعد رقينة كان تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الاثم ٠‏ 
ا د تند تن 


(المسآلة الثانية ) واختلف العلماء فيمن قال : أنا كافر بالله أو مشرك 
يالله أو بهودى أو نصرانى أن فعلت كذا ثم يفعل ذلك » هل عليه كفارة 
أم لا ؟ فقال مالك والشافعى : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين » وقال 
أبو حنيفة : هىيمين وعليه فيها الكفارة اذا خالف اليمين وهو قولٍ أحمد 
ابن حنبل أيضا ٠‏ وسبب اختلافهم هو اختلافهم فى هل يجوز الدمين بكل 
ما له حرمة أم ليس يجوز الا بالله فقط ؟ ثم ان وقعت فهل تنعقد آم لا ؟ 
فمن رأى أن الأيمان المنعقدة : أعنى التى هى يصيغ القسم انما هى 
الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه قال : لا كفارة فيها اذ ليست 
بيمين » ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال : فيها 
الكفارة » لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم » وذلك. أنه كما.يجب 
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ح بالاعحه 


التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم » فكما أن من حلف بوجوب حق الله 
علينه.ازمه » كذلك من حلف بترك وجويه لزمة ٠: ٠‏ 
1 3 6 . 

(١‏ المجالة الالح )راشي الحدير ىق ايفان الى ابت اأقساما به 
وانصنا .تخرج مخرج الالزام. الواقع بِشِرطٍ من الشزوط » مثل أن يقول 
القائل.: فان فعلت كذا فعلى مشى الى بيت الله » أو ان فعلت كذا وكذا 
فغلافئ حر أو امرأتى طالق أنها تلزم فى القرب : وفيما اذا التزمه الانسان 
لزمه بالشرع مثل الطلاق وانعتق ٠‏ واختلفوا هل فيها كفارة أم لا ؟ 
فذهب مالك الى أن لا كفارة فيما » وأنه ان لم يقعل ما حلف عليه أثم 
ولا بد.» وذهب الشافعى وأحمد وأبو عبيد وغيرهم الى أن هذا الجنبس 
فن الأيمان فيها الكفارة الا الطلاق والعتق » وقال أبو ثور : يكفر من حلف 
بالعتق “وقول الشافعى مروى عن عائشة ٠‏ 

وس كلل عن ع يعن تدوج لوز فا اما ا حك نيا 
الكفارة لدخولها تحت عموم قوله تعالى : «افكفارته اطعام عشرة مساكين))17) 
الآمة +« ومن قال :انها من تحتين الفذن + آى من حسن الانياء التى. تمن 
الشرع على أنه اذا التزمها الانسان ازمته قال : لا كفارة فيها لكن يعسر 
هذا على المالكية لتسميتهم اياها أيمانا » لكن لعلهم انما سموها أيمانا 
على طريق التجوز والتوسع ٠‏ 

والحق أنه ليبس .بيجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغودة أممانا » فان 
الأيمان ن فى لغة العرب لها صيغ مخصوصة ء وانما يقع اليمين بالأفسياء 
التى تعظم وليست صيغة الشرط هى صيئْة اليمين فآما هل تسمى أيما 
بأحوف الشرعى وهل حكمها حكم الأيمان 5 ديد نر » وذك أنه د ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : '« كفارة النذر كفارة يمين » وقال تعالى : 
« لم تحرم ما أحل الله لك »9 الى قوله « قد فرض الله لكم تحلة 
أيانتم © فظاهر هذا لمتحي الام القول الذى مد 
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سد ي//ا اسم 


الشرط أو مخرج الالزام دون شرط ولا بمين » فيجب أن .تحمل على ذلك 
جميع الأقاويل التى تجرى هذا المجرى الا ما خصصه الاجماع من ذلك 
مثل الطلاق » فظاهر الحديث يعطى أن النذر ليس بيمين وأن حكمه حكم 
اليمين » وذهب داود وأهل الظاهر الى أنه ليس بلزم من مثل هذه الأقاويل : 
أعتى الخارجة مخرج الشرط الا ما ألزمه الاجماع من ذلك وذلك أنها ليست 
بنذوز فيلزم فيها النذر » ولا بأيمان فترفعها الكفارة » فلم بوجبوا على 
من" فال : ان فعات كذا وكذا فعلى المشى الى بيت الله مشيا ولا كفارة 
بخلاف ما لو قال : على المشى الى بيت الله لأن هذا نذر باتفاق » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ؛ ومن نذر أن . 
بعصنه فلا بعصه » فسيب هذا الخلاف فى هذه الأقاويل التى تخرج 
مخرج الشرط هو هل هى أيمان أو نذور ؟ أو ليست أيمانا ولا نذورا ؟ 
غتأمل هذا فانه بين ان شساء الله تعالى ٠‏ 
ا دك 

(المسألة الرابعة ). اختلفوا فى قول القائل : أقسم أو أشهد ان كان 
كذا وكذا هل هو يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقيل انه ليس بدمين » 
وهو أحد قولى الشافعى » وقيل انها أيمان خد القول الأول » ونه قال 
أو حنيفة وقيل ان أراد الله بها فهو يمين » وان لم يرد الله بها فليست 
ببمين » وهو مذهب مالك ٠‏ 
وسيب اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه 
بالعادة أو اعتمار النية ؟ فمن اعتير صيغة اللفظ قال : ليست بيمين اذ لم 
يكن هنالك نطق يمقسوم به » ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هى يمين 
وف اللفظ محذوف ولا بد وهو ألله تعالى » ومن لم يعتبر هذين الأمرين 
واعتبر النية اذ كان اللفظ صااحا للأمرين فرق فى ذلك كما تقدم .٠‏ 


دن تع دن 


(الجملة الثانية ) وهذه الجملة تنقسم أولا قسمين : القسم الأول : 
النظر في الاستقثناء ٠‏ زالثآنى : النظر فى الكقارات ٠‏ 
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ظ القسم الأول 
. وف هذا القسسم فصلان : الفصل الأول : فى شروط الاستة ستثناء المؤثر 
فى اليمين ٠‏ الفصل الثانى : فى تعريف الأيمان التى يؤثر فيها الاستثناء 
من التى لا يؤثر 2 : 
الفصل الأول 
فى شروط الاستثناء المؤثر فى اليمين. 


وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير فى حل الأيمان واختلفوا 
فى شروط الاستثناء الذى يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه 
اذا اجتمع فى الاستثناء ثلاثة شروط أن يكون متناسقا مع اليمين وملفوظا به 
ومقصودا من أول اليمين أنه لا ينعقد معه اليمين . واختلفوا فى هذه 
اأثلاثئة مواضع أعنى اذا فرق الاستثناء من اليمين أو نواه ولم ينطق به 
أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وان أتى به متناسقا مع اليمين ٠‏ 


ّْ) فأما المسألة الأولى ) وهى اثستراط اتصاله بالقسم فان قوما 
اشترطوا ذلك فنه » وهو مذهب مالك 0 يي : لا فأس بينهما 
بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت ٠‏ 
وقال قوم من التابعين يجوز للحالف الاستثناء وذما لمكم ا معلسلاء 
وكأن ابن عباس يرى أن له الاستثناء أبدا على ما ذكر منه متى ما ذكر » . 
وانما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله فى الأمر المدحلوف على فعله 
أن كان فعلا أو على تركه ان كان تركا رافع لليمين : لأن الاستثناء هو 
رفع للزوم اليمين ٠‏ 


قال بق يكن ين المتذن" > كفت أن زتسزل الله لد قال : « من حلف 
فقال ان ثساء الله لم يحنث » وانما اختلفوا هل يؤثر فى اليمين اذا لم 
توصل بها أو لا يؤثر ؟ لاختلافهم هل الاستتثناء حال للانعقاد أم هو 
مانع له ؟ فاذا ققلنا انه مانع للانعقاد لا حال له اشترط أن يكون متصلا 


باليمين » وأذا قلنا انه حال لم يلزم فيه ذلك والدين اتفقوا على أته حال 
اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد على ما حكينا : وقد أحتج 
من رأى أنه حال بالقرب يما رواه سعد عن سماك بن حرب 
عن غكرفة قال : قال رسون الله متم « والله لأغزون قريشا ء قالها 
ثلاث مرات ثم سكت » ثم قال : | ن شساء الله » فدل هذا أن الاسستثناء 
حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد ٠‏ قالوا : ومن الدليل عل ىنه حال بالقرب 
أنه الو كان خالا باانهد على ما زراة اين عاش لكان الأسكناء عدن .عن 
الكفارة والذى قالوه تين 2*٠‏ ْ 

-. .وأما اشتراط النطق باللسان فانه اختلف فيه » فقيل لابد فيه من 
استراط اللفظ أى لفظ كان من ألفاظ الاستثناء وسواء أكان بألفاظ الاستثناء 
أو بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق » هذا هو المشهور ٠‏ وقيل انما ينفع 
الاستثناء مالنية بغير لفظ فى حرف « الا » فقط : آى يما يدل عليه لفظ 
« الا.» وليس ينفع ذلك فيما سواه من اأحروف : وهذه التفرقة ضعيفة ٠‏ 


والسبب فى هذا الاختلاف هو هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط 
دون اللفظ أو تاللفظ وألية معأ مثل الطلاق والعتئق واليمين وغير ذلك 9 


د د عد 
( وأما المسألة الثائية ) وهى هل تنفع النية الحادثة فى الاستثناء بعد 


انقضاء اليمين ؟ فقيل أيضا فى المذهب انها تنقع اذا حدثت متصلة باليمين » 
ا ل ا وقبل دل استثناء على 
ضريين : استثناء من عدد + واستثناء ء من عموم بذ بمتخصيص أو من مطلق 
متقدد + فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه الا حدوث الثية قيل النطق 
باليمين » » والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين اذا 
وصل الاستثناء كد ل 


.وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له ؟ فان قلنا انه 
ملنع فلائد من اشتراط حدوث النية فى أول اليمين » وان ن قلنا أنه حال لم ' 
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يلزم ذلك وق أنكز عند الوهات أن شرن عدوية التية فى أول السمين 
للاتفاق 3 على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء ٠‏ 
د د عد 


الفصل الثاني 
من القسسم الأول 


فى تعريف الأيمان التى يؤثر فيها الاستثناء وغيرها 


وقد اختلفوا فى الأيمان: التتى دؤثر فيها استثناء مسيئة الله من التى 
لا تذقر 'فدها :+ فقال مالك وأضهاية : لااتؤكر التيقة الآ فى الأممان: الضى 
تكفر وهى اليمين بالله عندهم أو النذر المطلق على ما سياتى ٠‏ وآما الطلاق 
والعتاق فلا دخلو أن تعلق الاستثتاء فى“ذلك بمجرد الظلاق أو العثق فقط 
مثل أن بقول :.هى طالق ان سساء الله أو..عتيق. ان ثساء الله . وهذه 
ليست عندهم يمينا ٠‏ واما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط مثل أن 
بقول : ان كان كذا فهى طالق ان ثشسا شاء الله ء أو ان كان كذا فهو عشّق 
اققياة للف 


فآأما القسم الأول فلا خلاف فى المأهب أن المشدئكة غير مؤثرة قبه 
وأما القسم الثانى وهو اليمين بالطلاق ففئ المذهب فيه قولان أصحهما أنه 
أذا صرف الاستثناء الى الث للد يعاق الطادق صب , وان صرفة الى 
تفن الظلاق لم .نصح وفال. أب حنظة والشافعى : الاستضاء يوكن فى 
ذلك كله مسواء قرنه بالقول الذى مخرجه مخرج الشرط . أو بالقول الذى 
مخرجه مخرج الخبر ٠‏ وسيب الخلاف ما قلناه من أن الاسنئناء هل هو 
حال أو مانع ؟ فاذا قلنا مانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثه له فيه 
اذ قد وقع الطلاق : أعنى إذا قال الرجل ازوجته : هى ظالق ان شساء 
الله »لأن المائع انما يقوم لا لم يقع وهو المستقبل : وان قلنا انه حال 
للعقود وجب أن بكون له تأثير فى الطلاق وان كان قد وقع : فتأمل هذا 
فائه .بين .ولا معتىلقول: الماأكنة إن الاستثناء فى. هذا مستحيل لآن الطلاق 
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قد قم » ال أن 58 أن الإيدسة ” ؛ هو مانع لا حال :. فتأمل هذ! 
فانه ظاهر ان شساء اللا 0 
اج ا 


القسم الثانى 
من الجملة الثاني 


وهذا القسم فيه ثلاثة ا ٠‏ الفصل الأول : فى موجب الحنث 
وشروطه وأحكامه « الفصل الثانى : فق رافغ اأحنث وهى الكفارات ٠‏ 
القصل الثالث : متى ترفع » وكم ترفع * 


الفصل الأول 

220000 فى موجب الحنث وشروطه وأحكامه 

.واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين : 
وذلك اما فعل ما حاف على ألا يفعله واما ترك ما حلف على فعله اذا علم 
أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله الى وقت ليس يمكنه فيه فعله 
وذلك ف اليمين بالترك المطلق » مثل أن ن بحلف لتأكلن هذا اأرغيف فيأكله 
غيره » أو الى وقت هو غير الوقت الذى اشترط فى وجود الفعل عنه » وذلإك 
فى الفعل المشترط فعله فى زمان محدود » مثل أن بقول : والله لأفعلن اليوم. 
كذا وكذا » فانه اذا انقخضى نهار ولم بفعل حنث ضرورة ٠‏ واختلفوا من 
ذلك فى أربعة مواضع : أحدها اذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها ٠‏ والثانى : 
هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو يجميعه والموذضع 
الثالث : هل يتغلق اليمين بالمعنى المساوى لصيغة اللفظ أو بمفهومه 
المخصص للصيغة والمعمم لها ٠‏ والموضع دا : اليمين على نية اأحالف 
ال 
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والشافمى يرى أن لا حنث على الساهى ولا على المكره » وسيب اختلاقهم 
معارضة عموم قوله تعالى : « ولكن يوؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )(1) 
وام بفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فان هذين العمومين يمكن 
آن يخصص كل واحد منهما يصاحبه ٠‏ 00 
ا 0# 

( وأما الموضع الثانى ) فمثل آن يحلف أن لا بفعل شيئًا فعل بعضه . 
أو أنه يفعل شيئًا فلم يفعل يعفنه + فعند مالك اذا حلف ليآكلن هذا 
الرغيف فأكل بعضه لا بيرأ الا بأكله كله » واذا قال : لا آكل هذا الرغيف 
انه بحنث ان أكل بعضه » وعند الشافعى وأبى حنيفة أنه لا يحنث 
فى الوجهين جميعا حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم ٠‏ وأما تفريق 
مالك بين الفعل والترك فلم يجر فى ذلك على أصل واحد لأنه أخذ فى الترك 
بآقل ما يدل عليه الاسم وأخذ ف الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم » 
وكآنه ذهب الى الاحتياط ٠‏ 

ظ 00 0 ظ 

( وأما المسألة الثالثة ) فمثل أن بحاف على شىء بعينه يفهم منه 
ااأقصد الى معنى أعم من ذلك الشىء الذى لفظ به أو أخص » أو يحلف على 
شىء وبنوى به معنى أعم أو أخص ؛ أو بكون لاشىء الذى حلف عليه 
أسمان أحدهما لغوى والآخر عرفى وأحدهما أخص من الآخر ٠‏ وأما اذا 
حلف على شىء بعينه فانه لا يحنث عند الشافعى وأبى حنيفة الا بالمخالنفة 
الواقعة فى ذلك الشىء بعينه الذى وقع عليه الحاف وان كان المفهوم منه 
لا يعتبرون النية المخالفة للفظ ؛ وانما يعتمرون مجرد الألفاظ فقط ٠‏ 

وأما مالك فان المشهور من.مذهيه أن المعتير أولا عنده فى الأنمان 
التى لا يقضى على حالفها بموجبها هو النبة ؛ فان عدمت فقرينة الحال فان' 
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عدمت فعرف اللفظ » فان عدم فدلالة اللفة » وقيل لا يراعى الا النية 
أو ظاهر “اللفظ اللغوى فقط » وقيل براعىّ النية وبساط الحال ولا.يرعى 
العرف وأما: الأدمان التئى يقضى بها على .صاحبها فاه ان جاء المحالف 
منتفتيا كان-حكمه حكم اليمين التى لا يقضى بها على صاحبها من مراعاة 
هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب وان.كان مما يقضى بها عليه | 
لم يراع فيها الا اللفظ الا أن يشهد لما يدعى من النية المخالفة لظاهر 
الافظ قرينة الحال أو العرف 5 , 
اننا اننا نب | 

(واما المسآلة الرابعة ) فانهم اتفقوا على أن إليمين على ةا لمستملت 
فى الدعاوى واختلفوا فى غير ذلك مثل الأيمان على المواعيد » فقال قوم : 
على في الدالف »بوداء توم : على نية المستحاف ٠‏ وثبت أن رسول إلله 
عقت قال : « اليمين عا على نية المستحلف » وقال عليه الصلاة والسلام : 
علس سول لاه ايك + حرم هنين الكديتي كلم + 

ومن قال : اليمين على ذية 'احالف » فانما اعتير المعنى القاكم بالنفس 
من اليمين لا ظاهر اللفظ ء وف هذا :الباب:فروع كثيرة ؛ اكن هذه المسائل 
الأربع هئ أضول هذا البات اذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع 
فى هذا الاب راجعا الى الاختلاف فى هذه ؛ وذلك فى الأكثر مثل اختلافهم 
فيمن حلف أن: لا يأكل رؤوسا: فأكل رؤوس حيتان هل يحنث أم :لا ؟ فمن. 
راعى العرف قال لا يخنث » ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث ٠‏ ومثسل 
اختلافهم فيمن حلف أن ن لا نأكل احما فأكل شدما » فمن اعتير دلاله اللفظ 
اعد بل ١‏ يوكعوون راي روانم الدى” كد يلق على هارا 
منه قال يحنث ١.0 ٠‏ 

. بالجملة فاختلافهم فى المسائل الفروعية يدا الباب هى 
راجعة الى اختلافهم فى هذه المسائل التى ذكرنا » وراجعة الى اختلافهم 
فى دلالات الألفاظ التى يحلف بها » وذلك أن ان 
ما هى ظاهرة » ومنها ما هى نصوص ٠‏ 
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الفصل الثانى 

000 فى رافع الحنك ‏ - 

٠‏ واتفقوا على أن الكفارة فى الأيمان هى الأربعة الأنواع التى ذكر 
آلله فى كتابة فى قوله تعالى : « فكفارته » (1) الآبة ٠‏ وجمهورهم على آن 
الحالف اذا حنث مخيريين الثلاثة منها : أعنى الاطعام أو الكسوة أو العتق : 
وأثة لا يجوز له الصيام الا اذا 'عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى : 
« فمن لم بجد فصيام ثلاثة أيام » 20 الا ما روى عن أبن عمر أنه كان 
اذا غلظ اليمين أعتق أو كسا ء واذا لم يغلظها أطعم ٠‏ 
20 واختلفوا من ذلك فى سبع مسائل مشهورة : المسآلة الأولى : فى مقدار 

الاطعام لكل واحد من العشرة مساكين ٠‏ الثانية : ى جنس الكسوة اذا 
اختار الكسوة وعددها ,٠‏ الثالثة : فى اشتراط التتابع ف صيام. الذاوة 
الأيام أو لا اشستراطه ٠‏ الرابعة : فى اشتراط العدد فى المساكين ٠‏ اأخامسة 
فى استراط الاسلام فيهم والحرية : السادسة : فى اشستراط السلامة ى 
الرفة المعاقة من العيوت» + السايفة: فى :احتراظ الابكان فرها - 


( المسألة الأولى ) أما مقدار الاطعام ؟ فقال مالك والشافعى وأهل 
المدينة : نعطى لكل مشكين مد من حنطة بمد النبى ينه الا أن مالكا قال : 
المد خاص بآهل! اديتةفقط لضيق معارثنهم. ٠‏ وأما سائر المدن فيعطدون 
الوسط من نفقتهم ٠‏ وقال اين القاسم : يجرى المد فى كل مدينة مثل قول 
الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة : يعطيهم نصف صاع من حنطة » أو صاعا 
من تسعير أو تمر » قال : فان غداهم وعشساهم آجزأه ٠‏ والسبب فى اختلافهم 
فى ذلك اختلافهم فى تأويل قوله تعالى : « من أوسط ما تطعمون أهليكم )20 
هل المراد بذلك أكلة واحدة أو غنوت اليوم وهو غداء وعشاء ؟ فمن قال 
أكلة ا قال : المدا وساط ف التستيع ومن قال غداء وعثماء قال : 


)1١(‏ المائدة :-5ق8م.. 


امج سد 


الاقتلاديه العا تي افو ووه ترود الكفارة بين كفارة الفطر ش 
مدا فق رمضيان وين كتيتازة الأذى +أقمن يها بكبارة القظير 
قال مد واحد » ومن شببهها يكفارة الأذى قال نصف صاع ٠ ٠‏ واختلفوا هل 
يكون مع الخبز ف ذلك ادام آم لا ؟ وان كان فما هو الوسط فيه ؟ فقيل 
يجزى الخبز فارا “وال ابن حبيب : لا يجزى + وقيل : الوسط من الادام 
الزيت » وقيل الابن والسمن والتمر ٠‏ واختلف أصحاب. مالك من الأهل 
الذين أضاف اليهم الوسط من !لطعام فى قوله تعالى :«من أوسط ما تطعمون 
أهليكم » فقيل أهل المكفر وعلى هذا انما يخرج الوسط من الشىء الذى 
منه يعيش ان قطنية فقطنية وان حنطة فحنطة » وقيل بل هم أهل البلد 
الذى هو فيه » وعلى هذا فا معتير فى اللازم له هو الوسط من عيش أهل 
النلك لا من عيش +اعدن العالت ».وغل دين القولين تحمل قدر الوينتططا 
من الاطعام » أعنى الوسط من قدر ما يطعم أهله » أو الوسط من قدر 
ما يطعم أهل البلد أهليهم الا فى المدينة خاصة ٠‏ 


3 


( وأما المسألة اإثانية ) وهى اللجزىء من اليو نان لكا 0 
الواخت: فق ذلك هو أن يكدى ما تحرق فنة المتلاة :شان كنا الزحل كينا 
ثوبا وان كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا ٠‏ وقال اأشافعىوأبو حنيفة : 
. يجزىء ف ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم ازار أو قميص أو سراويل أو 
ععامة © وهال أبن ووينفت 1 ل عمف السكامة ولا المراويل + وسفب 
اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقلدلالة الاسم اللغوى أو المعنى الشرعىء 

د د 
| ( وآما المسآلة الثالثة ) وهى اختلافهم فى اشتراط تتابع الأيام الثلاثة ' 
فى الصيام فان مالكا والشافعى لم يشترطا فى ذلك وجوب التتابع وان 
كانا استحياه واسترط ذلك أبو حنيفة + وسبب. إختلافهم فى ذلك شسيئان : 
أحدهما هل يجوز العمل بالقراءة التى ليست فى المصحف ؛ وذلك أن فى 
قراءة عبد الله بن مسعود : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ٠‏ والسسيب 


30-6 
الثانى اختلافهم هل حمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع آم ليس يحمل 
اذا كار تان الأصل فى الصيام الواجب بالتشرع .انما هو التتابع ٠ ٠‏ 
ش ١‏ د د ع 
( وأما المسآلة الرابعة ) وهى ا: شتراط المدد فى الباكين + فان مالكا 
والشافعى قالا : لا يجزيه الا أن يطعم عشرة مساكين » وقال أبوؤ حنيفة : 
ان أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام أجزأه ٠‏ والسبب فى اختلافهم هل 


الكفارة حق واجب لاعدد المذكور أو حق وَاجِبٍ على المكفر فقدر بالمدد 


ش المذكور » فان قلنا انه حق واجب للعدد كالوصية » فلا بد من استراط 
. العدد ء وان ن قلنا حق واجب عا ى المكقر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك اطفام 
مسكين واحد على عدد المذكورين والمسألة محتملة ٠‏ 

0# # # 

(وأما المسآلة الخامسة ) وعى الستراط الاسلام والحرية فى المساكين'؛ 
فان مالكا والشافعى اشترطاهما ولم يشترط ذلك أبو حنيفة + وسيب 
اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط ؟ أو بالاسلام ؟ اذ كان 
السمع قد أنبأ أنهيثاب بالصدقة على الفقير الغير المسام » فمن شيه الكفارة 
بالزكاة الواجبة المسلمين اشترط الاسلام ف المساكين الذين تجب .- 
هذه الكفارة » ومن شبهها بالصدقات التى تكون عن تطوع أجاز أن 
يكونوا غير مسلمين ٠‏ «وأما سيب أختلافتم .ل العبيد فهو هل تصنو فيهم 


وجود الفقر أم لا اذا كانوا مكفيين من ساداتهم فى غالب الأحوال » أو 


ممن يجب أن يكفوا ؟ فمن راعى وجود الفقر فقط تقال العبيد والأحرار 
سواء ؛ اذقد يوجد من العبيد من يجوعه سيده : ومن راعى وجوب الحق له 
على الغير بالحكم قال: : يجب على السيد القيام بهم » ويْقضى بذلك ءا 
وان كان معسرا قضى عليه ببِيغه » فليس يحتاجون الى المعونة بالك 
وما جرى مجراها من ااصدقات ٠‏ 

عد 


( أما المسآلة السادسة ) وهى هل من شرط الرة 
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العيوب ؟ فان فقهاء الأمصار شرطوا ذلك » أعنى العيوب المؤثرة فى الأثمان٠‏ . 
وقال أهل الظاهر : لنس ذلك من شرطيها ٠‏ 0 1 
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم أو بأتم . 
ما يدل غليه 5 
ظ د 
( وأما' المسألة السابعة ) وهئ اشتراط الايمان فى الرقبة أيضا '٠‏ 
فان مالكا والشافعى اثسترطا ذاكَ » وأجاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة 
غير مؤمنة ٠‏ وسبب اختلافهم هو هل يجمل الطلق على المقيد 'ف. الأشياء 
التى تتفق فى الأحكام وتختلف فى الأسباب كحكم حال هذه الكفارات 3 
كفارة الظهار » فمن قال بحمل المطلق على المقيد فى ذلك تقال باشتر 
الايمان فى ذاك حملا على استراط ذلك فى كفارة الظهار فى قوله تعالى 
«فتحرير رقبة مؤمنة2170 . ومن قال لا يحمل وجب عنده لمعتو صفت 
اللفظ على اطلاقه + . | 
ب 3 9 2 
الفصل الثالث 
متى ترفع الكفارة الحنث » وكم ترفع ؟ | 
وأما متى ترفع الكفارة الحتث وتمحوه » فانهم إختلفوا فى ذلك » فقال . 
الشافعى : اذا كفر بعد ااحنث أو قبله فقد ارتفع الاثم » وقال أبو حنيفة : 
لا يرتفع الحنث الا بالتكفير الذى يكون بعد !ااحنث لا قمله » وروى عن 
مالك فى ذلك القولان جميعا »؛ وسنب اختلافهم شيئان : أحدهما اختلاف 
الرواية فى قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فايأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » فان قوما روؤوه هكذا » 
وقوم رووه « فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير » وظاهر هذه الرواية 
أن الكفارة تجوز قبل الخنت ٠:‏ وظاهز الثانية آنها بعد الخنث ٠.والسيت‏ 
الثانى اختلافهم قف هل يجزى تقديم الدق أأواجب قبل وقت وجوبه » 
. لأنه من الظاهر أن الكفارة انما تجب بعد !احنث كالزكاة بعد ااحول ٠‏ 
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ولقائل أن يقول : ان الكفارة انما تجب بارادة الحنث والعزم عليه : 
كالحال فى كفارة الظهار فلا يدخاه الخلاف من هذه الجهة . وكان سبب 
الخلاف من طروق المعتى هو اهل 00 للحنث اذا وقع أو مانعة 
له ؟ فمن قال مائعة أجاز تقديمها على الحنث . ومن قال رافعة لم يجزها 
الا يعد وقوعه ٠‏ ش ش 

وأما تعدد الكفارات بتعدد الأيمان انهم اتفقوا ذيما علمت أن من 
. حلف على أمور شتى بيمين واحدة أن كفارته كفارة دمين واحدة . وكذاك 
فيما أحسب لا خلاف بينهم أنه اذا حاف بأيمان ستى على شىء واحد 
أن الكقارات الواجية فى ذلك بعذد الأيمان كالحااف اذا حاف بأيمان شتى 
على أشسدياء شتى + اختلفوا اذا تخلف.على ثبىء واخد بعينة مرارا كثيرة: 
فقال قوم : : فى ذلك كفارة يمين واحدة ؛ وقال قوم : فى كل دمين كفارة 
الا أن بريد التأكيد » وهو قول مالك » وقال قوم : غيها كفارة واحد حدة : الا 
أن بريد التغليظ ٠‏ وشش اختلافهم هل الموجب للتعدد هو تعدد الأيمان 
بالجنس أو بالعدذ 6 فمن قال اختلافها بالعذد. قال :.أكل يمين كفارة اذا 
كرر ومن قال اختلافها بالجنس قال : فى هذه المسألة مين واحدة ٠‏ 

واختلفوا اذا حلف فى يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله 
تعالى هل تعدد الكفارات بتعدد الصفات التى تضمنت اليمين أم فى ذاك 
كفارة واحدة ؟ فقال مالك : اإكفارة فى هذه الدمين متعددة بتعدد الصفات + 

فمن حلف بالسميم العليم الحكيم كان عليه ثلاث كفارات عنده ؛ 
وقال ان آراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة 
اذ كانت يمينا واحدة ٠‏ والسيب فى اختلافهم : هل مراعاة الواحدة أو, 
الكثرة فى اليمين هو راجع الى صيغة القول أو الى تعدد الأشياء التى 
يشتمل عليها القول الذى مخرجه مخرج يمين ؛ فمن اعتبر الصيغة قنال 
كفارة -واخدة » ومن اعتبر عَدد ما تضمنته صيغة القول .من الأشياء التى 
بمكن ن أن يقسم بكل و واحد منها على اتفراده قال : الكفارة متعددة متعددها ؛ 
وهذا القدر كاف ىق قواعد هذ! الكثاب وسيب الاختلاف ف ذلك » والله 
المعين برحمته ٠‏ 

د د 


.وغ 


كتاب الئنذور 


وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى أصناف النذور ٠‏ 
الفصل الثانى فيما يازم من النذور » وما لا يلزم ؛ وجملة أحكامهاء الثالث: 
فى معرفة الشىء الذى: يلزم عنها وأحكامها ٠‏ : 


الفصل الأول ' 
فى أصناف النذور 


والنذور تنقسم أولا #سمين : قسم من جهة اللفظ وقسم من جمة 
الأسياء التى تنذر ٠‏ فأما من جهة اللفظ فائه ضربان : مطلق وهو المخرج 
مخرج الخبر ٠‏ ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط ٠‏ والمطلق على ضربين : 
مصرح فيه بالشىء المذذور به : وغير مصرح ؛ فالأول مثل قول اأقائل : لله 
على نذر أن أحج : والثانى مثل قوله : « لله على نذر » ؛ دون أن يصرح 
بمخرج النذر ؛ والأول ريما صرح فيه بلفظ النذور » وريما لم يصرح 
فيه به » مثل أن يبقول: اله على أن أحج ٠‏ وأما المقيد المخرج مخرج الشرط 
فكقول القائل : ان كان كذا فعلى لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ريما 
علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول : ان شفى الله مريضى فعلى 
“تقر كذا وكذا 4 وريمًا 'علقه يدعل تكسه » مثل أن نطول : أن فملت كذا على 
نذر كذا » وهذا هو اأذى يسمبه الفقهاء أيمانا » وقد تقدم من قولنا 
أنها ليست بأيمان » فهذه هى أصناف النذور من جهة الصيغ ٠‏ وأما 
أصنافه من جهة الأشياء التى سن جنس المعانى المنذور بها فانها تنقسم 
الى أربعة أقسام نذر بأشياء من جنس القرب » ونذر بأشياء من جنس 
المعاصى » ونذر بآشياء من جنس المكروهات » ونذر بأشياء من جنس 
المناحات ؛ وهذه الأربعة تنقسم قسمين : نذر متركها » ونذر يفعلها. ٠‏ 
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الفصل الثاني 
فيما يازم من النذور وما لا يأزم . 


وأما ما يلزم من هذه النذور وما .لا بلزم » فانهم اتفقوا على لزوم ش 
النذر المطلق فى القرب الا ماحكى عن بعض أصحاب الشافعى أن النذر 
المطلق لا يجوز ٠‏ وانما اتفقوا على لزوم النذر المطلق اذا كان على وجه 
الرضا لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ النذر لا اذا لم يصرح ؛ وسواء 
آكان النذر مصرحا فيه بالشىء المنذور أو كان غير مصرح ٠‏ وكذلك أجمعوا 
على لزوم النذر الذى مخرجه مخرج الشرط اذا كان نذرا بقربة » وائما 
صاروا لوجوب النذر لعمم قوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا 
أوفوا بالمقود 217 ولأن الله تعالى قد مدح به فقال : «يوفون بالنذر»9) 
وأخبربوقوع العقاب بنقضه فقال : « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا 
من فضله )2020 الآية » الى قوله : « ويما كانوا يكذبون 29)0) ٠‏ 


والسيب فى اختلافهم فى التصريح بلفظ النذر فى النذر المطلق هو 
اختلافهم فى هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط ؟ فمن قال 
بهما معا اذا قال لله على كذا وكذا ولم بقل نذرا لم يلزمه شىء لأنه اخبار 
بوجوب شىء لم يوجبه الله عليه الا أن يصرح بجهة الوجوب : ومن قال 
ليس من شرطه اللفظ قال : ينعقد النذر وان لم يصرح بلفظه » وهو 
مذهب مالك » أعنى أنه اذا ام يصرح يلفظ النذر أنه يلزم ؛ وان كان من 
مذهبه أن النذر لا يلزم الا باانية واللفظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من 
. القول غير معتبر اذ كان المقصود بالأقاويل التى مخرجها مخرج النذر النذر 
وان ام يصرح فيها وافظ النذر » وهذا مذهب الجمهور : والأول مذهب 
سعيد بن المسيب » ويشبه أن يكون من لم ير لزوم النذر المطلق انما 
فعل ذلك من قبل أنه حمل الأمر بالوفاء على الندب : وكذلك من اتسترط فيه 


:...7/ : المائدة : [23. ()) الانسسان‎ )١ 
. (؟) التوبة : هلا .. 1؟) التوبة : لال‎ 


وه 


الرضا عاقيا اشترطه إلأن القربة انما تكون على جهة الرضا لا على جمة 
اللجاج » وهو مذهب الشافعى ٠‏ 


وأما مالك فالنذر عنده لازم على أى جهة وق 0000000 
'لزومه من جهة اللفظ ٠‏ وأما ما اختلفوا فى لزومه من جهة الأآشياء المنذور 
بها فان فيه من المسائل الأصول اثنتين ٠‏ 

(المسألة الأولى ) اختلفوا فيمن نذر معصية » فقال مالك والشافعى 
وجمهور العلماء : ليس يلزمه فى ذلك شىء ٠‏ وقال أبو حنيفة وسفييان 
والكوفيون : بل هو لازم » واللازم عندهم فيه هو كفارة يمين لآ فعل 
المخصية ٠‏ وتنيب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار فى هذا الباب » وذلكَ أنه 
روى ف هذا الناب حديثان أحدهما حديث عائشة عن اأنبى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « من نذر أن يطيع الله فلدطعه ومن نذر أن يعصى 'اله 

فلا يعصه » فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان ٠‏ والحديث الثانى. 
حديث عمران بن حصين وحديث أبى هريرة الثايت عن النبى عليه الملاة 
والسلام أنه قال « لا ندر فى معصية الله وكفارته كفارة يمين » وهذا 
فين فق عبن للازوم تف جم بينينا أ عا كال : الحديث الأول تضمن 
الاعلام بأن المعصية لا تلزم وهذا الثانى تضمن ازوم الكفارة » فمن رجح 
ظاهر حددث عائشة اذ لم يصح عنده حديث عمران وأبى هريرة قال : 
لسن ارم ل العساقى اوح فقن ماعب اليم نين الحديكي انمه 
فى ذلك كفارة دمين ٠‏ 


قال أبو عمر بن عبد الير : ضعف أهل الحديث حديث ‏ عمران 
وأبى هريرة قالوا : لأن حديث أبى هريرة يدور على سليمان بن أرقم وهر 
متروك الحديث ٠‏ وحديث عمران بن الحصين يدور على زهير بن محمد 
عن أبيه وأبوه مجهول أم يرو عنه غير ابنه » وزهير أيضا عنده مناكير » 
ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر » وقد جرت عادة المالكية أن 
يحتجوا لمااك فى هذه المسألة بما روى « أن رسول الله يلير رأى رجلا قائما 
ف الفتش 4 ققال : مادمال :هذا ؟ الوا ».تدر ان لآ يتكلم ولا يسشلل 


امو - 


ولايجلس ويصوم : فقال رسول الله يَينه : « مروه فليتكلم وليجلس وليتم 
صيامه » قالوأ : فأمره أن يتم ما كان طاعة به ويترك ما كان معصية ء 
وليس بالظاهر أن ترك الكلام معصيه » وقد أخبر الله أنه نذر مريم » 
وكذلك يشبه أن يكون القيام فى الشمس ليس بمعصية ء الا ما يتعلق بذلك 
من جهة اتعاب. النفس ٠‏ فار ناقيل فيه معسية قبالقياين لإ بالتص » 
فالأصل فيه أنه من. المباجات +٠‏ لباقي 0 7 
تنه تند تن ش 
(إلبسالة لثئية ) واجتلفوا فيمن .حرم على نفسه شبيئا من امباحات 
فققال مالك : لا بلزم ما عدا الزوجة. » وقال أهل الظاهر : ليس فى ذلك 
شىء » وقال أبوجنيفة :. فى ذلك كفارة مين +٠‏ 


:وسيب اختلافهم 00 مفهوم النظر: لظاهر قواه ا ١‏ 
« نا أيها النبى لم تحرم ما أحل ألله لك » تبتغى مرضات أزواجك )20 . 
وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعى أعنى من تحريم محلل 
أو تحليل محرم » وذلك أن التصرف فى هذا انما هو للشارع فوجب أن 
يكون لكان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه تسيا أباحه الله له بالشرع 
أنه لا يلزمه كما لا يلزم ان نذر تحليل شىء حرمه الشرع ٠‏ وظاهر قوله ١‏ 
تعالى : « قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم »0 أثر العتب على ااتحريسم 
بوجب أن تكون الكفارة تتحل هذا العقد «واذا كان كلك كذاك لهو عشي 
لازم » والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور فى-الآية أنه كان العقد 
وقد اختلف فى الشىء ااذى نزلت فيه هذه الآبة ٠‏ وفى كتاب مسام 
أن ذلك كان فى تسربة عسل ؛ وفيه عن ابن عباس أنه قال : اذا حرم الرجل 
عليه امرأته فهو يمين يكفرها » وقال : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة 200 : ش 

د د د 


ع عكري ا 0 إ(؟) التحريم : ؟ ٠‏ 
(؟) الأحزاب © 51١‏ . 1 : 
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الفصل الثالث 
فى معرفة الشىء الذى يلزم عنها وأحكامها 
:وأما اختلافهم فى ماذا يلزم..ى نذر نذر من النذور وأحكام ذلك ». 
فأن فيه اختلافا كثيرا » لكن نشير نحن من .ذلك الى مشهورات المسائل فى. 
ل ا الكتاب » 
وف ذلك مسائل خمسن : - ” 


( المسألة لازي ) احطفر ةق الزاجب فل النقر المطاق 0 
بعين فيه الناذر شسيثا سوى أن يقول : لله على تذر » فقال كثير من 
العلماء : فى ذلك كفارة يمين لا غيرء وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار ) 
وقال قوم : أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة 
ركمتين » وانما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث 
عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « كفارة النذر كفارة 
يمين » خرجه مسلم .٠‏ . 

| وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فائما ذهب مذهب من يرى 
أن المجزىء أقل ما ينطلق عليه الاسم » وصلاة ركعتين أو صيام يوم ْ 
أقل ما ينطلق عليه اسم النذر ٠‏ وآما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن ل 
. القياس والسماع ٠‏ 
عد عد ند 

( المسألة الثانية ) اتفقوا على لزوم النذر بالمشى الى بيت الله » أعنى 
اذا نذر المشى راجلا ٠‏ واختافوا اذا عجز فى بعض الطريق فقال قوم : 
لا شىء عليه » وقال قوم : عليه ٠‏ واختفلوا فى ماذا عليه على ثلاثة أقوال : 
فذهب أهل المدينة الى أن عليه أن يمشى مرة أخرى من حيث عجز » وان 
ساء ركب وأجزأه وعليه دم » وهذا مروى عن على ٠‏ وقال آهل مكة : عليه 
هدى دون اعادة مشى ٠‏ وقال مالك : عليه الأمران جميعا بعتن أده 
يرجع فيمشى من حيث وجب وعليه هدى » والهدى عنده بدنة أو بقرة 


ه596 - 


أو شساة أن.لم يجد بقرة أو بدنة ٠‏ وسيب اختلافهم منازعة الأصول 
لهذه المسألة ومخالفة الأثر اها » وذلك أن من شمه العاجز اذا مشى مرة 
ثانية بالمتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه ى سفرين فى سفر 
وآحد » وهذا فعل ما كان عليه فى سفر واحد فى سفرين قال : بجب عليه 
هدى القارن أو المتمتع » ومن تسبهه بسائر الأفعال التى تنوب عنها فى الحج 
اراقة الدم قال : فيه دم » ومن أخذ بالآثار الواردة فى هذا الباب قال : اذا . 
عجز فلا شىء عليه ٠‏ قال أبو عفر : والسنن الواردة الثابتة ىق هذا 
الباب دليل على طرح المشقة وهو كما قال » واحدها حديث عقبة بن عامر. 
الجهنى قال : نذرت أختى أن تمشى الى بيت الله عز وجل فأمرتنى أن 
. أستفتى لها رسول الله يِل الح ا اج ب ينال : « لتعش 
ولتركب » خرجه مسلم ٠‏ 


وحديث أنس بن مالك.: أن رسول الله عله رأى رجلا يهادى بين 
ابنتيه » فسأل عنه فقالوا : نذر أن بمشى » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« ان: الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه » وأمره أن يركب » وهذا أبضا ثابت .٠‏ 
7 ْ # # 0# 0 ْ 
) المسآلة الثالثة ) اختلفوا تعد اتفاقهم على لزوم المشى م 

1 عمرة فيمن نذر أن يمشى الى مسجد النبى يَلِنْهِ أو الى بيت المقدس بريد 
بذلك الصلاة فيهما » ققال مالك والشافعى : ملزمه المشى » وقال أبو حنيفة : 
لا يازمه شىء وحيث صلى أجزأه » وكذلك عنده أن نذر الصلاة فى المسجد 
الحرام ؛ وائما وجب عنده المثى بالنذر الى المسجد الحرام لكان الحج 
والعمرة ٠‏ وقال أنو بوسف صاحيبه : : من نذر أن يصلى ف بيت المقسدس 
أو فى مسجد النبى عليه الصلاة والسلام لزمه ؛ وان صلى فى البيت الحرام 
أجزأه عن ذلك 4 وأكثر الناس على أن. النذر لما سوق هذه المساجد الثلاثة 
لا.يلزم لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تسرج المطى الا لثلاث » فذكر . ' 
المسجد الحرام » ومسجده وبيت المقدس » وذهب بعض الناس الى أن 
النذر. الى المساجد التى يرجى قبها فضل زائد واجب » واحتج فى ذاك . 


ب ةع - 


أن دمشى عنها ٠‏ . : 


وسيب اختلافهم فى الذنذر الى ما عدا المسجد الحرام اختلافهم ف 
المعنى الذى اليه تسرج المطى الى هذه الثلاث مساجد » هل ذلك لموضع 
صلاة الفرض فيما عدا البيت الحرام أو لموضع صلاة النفل ؟ فمن قال 
لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عنده لا بنذر اذ كان 
واجبا بالشرع قال : النذر بالمشى الى هذين المسجدين غير لازم » ومن 
كان عنذه أن النذر قد يكون فى الواجب أو أنه أيمَنا قد يقصد هذان 
المسجدان لموضع صلاة النفل لقوله عليه الصلاة والسلام « صلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة قيما سواه الا المسجد الجرام » واسم 
الصلاة يشمل الفرض والنفل : قال : هو واجب » لكن أبو حنيفة حمل 
هذا الحديث على الفرض مصيرا الى الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة 
والسلام « صلاة أحدكم فى ببته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا 
الا المكتوبة » والا وقع التضاد بين هذين الحديئين » وهذه المسألة هى أن 
تكون من الباب الثانى أحق من أن تكون من هذا الباب ٠‏ ا 


ا 
- 
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( المسألة الرابعة ) واختلفوا فى الواجب على أن من نذر أن ينحر ابنه 
فى مقام ابراهيم ؛ فقال مالك : ينحر جزورا فداء له + وقال أبو حنيقة : 
ينحر ساة » وهو أيضا مروى عن ابن عباس » وقال بعضهم : بل ينحر مائة 
من الابل ؛ وقال بعضهم يهدى ديته » وروى ذلك عن على » وقال بعضهم : 
بل بحج له » وبه قال الليث. » وقال أبو بوسف والشافعى : لا شىء عليه 


وسبب اختلافهم قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام » أعنى هل .. 
ما تقرب به أبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن ذلك 


ود 


النذر لازم ٠‏ والخلاف فى هل بلزمنا شرع من قبلنا مشهور ؛ لكن يتطرق 
الى هذا خلاف آخر » وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاص]ا 
بابراهيم.ولم يكن شرعا لأهل زمانه » وعبى هذا فليس ينبغى أن يختلف 
هل هو شرع لنا أم ليس بشرع ؟ والذين قالوا انه شرع انما اختلفوا فل 
الواجب فى ذلك من قبل اختلافهم أيضا فى هل يحمل الواجب فى ذلك على 
الواجب على ابراهيم ؛ أم يحمل على غير ذلك من القرب الاسلامية : وذلك 
اما صدقة بديته . واما حج به : واما هدى بدنة ٠‏ وأما الذين قالوا مائة من 
الابل : فذهيوا الى حديث عبد المطلب ٠‏ 
د جد عاد 

(المسألة الخامسة ) واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في 
سفيل الله أو فى سيبيل من سيل البر أنه بازمه وآأنه ليس ترفعه الكفارة 
وذلك اذا كان نذرا على جهة الخبر لا على جهة الشرط وهو الذى يسمونه 
يمينا ٠‏ واختلفوا فيمن نذر ذلك على جهة الشرط مثل أن يقول : مالى 
للمساكين ان فعلت كذا ففعله ؛ فقال قوم ذلك لازم كالنذر على جمة اأخبر 
ولا كفارة فيه وهو مذهبٍ مالك فى النذور التى صيغها هذه .نصيعة : 
أعنى أنه لا كفارة فيه ؛ وقال قوم : الواجب فى ذلك كفارة دمين فقط . 
وهو مذهب الشافعى ف النذور التى مخرجها مخرج ااشرط الأنه الحقها 
بحكم الأيمان ٠‏ 


وآما مالك فالحقها بحكم النذور على ما تقدم من قولنا فى كتاب 
الأنمان » والذين اعتقدوا وجوب اخراج ماله فى الموضع الذئ اعتقدوه 
اختلفوا فق :الواحب عليية :+ مقا مالك : يخرج ثاث ماله فقا ؛ وقال قوم : 
بل يجب عليه اخراج جميع ماله » ويه قال ابراهيم النخعى وزفر : وقال 
أبو حنيفة : بخرج جميع الأموال التى تجب الزكاة فيها : وقال معضهم : 
ان أخرج مثل زكاة ماله أجزأه ٠‏ وفى المسآلة قول خامس ٠‏ 


عن إن 1 ن المال كثيرا أخرج خمسه وان كان وسطا أخرج سبعه وأن . 
كان يسنسير! أخرج عشره + وحد هؤلاء الكثيي بألفين » والوسط بألف . 
(؟؟- بداية المجتهد - أول ) 
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والقليل بخمسمائة » وذلك مروى عن قتادة ٠‏ والسبب فى اختلاقهم فى هذه 
المسألة » أعنى من قال المال كله أو ثلثه معارضة الأصل فى هذا الباب للأثر ؛ 
وذلك أن.ما جاء فى حديث أبى لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه وأراد 
3 ن يتصدق بجميع ماله » فقال رسول الله يِه : « بجزيك من ذلك الثلث » 
هو نص- فى مذهب مالك ٠ ٠‏ 


0 ره لقوق اناق ا الم ا 
النذر » أعنى أنه يجب الوفاء به على الوجه الذى قصده لكن الواجب هو 
استثناء هذه المسألة.من هذه القاعدة » اذ قد استثناها النص :.الا أن مالكا 
لم يازم فى هذه المسألة أصله توذلك انمفان :أن شاق او كد دكا مدنا" 


لزمه وان كان : كل ماله » وكذلك يلزم عنده أن عين جزءا من ماله وهو أكثر ا 


من الثلث » وهذا مخالف انص ما رواه فى حديث أبى اباأبية وى قول 
رسول الله مَلِتَوِ للذى جاء بمثل بيضة من ذهب فقال : أصبت هذا من 
معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها » غأعرض عنه رسول الله عَلْدهٍ » ثم 
1 سرس ا 0 ا 0 
نها » قلو أصايه بها الأوجعه » وقال عليه الصلاة ة والسلام 2 بأذتى أحدكم 
بما يملك فيقول هذه صدقة ثم بقعد يتكفف الناس #خر الصدقةاما كان عن 
ظهر غنى » وهذا نص فى أنه لا يلزم المال المعين اذا تصدق به وكان 
| جميع ماله » ولعل مالكا لم تصح عنده هذه الآثار + وأما سائر الأقاويل التى 
قيلت فى هذه المسألة فضعاف » وبخاصة من حد فى ذاك غير الثلث .وهذا 
القد ر كاف فى أصول هذا الكتاب ‏ والله الموفة والصواياة 


تنخ تن ناا 


0 الضحية واجبة علىالمقيمين فى الأمصار الموسرين » ولا تجب علىالمسافرين» 
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كتاب الضحايا 
وهذا الكتاب فى أصوله [ربعة أبواب : الباب الأول : فى حكم الضحايا 
الضحايا ٠‏ ا 


الباب الأول 
1 الضحايا » ومن لعي ا ش 


0 الى 7 ابوه الرعده » ورشخص مالك ل 
نمنى . ولم يفرق الشافعى فى ذلك بين الحاج وغيره » وقال أبو حنيفة : 


وخالفه ماحياء ابوايونيف ومحمد تقالا”* أنها لمت تواهدة ا وروى ن 
مالك مثل قول أبى حنيفة ٠‏ وسبب سبب اختلافهم شسيئان : أحدهما هل فعله عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك درل ع الوجوب أو على الندب : وذلك أنه 
لم بترك عَيْنهٍ الضحية قط فيما روى عنه حتى فى السفر على ما جاء ق حديث 
ثويان قال : « ذبح رسول الله يليه أضحيته ثم قال : ماثوبان ٠6‏ أصاح 
لحم هذه الضحية قال : فلم آزل أطعمه منها منها حتى قدم المدينة » 

والسبب الثانى اختلافهم فى مفهوم الأحاديث الواردة فى أحكا 
الضحايا : وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سامة أنه 
قال م اذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شسعره شيا 
ولا من أظفاره » قالوا : نقؤله « اذا أراد أحدكم أن يضحى » فيه دليل 
على أن الضحية لبست بو بواجبة ٠‏ ولا آمر عليه الصلاة والصلام لأبى برادة 
داعادة أضحيته اذ ذبح قبل ا لمجم الوجوب ومذهب ' 


٠» 


ابن عباس أن لا وجوب ٠‏ قال عكرمة : بعثبى أبن عباس بدرهمين أشترى 
بهما لحما وقال : من لقيت فقل له هذه ضخية ابن عباس ٠‏ 
وروى #وبلاك أنه من نديك و وكل حدرية لبس بوارى ىا المسترعن 
الذى يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف ٠‏ واختلفوا هل يلزم الذي يريد 
التضحية أن لا بأخذ من العشر الأول من شسعره وأظفاره » والحديث 
تنه تنه تنا 
الباب الثانى 


ق أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها ا 


وف هذا الياب رمع ساكل ور اخداما فى كدر الحتض :3 
والثانية : فى تمييز الصفات ٠‏ والثالثة :. ف معرفة االو وريه : 


فى العدد ٠‏ 


( اليسألة الأولى ) أجمع العلماء على جوا 0 
الأنعام » واختلفوا فى الأفضل من ذلك ٠‏ فذهب مالك الى 1 ن الأفضل فى 
الضحايا : الكباش د ثم البقر ثم الابل ؛ بمعكس الأمر عنده فى الهدايا » وتند 
قبل عنه : الال : 000 الكباشن وذهب الشافعى الى عكس ما ذهب 
اليه مالك فى ااضحانا : الابل ثم البقر ثم الكيائى » ويه قال أشسهب 
وأبن شعبان 5 ا ٠‏ 


وسيت اختلافهم معارضة القباى 00 الأفعل » وذلك أنه لم يزو 
نه عليه الصلذة والسلام أنه ضحى الا بكبشى 4 فكان َلك ليلا على أن 
الكباش فى الضحايا أفضل » وذلك فيما ذكر بعض الناس وف البخارى عن 
ابن عمر ما يدل على خلاف ذاكٌ وهو أنه قال : « كان رسول الله ميث يذيح 
وينحر بالمصلى » وأما القياس فلن الضحايا قربة بحيوان فوجب أن يعون 
الأفضل فيها الأفضل فى الهدايا » وقد احتج الشافعى لذهيه بعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام « من راح فى الساعة الأولى فكآنما قرب بدنة 


ا آا.ثهم ‏ 


ومن راح ف الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح ف الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشا » الحديث » فكان الواجب حمل هذا على جميع 
القرب بالحيوان ٠‏ 

وآما مالك فحمله على الهدايا. فقط للا يعارض الفعل القول وهو 
الأولى ٠‏ وقد يمكن:أن يكون لاختلافهم سبب آخر ؛ وهو هل الذبح العظيم 
الذى فدى به ابراهيم سنة باقبة الى اليوم وانها الأضحية » وأن ذلك معنى 
قوله : ١‏ وتركنا عليه فى الآخرين »207 فمن ذهب ألى هذا قال. : الكباشى 
أفضل » ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن 
الكباش أفضل » مع أنه قد ثبت أن رسول الله مَلِيَهِ ضحى بالأمرين جميعا 
واذا كان ذلك كذلك فالواجب: المصير الى قول الشافعى » وكلهم مجمعون 
على أنه لا تجوز الضحية بغير نهيمة الأنعام الا ما حكى عن الحسن بن صالح 
أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة » والظبى عن وأحد ٠‏ 

٠ (1‏ د عاد عند ش 

. (المسألة الثانية ) أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها 
فى الضحايا والاريضة البين مرضها والعجفاء التى لا تنقى!"' مصيرا لحديث 
البراء بن عازب أن رسول الاه يِلِيَدِ سئل ماذا ينقى من الضحايا ؟ فاشسار 
بيده وقال : « أربع » وكان البراء يشير بيده ويقول : بدى أقصر من بد 
رسول الله مقر :العرجاء البين عرجها » والعؤراء البين عورها » والمريضة 
البين.مرضها : والعجفاء التى لا تنقى » ٠‏ وكذلك أجمعوا على أن ما كان 
من هذه الأربع خفيفا فلا تأثير له فى منع الاجزاء ٠‏ واختافوا فى موضعين : 

أحدهما فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمسى 

وكسر الساق » والثانى فيما كان مساويا لها فى افادة النقص وشينها » أعنى 

ماكان من العبوب .ف الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذاك من الأعضاء 

ولم يكن يسيرا ٠‏ فأما الموضع الأول ؛ فان الجمهور على أن ما كان أشد 

من هذه العيوب المنصوص عليها فهى أحرى أن تمنع الاجزاء ٠‏ وذهب 
(1) الصافات : 1/6 6 1.8 1594 . 


: العجفاء التى لا تنقى : أى التى لا مخ فى عظامها وأنقت الابل وغيرها‎ )١( 
أى سمتت » وصار فيها « نقى » أى مخ كذا فى المختار..‎ 


الا وه 


أهل الظاهر الى أنه لا تمنع الاجزاء ولا يتجنب بالجملة أكثر من هذه 
العيوب التى وقع النص عليها ٠‏ ا 


وسبب اختلافهم هل هذا الافظ الوارد هو خاص أريد به الخصوص » 
أو خاص أريد به العموم ؟ فمن تقال آريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد 
قال : لا يمنع الاجزاء الا هذه الأربعة فقط » ومن قال هو خاص أريد به 
العموم وذلاك من النوع الذى بقع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى قال : 
ما هو أشد من المنصوص عليها فهو آحرىأن لا يجزى٠‏ وأما الموضع الثانى» 
أعنى ما كان من العيوب فى سائر الأعضاء مفيدا للنقص على نحو افادة 
هذه العيوب المنصوص عليها له فانهم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال : 
أحدها أنها تمنع الاجزاء كمنع المنصوص ‏ عليها » وهو المعروف من مذهب 
مالك فى الكتب المشهورة » والقول الثانى أنها لا تمنم الاجزاء وان كان 
يستحب اجتنايها » وبه قال ابن القصار واين الجلاب وجماعة من 
البغداديين من أصحاب ماإك ٠‏ والقول الثالث أنها لا تمن الاجزاء ولا 
يستحب تجنبها » وهو قول أهل الظاهر ٠‏ 


وسبب اختلافهم شيكان أحد هما اختلافهم ف مفهوم الحديث المتقدم ٠‏ 
والثانى تعارض الآثار فى هذا الباب ٠‏ أما ااحديث المتقدم ه فمن رآه.من ” 
باب الخاص أريد به الخاص قال. : لا يمنع ما سوى الأريع مما هو مساو 
لها أو أكثر منها ٠‏ وأما من رآه من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء» 
فمن كان عنده أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط ؛ لا من باب 
التننيه بالمساوى على المساوى قال : بلحق بهذه الأربع ما كان أشد منها » 
ولا يلحق بها ما كان مساويا لها فى منع الاجزاء الا على وجه الاستحياب ؛ 
' ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين جميعا أعنى على ما هنو 
افددمل التطوم يه ا مياريا لهاقال< تع الميديا القتبيمة بالمنضوض 
علبها الاجزاء كما يمئعة العيوب التى هى أكبر منها » فهذ! هو أحد 
أسياب الخلاف فى هذه المسآلة » وهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه 
المعنى الخاص أو المعنى العام : ثم أن من فهم منه العام » فأى عام هو ؟ 


سد" © سم 


هل الذى نهو أكثر من ذلك ؟ أو الذى هو أكثر والمساوى معا على المشهور ' 
من مذهب مالك ؟ 
وآما السب الثانى فانه ورد فى هذا الباب من الأحاديث لمان 
حديثان متعغارضان ء فذكر النسائى عن أبى بردة أنه قال : « بارسول الله 
أكرة النقض يكون ف' القرن.الأذن » فقال له النبى علد : ما كرهته فدعه 
ولا تحرمه على غيرك » وذكر على بن أبى طااب قال « أمرنا رسول الله 
عَلِنْ أن نستشرف العين والأذن ولا يضحى بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة 
وله بتراء » والشرقاء : المسقوقة الأذن ٠‏ والخرقاء : المثقوبة الآذن ٠‏ 
والمدائرة : التى قطع من جنبتى أذنها من خلف ٠‏ فمن رجح حديث أبى بردة 
قال : لا يتقى الا العيوب الأربع أو ما هو أشد منهاءومن جمع بين ااحديثين 
بأن حمل حديث أبى بردة على اليسير الذى هو غير بين وحديث على على 
الكثير الذى هو بين آلحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لها » ولذاك 
جرى أصحاب هذا المذهب الى التحديد فيما يمنع الاجزاء مما يذهب من 
هذه الأعضاء ٠‏ فاعتبر نعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذنب : وبعضهم |- 
اعتبر الأكثر » وكذلك الأمر فى ذهاب الأسنان وأطباء الثدى ٠‏ 
وآما القرن.فان ملكا قال : ليس ذهاب جزء منه عننا الا أن يكؤن 

يدمى فانه عئده من باب الارض » ولا خلاف ف أن المرض البين يمنع 
الاجزاء ٠‏ وخرج أبو داود « أن النبى عليه الصلاة والسلام نهى عن 
أعضصب الأذن والقرن » واختلفوا فى الصكاء وهى التى خاقت بلا أذئين : 
فذهب مالك والشافعى الى أنها لا تجوز » وذهب أبو حنيفة الى أنه اذ! كان 
خلقة جاز كالأجم ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب . 
1 وكل هذا الاختلاف راجع الى ما قدمناه ٠‏ 

واختلفوا فى الأبتر » فقوم أجازوه لحديث جاير الجعفى عن محمد 
أبن قرظة عن أبى سعيد الخدرى أنه قال « اشتريت كبشا الأضحى به » 
فأكل الذئب ذنيه » فسآلت رسول الله مَكِثَوٍ » فقال : ضح به » وجابير عند 
أكثر المحدثين لا يحتج به وقوم أيضا منعوه لحديث على المتقدم ٠‏ 
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(وأما المسألة الثالثة ) وعى معرفة السن المشترطة فى الضحايا فانهم 
أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثنى فما فوقه اقوله عليه 
الصلاة والسلام لأمى بردة لا آمره بالاعادة « بجزيك » ولا يجزى جذع 
عن أحد غيرك » واختلفوا فى الجذع من الضآن » فالجمهور على جوازه » 
وقال قوم : بل الثنى من الضآن ٠‏ وسيب اختلافهم معارضة العموم 
للخصوص ٠‏ فالخصوص هو حديث جاير قال : قال رسول الله ونه 
« لا تذيحوا الا مسنة الا أن يغسر عليكم فتذيحوا جذعة من الضأن » 
خرجه مسلم ٠‏ والعموم هو ما جاء فى حديث أبى بررة بن نيار خرجه من 
قوله عليه الصلاة والسلام « ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك » فمن رجح 
هذا العموم على الخصوص » وهو مذهب أبى محمد بن حزم فى هذه 
المسألة لأنه زعم أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين : والمدلس عندهم من 
اسن يجرى العنعنة من :قوله مجري المسند لتسامحه فى ذلك ٠‏ وحددث 
أبى بردة لا مطعن فيه ٠‏ 

وأما من ذهب الى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند 
جمهور الأصوليين فانه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص 
عليها وهو الأولى » وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور 7 3 
أا محمد بن حزم فيما نسب الى أبى الزبير فى غالب ظنى ف قول له رد فيه 
على ابن حزم ٠‏ 

26 36 


(وأما المسألة الرايعة ) وهى عدد ما يجزى من الضحايا عن المضحين 
فانهم اختلفوا فى ذلك » فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكيش أو البقرة 
أو البدنة مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع » 
وكذلك عنده الهدايا » وأجاز الشافعى وأبو حنيفة وجماعة أن بنحر الرجل 
الندنة عن سبع » وكذاك البقرة مضحيا أو مهديا » وأجمعوا على أن 
الكبيش لا بجزى الا عن واحد : الا ما رواه مالك من أنه مجزى أن بذيصه 
الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل اذا اشتراه مفرداء 


)١(‏ هكذا بالأصل وليحرر 


-- م وم دا 


وذلك للا روى عن عائشبة آنها قالت « كنا بمنى فدخل علينا يلحم بقر »«ففقلنا 
. ما هو ؟ فقالوا:. : ضحى رنسول الله لتم عن أزواجه. » وخالفه فى ذلك 
أبو حنيفة والثورى على وجه الكراهة لا على وجه عدم الاجزاء 

وسيب اختلافهم معارضة الأصل فى ذاك للقياس المبنى على الأثر 
الوارد فى الهدايا » وذلك أن الأصل هو أن لا يجزى الا واحد عن واحد ؛ 
ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك ى الضأن و واكم علتا :أن الأصل هد 
أن لا يجزى الا واحد عن واحد ؛ لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض 
اذ كان من كان لهشرك فى ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح الا ان قام 
الذليل الشرغى على ذلك + وآما الأثر الذى انمتن عليه القياس. المعارض 
لهذا الأصل فمًا روى عن جابر أنه قال : « نحرنا مع رسول الله عَلِنَهِ عام 
الحديبية البدنة عن سبع » وفى بعض روايات الحديث « سن رسول الله 
لَه البدنة عن سبعة والبقرة عن.سبعة » فقاس الشافعى وأبو حنيفة 
الضحايا فى ذلك على الهدايا » وآما مالك فرجح الأصل على القياس المبني 
على هذ! الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون 
رسول الله مَلْتمٍ عن البيت » وهدى المحصر يعد ليس هو عنده واجيا وانما 
هو تطوع » وهدى التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك : ولا يجوز الاأشتراك 
فى الهدى الواجب » اكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن٠‏ 
. قيامها على هذا الهدى ؛ وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الا شتراك لا في 
هدى تطوع ولا فى هدى وجوب » وهذا كأنه رد الحديث لمكان مخالفته 
للأصل فى ذلك » وأجمعوا على أنه لا يجوز أن دشترك فى النسك أكثر من 
سبعة » وان كان قد زوى من حديث رافع بن خديج ومن طريق اين عباس 
وغرة ١‏ البجعة عن فخرة + + 1 

وقال الطحاوى : واجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك 
أكثر من :سبغة دليل غلى أن الآثار ق :ذلك غير صحيخة ؛:واتما ضار مالك 
لجواز تشريك الرجل آهل بيته فى أضحيته أو هديه لما رواه عن ابن شهاب 
أنه قال : «.ما نحر رسول الله صلاير ييه عن أهل بيته الا مدنة واحدة أو بقرة 
واحجدة » وانما خواف مااك و فى إلضحايا ؤ فى هذا المعنى + أعنى فى التشريك 


"0ه هم لد 


لأن الاجماع انعقد على منع التشريك فنه فى الأجانب : فوج أن يكون 
الأقارب فى ذلك فى قياس الأجانب ؛ وانما فرق مالك فى ذلك بين الأجانب 
والأقارب لقياسه الضحايا على الهدايا ى الحديث الذى احتج به : أعنى 
حديث ابن شهاب » فاختلافهم فى هذه المسآلة اذا رجع الى تعار 
الأقيسة فى هذا الياب : أعنى !ما الحاق الأقارب بالأجانب : واما قياس 
٠‏ الضحايا على الهدايا ٠‏ 


الباب الثالث . 


قْ أحكام الذبح 

ويتعلق بالذيح المختص بااضحايا بالنظر فى الوقت والذيح . آما 
الوقت فانهم اختلفوا فيه فى ثلاثة مواضع : فى ابتدائه وف أنتهائه وى 
اللمالى المتخالة له ٠‏ 

فأما فى ابتدائه : فانهم اتفقوا على أن الذيح قبل الصلاة لا يخسوز 
لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام «من ذبح قبل الصلاة فانما هى نساة لحم » 
وأمره بالاعادة لمن ذبح قبل ااصلاة وقوله : « أول ما نيد به فى يومنا هذا 
هو أن نصلى ثم ننحر “ المى غير ذلك من الآثار الثابتة التى فى هذا المعنى . 
واختلفوا فيمن ذبح قيل ذيح الامام وبعد الصلاة ٠‏ ش 

وقال أمو 0000 : بجوز الذييح بعد الصلاة ؛ وقبل ذبح 
الامام 3 | 1 
معضها 2 أن النبى عليه 900 0 الصلاة ة أن معيد 
الذيح ع«( » وفى معضها 2 أنه أمر من ذبح قبل ذبحه أن يعيد ») خرج هذا 
الحديث 6 غده هذا المعنى مسام فمن جعل ذاك موطنين استرط ذييح: 


دبيا.همه- 


اجزاء القب 0 اا ع 5 ٠‏ 


رويك أنه شيج قب السلا كار رسول اله أن يعي الح 6و 
| ا ا ا ا كي 


ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أولى » وذلك أن من خب قيل المسلاة 
فقد ذبح قيل رسول الله جين » فيجب أن يكون المؤثر فى عدم الاجزاء 
انما هو اأذبح قبل الصلاة كما جاء فى الآثار اأثابتة ى ذلك من حديث أنس 
وغيره « أن من ذبح قبل الصلاة فليعد » وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه 
ولد يبدل بمفهوم الخطاب دلالة فوية أن الذيح بعد الصلاة يجزىء ؛ الأنه 
لو كان ٠‏ هنااك د شرط آخر مما يتعلق به اجزاء الذيح لم يسكت عنه رسول الله 
مَثِيْرٍ مع أن غرضه التبيين * 0 ْ 


ْ ل ا 0 
وهو متى يذبح من ليس أه امام من أهل القرى ؟ ٠‏ 


فقال مالك : دمتئحرون ذبح أقرب الذكمة اليهم ٠‏ 


وقال الشافعي: :: ينخزون قدر الضلاة والخطبة ويذيحون » .وقال: 


أبو حنيفة : من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزآه ‏ وقال قوم بعد طلو 

فى المصلى : فقال قوم : يتحرى ذيحه بعد انصرافه » وقال .قوم : ليس 
دجب ذلك ٠‏ وأما آخر زمان. الذيح فان مالكا قال : آخره اليوم الثالث من 
أيام الندر وذلك معدب الشمس فالذيح عنده. هو قف الأيام المعالومات يوم 
انحر ويومان بعده 6 وبة قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة 3 وقال الشافعى 
والأوزاعى : الأضحى أرئعة أيام 3 بوم الذحر وثلاثة أيام بعده ٠‏ 


وروى عن جماعة أنهم قالوا : الأضحى يوم واحد. وهو يوم النعر 
عليه 8 هذه الأقاويل مروية عن ال 


وسيب الغتاافية شيئان : أحدهما اختلافهم ف الأيام لواف هى 
فى فوله تعالى : « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 
على مارزقهم من بهيمة الأنعام » 2١(‏ فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو 
المشهور » وقيل العشر الأول من ذى الحجة »؛ والسيب الثانى معارضة دليل 
الخطاب ف هذه الآبة لحديث جبير بن مطعم. : وذلك أنه ورد فيه عنبه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « كل فجاج مكة مندر وكل أيام التشردق 
ذبح » من قال ىف الأيام المعلومات انها بوم النحر ويومان بعده فى هذه 
الآية ورجح دليل الخطاب فبها على الحديث المأكور قال « لانحر الاق 
:هذه الأيام ومن رأى الجمع بين الحديث والآبة وقال لا معارضة ببنهما اذ 
الحديث اقتضى حكما زائدا عا ى ما فى الآدة ؛ مع أن الآنةالسن امود هنما 
تحديد أبام الذبح » والحديث المقصوة منه ذلك قال : : يجوز الذيح فى اليوم 
الرايع اذا كان ماتفاق من أيام التشريق ٠‏ 


5 خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هى أيام التشردة ق وأنها ثلاثة 
بعد يوم النحر » الا ما روى. عن سعيد بن جبير أنه قال : يوم النحر من 
أيام التشريق ٠‏ وانما اختلفوا فى الأيام المعلومات على القولين المتقدمين. 
وأما من قال بوم النحر فقط فيذاء على أن المعلومات هئ العثبر الأول قال : 
واذاءكان الإجماء قد انعقد أنه لا يخوز الذي متم الا فى اليوم العاشر 
وهى محل الذيح الوص عليها عر احن 1 أن يكون الذيمح اها هو يوم 
النحر فقط ٠‏ 

6 0 
( وأما المسألة الثالثة ) وهى اختلافهم ىف الليالى التى تتخلل أيام 
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جا8 :وهم ل 


النحر » غذهب مالك فى المشهور عنه الى أنه لا يجوز الذبح في ليالى أيام 
التشريق ولا النحر .؟" . 

يدهن الشافعى وجماعة الى جواز رسيت اختلافهم الاثستراك 
الذى فى اسم اليوم ؛ وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل 
قوله تعالى : « تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام 2١00‏ ومرة يطلقه على الأيا 
دون الليالى مثل قوله تعالى : «سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما 2900 فمن جعل إسم اليوم يتناول الليل مع النهار فى قوله تعالى : 
« ويذكروا أسم الله فى أيام معلومات 6 قال : يجوز الذيح بالليل والنهار 
فى هذه الأيام » ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل فى هذه الآية قال : 
لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل ٠‏ 


والنظر عل اسم الى لتر العا إن الال بسن بقال 
انه أظهر فى النهار منه فى الليل » لكن أن ستليا أنند لالته: ى. الزآية غى » 

النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل الا بنحو ضعيف من انجاب دليل الخطاب » 
هو من أضعفها حتى انهم قالوا : ما قال به أحد. من المتكلمين الا الدقاق 
فقط الا أن يقول قائل ان الأصل هو الحظر ف الذبح ؛ وقد ثبت جوازه 
بالنهار » فعلى من جوزه بالليل الدليل ٠‏ 


وأما الذابح فان العلماء استحبوا أن يكون المضحئ هو الذى يلى 
ذبح أضحيته دده » واتفقوا على أنه يجوز أن دوكل غيره على الذيح ٠‏ 
واختلفوا هل تجوز الضحية أن ذبحها غيره بغير اذنه » فقيل لا تجوز | ' 
وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا » أعنى أنه يجوز ان كان 


لا تجوز ٠.‏ 


- 


تن تن ين 


)١(‏ هود : 356 . (؟) الحاقة : لاا ء 


ا وآهم | 


الباب الرابع 
٠‏ فى أحكام لحوم الضحايا 


واتفقوا على أن 500 أن يأكل من لحم أضحيته وبتصدق 
لكوله :تعالى : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 2١00)‏ وقوله تعالى : 
« وأطعموا القائع والمعتر »22 ولقوله مَِتَدٍ فى الضحايا « كلوا وتصدقوا 
وادخروا » 110 © أم هو 
مخير بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ أعنى أن بأكل الكل أو يتصدة. بالكل ؟ 
وال انن المواز : له أن يفعل أحذ الأمرين » واستحب كثير من العلماء أن 
بقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار : وثلثا للصدقة ؛ وثاثا للأكل لقوله عليه 
1 الصلاة والسلام « فكلوا وتصدقوا وادخروا » وقال عبد الوهاب فى الأكل 
انه ليس بواجب ف المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك » وأظن أهل الظاهر 
يوجبون تجزئه لحوم ااضحايا الى الأقسام الثلاثة التى يتضمنها الحديث 
والعلماء متفقون فيما علمت آنه لا يجوز مع لحمها » واختلفوا فى جلدهها 
وشعرها وما عدا ذلك ممأ ينتفع به منها » فقال الجمهور : لا نجوز سعه » 
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أى بالعروض ٠‏ 
وقال غطاء : جور بكل كىء دراهم ودنانير وغير ذلك » وائما فرق 
أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها » لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هى من 
ياب الانتفاع لاجماعهم على أنه يجوز أن بنتفع به » وهذا القدر كاف فى 
قواعد هذا الكتاب والحمد لله ٠‏ 
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-هاآا١-‎ 


كتاب الذبائح 


والقول المديط بقواعد هذا الكتاب ينحصر قى خمسة أبواب : الباب 
الأول : فى معرفة محل الذيح والنحر » وهو المذبوح أو المنخور ٠‏ الياب ‏ 
الثانى : فى معرفة الذيح والنحر ٠‏ الباب الثالث : فى معرقة الآلة التى نها 
كون الفي والتخر + .لباك الرايغ ‏ ق مغرقة شروط الذكاة “الصا 
الخامس : فى معرفة الذابح والناحر والأصول هى الأريعة » والشروط بمكن 
أن تدخل فى.الأرمعة الأيواب والأسهل 2 التعليم أن مجعل 5 على حدته ٠‏ 


:الباب الأول 
فى معرفة محل الذبح والنحر 


والحيوان فى اشتراط الذكاة فق أكله على قسمين : .حيوان لا يحل 
الأمذكاة : وحيوان مكل حنين ذكاة ومن هذه ها اتفقوا 'عابة ومنهاتها اختليوا 
فيه ٠‏ واتفقوا على أن الحيوا, ن الذى يعمل فيه الذيح هو الحيوان المرئ 
ذو الدم الذى ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا ميكوس منه ٠‏ وقذ أو 
نطح أو ترد أو افترالين عي اد مرض » وأن الحيوا ن البحرى ليس يحتاج 
الى ذكاة ٠‏ واختلفوا فى الحيوان الذى ليس يدمى مما يجوز أكله مثل 
الجراد وغيره هل له ذكاة أم لا ؟ وفى الحيوان المدمى الذى يكون تارة فى 
البحر وتارة فى البر مثل السلحفاة وغيره ٠‏ واختلفوا فى تأثير الذكاة فى 
الأصناف إلتى نص عليها فى آية التحريم وف تأثير الذكاة فيما لا يعل 
أكله . أغنى فى تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها : ففى هذا 
الباب اذن ست مسائل أصول : المسألة الأولى فى تأثير الذكاة فى الأصناف 
الخمسة التى نص عليها فى الآبة اذا أدركت حمة ٠‏ المسألة الثانية : فى تأثير: 
الذكاة فى الحيوان المحرم الأكل ٠‏ المسألة الثالثة : فى تأثير الذكاة ى 
المريضة ٠‏ المسألة الرابعة : فى هل ذكاة الجنين ذكاة أمه آم لا ؟ المسألة 


الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ الميسآلة السادسة : هل للحيوان الذ 
يآوى فى البر تارة وفى البحر تارة ذكاة أم لا ؟ ٠‏ 

( المسآلة الأولى ) أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
ابيع ع فاتهم اتفقوا فيما أعلم أنه اذا لم بيلغ الخنق منها أو الوقذ منها 
الى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة عاملة فيها » أعنى أنه اذا غلب على الظن 
أنها تعيش . وذلك بأن لا يصاب لها مقتل ٠‏ 

واكلفوا اذا غلب على الظن أنها تهلك من ذلك باصابة مقتل أو غيره » 
فقال قوم: : تعمل الذكأة فبها . وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من قول 
الشافعى . وهو قول الزهرى وابن عباس » وقال قوم : لا تعمل !اذكاة 
فيها . وعن مالك فى ذلك الوجهان : واكن الأشهر أنها لا تعمل فى الميوس 
منها : وبعضهم تأول من المذهب أن | لميثوس منها على ضربين ميئوسة 
مشكوك فيها وميئوسة مقطوع بموتها وهى المنفوذة المقاتل على اختلاف 
بينهم أيضا فى المقاتل قال : فآما الميثوسة المشكوك فيها ففى المذهب فيها 
روابتان مشهورتان ٠‏ ش 

وأما المنفوذة المقاتل فلا خلاف ف المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل 
فيها وان كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف ٠‏ وسبب اختلافهم 
اختلافهم فى مفهوم قوله تعالى : «الا ما ذكيتم)(0) هل هو استثناء متصل 
فيخرج من الجنس بعص ما يتناوله اللفظ وهو المنختقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع على عادة الاستثناء المتصل » آم هو استثناء 
منقطع لا تأثير له فى الجملة المتقدمة مة :4 اذ كان هذا أنضا شأن الاستثتاء 
المنقطع فى كلام العرب » غمن قال انه متصل قال : الذكاة تعمل فق هذه 
الأصناف الخمسة. 


ما قن 00 الا م 


() المائدة : م 


احم أبنسا من راى أنه منقطع بان التحريم لم يتلق بان هذه . 
الأضناف الخمسة ء وهى جحية و اذما تعلق بها بعد الموت : واذا كان ذلك كذلك 
فالاستثناء منقطع : وذلك أن معنى قوله تعالى ا 
أنما هو احم الممتة : وكذلك الحم الموقوذة وامتردية والنطيحة 00 : 
أى لحم الميتة بهذه الأسباب سوى التى تموت من تلقاء ء نفسها ؛ وشى التى 
تسمى ميتة أكثر و عر العرب أو بالحقيقة قالوا فلما علم آن 
المقصود لم يكن تعلية تعليق التحريم بأعيان هذه وهى حية : وأنما علق ينها 

بعد الموت »لأن احم أحيوان محرم فى حال الحياة بدليل استراط الذكاة 
فيها © يكولل قولة عايه الم لصلاة والسلام « ما قطع من اابهيمة وهى خية 
فهو مبتة » وجب أن بكون قوله : « الا ها ذكيتم » استثناء منقطعا : لكن 
الحق فى ذلك أن كيفما كان الأمر فى الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة 
تعمل فيها » وذلك أنه أن علقنا التحريم بهذه الأضناف ف الآية بعد الموت 
وحب أن تدخل ف التذكية منجهة ما هى حية الأصناف اأخمسة وغيرها » 
لأنها ما دامت حبة مساوبة لغيرها فى ذلك من ااحيوان » أعنى أنها تقيل 
الحلية من قيل التذكية التى الموت منها هو سبب الحلية » وان قلنا ان 
الإستثناء ممْصَل فلا خفاء بوجوب ذلك » ويحتمل أن يقال : 


أن عموم التحريم يمكن أن بفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد 
الموت وقبله كالحال فى الخنزير الذى لا تعمل فيه الذكاة » فيكون الا 
على هذا رافعا لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها » واذا 
كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال ءا 
كون الاستثناء منقطعا : وأما.من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها ٠:‏ 
فيحتمل أن يقال ان مذهبه أن الاستثناء منقطع وأنه انما جاز تآثير الذكاة 
فى المرجوة بالاجماع ؛ وقاس الاشكوكة على المرجوة ٠‏ 

وبحتمل أن يقال ان الاستثناء متصل » ولكن استثناء هذا الصنف 


)١(‏ المائدة : ؟ 
(؟؟ ل بداية المجتهد ل أول ). 


الصواع وو تع 


ْ من الموقوذة بالقياس 048 وذاك أن الذكاة انما دحب أن تعمل فى حين يقطع 
أنها سيب الموت ٠‏ 

فأما اذا شك هل كان موجب المنوت الذكاة أو الوقذ أو النطح 
أو سائرها فلا بجحب أن تعمل فى ذلك وهذه هى حال المنفوذة المقاتل ه 
وله .أن يقول ان المنفوذة المقائل فى حكم الميتة والذكاة من شرطها أن ترفع 
الحباة الثابتة لا الحباة الذاهية ٠‏ 
ا د عند 6د 

) المسآلة الثانية ) وأما هل تعمل الذكاة فى الحيوانات المحرمات الأكل 
حتى تظهر بذلك جاودهم » فانهم أيضا اختلفوا كك تفال ولك : 
ا الخنزير : وبه قال أبو حنيفة : 


اع 


وقال الشافعى : الذكاة تعمل فى. كل عد محرم الأكل”١2‏ فيجوز 
: منع جميع أجرائه والانتفاع بها ما عدا الحم وسبب الخلاف هل جميع 
أجزاء الحيوان تابعة للحم فى الحلية والحرمة » آم ليست بتابعة للحم ؟ 
فمن قال انها تابعة للحم قال : اذا لم تعمل الذكاة فى الاحم لم تعمل فيما 
سواه » ومن رأى أنها ليست بتابعة قال : وان لم تعمل فى اللحم فانها 
تعمل فى ساكئر أجزاء الحيوان دان الأصل انها تمل فجميع الأدر »+ 
فاذا ارتفع باادليل المحرم للحم عملها ى الأحم بقى عملها فى ما 
الأدراة الا أنيدذل الدليل عاى ارتفاعه ٠‏ 
6 
( المسألة الثالثة ) واختلفوا فى تأثير الذكاة فى البهيمة التى أشرفت 
على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة فى التى تشرف 
على الموت : فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك ٠‏ 
وروى عنه أن الذكاة لا تعمل فيهما ٠‏ وسيب ااخلاف معارضة القباس 


)١(‏ ليس هذا مشهور مذهب الشافعى فليراجع ١ه‏ مصححه.. 


ادولهب 


للأقل > هاما الاك فهو ما ارؤى :نتتآن آمة لكمت اين مالك كانع تزعى عنما 
بسلع فأصييت صيبت ثنماأة منها فأدركتها فذكتها بحجر » فسئل رسول الله 
حي فقال اكاوها ذا خرحة البخارى سا2 
| وأما القيا س فلآن المعلوم من الذكاة أنها انما تفعل. فى الجحى وهسذه 
فى حكم المبت وكل من أجاز ذيحها فانهم اتفقوا على أنه لا:تعمل الذكاة 
فبها الا اذا كان فبها دليل على الحباة ٠‏ واختلفوا فيما هو الدليل المعتير 
فى ذلك . فيعضهم اعتير الحركة وبعضهم لم يعتيرها » والأول مذهب 
أبى هريرة والثانى مذهب زيد بن ثابت » وبعضهم اعتير فيها ثلاث حركات : 
طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل ء وهو مذهب ستعيد بن المسيت 
ل 
اللنفي اوعد مذهب أبن حبيت ٠‏ 
د جد عد 2000 
( المسآلة الرابعة ) واختلفوا هل تعمل ذكاة اك لامها ام ليش 
تعمل فيه ؟ وانما هو ميتة » أعنى اذا خرج منها بعد ذبح الأم » فذهب . 
جمهور العلماء الى أن ذكاة الأم ذكاة لجنينها ؛ وبه قال مالك والشبافعى : ' 
وقال أبو حنيفة : ان خرج حيا ذبخ وأكل » وان خرج ميتا فهو ميتة .٠‏ 
والذين قالوا : ان ذكاة الأم ذكاة له بعضهم اشترط فى ذلك تمام خلقته. 
ونبات سعره ؛ وبه قال مالك » وبعضهم لم يسترط ذلك » وه قال الشافعى٠‏ 
وسبب اختلافهم فى صحة الأثر المزوى فى ذلك من حديث أبى سعيد 
الخدرى مع مخالفته الأصول : وحديث أبى سعيذ هو « قال : سألنا رشول 
- يت عن عن البقرة أو الناقة أو الشاة بنحرها أحدنا فنهد فى يظنها 
جنينا أناكله أو نلقيه ؟ فقال : كلوه أن ثسكتم خان ذكاته ذكاة أمه » وخرج 
مقا لتر مد اذو داود عن جابر ٠‏ واختلفوا ى تصحيح هذا الأثر فلم 
بصححه بعضهم وصححه بعضهم وأحد من صححه الترمذى ٠‏ وأما مخالفة 
. الأصل فى هذا الباب للأثر » فهو أن الجنين اذا كا ن خيا ثم مات بموت 
._أمه فائما يموت خنقا فهو من المنخنقة التى ورد ا 
1 تهريمه ذهب أبنو و محمد بن حزم ولم يركش سند الحديث ٠‏ : 


-15ه- 


وأما اختلاف القاثلين بحايته فى اشتراطهم نبات الشسعر فيه أو 
لاتستراطه فالسيب فيه معارضة العموم للقياس : وذاك أن عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام ر فكاة الجنين ذكاة أمه » يقتضى أن لا بقع هنالك . 
تفصيل وكونه محلا للذكاة يقتضى أن يشترط فيه الحياة قياسا على 
الأشسياء التى تعمل فيها التذكية » والحياة لا توجد الا فيه اذا نبت 
سعره وتم خاقه » ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروى عن 
ابن عمر وعن جماعة من الصحاية ٠ ٠‏ 

وروى معمر عن الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان 
أصحاب رسول الله بين يقولون : اذا أشسعر الجنين فذكاته ذكاة أمه ٠‏ 

وروى ابن المبارك عن أبن أبى ليلى قال : قال رسول الله يقي « ذكاة 
الجنين ذكاة أمه أشعره أو ثم يشعر » الا أن اين أبى لدلى سيىء الحفظ 
عند هم » والقياس يقتضى أن تكون ذكاته فى ذكاة أمه من قبل آنه جزء 
منها » واذا كان ذلك كذلك » فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ؛ فيضعف 
أن بخصص العيوم للوارد فى ذلك, مالقياس الذى تقدم ذكره عن 
أصحاب مالك ٠‏ 

د 6 

( المسألة الخامسة ) واختلفوا فى الجراد : فقال مالك : لا يؤكل من 
| غير ذكاة » وذكاته عنده هو أن يقئل اما بقطع رأسه أو بغير ذلك ٠‏ 

وقال عامة الفقهاء : يجوز أكل مبئته » وبه قال مطرف » وذكأة ما سس 
بذى دم عند مالك كذكاة الجراد ٠‏ وسدب اختلافهم فى مدتة الجراد هو هل 
يتناوله اسم امتة أم لا فى قوله تعالى : « حرمت عليكم المبنة »(1) 
وللخلاف سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت أو حيوان برى ٠‏ 

د عد عاد ظ 

( المسألة السادسة ) واختلفوا فى الذى يتصرف فى البر والبحر هل 
يحتاج الى ذكاة أم لا ؟ فغلب قوم فيه حكم الير وغلب آخرون حكم البحره 
واعتير آخرون حدث بيكون عرشه ومتصرفه منهما غالبا ٠‏ 


(1) المائدة : " . 


الباب الثانى ا 
فى الذكاة 


' وفى قواعد هذا الباب مسآلتان : المسآلة الأولى فى أنواع الذكاة 
المختصة يصنف صنف من بهيمة الأنعام ٠‏ الثانية : فى صفة الذكاة .٠‏ 
( المسألة الأولى ) واتفقوا على أن الذكاة فى بهمة الأنعام نحر وذبح » 
وأن من سنة الغنم والطير والذيح » وأن من سنة الابل النحر » وأن البقرة 
يجوز فيها الذبح والنحر ٠‏ واختلفوا هل يجوز النحر فى الغنم والطير » . 
والذيح ف الابل ؟ فذهب مالك الى أنه لا يجوز النحر فى إلغنم والطير 
ولا الذيح فى الابل » وذلك فى غير موضع الضرورة : وقال قوم : يجوز 
' جميع ذلك من غير كراهة » وبه قال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وجماعة 
من العلمساء ٠‏ 


ؤقال أشتهب : إن حر ال اك مال ككل لع ا 
وغرق ابن بكير بين انم والابل فقال: وؤكل البعير بالذيح ولا تؤكل الشاة 
بالنحر : ولم يختلفو! فى جواز ذلك فى موضع الضرورة + وسيب اختلافهم 
٠‏ معارضة الفعل للعموم ة فأما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام< ما أنهر 
الدم وذكر أسم الله عليه فكلوا » وأما الفعل.؛ فانه ثبت أن رسول الله 
0 تحر الافل واليقر وذيح حم العنم » وأنما اتفقوا على جواز ذبيح اليقر 
لقوله تعالى : « أر ن الله يأمركم أن تذبحوأ بقرة )١(»‏ وعلى ذبح الغنم 
1 لقوله تعائى. فى الكبشس : « وفديناه بذبح عظيم »0 : 0 

د جد علد ' 

( المسألة الثانية ) وآما صفة الذكاة فانهم اتفقوا على أن الذسم الذى 
يقطع فيه الودجان والمرىء واحلقوم مبيح للأكل ٠‏ واختافوا من ذلك فى 
مواضع : أحدها هل الواجب قطع الأربغة كلها أو بعضها ؟ وهل الواجب 
فى المقطوع منهسا قطع الكل أو الأكثر ؟ وهل من شرط القطع أن لا تقع 


. البقرة.: /ا5 . (0) الضافات :از‎ )١( 


ماه - 


الجوزة الى جهة البدن بل الى جهة الرأس » وهل ان قطعها من جهة الغنق 
| جاز أكلها أم لا ؟ وهل ان تمادى فى قطع هذه هتى قطع النخاع جاز ذلك 
أم لا ؟ وهل من شرط الذكاة أن لا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا ؟ فهذه 
ست.مسائل فى عدد المقطوع وفى مقداره وى موضعه وق نهاية القطع 
وى جهته : ب أعنى من قدام أو خلف - وف« صفته ٠‏ ء' 

ش يك 


( آما المسآلة الأولى والثانية ) فان المشهور عن مالك فى ذلك هو قطع 
. الودخين والحلقوم وأنه لا يجزىء أقل من ذلك : وقيل عنه بل الأربعة : 
وقيل بل الودجين فقط ٠‏ ولم يختلف المذهب فى أن الشرط فى قطع الودجين 
هو استيفاؤهما ٠‏ واختلف فى قطع الحاقوم على القول بوجوبه فقيل كله » 
وقيل أكثره ٠‏ وأما أبو حنيفة فقال : الواجب فى ااتذكية هو قطم ثلاثة غير 
معينة من الأريعة » اما الحلقوم,والودجان » واما المرىء والحلقوم وأحد 
الودجين » 9 المرىء و الودجان ٠‏ وقال الشافعى : الواجب قطع المرىء 
والحلقوم فقط ٠‏ وقال محمد بن الحسن : الواجب قطع أكثر كل واحلد 
من الأربعة ٠‏ وسبب اختلافهم أنه لم يآت فى ذلك شرط منقول » وائما . 
جنل لك الزن ١‏ الحاقها عن ار الدم فقط » والآخر يقتضى قطع 
الأوداج مع انهار الدم » ففئ حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة 
والسلام « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عايه فكل » وهو حديث متفق 
على صحته ٠‏ وروى عن أبى أمامة عن النبى مَلَِهِ أنه قال « ما فرى الأوداج 
تكلو! ما لم لان رفي ناه أو تر ظئر 6 خظاهر الحديث الأول يقتضى قطع 
بعض الأوداج فقط لأن انهار الدم يكون بذلك » وف الثانى قطع جميع 
الأوداءج » فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين : اما أحدهما 
أو البعض من كليهما أو من واحد منهما » ولذلك وجه الجمع بين الحديثين 
أن يفهم من لام التعريف فى قوله عليه الصلاة والسلام «ما فرى الأوداج» 
البعض لا الكل » اذ كانت لام التعريف فى كلام العرب تند تذل على البعض 
وأما من اشسترط قطع |احلقوم والمرىء فليس له حجة من السماع وأكثر 
من ذلك من اشترط المرىء وااحلقوم .دون الودجين + ولهذا ذهب قوم الى 


وام 


أن الواجَب هؤ قطع.ما وقع الاجماع على جوازه ؛ لأن الذكاة لا كانت 
شرطا فى التحليل ولم يكن فى ذاك نص فيما يجرى وجب أن يكون الواجب 
فى ذلك ما وقع الاجماع على جوازه : الا أن يقوم الدليل على جواز 
الاستثناء من ذلك وهو ضعيف » لأن ما وقع. 8 على اجزائه ليس 
باذم اربيكون تبردا ل اضغ ١‏ : ش ٠‏ 1 
عد عد عد 
(وآما المسألة الثالثة ) فى موضع' القطع وهى الم يفط العورطان 
نضنفها وخرجت الى جمفة :البدن فاختلف فيه فى المأهب » فقال مالك 
وابن القاسم : لا تؤكل » وقال أشهب واين عبد الحكم ؤابن وهب : تؤكل ٠‏ 
وسبب الخلاف هل قطم الحلقوم شرط ف الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن قال 
انه شرط قال : لابد أن تقطم الجوزة » لأنه اذا قطع فوق الجوزة فقد 
انيت #أذعن قال .انه لينو يديرم فال : أن قطع فوق 
الجودها جاز ٠‏ ْ ب 
| د 
( وأما المسألة الرابعة ) وهى أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق » . 
فان المذهب لا يختلف أنه لا بجوز وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب . 
وغيرهم وأجاز ذلك ااشافعى وأبو خنيفة واسحاق وأبو ثور » وروى ذلك 
عن أبن عمر وعلى وعمران بن الحصين ٠‏ وسيب اختلافهم هل تعمل الذكاة 
فى المنفوذة المقاتل أم لا تعمل : وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا 
ش لا يصل اليها بالقطع الا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل » فترد 
الذكاةعلى حيبوان قد أصيب مقتله » وقسد تقدم سنبب الخلاف فى 
هذه المسألة ٠‏ ٍ 


5 د د ْ 
(وأما المسألة الخامسة ) وهى أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع 
النخاع ؛ فان مالكا كره اذا تمادى فى القطع ولم ينه ينو قطع النخاع من أول 
الأمر ء لأنه ان نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة وقال 


للا 0 


مطرف وابن الماجشون : لا تؤكل ان قطعها متعمدا دون جهل ؛ وتؤكل ان 
قطعها اها أو جاهاة 
360 
0 وأما المسبألة السادسة ) وهى هل من شرط الذكاة أن ده 
واحد فان المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط الذكاة > وأنه اذا رفع يده 
غيل تمام الذبح ثم أعادها : وقد تباعد ذلك أن تاك الذكاة لا تخوز واختلفوا 
اذا أعاد بده مغور ذلك بالقرب ؛ قال ابن حددب : ان أعاد يده بالفور 
أكلت : وقال سحنون : لا تؤكل ؛ وقيل ان رفعها لمكان الاختيار هل تمت 
|أذكاة أم لا فأعادها على الفور ان تبين له أنها لم نتم أكلت وهو أحدد 
ما تؤول على سحنون وقد تؤول قوله على الكراهة ٠‏ . قال أدو ااحسن 
االخمى : ولو قبل عكس هذا لكان أجود : أعنى أنه اذا رفع دده وهو 
8 أنه دّد أتم الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أنها تؤكل : أن اليذول 
وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه بقينا وهذا مبنى على أن من شرط 
الذكاة قطع كل أغضاء الذكاة » خاذا رفع بده قبل أن تستتم كانت منفوذة 
المقاتل غير مذكاة » فلا تؤثر د بمنزلة ذكاة طرأت عا 3 
المنفوذة المقاتل ٠‏ 
د 6د 
ألباب الثالث 
فيما تكون به الذكاة 
م العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج ج من حددد 
أو سخر أو عود أو قضبب أن التذكية به جائزة ٠‏ واعتليوا” فى ثلاثة : ىق 
اأسن والظفر والعظم فمن 7 من أجاز التذكية بالعظلم ومنعها مالسن 
والختفر » والذدن منعوها بالسن وااظفر منهم من فرق ق بين أن بكونا منزوعين 
أو لا يكونا منزوعين » فأجاز 00 اذا كانا منزوعين ولم بجزها اذأ 
كانا متصلين » ومنهم هن تقال : أن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير 
ممنوعة ».ولا خلاف ف المأذهب أن !الذكاة بالعظم جائزة اذا أنهر الدم » 


-ه5١-‎ 


واختلف فى السن والظفر فيه على الأقاويل ااثلاثة ؛ آعنى بالمنع مطلقا . 
والفزق فيهما بين الانفصال والاتصال وبالكراهية لاا 0 : 


وسيب .اختلافهم اختلافهم ف مفهوم ألنهى الوارد ق قوله عليه 

الصلاة والهلام فى حديث رافع بن خديج و وقيه قال «يارسول الله٠ ٠‏ 
انا لاقو العدو غدا وأدس معثا مدى فنذيح بالقضب ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : ما أذهر ادم وذكر أسم الله عليه فكل لبس السسن 
والظفر وساحدثكم عنه : أمأ السن فعظم : وآما الظفر فمدى الحيشة »2 
فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس ف طيبعها أن 
تنهر الدم غاليا » ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل : والذين فهمرا 
منه أنه شرع غير معال : منهم من اعتقد أنه لا يدل على ساد المنهى عنه . 
ومنهم من اعتقد أن النهى فى ذلك على وجه الكراهة على وجه الحظر : 
: فمن فهم أن ا ا 0 
اما ينهر الدم جاز: ك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين اذ كان 

الدم منهما اذا كانا ٠‏ بهده اللصفة أمكن . وهو مذهب أبى حنيفة . ومن 
رأى أن النهى عنهما هو مشروع غير معلل وأنه يدل ءا لئن فساد المنهى عنه 
قال.: ان ذيح بهما لم تنقع التذكية » وان أنهر الدم :ومن رآى آنه لا يدل 
1 فساد المنهى عنه قال:ان فعل وأنهر ادم اثم وحلت الذييحة.ومن رأى 

أن النهى على وجه الكراهية كره ذلك ولم يحرمه . ولا مغنى لقول من 
غرق بين العظم والسن : فانه عليه الصلاة والسلام قد علل المنع قْ 
السن بأنه عظم دولا يختاف المأهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات 
مع وجود |احديد لاقوله عليه الصلاة والسلام أن الله كتب الالحسان 
على كل شىء فاذا قناتم فأحسنوا القتلة : واذا ذيحتم فآحسنوا الذيهة 
وليحد أحدكم : شفرته وليرح ذبيحته » خرجه مسام ٠‏ 


تنخ تنم تن 


##9 لاه د 


الباب الراببع 
فى شروط الذكاة 


وفى هذا الباب ثلاث مسائل : المسألة الأولى : فى اثستراط التسميه ٠‏ 
الثانية : فى اشتراظ المسملة ٠‏ الثالثة : فى اشستراط النية ٠‏ 
) المسألة الأولى ) واختلفوا ى حكم القسفية على الذيبحة على ثلاثه 
أقؤال : فقيل هى فرض على الاطلاق : وقيل بل ههى فرض مع الذكر ساقطة 
مع النسيان 83 وقدل بل هى سسنة مؤكدة ومالقول الأول قال أهل الظاهر 
وابن. عمر والشعبى وابن سيرين » وبالقول الثانى قال مالك وآبو حندفة 
والتورو ٠»‏ وبالقؤل: الثالك هال التشافعى واميححابه وهو مرو عن 
ابن .عباس وأبى هريرة وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب فى ذاك 
للأثر ٠‏ فأما الكتاب فقواه تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وأنه لفسق ا 5 
وأما اأسنة المعارضمة اهذه الآئة فما رواه مالك عن هشام عن آديه أنه 
1 « سثل رسول اللهمَكثرفقيل:يارسول الله ٠أن‏ ناسا من النادية بآتوننا 
بلحمان ولا ندرى أسموا الله غليها آم لا ؟ فقال رسول الله يد : سموا 
الله علدها ثم كلوها » فذهت مالك الى أن الابة ناسخة لهذا 56 وتأول 
ْ أن هذا الحديث كان فى أول الاسلام ولم بر ذلك ااسافعى . لأن هذا 
الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة و آبة التسمية مكبة ه فذهب ااسافعى لمكان 
هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية ٠‏ 
وأما من اشسترط الذكر فى الأوجوب فمصيرا الى قوله عليه الصلاة 
والسلام « رفع عن أمتى الخطأً واأنسدان وما استكرهوا عليه ٠.»‏ 


د جد 
) المسآلة الثانية ) وأما اأستقبال القبلة بالذبيحة : فان قوما الوا 


ذلك ؛ وقوما أجازوا ذلك ؛ وقوما أوجبوه : وقوما كرهوا أن لا يسقبل بها 


. ١51 : الأنعام‎ )١( 


وم 


القيلة . والكراهية والمنع موجودان ف المذهب » وهى مسألة مسبكوت 
عنها . والأصل فبها الاباحة الا أن بدل الدليل على. اشتراط ذلك ».وليس 
فى الشرع شىء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة الا أن 
دثمل نيونا قاس هركل وهو القنانتن :ال لذ يمشة الى اميل 
مخصوص عند من أجازه أو قياس شيه بعيد وذلك أن القبلة هى جهة معظمة 
وهذه عبادة » فوجب أن بيشترط فيها الجهة لكن. هذا. ضعيف لأنه ليس" 
كل عبادة تسترط فيها ااجهة ما عدا انصلاة : وقياس الذبح على الصلاة . 
بعيد : وكذاك قياسه على استقبال القبلة بالمدت ٠‏ 1 
عد كد 

( المنألة الثالثة ) وآما إشتراط النية فيها فقيل فى المأهب بوجوب 
ذلك » ولا أذكر فيها خارج المذهب فى هذا الوقت خلافا فى ذلك » وميشيه 
أن يكون فى ذلك قولان.: قول بالوجوب » وقول بترك الوجوب » فمن أوجب 
كال عنادة لاشتراطظ الففة فنيا والتدة فوحت :أن يكون من ششرطها: ٠”‏ 
النية : ومن لم يوجبها قال : فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذى 


النحاسة ازالة عينها » 

ش 6د 6 

الباب الخامس 

فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجور 

والمذكور فى الشرع ثلاثة أصناف : صنف اتفق على جواز تذكيته » 
اتفق على ذكاته قمن جمع خمسة شروط : الآسبلام والذكورية والبلوغ 
والعقل وترك تضييع الصلاة ٠‏ وأما الذى اتفق على منع تذكدته فالمشركون 
عبدة الأصنام لقوله تعالى : « وما ذبح على النصب )2(0 ولقوله : 
« وما أهل لغير الله به »217 وأما الذين اختلف فيهم فآصناف كثيرة » لكن 


وكه 


الشهور منها عشرة : أهل الكتاب والمخوس والصابكون والمرآة والصبى 
والمجنون والسكران والذى يضيع الصلاة والسارق والغعاصت ٠‏ فأما أهل 
الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقواه تعالى : « وطعام الذين 
أونوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم > ومختلفون فى التفصيل » 
فاتفقوا على أنهم اذا لم يكونوا من نصارى بنى تغلب ولا مرتدين وذبحوا 
لأنفسهم وعلم أنهم سموا الله.تعالى على ذبيحتهم وكانت الذديحة مما لم 
تحرم عليهم فى التوراة ولا حرموها على أنفسهم أنه يجوز منها 
م عدا الشحم آ 


واختلفوا فى مقابلات هذه الشروط : أعنى اذا ذيحوا لمسلم باسةنايته 
أو كانوا من نصارى بنى تغاب أو مرتدين واذا لم بعلم أنهم سموا 0 
أو جهل مقصود ذبحهم أو علم أنهم سموا غير الله ممأ دذيحكونه لكنائسهم 
وأعيادهم أو كانت الذبيحة همأ حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعااى 
« كل ذى ظفر )206 أو كانت مما حرموها على آنفسهم مثل الذبائح التى 
تكون عند اليهود فاسدة من قبل خاقة الهية » وكذلك اختافوا فى الشحوم ٠‏ 

فأما اذا ذبحوا باستنابة مسلم فقيل فى المذهب عن مالك وقيل 
لا يجوز * وسبب الاختلاف هل من شسرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة 
على اأشروط الاسلامية ف ذلك أم لا إفمن ر أى أن أأنية شرط قَْ اأذبيحة 
قال : لا تحل ذديحة الكتأبى لمسلم » لأنه لا يصح منه وجود هذه النبة ٠‏ 

ومن رأى أن ذلك ليس يشرط وغلب عموم الكتاب : أعنى قوله نه الى 
)0 0 الذين أوتوأ الكتاب حل لكم »») قال : : مجوز اه وكذلك من ا 

أن نية. المستنيب تجزى وهو أصل قول اين وهب « 


كد د : 
( وأما المسألة الثانية ) وهى ذبائح نصارى بنى تغلب والمرتدين » 
فان الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح آهل 


مس سس 


(1) المائدة : ©6.. (؟) الأنعام © ٠.3155‏ 


مكمه 


الكتاب » وهو قول ابن عباس ؛ ومنهم من لم يجز ذبائههم ؛ وهو أحد 
قولى الشافعى ؛ وهو مروى عن على رضى الله غنه ٠‏ 

وسيب الخلاف هل يتناول العرب المتقصرين اسم الذين أوتوا الكتاب 
كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب وهم بنو اسرائيل والروم ٠‏ 
وأما المرتد فغان الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل ٠‏ وقال اسحاق : ذسمحته 
جائرة > وقال: الثورى : مكروهة ٠‏ وسيب أتخلاف هل المرتد لا يتناوله 
أسم آهل الكتاب اذ كان ليس له حرمة آهل الكتاب أو متناوله ؟ ٠‏ 

نل ين فين 1 

( وآما المسآلة الثالثة ) وهئ: اذا لم بعلم أن أهل الكتاب سموا الله 
على الذييحة نقال الجمهور : تؤكل > وهو مزوى عن على .: ولست أذكز 
فبه فى هذا الوقت خلاغا . وبتطرق اليه الاحتمال بأن دقال ان الأصل 
هو أن لا يؤكل من تذكيتهم الا ما كان على شروط الاسلام ؛ فاذا قيل على 
هذا ان التسمية من شرط إللذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك 
فى ذلك ٠ ٠‏ 

وأما اذا علم أ أنهم ذبحوا ذاك لأعبادهم وكنائسهم غان من العاماء ‏ 
0 ؛ ومنهم من أباحه وهو قذول أنسهب شعدن 
حزمه : وهو الشافعى ٠‏ 

' وسبب اختلافهم تعارض عمومى الكتاب فى هذا الباب ؛ وذلك أن 

قوله تعالى : ١‏ وطهام الذين أوتوا الكتاب حل لكم © يحتمل أن يكون 
مخصصا اقوله تعالى : « وما أهل لفر الله به »20 ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى : . « وما أهل أغر الله ببه») مخصصا اقوله تعالى : 
«وطعام ألذين أوتوا الكتاب حل لكم » أذ كان كل واحد منهما يصح أن 
يستثنى من الآخر ؛ فمن جعل قوله تعالى :« وما أهل لفير الله به)») 
مخصصا لقوله تعالى : « وطعام آلذين أوتوا الكتاب حل لكم » 
قال : لا بجوز ما أهل به إلكنائس والأعياد » ومن عكس الأمر قال : يجوز ٠‏ 
وأما اذا كاذت الذييحة مما حرمت عليهم » فقيل يجوز 6 وقيل لآ يجوز : 


)١(‏ المائدة : ه2. (؟) المائدة :.؟ 


5؟ه 


وقيل بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة أو من قبل أنفسهم » 
أعنى بأباحة ما ذبحوا مما حرموا على أنفسهم ومنع ما خرم الله عليهم ؛ 
وقيل يكرة ولا د بمنع ٠‏ والأقاويل الأربعة موجودة ف المذهب : المنع عن 
ابن لقانم » والاباحة عن أبن وهب وابن عبد الحكم » والتفرقة عن 
أشهب ٠‏ وأصل الاختلاف معارضة عموم الآية لاشتراطنية ااذكاة : أعنى 
اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية؛فمن قال ذلك : شرط فى التذكية قال:لا تحور 
هذه الذبائح لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية » ومن قال ليس بشرط 
فيها وتمسكُ بعموم الآبة المحللة قال : تجوز هذه الذبائح ١‏ 

وهذا بعينه هو سبب اختلافهم فى أكل و جر ه ولم 
بخالف فى ذلك أحد غير مالك وأصحابه » فمنهم من قال : أن الشحوم محرمة 
وهو قول آثسهب » ومنهم من ققال مكروهة » وااقولان عن مالك » ومنهم من 
قال مباحة ٠‏ ويدخل فى الشحوم سبب آخر من أسباب الخلاف سوه 
معارضة. العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة » وهو هل تتبعض 
الحكد اي حيتي ا بين كان عتددن إلى ا 
قال لا تتبمعض قال : يؤكل الشحم. ٠‏ | 

ويدل على تحليل تسحوم ذبائحهم حديث عبد الله بن مغفل اذ أصاب 
جراب الشحم يوم خيير » وقد تقدم فى كتاب الجهاد ٠‏ ومن فرق بين 
ما حرموا على أنفسهم قال:ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاة» 
وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية ٠‏ قال القاضى : 
وبالحق أن ن ما حرم عليهم أو حرموا أنفسهم هو فى وقت شسربعة الاسلام 
أمر باطل اذ كانت ناسخة لجميع الشرائع » فيجب أن لا يراعى اعتقادهم 
فى ذلك » ولا يسترط أيضا أن يكون اعتقادهم فى تحليل الذبائح اعتقاد 
المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم لأنه لو اشترط ذلك لا جاز أكل ذبائحهم 
ل ل ».واعتقاد شريعتنا 
لا يصح منهم ؛ وانما هذا حكم خصهم الله تعا! ى مه » فذبائحهم والله 
عم جار نا على الاملاق ولا اع حكم آي التال جمة ه فتأمل 
هذا فانه بين والله أعلم ٠‏ وأما المجوس فان الجمهور على أنه لا تعوز 


لاكه 


ذبائحهم 9 30 4 وتمسك قوم قف احازتها بعموم قواه عليه 
الصلاة والسلام « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ») ٠‏ 

وأما لسابو الاختا يم من بل اتام فى هل هم من أل 
أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة ؛ وهو مذهب مالك » وكره ذلك أبو 0 . 
والسيب فى اختلافهم ٠‏ نقصان المرأة والصبى » وانما لم يختلف الجمهور 
: فى المرأة لحديث معاذ بن سعيد « أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
يسلع فأصبيت شاة فأدركتها فذكتها بحجر » فسثل رسول الله علد 


5 عن ذلك فقال : لا بأس بها فكاوها ») وهو حديث صحيح ٠‏ 


وأما المجنون 'والسكران فان سك : وأجاز ذلك 
الشافعى + وسيب الخلاف اثستراط النية فى الذكاة » فمن اشترظ النية منم 
ذلك اذ لا يصّح من المجنون ولا من السكران وبخاصة الملتخ7' وما جواز 
تتذكية الضارى والغافيت .قات الجمهور على جواز ذلك ومنهم من منع ذلك 
ورأى أنها ميتة » وبه قال داود واسحاق بن راهويه ٠‏ 

وسيب اختلافهم هل ١أنهى‏ يدل على فساد المنهى عنه أو لا يدل ؟ 
فمن قال يدل قال : السارق والغاضت منهى عن ذكاتها وتناولها وتملكها:؛ 
فادًا كان ذكاها فسدت التذكية ؛ ومن قال لا مدل الا اذا كان المنهى عنه 
شرطا من شرّوط ذلك الفعل قال.: تذكيتهم جائزة لأنه ليس صحة الملك 
ش شرظا من“شروط التذكية + وى زموظا أبن وهب « أنه سكل رسول الله 
علي عنها فلم ير بها بأسا » ونند جاء اباحة ذلك مع الكراهية فيما روى 

عن النبى عليه الصلاة والسلام فى الشماة ؛ التى ذيحت بغير اذن رنها » 
فقال رسول الله َلِرٍ « أطعموها الأسارى » ؤهذا الغدريت كاف فى 
او هذا الكتاب والله أعام ٠‏ 


ا 3 6د 


كتاب الصيد 


وهدًا الكتاب فى أصوله أيما أربعة أبواب : الباب الأول : فى حكم 
الصيد وفى محل الصيد ٠‏ الثانى : فيما به يكون الصيد #:الثالث : ى صفة 
. ذكاة الصيد والشر ائط السترطة فى عمل القكاة فى الصيد.ءٍ والرابع : فون 
يجور مده ب 
آلباب الأول 
فى حكم الصيد ومحله 


فآما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى : « أحل لكم 
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسسيارة » وحرم عليكم صيد البر 
مادمتم حرما 2١0‏ ثمقال : « واذا حللتم فاصطادوا »220 واتفق العلماء 
على أن الأمر بالصيد فى هذه الآية بعد النهى يدل على الاباحة كما اتفقوا 
على ذلك فى واه تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتفوا 
0 20 أعنى أن المقصود به الاباحة لوقو الأمر به بعد النهى 
وان كان اختلفوا هل الأمر بعد النهى بقتضى الاباحة أو لا بقتضيه وانما 
مقتخى على أضله الوجوب. : وكره مالك ااصيد الذى يقصد بيه السرف . 
وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل محصول قولهم فيه أن منه مأ هو فى 
جو دن الئاس واحب ول حل ممضهع متدوت ٠‏ ول حق بهم مكروةء 
وهذا النظر ى الشرع تعلعل 2 القياس وبعد. عن الأصول المنطوق دها ف 
الشرع : فليس يليق بكتابنا بيذ أذ كان قسونا فيه اننا هق ذكر ' 
المنطوق به من الشرع أو ما كان قريبا من المنطوق به ٠‏ 

وأما محل الصيد فاتهم أجمعوا على أن محله من ااحنوان البمحرى 
وهو السمك وأصنافه : ومن الحيوان البرى الحلال الأكل تالغير مستانس ٠‏ 
واختلفوا فيما استوحش من الحبوان المستانسر واقاخ جر علي أحسيده 


(1) المائدة : 5و . المائدة :9 . 
(9) الجمعة : 1٠‏ . ش 


8ه 


ولا ضحه أو نحره . فقال مالك : لا يؤكل الا أن ينحر من ذلك ما ذكاته 
التحر . ويذبح ما ذكاته الذيح : أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه 
الأمران جميعا ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : اذا أم يقدر على ذكاة البعير 
الشارد فأنه بقتل كالصيد ٠‏ | 

وسيب اختلافهم معارضة الأصل فى ذلك للخبرّ » وذلك أن الأصل 
فى هذا الياب هو أن الحيوان الانسى لا يؤكل الا بالذيح أو النحر ؛ وأن 
الوحتتى يؤكل بالفقر .وما الخير المعارقن: لهذه: الأصسول: > تحديث 
رافع بن خديج وفيه قال : فند منها بعير وكان فى القوم خيل يسورة 
فطلبوه فأعياهم : فآهوى اليه رجل بسهم فحيسه الله تعالى به » فقال 
النبى عليه الصلاة والسلام : « ان لهذه البهائم أوايد كأوابد الوحثش 
فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا » والقول بهذا الحديث أولى لصحته أنه 
لا ينبغى أن يكون هذا مستثنى من ذلك الأصل مع أن لقائل أن يقول انه 
جار مجرى الأصل فى هذا الياب : وذلك أن ااعلة فى كون العقر ذكاة ى 
بعض الحيوان ليس شسسيئًا أكثر من عدم القدرة عليه » لا لأنه وحشى 
فقط ‏ هادا وجد هذا الممتى من الأنسى جاز أن كون دكات ذكاة الوحت 
فيتفق القياس والسماع ٠‏ 

دن تنم تن 


الباب الثاني 
فيما يكون به الصيد 


والأصل فى هذا الباب آيتان وحديثان : الآبة الأولى قوله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا لبباونكم الله بشىء من المسيد تناله أيديكم 
ورماحكم ١)‏ والثانية قوله تعالى : « قل أحل لكم المطيبات وما علمتم من. 
الجوارح مكلبين قلف الآية 5 وأما الحديثان : فأحدهما حدىيث عدى بن 
حاتم . وفيه أن رسول الله َيِه قال له :.«اذا أرسلت كلايك المعلمة وذكرت 

1 الم يد الكو اانه 
0 المجتهد أول ) 


لام 


اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك . وان أكل الكلب فلا تأكل فائى 
أخاف أن يكون انما أمسك على نفسه : وان خالطها كلاب غيرها فلا تأكل 
فائما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » وسأله عن المعراض فقال : 
« اذا أصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيذ » وهذا الحديث هو أصل فى أكثر 
مافى هذا الكتاب ٠‏ 

والحديث الثانى حديث أبى تعلبة الخشنى : وفيه من قوله عليه 
الصلاة والسلام (ها أصبت بقوسك فسم الله ثم كل .وما صدت بكليكٌ 
المعلم فاذكر اسم الله ثم كل ؛ وما حندت بكلبك الذى ايس بمعلم وآدركت 
ذكاته فكل » وهذان ااحديثان اتفق أهل الصحيح على اخراجهما ٠‏ والآلات 
التى بصاد بها منها ما اتفقوا عليها بالجملة » ومنها ما اختلفوا فيها وف 
صفاتها » وهى ثلاث : حيوان ن جارح ومحدد ومثقل ٠‏ 

فأما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسدوف 555 
ف الكتاب والننة »وكذلك هما خرى محراغا مما عقر ما عدا الكحتياء التى 
املقو وك 33 لحر ولا بحي وهى السن والظفر والعظم وقد 
تقدم اختلافهم فى ذلك فلا معنى لاعادته ٠‏ وأما المثقل فاختافوا فى 
الع ب مال السدد الف ا رحد » فمن العلماء من لم يجز من ذاك 
الاما أدركت ذكاته . ودنهم من أجازه على الاطلاق : ومنهم من فرق بين 
ما قتله المعراض أو الحدر بثقله أو بحده اذا خرق جسد الصيد فأجازه 
اذا خرق ولم بجزه أذا لم دخرق : ودهذا القول قال مساهير فقهاء الأمصار 
الشافعى ومالك وأيو حنيفة وأحمد والثورى وغيرهم . وهو راجع الى أنه 
لا ذكاة الا بمحدد ٠‏ وسيب اختلافهم معارخة الأصول فى هذا الاب 
بعضها بعضا ء ومعارضة الأثر لها : وذلك أن من الأصول فى هذا اناب 
أن الوقيذ محرم بالكتاب و الاجماع : ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد . 
فمن رأى أن ما قتل المعراض وقيذ منعه على الاطلاق : ومن رآه غقرا 
مختصا بالصيد وأن الوقبذ غير معتبر فيه أجاز ه عل ى “الاطلاق : ومر ن فرق 
بين ما خرق من ذلك أو أم بخرق فمصيرا الى وي ند 


وهو الصيواب ٠‏ 


الم 


وأما |! الحيوا نالجار حفالاتفاق والاختلاففيهمنهمتعاقبالنوع والشرط: 
ومنه ما متغلق بالشرط ٠ ٠‏ قأما النوع الذى اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا 
. الكلب الأسود ؛ فانه كرهه قوم منهم الحسن البصرى وابراهيم التخعى 
وقتادة » وقال أحمد : ما أعرف أحدا ا 0 
اسحاق ٠‏ وأما الجمهور فعلى اجازة صيده اذا كان معلما ٠‏ 


قوله تعالى : « وما علمتم من الجوارح مكلبين 2١70‏ يقتضى تسوية جميع 
الكلاب فى ذلك 2 وأمره عليه الصلاة والسلام نقئل الكلب الأشود اليهيم « 
يقتضى فى ذلك القياس أن لا يجوز اصطباده على رأى من رأى أن النهى 
عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحبوأناتها. الساعية 4 فمنهم من أجازر 
جمينها اذا علفت حي الستور كما قال ابن سهان .وهو مدشك د مالك 
وأصحابه ونه قال فقهاء الأمصار وهو مروى عن ابن عباس » أعنى أن 
ما قيل التعليم من جميع جميع الجوارح فهو آلة [ذكاة الصيد ٠‏ وغقال دك 
لا اصطياد يُجارح ما عدا الكلب لا باز ولا صقر ولا غير ذلك الا ما أدركت. 
ذكائه : وهو قو لمجاهد ؛ واستثنى بعضهم م ن الطيور الجارحة البادئ: 
فقط : يجوز صيده وحده ٠‏ : : 
وسيب اختلافهم فى هذا الباب ثسيئان : أحدهما قياس سائر 
الجوارح على الكلاب : وذلك أنه قد يظن أن النص انما ورد فى الكلاب : 
أعنى قوله تعالى : « وما علمتم من الجوارح مكلبين » الا أن يتأول أن 
لفظة مكلبين مشتقة من كلب الجارح لا من افظ الكلب ؛ وبدل على هذا 
0 م الجوارح ع الذى ف لا : فعلى هذا يكون -- شف الأختلاف 
الامساك على انيه 1ل 91 وان لد ين 1 
أو لا بوجد ؟ فمن قال لا يقا س سائر الجوارح على الكلاب وأن افظة 


)١(‏ المائدة : ع 


؟ وم 


كبن عن مستقة من" الدع الكت لمن اسم غي الكلب'آن آنةا لا يوجاد 
الامساك الا فى الكلب . أعنى على صاحبه ‏ وأن ذلك شسرط قال : لا يصاد 
بجارح سوى الكلب ؛ ومن قنأس على الكلب سائر الجوارح ولم يشبترط ٠‏ 
فى الافساك الامساك على صاحبه قال : يجوز. صيد سائر الجوارح اذا 

وأما من استثنى من ذلك المبازى فقط فمصسيرا الى ما روى عن 
عدى بن حاتم أنه.قال « سألت رسول الله عَتَوٍ عن صيد البازى فقال : 
ما أمسك عليك فكل » خرجه الترمذى حيذهاهى ألديات انقاقهم فكوا 
الجوارح ٠‏ وأما الشرط المشترطة فى الجوارح فان منها ما اتفقوا عليه 
وهو التعليم بالجملة اقوله تعاللى : « وما عامتهم من الجوارح مكلبين » 
وقوله عليه الصلاة وااسلام < اذا أرسلت كلبك المعلم » واختلفوا ف 
صفة التعليم وشروطه : فقال قوم : التعليم ثلاثة أصناف : أحدها أن 
تدعو الجارح فيجيب ٠‏ 

والثانى أن تشليه فينشلى ٠‏ والثالث أن ترجره فيزدجر ٠‏ ولا خلاف 
بينهم فى استراط هذه الثلاثة فى الكلب » وانما اختلفوا فى اتستراط الانزجار 
فى سائر الجوارح ؛ فاختلفوا أدضا فى هل من شرطه أن لا يأكل الجارح ؟ 
فمنهم من اشترطه على الاطلاق ‏ ومنهم من اشترطه فى الكلب فقط : 
وقول مالك : ان هده الشروط ااثلاثئة شرط فى الكلاب وغيرها » وقال 
ابن حبيب من أصحابه : ليس يسترط الاتزجار فيما ليس يقبل ذلك 
من شرط الجوارح مثل البزاة والصقور ؛ وهو مذهب مالك ؛ أعنى أنه 
ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره أن لا يآكل » واشترحله بعضهم فى 
الكلب و ولم يشترطه فيما عداه من جوارح الطبور » ومنهم من اشسترطه كما 
قلنا فى الكل » والجمهور على جواز أكل صيد البازرى والصقر وان ٠‏ أكل ه 
لأن تضريته انما تكون بالأكل ٠‏ 1 

فالخلاف فى هذا الباب راجع الى موضعين : 0 هل من شرط 
ااتعليم أن ينزجر اذا زجر ؟ والثانى هل من ثسرطه ألا يأكل ؟ 


رهد 


وسيب الخلاف فى اشستراط الأكل أو عدمه شيئان : أحدهما اختلاف 
الآثار فى ذلك ٠‏ والثاذى هل اذا أكل فهو ممسك أم لا ؟ فآما الآثار فمنها 
حديث عدى بن حاتم امتقدم وفيه « فان أكل فلا تأكل فانى أخاف أن 
يكون انما أمسك على نفسه » والحديث المعارض لهذا حديث أبى ثعلية 
الخشنى قال : قال رسول الله ولد « اذا أرسات كلبك المعلم وذكرت 
أسم الله فكل » قلت : وان أكل منه يارسول الله ؟ قال : وان أكل » فمن 
جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدى بن حاتم على الندب وهذا على 
الجواز قال : ليس من شرطه ألا يأكل » ومن رجح حديث عدى بن حاتم 
الشيخان البخارى ومسام وقال : من شرط الامساك أن لا يأكل بدليل 
. الحديث المذكور قال : ان أكل من الصيد لم يؤكل ؛ وبه قال الشافعى 
وأبو حنيفة وأحمد واسحق والثورى ؛ وه قول ابن عباس » ورخص ى 
أكل ما أكل الكلب كمأ تملنا مالك وسعنيد بن مالك وابن عمر وسليمان ٠‏ 
وققالت المالكية المتآخرة انه ليس الذكل بدليل على أنه لم تمسك لسنيدهة 
ولا الامساك لسيده يشرط فى الذكاة » لأن نبة الكلب غير معلومة » وقد 
يسك لسسيده ثم بيدو له قدمسك لنفسه » وهذا ألذى قالوه خلاف 
اإنص ق الحديث وخلاف ظاهر الكتاب 04 وهو قوله تعالى )0 فكلوأ مما 
أمسكن عليكم »20 وللامساك على سيد الكلب طريق تعرف به » وهو 
| العادة » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « فان أكل فلا تأكل فانى أخاف 
أن يكون انما أمسكُ على نفسه » ٠‏ 

وأما اختلافهم فى الازدجار فليس له سبب الا اختلافهم فى قياس 
سائر الجوارح في ذلك على الكلب ٠»‏ الأن الكلب الذى لا يزدجر لا يسمى 
معلما باتفاق ؛ فأما سائر !اجوارح اذا لم تنزجر هل تسم معلمة أم لا ؟ ‏ 


خفيه التردد وهو سبب الخلاف ٠‏ 
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هم 


. الباب الثالث . 
فى معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروظها .. 


شروطها اختلافا كثيرا » واذا اعتبزت أصولها التى هى أسباث الاختلاف 
سوى الشروط المسترطة فى الآلة وف الصاكد وجذتها ثمانية شروط : :اثنان 
يشتركان ف الذكاتين أعنى ذكاة المصيد وغير المصيد وهى الذية والتسمية ٠‏ 
وستة تختص بهذه الذكاة : أحدها أنها لم :تكن الآلة أو الجارح الذى 
أضات: الضدد عو أندة مقائلة فانة يقث أن يذكن يذكاة الخنواق: الانسئ 
اذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه من الجارح أو من الضرب ٠‏ وأما 
ان كان قد أنفذ مقاتله فليس يجب ذلك وان كان قد يستحب ٠‏ والثانى أن 
بكون الفعل الذى أصبب به الصيد مبدؤه من اأصائد لا من غيره : أعنى 
لا من الآلة كالحال فى الحبالة : ولا من الجارح كالكال)فتها نضيت الكلت 
الذى بنشلى من ذاأته » والثالث: أن لا يشاركه فى ااعقر من لبس عقره ذكاة ٠‏ 
والرابع أن لا يرشك فى عين الصيد الذى أصابه وذلك عند غبمته عن عبنة" ٠‏ 
والخامس أن لا يكون الصيد مقدورا عليه فى وقت الارسال عليه ٠‏ 
والسادس أن يكون موته من رعب من الجارح أو بصدمة منه ٠‏ فهذه هى 
أصول الشروط التئ من قبل استراطها أو لا اشتراطها عرض الخلاف بين 
الفقهاء » وريما اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط ؛ ويختلفون فى 
وجودها فى نازلة نازلة » كاتفاق المالكية على أن من شرط الفعل أن يكون 
مبدؤه من الصائد ٠‏ | 

واختلافهم اذا أفلت الجارح'من يذه أو خرج بنفسه : ثم أغراة هل 
بجوز ذلك الصدد أم لالتردد هذه الحال بين أن دوجد لها هذا الشرط 
أو “لا يبوجد كاتفاق أبى حنيفة ومالك على أن من شرطه اذا أدزك غير منفوذ 
المقائل أن تيذكى اذا عدو" عاسه قبل أن يموت + 

واختلافهم بين أن يخلصه حيا فيموت فى يده قبل أن يتمكن من ذكاته ؛ 
فان أبا حنيفة منع هذ! وأجازه مالك ورآه مثل الأول » أعنى اذا لم يقدر 


هلام 


على تخاضه من الجارح حنى مات لتردد هذه الحال دين أن بقال أدركه 
غَيِرِ'منقوذ المقائتل وفى غير يد الجارح فآشبه اأفرط أو لم يشبهه فلم بقعم 
منه تفريط ٠‏ واذا كانت هذه الشروط هى أصول الشروط المشترطة ف 
الصيد مع سائر الشروط المذكورة فى الآلة والصائد نفسه على ما سيآتى 
يجب أن يذكر منها ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه » وأسباب اأخلاف 
فى ذلك وما يتفرع عنها من هسهور مسائلهم ٠‏ فنقول : أما التسمية والنية 
فقد تقدم الخلاف فيهما وسبيه فى كتاب الذبائح » ومن قبل اثستراط النية 
ف الذكاة.لم يجز عند من اشترطها اذا أرسل الجارح على صيد وأخذ آخر 
ذكاة ذلك الصيد لم يرسل عليه » وبه قال مالك ؛ وقأل الشسافعى 
وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور : ذلك جائز ويؤكل : ومن قبل هذا أيضا 
اختلف أضصحاب مالك ف الاأرسال على صيد غير مرثى 3 كالذى برسل على 
ما فى غيضة أو من وراء أكمة ولا يدرى هل هنااك شىء أم لا ؟ لأن القصد 
فى: هذا يشوبه شىء من الجهل ٠‏ 

وزآما الشرط الأول الخاض:يذكاة الحنسيد من القرّوط الستنكة اذى 
ذكرناها وهو أن عقر الجارح له اذا لم ينفذ مقاتله » انما يكون اذا لم 
ندركة المرشل هنا + فباتتراطة قال جمهور العلماء اننا جاء ف خذيت 
عدى بن حاتم فى بعض رواياته أنه قال عايه الصلاة والسلام « وان 
أدركته ذيا فاذيحة » وكان النخعى نقول : اذا أدركته حنا ولم دكن معكٌ 
جديدة كأرسل عليه الكلآت حتى تعطلة وتهاقال الحين التضرق عضرا 
لعموم قوله تعالى : « فكلوا مما أمسكن عليكم 200 ومن قبل هذا الشرط 
قال مالك. : لا بتوانى المرسل فى طلب الصيد » فان توانى فأدركه ميتا . 
فآن كان منفوذ المقاتل بسهم حل أكله والا ام يحل من أجل أنه لو لم 
بتوان لكان يمكن أن يدركه حيا غير منفوذ المقاتل ٠‏ ا 


وآأما الشرط الثانى وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القانص ويكون 
متصلا حتى يصيب الصيد » فمن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فيما تصييه 


0١‏ المائدة : ع 


1 ”نم 


اأحيالة والشيكة اذا أنفذت المقاتل بمحدد فيها فمنع ذلك مالك والشافعى 
0 ورخص ب 0 الى 0 هذا الع و يجز مالك 


0 


وآما الفترظ لكات وهو" آن لايشاركة'ف العقر هن لشن عهرء ذكاة لهم 
فهو شرط مجمع عليه فيما أذكر : لأنه لا بدرى من قتله ٠‏ 


وآما الشرط الرايع وهو أن لا يشك فى عين الصيد ولا فى قتل 
جارحه له : فمن قبل ذاك اختلفوا فى أكل الصيد اذا غاب مصرعه » فقال 
مااك مرة : لا بآس بأكل !لصيد اذا غاب عنك مصرعه اذا وجدت به أثرا 
من كلبك أو كان به سهمك ما أم بيت » فاذا بات فانى أكرهه وبالكراهية قال 
الثورى :. وقال عبد ألوهاب : اذا بات الصدد من الجارح لم يؤكل وف 
السهم خلاف : وقال ابن الماجشون : بؤكل فيهما جميعا اذا وجد منفوذ 
اللثائل #.وقال مالك ةق المدونة > لاو كل هيما خخمنا اذاناة :وان رحد 
منفوذ المقاتل : وقال الشافعى : القياس أن لا تأكله اذا غاب عنكُ مصرعه : 
وقال أبو حنيفة : اذا توارى الصدد والكلب فى طليه فوجده المرسل مقتولا 


والسبب ااثانى اختلاف الآثار فى هذا الياب : فروى مسلم والنسائى 
والتزمذى وان ذاود عن آبن كعابة عن 'النتى عليه الصلاة والسلام ف 
'اذى يدرك صيده بعد ثلاث فقال « كل ما لم ينتن » وروى مسلم عن 
أبى ثعلية أيضِا عن النبى عليه الصلاة والسلام قال « اذا رمدت سهمك 
مُعْاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت » وى حديث عدى بن حاتم أنه قال 
ليه الصلاة والسلام « اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع 
.علمت أن سهمك قتله فكل » ٠‏ ومن هذا الياب اختلافهم ف الصيد بصاد 
)لسهم أو يصييه الجارح فيسقط فى ماء يترد ىعن مكان عل + نكال 
مالك : لا يؤكل لأنه لا يدرى من أى الأمرين مات ؛ الا أن يكون السهم 
انمد جقاظله و لأايضك أن مته:مات ونه فال الجميور م دقان 0 


با ام 


وقال أبنو حنيفة : لا يؤكل إن وقع فى ماء منود المقاتل : ودؤكل أن تردى ٠‏ 
وقال عطاء : لا يؤكل أصلا اذا أصييت المقاتل وقع فى ماء أو تردى من 
موضع عال لامكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردى أو من الماء 
قبل زهوقها من قبل انفاذ المقائل ٠‏ 


وأما موته من صدم الجارح له ه فان أبن القاسم منعه قياسا على 
المثقل وأجازه أشهب لعموم قوله تعالى : « فكلوأ مما أمسكن عليكم » 
ولم يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكى + وأما كونه 
فى حين الارسال غير مقدور علبه : فانه شرط فدما علمت متفق علبه ٠‏ 


وذلك دبوجد اذا كان الصدد مقدورا على أخذه بالدد دون خوف أو غرر ٠‏ 


أما من قبل أنه قد نشب فى ثشىء أو تعلق دذىء أو رماد أحد فكسر 
جناحه أو ساقه : وى هذا ااباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال 
بين أن بوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه . مثل 
أن تضطره الكلاب فيقع فى حة 5 : فقيل فى المذهب ديؤكل . وقدل لا دؤكل ٠‏ 
واختلفوا فى صفة العقر اذا ضرب الصيد فأبين منه عضو : فقال قوم : 
دكون ذلك العضو مقتلا أو غير مقتل : فقالوا : ان كان مقتلا أكلا جميعا . 


وان كان غير مقتل أكل ااصيد ولم يؤكل العضو : وهو معنى قول مالك : 


بؤكل الصدد ما مان منه : وقال قوم : يؤكلان جميعا : وفرق قوم بين آن 


3 . . 2 هه ؟! 5 ا ع ' 
والى هذا برجع خلافهم قئُ أن بكون القطع متنصفين أو دكون أحدهما 
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أكبر من اأثانى 0 


وسمنب اختلافهم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام اما قطع من 
البهيمة وهى خية فهو مبتة » لعموم قوله تعالى : «ذكلوا مما أمسكن عليكم»» 
ولعموم قوله تعالى : « تناله أبديكم ورماحكم » فمن غاب حكم لع 
وهو العقر مطلقا قال : يؤكل أاحمدد واأعضو المقطوع من الأصدد . وحمل 
الحددث على الانسى : ومن حمله على الوحشى والانسى معا واستثنى من 
ذلك العموم بالحديث العفو المقطوع فقال : كل الصيد دون العفو 


مكعم 
الباكئن ‏ ومن" اعتير فى ذلك !احياة المستقرة : أعنى فى قوله وهى حية غرق 
بين أن ا ا 1 
ظ عد عد 


الباب الرابع 
.. فى شروط القاخص 


وشروط القانص هى شروط الذابح نفسه وقد تقدم ذلك فى كتاب 
الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها » ويخص الاصطياد فى البر شرط 
رَائد وفك أن الأمكون مخسرها »ولا خلاف ف ذلك اقوله تعالى : 
« وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )(0) 0 
ذاك الصيد الأحلال أم هو ميتة ؛ لا بحل لأحد أصلا ؟ اختلف فيه الفقهاء 
فذهب مالك الى أنه ميتة » وذهب الشافعى وأبو حندفة وأبو ثور الى 
أنه يجوز لغير المحرم أكله ١‏ 
:وسيب اأختلافهم هو الأصل المشهور وهو هل النهى يعود يقساد 
المنهئ أم لا ؟.وذلك بمتؤلة ذبح السارق والغاصب ٠‏ واختلفوا من هنذا 
الباب فى كلب المجوس المعلم ؛ فقال مالك : الاصطياد يه جائز : فان المعتبر 
الصائد لا الآلة ؛ وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وغيرهم ؛ وكرهه جابر بن 
عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثورى ؛ الأن الخطاب 4 قوله تعالى : 
») و لمم من الجوار ل 1 متوجه نحو المؤمنين . وهذا! كاف 


دج 6 
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والقول المحدط بأصول هذا كتاب ينحصر ف ستة بواب : اقول 
فى معرفة حكمها ٠‏ والثانى : ف معرفة محلها ٠‏ والثااث : فى معرفة من بعق 
عنه وكم بعق ٠‏ الرايع : ف معرفة وقت هذا النسك ٠‏ الخامس امن 
هذا النسك وصفته ٠‏ السادس : حكم أجمها و وسائر أجزائها ٠+‏ . 


فأما حكمها : فذهيت طائفة منهم الظاهرية الى أنها واجبة » وذهب 
الجمهور الى أنها سنة : وذهب أبو حنيفة الى أنها ليست فرضا ولا سنة » 
وقد قل أن لعل مذهية كما حنذه نطوم :5 ونبي اإكتلؤقيم تقا راض 
مفهوم الآثار.ى هذا الياب ؛ وذلك أن ظاهر حديث سمرة وذو قول النبى 
عليه الصلاة والسلام « كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنة يوم سابعة 
ويماط عنه الأذى» يقتضى الوجوب ؛ وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد 
سكل عن العقدقة فقال « لا أحب العقوق ومن ولد'لة ولد فأحب أن مِنسك | 
عن ولده فايفعل » يقتضى اإندب أو الاباحة ٠‏ فمن فهم منه الندب قال : 
العقيقة سنة : ومن فهم الابماحة قال 0 
الحديثين أبو داود » ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها ٠‏ ابي 


وأما محلها فان جمهور العلماء على أنه لا يجوز ف الغعقيقة الاما يجوز 
فى الضحابا من الأزواج الثمانية ٠‏ وأما مالك فاختار فيها الضأن-علئ مذهبه 
فى الضحاما ؛ واختلف قوله حايادن فيها الابل والبقر أو “لا يجزى: ؟ 
وسبائر الفقهاء عا اسه ن الال أفضل من البقر والدقر أفضل 
من الغنم ٠‏ 
| وسيب ون تارمل او الآثار ى هذا انانف القاسن ٠‏ أما الأثر 
فحديث ابن عباس « أن رسول الله 2 عق عن الحيق والحسين عقا 
كيشا » وقوله « عن الجارية ثساة وعن 0 شاتان » خرجهما أبنو داود ٠‏ 
وأما ااقياس فلأنها نسك : فوجب لايم ن الأعظم فبها أفضل. قماسا 
على الهدايا ٠‏ 


2ه 


وأما من يعق عنه » فان جمهورهم على أنه بعق عن الذكر والأنى 
الصغيرين فقط » وشذ الحسن فقال : لا بغق عن الجارية » وأجاز بعضهم 
أوجق عن ألكيين ه ودايل الجميرر عا صلهها بالحق و هوله عليه الحلاة 
والشلام « يوم سابعه » ٠‏ ودليل من خالف ما روى عن أنس < أن المنبى 
عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة 4 ودليلهم 
أيضا على تعلقها بالأنثى قوله عليه الصلاة والسلام « عن الجارية شساة ‏ 
وعن الغلام شاتان » ٠‏ ودليل من إقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة 
يل الما 


ْ وأما العدد فان اافقهاء اختلفوا أبضا فى ذلك » فقال مالك : : بعق عن 
إأذكر والأنثى مساة ناة 2 وقال الشافعى وأمو ثور 0 داود وأحمد : 
يعق عن الجارية شساة وعن الغلام ساتان ٠‏ وسبب اختلافهم اختلاف الآثار 
وعن الجاربة ثساة » و والمكافاتان : المتماثلتان ٠‏ 


وهذا يقتضى الفرق فى ذلك بين الذكر والأنثى » وما روى « أنه عق 
عن الحسن والحسين كبشا كيشا » يقتضى الاستواء بينهما ٠‏ 
.. وأماوقت هذا أاأنسك فان جمهور العلماء عل ى أنه يوم سابع المولود 
ومالك لا يعد فى الأسبوع اليوم الذى ولد فيه أن ولد نهارا : وعبد املك 
اين الماجشون يحتسب به ٠‏ وقال اين القاسم فى العتبية : ان عق ليلا لم 
بجزه ٠‏ واختلف أصحاب مالك فى ميداً وقت الاجزاء » فقيل وقت اأضحايا : 
أعنى ضحى ؛ وقيل بعد الفجر قداسا على مول مالك فى الهدايا » ولا شك 
أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا » وقد قيل يجوز فى السابع 
الثانى والثالث ٠‏ : 

وأماسن هذا النسك وطفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة ؛ أعنى 


أنه يتقى فيها من العيوب ما بتقى فى الضحايا » ولا أعلم فى هذ! خلافا 
فى المأهب ولا خارجا منهه 70 
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٠‏ وأما حكم لحمها وجلدها وسار أجزائها فحكم لحم الضحايا فى الأكل 
والصدقة ومنع البيع » وجميع العلماء على أنه:كان يدمى رأس الطفل فى 
« كنا فى الجاهلية اذا واد لأحدنا غلام ذبيح له ساة ولطخ رأسه يدمها : 
غلما جاء الاسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطفه يزعفران » وذ الحسن 
وفتادة فقالا : بمس رأس الصبى بقطئة قد غمست قى ادم » واستحب 

واختلف فى حلاق رأس المواود يوم السابع : والصدقة بوزن شعره 
فضة + فقيل هو مستحب ٠‏ وقبل هو غير مستحب » والقولان عن مالك 
والاستحجباب أجود ه وهو قول امن حيدب ا روآأه مالك فى الموظاً )0 أن 
فاطمة بنت رسول الله يَكيَهِ حاقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم: 


وتصدفت بزنة ذلك فضة © ٠‏ 


كذ بحن تنا 


كتاب الأطعمة والأشرية.. 


بوالكلام. ل الوا يا ألكتاب يتعلق بجملتين : الجملة إلأولى : 

نذكر فِيها المحرمات فى جال الاختيار ٠‏ الجملة الثانية : نذكر فيها أحوالها. 
ف جال الاضبطرار ٠‏ ( الجملة الأولى ) والأغذية الانسانية نبات وحيوان ٠‏ 
فآما الحيوان الذى يغتذى به ؛ فمنه حلال ف الشرع » ومنه حرام » وهذا 
منه برى ومنه بحرى + والمحرمة منها ما تكون محرمة لعينها » ومنها 
ما تكون لسبب وارد عليها ٠‏ وكل هذه منها ما اتفقوا عليه ؛ ومنها 
م اختلفوا :. 0 ٠ ٠‏ 

> “كما المحرمة لسبب و.ر عليها فهى بالجملة تسعة : الميتة » والمنخنقة ؛ 
والموقوذة » والمتردية » والنطيحة : وما أكل السبع ؛ وكل ما نقصه شرط من 
قرو التذكية:" من الحيوان الذى التذكية : شرظ فى أكله ؛ والجاذلة : 8 

والطعام الحلال يخالطه نجس ٠‏ 

فأما الميتة فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر » واختلفوا فى ميتة 

البحر على ثلاثة أقوال : غقال قوم : هى خلال باطلاق » وقال قوم هى 
حرام باطلاق ؛ وقال قوم : ما طفا من السمك حرام » وما جزر عنه البحر 
فهو حلال » وسيب اختلافهم تعارض الآثار فى هذا الباب » ومعارضة 
عسوم الكتاب لبعضها معارضمة كلية ومؤافقكه لبشهما. 
موافقه جزئية » ومعارضة بعضها لدعض معارضة جزئكية ٠‏ 
فأما العموم فهو قوله تعالى :« حرمت عليكم »20 ٠‏ وأما الآثان. 
مختلف فيه ٠‏ أما المتفق عليه فحديث جاير : وفيه « ان أصحاب رسول ٠‏ 
الله يليه وجدوا حوتا يسمى العنير ؛ أو دابة قد جزر عنه المحر فأكلوا ' 
منه بضعة وعشرين يوما أو شهرا ؛ ثم قدموا على رسول الله مَكِثَّرٍ فأخبروه 
فقال : هل معكم من لحمه شىء : فأرسلوا منه الى رسول الله مَكِثَرٍ فاكله » 
وهذا انما يعارض الكتاب معارضة كلية بمنهومه لا بلفظه ٠‏ 


(1) المائدة : » 


عله 


وأا لتففينة النانن الكقلفا قم فنا واه مالك عن الى هرما 
« أنه سسثل عن ماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه ااحل. مدتته » ٠‏ وأما 
الحديث الموافق للعموم موافقة جزثية فما روى اسماعيل بن أمية عن. ‏ 
أبى الزبير عن جابر عن النبى عليه الصبلاة والسلام قال « ما ألقى البجر 
أو جزر .عنه فكلوه » وما طفا فلا تأكلوه » وهو حديث أضعف عندهم من 
حددث .مااك ٠‏ وسبب ضعف حديث مالك أن فى رواته من لا بعرف » وأنه 
ورد من طريق واحد » قال أبو عمر بن عبد البر اللاروات معروفون وقد 
ورد من طرق 0 : 

رسف كبك لادة اي الثقات أوقفوه على جأبر فمن رجح 
حديث جاير هذا على حديث أبى هريرة ة اشهادة عموم الكتاب إه ه لم 
ينستثن من ذلك الا ما جر عنه البحر اذ لم يرد فى ذاك تعارض ٠‏ ومن 
رجح حديث أبى هريرة قال بالاباحة مطلقا ٠‏ 

وأما من قال بالمنع مطائنا فمصيرا الى ترجيح عموم الكتاب : وبالاباحة 
مطلقا قال مالك والشافعى : وبالمنع مطلقا قال آبو حنيفة وقال قوم غير 
هؤلاء #الفرق ٠‏ وأما ااخمسة التى ذكر الله مع المبتة فلا خلاف أن حكمها 
عندهم حكم المبتة + وأما الجلالة وهى التى تأكل اانجاسة فاختلفوا ف 
أكلها ٠‏ وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. ٠‏ أما الأثر فما روى. 
« أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أحوم الجلالة وألبانها » خرجه 


آبو داود عن امن عمر ٠‏ 


وأما الاين المدارفن' لهذا فهو أن ماثيرة. كوف الحوان :تقلت 
.الى لحم ذلك الحيوان وسسائر أجزائه » فاذا قلنا ان لحم الخيوان حلال : 
وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقاب اليه وهو اللحم كما أو 
انقاب ترايا » أو كانقلاب الدم لحما » والشافعى يحرم الجلالة . ومالك 
يكرهها: + وآما التخانة تخالل الحلال“فاافل فنة“الحذيث المشهور من 
حديث أبى هريرة وميمونة « أنه سكل عليه الصلاة والسلام عن الفارة 
. تقع فى السمن فقال : ان كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقى : 
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واأفكان اذاكنا فار يتوه أو لأتقوروق )ع وللعافتاء:ف«التحاسية تخالا 
المحلعومات الحلال مذهبان : أحدهما من يعتير فى التحريم المخالطة فقط 
وان لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من قبل النجاسة التى خالطته 
وهو المشهور والذى عليه الجمهور ٠‏ والثانى مذهب من يعتبر فى ذاك 
القفن :وهر فول اهل الطاه .ووو انة عن جالك. + ا 

وسيب اختلافهم اختلافهم 2 مفهوم الحديث » وذلك أن منهم من 
جعله من باب الخاص أريد به اأخاص : وهم أهل الظاهر فقالوا : هذا 
الحديث يمر على ظاهره » وسائر الأشياء يعتير فيها تغيرها بالنجاسة 
أو لا تغيرها بهأ » ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام وهم 
الجمهور فقالوا : المفهوم منه أن منفس مخالطة النجس بنجس اأحلال : 
ألا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن يكون جامدا أو ذائنا لوجود المخالطة 
فى هاتين الحالتين وان كانت فى احدى الخالتين أكثر : أعنى فى حالة 
الذويان ؛ ويجب على هذا أن بفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة : فلما 
2 يفرقوا بينهما فكأنهم اقتصروا من بعض !احديث على ظاهره : ومر 
بعضه على القياس عليه » ولذلك أقرته الظاهرية كله على ظاهره ٠‏ 

وأا اكرهات لمندها #اكئليا ما اعفاف]! انع علنية ونا ها اخدلفرا 
فبه ٠‏ فأما المتفق منها عليه غاتفق المسلمون منها على اثنين : لحم الخنزير : 
والدم ٠‏ فأما الخنزير فاتفقوا على تحريم تسدمه ولحمه وجلده » واختلفوا 
ف الانتفا ع بشعره وفى طهارة جاده مدبوغا وغير مدبوغ » وقد تقدم ذلك 
ف كتاب الطهازة » وآما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه من الحيوان 
المذكى ه واختلفوا فى غير المسفو سفوح منه ٠‏ 1 1 

وكذلك اختلفوا ف دم الحوت ؛ فمنهم من رآه نجسا ؛ ومنهم من أم 
مره نحسا ؛ والاختلاف ىق هذا كله موجود فى مذهب مالك وخارجا عنه ٠‏ 
وسيب اختلافهم فى غير الممسفرح معارضة الاطلاق |اتقبيد : وذلك أن 
قوله تعالى : « حرمت عليكم المينة والدم 4١!)‏ يقتذى ى تحريم مسفو م 


(9) المائدة : ؟ 


هه 


دم وغبره . وقوله تعالى : « أو دما مسفوها 0070© يقتضى نحسب دليل 
الخطاب تحريم المسقوح فقط ؛ فمن رد المطلق الى المقيد اشترط فى التحريم 
السسفحخ . . ومن رأى أن الاطلاق يقتضى حكما زائدا على التقييد » وأن 
معارضة القبيد لامطاق انما هو من ياب دليل الخطاب » والمطلق عام » 
و العام أقوى من دليل الخطاب قضى بالمطلق على الأقيد » وقال : يحرم قليل 
الدم وكثره والسفح المشترط فى حرمية الدم ائما هو دم الحيوان المذعى 5 
أعنى أنه الذى يسيل عند التذكية من الخيوان الحلال الأكل ٠‏ 


.وآما أكل دم بسيل من الحيوان الحى فقليله وكثيره حرام ؛ وكذلك 
الدم من الحديوان المحرم الأكل ؛ وان ذكى فقايله وكثيره حرام ؛ ولا خلاف 
فى هذا ٠‏ وآما سيب اختلافهم فى دم الحوت فمغارضة العموم للقياس ٠‏ 
أما العموم فقوله تعألى : ( والمدم » وآما القياس فما يمك ن أن يتوهم من : 

كون الدم تابعا فى التحريم لمبتة الحدوان : أعنى أن ما حرم ميتته جرم 
دمه . وما حل مبتتة حل دمة : واذلك رآى مالك أن ما لا دم .له فليس 
دمبتة ٠‏ قال القاضى : وقد تكلمنا فى هذه المسألة فى كتاب الطهارة ٠‏ 
ويذكر :الفقهاء فى هذا حديثا مخصصا لعموم الدم قوله عليه الصلاة 
والسلام « أحلت لنا مبتتان ودمان » وهذا الحديث فى غالب خلتى ليش 
هو فى الكتب المشهورة من كتب الحديث ٠‏ 


وأماالمحرمات لعدنها المختلف فبها فأربعة : أحدها لحوم السباع من | 
الطير وهر ذو أت الأرمع والثانى ذوات الحافر الانسبية والثااث ث لحوم. 
الأمدة بقتله فى الحرام والرابع لحوم الحيوانات التى تعافها 

: النفوس و 000 ٠‏ 3 أو حامد عن الشافمى أنه يحرم لحم 
( غآما المنالة الأرلن ا وهى السبان ذوات الأريع : فروئ أمن ن القاسم 
وجاك احا روم : وعلى هذا !١‏ أقول عول جمهور أضحايه وهو المنصور 


ان مجه ع ل بصم يي معطي ص دسجب ب ممس ل .ا 
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دض » وذكر مالك ىق الموطا ما دليله أنها عنده محرمة : وذلك آنه قال 
يعقب حديث أبى هريرة عن |انبى عليه الصلاة وانسلام أنه قال « أكل كل 
ذى ناب من السباع حرام » وعلى ذلك الأمر عندنا ه والى تحريمها ذهب 
الشافعى وأشهب وأصحاب مالك وأبو حنيفة ؛ الا أنهم اختلفوا ىق جنس 
السباع المحرمة فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل 
والضبع واليبوع. عنده من السباع : وكذلك السنور : وغقال الشافعى : 
يؤكل الضبع والثعلب » وانما السباع المحرمة التى تعدو على المناس كالأسد 
والنمر والذئب » وكلا القولين فى المذهب » وجمهورهم على أن. القانرد 

لا يؤكل ولا ينتفع به ؛ وعند الشافعى أيضا أن الاب 
لأنه فهم من النهى عن سؤره نجاسة عينه ٠‏ 

وسيب اختلافهم فى تحريم لحوم السباع من ذوات الأربع معارضة 
الكتاب للآثار » وذلك أن ظاهر قوله : « قل لا أجد فى ما أوحى الى محرما 
على طاعم يظعمه )1١»)‏ الآية » أن ما عدا المذكور فى هذه لللخام » وظاهر 
حديث أبى ثعلبة الخشنى أنه قال ونهن ريقول اللة وخ تر عن أكل كل 
ذى ناب من السناع محرمة » هكذا رواه البخارى لفل 

وأما مالك فما رواه فى هذا المعنى من طريق أبى هريرة هو أبين ى 
المعارضة وهو أن رسول الله ييل قال « أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام » وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع بينه وبين الآية بأن يحمل 
النهى المأكور فيه على الكراهية ٠‏ وأما حديث أبى هريرة فليس يمكن 
| الجمع بينه وبين الآية الا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة 
تيتح وآن القرآن بسح باليينه المتواترة ٠‏ 

فمن جمع بين حديث أبى ثعلبة و والآبة حمل حديث احوم السباع على 
أكراهية ٠‏ ومن رأى أن حديث أبى هريرة يتضمن زبادة على ما فى الآية 
حرم لحوم السباع ه ومن اعتقد أر ن الضيع والثعلب محرمان فاستدلالا ' 
بعموم لفظ السباع ؛ ومن خصص من ذاك العادية فمصيرا لما روى 


(1) الاتعسام : 66 


لاه 


عبد الرحمن بن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضيع أكلها ؟ 
قال : نعم ؛ قلت : أصيد هى 5 قال : نعم » قلت : غأنت سمعت ذلك من 
٠‏ رسول الله عَلِثْمٍ ؟ قال : : نعم ٠ ٠‏ وهذا الحديث وان ن كان أنفرد به عبد الرجمن 
فهو ثقة عند. جماعة أكمة الحديث » ولما ثمت - من اقراره عليه الصلاة والسلام 
0 اأضب بين بدبه + 


ل 
عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل مخلب من ألطير ع« ال[ إن هذا الحديه 
مم يخرجه الشيخان » وانما ذكره أبنو داود ٠‏ 


جد شد 1 

(وأما المسألة الثانية ) وهى اختلافهم فى ذوات الحافر الانسى : أعنى 
الخيل والبغال والحمير © فان جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر 
الانسية » الا ما روى عن ابن عباس وعائثتة أنهما كانا ببيحانها » وعن 
مالك أنه كان يكرهها » رواية ثانية مثل قول الجمهور » وكذلك الجمهور 
على تحريم اليغال : وقوم كرهوها ولم بحرموها » وهو مروى عن مالك ٠‏ 
وآما الخيل.فذهب مالك وابو:حشقة وجماغة الى أنهنا محرمة ؛ ودغت 
اأشافعى وأبو بوسف ومحمد وجماعة الى اباحتها ه20 

والسبب ىق اختلافهم ف الحمر الانسسية معارضة الأآمة المأكور 
للأحاديث الثابتة فى ذلك من حديث جاير وغيره قال 7 نهى رسول الله ملت 
يوم خيير عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى احوم الخيل » فمن جمع بين 
الآبة وهذا الحديث حملها على الكراهية » ومن رأى النسخ قال بتحريم 
الحمر أو قال بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخا » وقد احتج من لم ير : 
تحريمها بما روى عن أبى اسحق الشيبانى عن ابن أبى أوفى قال « أصينا 
حمرا مع رسول الله يلير بخيير وطبخناها : فنادى منادى رسول الله 
مَكْنهِ أن أكفئوا القدور دما فيها » ٠‏ قال افن اسحق : فذكرت ذلك 
أسعيد من جبير فقال : انما نهى عنها لأنها كانت تأكل الجلة ٠‏ 


ل 
© وأما اختلافهم فى البغال » فسبيه معارضة دَليْل الخطاب فى 
0 تعالى : « والخيل والبغال: والحمي لتركبوها وزيئة )217 وقوله مع 
أن ذلك فى الأنعام « لتركبوا منهسا ومنها تأكلون ١6‏ للدية الحاصرة. 
. للمحرمات “لأنه يدل مفهوم الخطاب.فيها أن المباح فى البغال انما هو 
الركوب مع قياس البغل أيضا على الحمار ٠ ٠‏ وأما سيب اذتلافهم في الخيل 
فمعارضة دليل الخطاب ى هذه الابة احديث جاير » ومعارضة قياس 
. الفرس على البغل والحمار له : لكن اباحة لحم الخيل نص ف حديث جابر 
فلا ينبغى أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب ٠‏ 0 
## 0# 
(وأما الحسآلة الثالثة ) وهى اختلافهم فى الحيوان المأمور بقتله ى 
الجرم وهى الخمس المنصوص عليها.: « الغراب والحدأة والعقرب والفآرة 
والكلب العقور » فان قوما فهموا من الأمر بالقتل لها مع النمى عن قتل 
البهبائم المباحة الأكل أن العلة فى ذلك هو كونها محرمة : وهو مذهب 
الشافعى : وقوما فهموا من ذلك معنى التعدى لا معنى التحريم » وهو 
مذهب مالك وأيى حنيفة وجمهور أصحايهما ٠‏ وأما الجنس الرايع » و 
الذى تستخبثه النفوس كالدشرات والضفادع والسرطانات والسلحفاة 
وما فى معتاها > قان الشنافعى حرمها » وأياهها الغير » ومنهم من كرهها 
فقط » وسيب إختلافهم اختلافهم ف مفهوم ما يتطلق عليه اسم الخبائث 
ف قوله تمسالى : « ويحرم عليهم ألخيائث »20 فمن رأى أنها المخرمات 
بنص الشرع لم يحرم من ذلك ما تستخبثه النقوس مما لم برد فيه نص + 
.ومن رأى أن الخباثث هى ما تستفيقه النفو س. قال : هى محرمة ٠‏ وأما 
ما حكادأيو حامذ عن الشافعى فى تحريمه الحيوان المنهى عن قتله كالخطاف 
والنحل زعم » فانى است أدرى أبن وقعت الآثار الواردة فى ذلك ؛ ولعلها. 
فى غير الكتب المشهورة عندنا » وأما الحيوان البحرى » ان العاماء أجمعوا 
على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم احيوان فى البر محرم ».فقال 


: (1) النخل 5م ٠‏ (؟)غافر : 4ل.. 
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مالك : لا بآس:يأكل جميع جبوان البحر » الا أنه كره خنزير المباء وقال : 
أنتم تسمو تسمونه خنزيرا » وبه قال ابن أبى ليلى والأوزاعى ومجاهد وجمهور 
اتعلمساء ».الا أن 'منهم من يسترط فى غير السمك التذكية » وقد تقدم ‏ 
ذلك ٠‏ وقال الليث بن سعد : أما سر اد يؤكلان 


ء من الجالات ٠‏ 
5 من 0 


. وسيب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرح أسم الخنزير والانسان 
اخنزير الماء وانسانه ؛ وعلى هنذا يجب أن يتطرق الكلام الى كل حيوان 
فى البحر مشاركة بالاسم. فى اللغة أو فى العرف لحيوان محرم ف البر مثل 
.الكلب.عند من يرى تحريمه : والنظر فى هذه المسألة يرجع الى أمرين : 
أحدهما هل هذه الأسماء لغوية ؟ والثانى هل للاسم المشسترك عموم 
ش م انسان الماء » وخنزيره يقالان مع خنزير الير وأنسأنه 

شستراك الاسم » فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية و رأى أن 5 
عي باس ا ا اه 
أنتم تسمونه خنزيرا ٠‏ فهذه دال الحيوان لمجم الاكا نادي وماد 
المباح الأكل ٠‏ 


.وآما النبات الذى هو غذاء فكله حلال الا الخمر وسائر الأنبذة 
| المتخذة.من العصار أت 21 ى تنخمر 6 ومن العسل نفسه ء أما الخمر فانهم 
: اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها : أعنى التى هى من عصيرٍ العنب ٠‏ وأما 
. الأنبذة فانهم اختلفوا ف القليل منها الذى له دسكر 4 وأجمعوا على أن 
المسكر منها حرام » فقال جمهور غقهاء الحجاز وجمهور المحدثين : قليل 
الأنيذة وكثيرها المسكرة حرام + وقال العراقيون ابر اهيم النخعى من 
التابعين وسفيان الثورى وابن أبى ليلى وشريك وابن شسبرمة وأبو حنيفة 
وسبائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء المصردين : أن المحرم من سائر 
الأنذة المسكرة ة هو السكر ذنفسبه لا العين » وسيب اختلافهم تعارض : 
الآثار والأقيسة فى هذا الباب » فللحجازيين فى تثبيت مذهبهم طريقتان : 
الطريقة الأولى : 1 واردة ف ذلك ٠‏ والطرينة الثانية : عو ة الأنبذة 


اميه خمرا همن أشهر الآثار 52500 الحتجاز ل 
عن ابن شهاب عن آبى سلمة عبد الرحمن عن عائشبة.أنها قإلت < سئل 
رسول الله مَل عن البتع وعن نييذ العسل ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو 
حرام » خرجة البخارى وقال يحيئ بن معين : هد أصبح حديث روى 
عن النبى عليه الصلا ة والسلام فى تحريم الاسكر ؛ ومنها أيضا ما خرجه 
عن ابن عمر أن ن النبى عليه الصلاة والسلام تقال « كل مسكر خمر » وكل 
خمر حرام » فهذان حديثان صحيحان ٠‏ أما الأول : قائفق الكل عليه ٠‏ 
وأما الثانى : فانفرد بتصحيحه مسلم ٠‏ 7 اع 

وخرج ااترمذى وأبو دأو ار السام 2 اكاترين عد اللة أن رود + 
و ا ا 
وأما الاستدلال الثانى من أ ن لأا يا شك مرا يت 0 ش 
. طريقتان : احداهما من جهة اثبات الأسماء بطريق الاشتفاق » والثانى من 
1 جهة السماع فأما التى من جبهة الاستقاق فانهم قالوا انه معلوم عند أهل 
اللغة أن الخمر اذما سميت خمرا لمخامرتها العقل » فوجب ذلك أن بيطلق 
اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل ٠‏ وهه الطريقة من اثمات 
الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين » وهى غير مرضية عند الخراسانيين ٠‏ 
ش ونا اللمويعة النائية اا عن يجيه لسكا ؛ فانهم قالوا انه وان لم 
| يسلم لنا أن الأنبذة تسمى ق اللغة خمرا شرعا ء واحتجوا فى ذلك يحديث : 

لو مسد دجا خا شاش الى عير أن ربوك الله عل حال 
« الخمر من هاتين ااشجرتين : النخلة والعنبة » وما روى أيضا عن 
ابن عم أن رُسول. الله مقر قال « ان من العتب خمزاء» ؤان مالسل .+ 
ْ خمرا » ومن الزبيب خمرا ؛ ومن الحئطة خمرا ٠٠‏ ونا أنهاكم عن كل 
٠‏ مسكر » فهذه هى عمدة الحجازيين فى تحريم الأنيذة ٠‏ وآما الكوفيين فانهم 
تمسكوا لمذهبهم يظاهر قوله تغالى : « ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكرا ورزكا حبجه 1 وبآثار رووها فى هذا! اليأب , 
وبالقياس المعنوى ٠‏ . 


.. النحل : /ا5‎ )١( 
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أما نا احتجاجهم بالآية فانهم الو! : السكر ١‏ هو المسكر ولو كان محرم 
العين لما سماه الله رزقا حسنا وأما الآثار الة ى اعتمدوها فى هذا الباب » 
فمن أشهرها عندهم حديث أبى عون الثقفى عن عبد الله بن شداد عن 
أبن عباس عر ن النبى عليه إأصلاة والسلام قال « حرمت الخمر لعينها 4 
'والسكر من غيزها وقالوا : هنذا نص .لا يحتمل التأويل.؛ وضعفه. أهل 
. الحجار ز لأن بعض رواته روف « والمسكر من غيرها » ومنها حديث» ريك 
ع فاك بق هرت كامناده صن اد وده عن قيار قال : قال زسول الله 
مَلِتٍَ « انى كنت نهيتكم عن الشراب ف الأوعية فاشريوا فيما بدا لكم 
ولا تسكروا » خرجها الطخاوى + ورووا عن ابن مسعود أنه قال : شهدت 
تحريم النبيذ كما سهدتم » ثم شهدت تحليله فدفذلت ونسيتم ٠‏ 


افرووا عل اتن موسى قال « معثنى رسنول أله 0 آنا ومعاذا الى 
+ المن «فقلنا #عارشول اللا وجا امن معتكان بن الث والقنفين:: 
أحدهما يقال له 3 والآخر يقال له البتع » فما نشرب ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام :ا شريا ولا تسكرا » خرجه الطحاوى أيضا اللمى غير ذلك 
من الآثار التى ذكروها ى هذا الباب ٠‏ وأما احتجاجهم من جهة النظر 
فانهم قااوا : قد نص ااقرآن أن علة التحريم فى الخمر انما هى الصد عن 
ذكر الله ووقوع العداوة واليغضاء كما قال تعالى : « انما يريد الشيطان 
أن بوقع بينكم المداوة واليغضاء ف الخمر والمييير: ويصدكم عن ذكر الله . 
وعن الصلاة 270 وهمذه 'العلة تو جد فى القدر المسكر فيما دون ذاك » 
فوجب أن يكون ذلك ااقدر هو الحرام الااما انعقد علسه الاجماع من 
تحريم قليل الخمر وكثيرها : قالوا : وهذا النوع من القياس بلحق 
بالنص » وهو القيا ني اذى 59 الشرع على العلة فيه : 

وقال المتأخرون من أهل النظر : حجة الحجازدين من طربق السمع 
ش أقوى » وحجة العراقيين من حلردق القياس أظهر ؛: واذا كان هذا كما قالو ا 
فيرجع الخلاف ١!‏ بى اختلاخهم ق تعليب الأثر على القياس أو تعليب 
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كمه 


القياس على الأثر اذا تعارضا ., وهي مسألة مختاف فيها » لكن الحق أن 
الأثر اذا كان نصا ثابتا : فالواجب أن يعْلبٍ على القياس ٠‏ وأما اذا كان 
ختاهر اللفظ محتملا التأويل ذهنا متردد النظر 5 هل يجمع بينهما بن بتأول 
اللفظ أو دغل بظاهر اللفظ عاى مقتضى الفياس؟وذاك مختاف بحسب قوقلفظ 
من الألفاظ الظاهرة : وقوة قياس من القياسات التى تقابلها ولا يدرك 
الفرق بينهما الا بالذوق العقلى كما يدرك الموزون من الكلام من غير 
الموزون . وردما كان الذوقان على التساوى ؛ ولذلك كثر الاختلاف فى هذا 
النوع حتى قال كثير من الناس : كل مجتهد مصيب »٠‏ قال القاضى : 
والذى يظهر لى والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر 
حرام» وان كان يحتملأنير اد يه القدر المسكر لا الجنس المسكر يغانظهوره 
فى تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر لكان معارضة 
ذاك القياس له على ما.تأوله الكوفيون » فانه لا يبعد أن يحرم الشار ع قليل 
المسكر وكثيره سدا للذريعة وتغليظا » مع أن الفرر انما بوجد فى الكثير » . 
وقد ثبت من حال الشرع بالاجماع أنه اعتير فى الخمر الجنس دون القدر 
الواجب » فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن بلحق بالخمر » وأن يكون 
على من زعم وجود الفرقاقامة الدليل على ذلك » هذا ان لم يساموا 
لنا صحة قوله عايبه الصلاة والسلام « ما أسكر كثيره فقليله حرام » 
قانهم ان سلموه لم يجدوا انفكاكا فانه نص فى موضع الخلاف ؛ ولا يصح 
أن تعارض النصوص بالمقابيس » وأدضا فان ااشرع قد أخير أن ف الخمر 
مضرة ومنقعة » فقال تعالى : « قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس 21١)‏ 
وكان القياس اذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يضرم 
كثيرها ويحال قليلها : فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة فى الخمر 
ومنع القليل منها والكثير » وجب أن يكون الأمر كذلك فى كل ما يوجد فيه | 
علة تحريم الخمر » الا أن بثيت فى ذلك فارق شرعى ٠‏ واتفقوا على أن 
الانتياذ حلال ما لم تحدث مه الشدة المطربة الخمرية لقوله عليه الصلاة .. 
والسلام « فانتيذوا وكل مسكر حرام » » ولما ثبت عنه عليه الصلاة 
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ىن ل 


وااسلام « آنه كان ينتبذ : وأنه كان يريقه فى اليوم الثانى أو الثالث » 
واختلفوا من ذلك فى مسأاتين : احداهما : فى الأوانى التى ينتبذ فيها » 
والثانية : فى انتباذ شسيئين مثل البسر والرطب » والتمر واازبيب ٠‏ 

( فآما المسألة الأولى ) فانهم أجمعوا على جواز الانتباذ فى الأسقية» 
واختلفوا فيما سواها : غروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتياذ فى 
الدياء والمزفت ولم يكره غيره ذلك + وكره ااثورثى الانتباذ فى الذياء 
والحنتم والنقير والمزغت : وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالانتباذ 
فى جميع الظروف والأوانى ٠‏ وسبب اختلافهم اختلاف الآثاز فى هذا 
الباب . وذلك أنه ورد من طريق أبن عباس النهى عن الانتباذ فى الأربع 
التى كرهها الثورى وهو حديث ثابت ٠‏ ش 


وروىق مالك عن امن عمر فى الموطاً )2 أن النبى عليه اأصلاة والسلام 
ذمى عن الانتباذ فى الدياء ؛ والازفت » وجاء فى حديث جابر عن النبى عليه 
أأصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال : « كنت نهيتكم أن 
تفذو ااق: الوماع و الحككم :و النقي والمفث عانعذوا ول أل هسة 1ه 
وحددث أبى سعدك الخدرى الذى رواه مالك فى الموطا وهو أنه علينهة 
الملاة والسلام قال « كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتيذوا : وكل 
مسكر حرام 24 ٌ 
ذمن رأى أن النهى المتقدم الذى نسحم أئما كان نهبأ عن الانتياذ ف 
هصذه الأوانى اذا لم بعلم ههنا نوى متقدم غير ذلك قال : بجوز الانتياذ 
فى كل شىء : ومن قال ان الذنهى المتقدم الذى فسخ أنما كان نهدا عن الانتياذ 
مطلقا قال : بقى النهئ عن الانتباذ فى هذه الأوانى » فمن اعتمد فى ذلك 
حديث اين عمر قال مالآبتين المذكورتين فبه ومن اعتمد ق ذلك حددردث 


ابن عمر انما هى من باب دادل الخطاب وف كتاب مسام النهى عن الانتئناذ 


تنا تنا تن 


6888م ل 


1 وأما المسآلة الثانية ) وهى انتباذ الخنيظين : فان الجمهور قالوا 
بتحريم الخليطين من الأشسياء التى من شسأئها أن تقبل الانتباذ » وقال 
قوم : بل الانتباذ مكروه » وقال قوم : هو مباح ؛ وغال قوم : كل خليطين . 
فهما حرام وان لم يكونا مما يقبلان الانتباذ فيما أحسب الآن ٠‏ والسبب 
قَ اختلافهم ترددهم ف هل التهى الوارد فى ذاك هو على الكراهة أو على 
الحظر ؟ واذا قلنا انه على ااحظر » فهل يدل على فساد المنهى عنه أم لا ؟ 
وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نهى عن أن. بخلط التمر 
والزبيب » والزهو والرطب ء والبسر والزبيب » وف بعضها أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لا تنتيذوا الزهو والزبيب جميعا » ولا التمر والزبيب 
جميعا “وانتبذوا كل واحد منهما على حدة » فيخرج فى ذلك بكسب التأويل 
الأقاويل الثلاثة : قول بتحريمه ٠‏ وقول بتهليله مع الاثم فى الانتياذ ٠‏ 
وقول بكراهية ذلك ٠‏ . ْ 


وأما من قال انه مباح . فلعله اس . فى ذلك عموم الأثر بالانتباذ ف 
. حديث أبى سعيذ الخدرى ٠‏ وأما من منع كل خليطين » فاما أن يكون 
ذهب الى أن علة المنع هو الاختلاط لا ما يحدث من الاختلاط من الشدة ى 
النديذ. » واما أن يكون قد تمسك بعموم ما ورد أنه نهى عن الخليطين » 
وأجمعوا على أن الخمر اذا تخالت من ذاتها جاز أكلها ٠‏ واختلفوا اذا قصد 
تخليلها على ثلاثة أقوال : التدزيم #والكراهية ؛ والاباحة وسيب اختلافهم 
معارضة |اقياس الأثر واختلافهم فى مفهوم الأثر » وذلك أن أبا داود خرج 
من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة « سأل الننى عليه الصلاة والسلام 
عن أيتام ورثوا خمرأ » ذقال أهرقها » قال : أغلا أجعلها خلا ؟ قال : لا » 
فمنفهم من المنع سد ذريغة حمل ذلك على ااكراهية »ومن فهم النهى لغيي . 
علة قال بالتحريم » ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضا على مذهب من 
يرى أن النهى لا يعود بفساد المنهى ٠‏ 


والقياس المعارض لدمل الخل على التحريم أنه قد علم من ضرورة 
الشرع أن الأحكام المختلفة انما هئ للذوات المختلفة » وأن الخمر غير ذات 


خا ههه6- 


الخل ؛ والخل باجماع حلال . فاذا انتقات ذات :الخمر الى اذات الجل 
وحكب أن يكون حادلا حيقما أذتقل ٠‏ 5 
د عد د 1 

( الجملة الثانية : فى إستعمال المخرمات فى حال الاضطرار واخمل 
فى هذا ألياب قوله.تعالى :« وقد فصل لكم ما حرم عليكم الااما اضطررتم 
اليه والنظسر فى هذا الياب فى السبب المحلل وى جنس الشىء 
المحلل وفى مقداره ٠‏ .فآما الع » فهو ضرؤرة التغذى : أعنى اذا لم يجد 
شسيئًا حلالا بتغذى به » وهو لا خلاف فيه ٠‏ وأما السبب الثانى طلب 
البرء ؛ وهذا المختلف فيه » ذمن أجازه احتج باباحة النبى عليه الصلاة 
والسلام الحرير اعبد اارحمن بن عوف لكان حكة به » ومن منعه فلقوله 
عليه الصلاة والسلام « ان الله لم يجعل شفاء أمتتى فيما حرم عليها » ٠‏ 

وآما جنس الشىء المستباح غهو كل شىء محرم.مثل الميتة وغيرها:: 
والاختلاف فى الخمر عندهم هو من قبل التداوى بها لا من قبل استعمالها 
فى التغذى:؛ ولذلك أجازوا للعطشان أن يشريها ان كان منها رى ؛ وللشعق 
أن يزيل شرقه بها ٠‏ وأما مقدار ما يؤكل من المبتة وغيرها فان مالكا 
قال : حد ذلك اأشميع والترود منها حتى بجد غيرها » وقال الشافعى 
وأبو حنيفة : لا يأكل كل منها الا ما يمسك الرمق ؛ وبه قال بعض 
أصحاب مالك ٠‏ 

وسبب الاختلاف هل المباح له فى حال الاضطرار هو جميعها أم 
ما يمسك الرمق فقط ؟ والظاهر أنه جميغها نقوله:تعالى.:< فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد »49 واتفق مالك والشافعى على أنه لا يحل المضطر أكل 
الميتة اذا كان عاصيا بسفرة لقوله تعالى : « غير باغ ولا عاد » 
وذهب غيره اللى جواز ذلك ٠‏ 


لك 


(1) الأنعام .١5.‏ 5 
() البترة : 9ل( » والانعام :. 2؟١‏ : والنحل : ه 


 مههمه"ذادل‎ 


:تم ل بحمد الله وحسن توفيقه ‏ طبع الجزء:الاول .من كتاب « بدايية 
المجتهد ونهاية المقتصد » للامام القاضى أبى الوليد. محمد بن أحيد بن محمد 
:ابن إحمذ بن رشبد القرطبى الاندليى الشهير ب « ابن رشبد الحفيد » المتوفى 
0انسنة 16م ه . بدار التوفيق ق النموذجية للطباعة والجمع الآلى » فى يوم 
1 السبت' غرة 5 ربيع' الثانى سئة م 15 ظ الموافق 5 يناير لنة” الكدابي” 

ٍ ويليه - باذن الله . + انمره الثاني ؛ وأوله : 0 أكتتاب التكاع «( 


.وقد عليت بلبعسة ونقره 7 .دار الكِنِب الاسلامية » لصاحيها 

« توفيق عفيفى عامر » وقام بمراجعة أصوله والتعليق عليه السيد الاستاذ 

0 عبد الحليم محمد عبد الحليم » خريج كلية 'النغة العربية بجامعة الازهر ؛ 

وقدم له فضيلة الاستاذ الشيخ « السيد سابق  »‏ جزاهم الله عن, الاسلام 
والمسلمين خم الجزاء » بقدر ما بذلوا من وقت ؛ وانفقوا من جهد ٠‏ . 


5 .وقام بتصحيحه . 0 وتدقيحه 4 وتخريج. آياته 3 وضبط أحاديثه 3 العيد 
لفقي الى الله تعالى » راج علو رداك المي الا أحمد ند 
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جتنا ذاكئاتث 2 
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كتاب الطهارة من الحدث 


كتاب الوضوء ‏ 


)١.١.-س‎ ؟٠(‎ 


الدليل على وجوبها الخ 5 
وجوبه 5 7 1 
الباب الثانى : وأما معرفسة 
فعل ‏ الوضوءٍ الخ |[ ؟” 
.المسانة الأولى .من الشروط.: 
ى النية ١‏ 
المسالة الثانية من الاحكام ': 
فى غسل اليد قبلادخالهسا 0 . 
ق الانساء . > 1" 
المسالة الثالثة.من الإركان : فى 
المخيضة والاستنشباق نف 
المسأءة الررابعة : من تحديد 


7 


المحسال”' 51 


المسألة الخامسة : من التحديد هم؟ 
المسألة السادسة:من التحديد 567 
المسألة السابعة:.ن الأعداد +؟ 
المساقة الثامنة : من تعيسين 
لمعيال 5 1 7" 
المسالة التاسهة : من الآركان. /؟ 
المسالة العاشرة:من أنصفات. 4؟؟ 
المسالة الحادية ,عشرة من . 
الشروط: اختلفوا في وجوب. | 
ترقيب أفعال- الوضوء 5١‏ 


المسألة الثانية عشرة من 
الشروط : اختلفوافالموالاة 
ومما يتعلق بها 
المسألة الأولى : فى جواز 
المسح على الخفين 
المسالة الثانية:فى تحديد المحل 
المسألة الثالثة : وأما نبسوع 
محل المسح 
المسألة'الرابيعة : وأما صقة 
08 ' 
المسالة الخّاسة : وأها 
التوقيت ٠...‏ الخ ١‏ 
المسألة السادسة:وأما شرط 
اسح عدي الخخين 
المسألة السابعة : فأما نواقنس 
عذه الطهارة الخ 
ألباب الثالث : فى المياه 
المسانة الاولى : اختلفو! فى 
الماء أذا .خالظته نجاسة 
اه" أنش: شْ 
المسالة الثانية : الماء الذى 
خالطة زعفران الخ 
المسألة الثالثة: الماء المستعمل 
فى الطهارة الخ 
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الصفحة الصفحة 


المسالة الرابعة : اتفق العلماء' . الوشو بن اقل ا عه 
على طهارة أسار المسلمين > ١‏ , النار: الخ اله 
وبهيمة الاتعام الخ ؟؟ | المسألة السادسة:ذهب ‏ 2 
المناألة الخاميسة : اختلف > أبو حنيفة فأوجب «الوضوء 
العلماء فى أسار الطهر الخ 59 من الضحك فى الصلاة الخ 5ه 
المسألة السادسة : صتار المسألة السابعة : شنذ قوم 
ابو حنيفة الى أجازة فاوجيوا الوضوء من. حيل 
الوضوء بنبيذ التمر ىق 00 الميت الخ ش الاه 
انسفر :الخ 4 | اتباب الخامس : وهو معرفة 
الباب الرايع في نسواقض 1 .الأفعال التى تشترطء هذه 
. الوضوء 4 | الطهارة فى فعلها لاه 
المسألة الاولى : اختلف العلماء ءْ المسالة الأولى : هل هذه 
فى انتقاض الوضوء مما الطهيارة ات 
يخرج من الجسد من النجس المصخف أم مه 
اله“ .ه | المسالة الشائية - الئاس 
المسألة الثانية:اختنف. العلماء فى ايجاب الوضوء على 
فى النوم على ثلاثة مذاهب اه الجنب الخ مه 
المسألة الثالثة:اختنف العلماء 0 المسألة الثالثة : ذهب مالك 
فى ايجاب الوضوء من لمس والشافعى الى اشستراط 
. النساء باليد الخ ٠‏ 0 الوضوء فى الطواف , 35 
:المسألة الرابعة : فى مسن . المسألة الرابعة : ذهب 
الذكر :اختلف العلماء فيه الجمهور الى أنه بحو زلغير 
على ثلاثة مذاهب انخ مه متوضىء ان يقرا القرآن 
المسألة الخامسة : اختلف ويذكر الله الخ 55 
الصدر الأول فى ايجساب ش ش ا 
كتساب الفسل 


( كسا كم ) 
الباب الأول : فى معرفةالعمك: | المسألة الثانية : اختلفوا هل 
فى هذه الطهارة 11 من شروط هذه اللمدا؟ 
المسالة الاولى : اختلف العلماء النية أم لا ؟ 1 
هل من شرط.هذه الطهارة ' المسالة الثالثة : اختلفوا فى 
امرار اليد على جميع 2 | المضمضة والاستنشاق 


الحسعيد 5١‏ | فى هذه الطهارة 3 


الصفحة 


المسألة الرابعة : اختلفوا عل 
من شروط هذه الطهارة 


انفور والترتيب أم ليسا من ' 


شرحلها 

الباب الثانى : فى معرفة 

النواقتض لهذه الطهارة 
مسألة الأولى: اختلف الصحابة 

فى سيب ايجاب الطهر من 

ألوطء 


المسألة الثانية: اختلف العلماء 


فى الصفة المعتبرة فى كون 
خروج المنى موجبا للطهر 


للباب الثالث : فى أحكام هذين 


الحدثين : أعنى الجنابية ' 


والحيض 

الممسأنئة الأولى : اختلف 
العلماء فى دخولالمس جد 
للجنب الخ 


المسألة الثانية فى مسن 
الجنب المصحف : ذهبقوم 
الى اجازته وذهب جمهور 
الى' ضعسه 
المسألة الثائثة : قراءة الترآن 
للجنب :اختلف الناس فى 
ذلك 


الباب الأول : اتفق المسلمون 
على أن الدماء النى تخرج 
سن الرحم ثلاثة الخ 

الياب الثانى : أما معرفمة 
علامات. انتقال. هذه الدماء 
بعضها الى معدن الخ 

المسالة الأولى: اختلف العلماء 
فى أكثر أيام الحيض الح 


لومم 


19 


1 


53 


11 


ا 


ىه 


/ا1 "' 


38 


1 


الصفمة 


المسألة الثانية : ذهب مالك 
وأصحابه فى الحائض التى 
ينقطم حيضها الخ 

المسألة الثالثة -: اختلفوًا فى 
أقل النفاس وأكثره الخ 

المسألة الرايبعة : اختلف 
الفقهاء هل الدم الذى 
ترى اتجسامل هو حيض 

المسألة الخامسة : اختلف 
الفقهياء فى الصضسقرة 
والكدرة هل هئ حيضاملا؟ 

المسألة ‏ السادسة : اختلف 
الفقهاء فى علامة الطهبر 
.ه >». الخ 

المسألة السسابعة : اختلف 
.... الخ 

الناب الثالث : فى معو فنسينه 
آحكام الحيض:و الاستحاضة 

المسألة الأولى: اختلف الفقهاء 
فى مماثسرة الحاكض الخ 

المسألة الثانية : اختلفوا فى 
وطء الحاقصض ىق طهرها 
وقبل الاغتسال الخ 


المساألة الثالئة : اختئلفه 2 


المسألة الرنابعة: اختلف العاماء 
فى جواز وطه المستحاضة 


7١ 
7 
7١ 
00 
07 


07 


/و7 
73 


الا 


الباب الأول : اتفق العلماء 
ا على أن هده الطهارة هى 
بدل من الطهارة الصغرى 
الباب الثانى : فيمن تجوز له 
هذه: الطهارة الخ 
الباب الثالث : فى معرفة 
شروط هذه الطهارة الخ 
المسألة الاولى:اتفق الجمهور 
على أن النية فيها شرط 
المسأنة الثانية : أن مالكا 
اشترط الطلب | 
المسألة انثانئة : فى اشتراط 
دخول الوقت 
الطهارة وفيه ثلاث مسائل 
المسالة الأولى.: اختلف الفقهاء 
فى حد الايدى الخ 
المسألة الثانية : اخننف العلماء 
فى عدد الضريات على 


ا وج م 


كتاب التيمم 


(48س-ه590) 
الصفحة 


1م 


1م 


01 


."يهنا 


المنسالة الثالئة! : 
الشبنانفعى: مالك 
وأبى حذيفةق'يصالالتراب 
الى أعضاء التيمم الخ 
به هذه الطهارة الخ 

الباب السادس:وأما نواقض 
هذه الطهارة الخ وفيسه 

المسألة الأوللى : مذهب مالك 
فيها الخ 

المسألة الثانية : فان الجمهور 


0ه 1 الح 


على أن الافعال” التى هذه 
الطهارة شرط إلى صحتها 


.. الم 
١‏ 


كتاب الطهارة من النجس 


الباب الأول : فى معرفة حكم 
هذه الطهازة 


الباب الثانى : فى معرفة أنواع . 


النجاسات 


المسألة الاؤنق :: اختلفوا فى 
له : 


411 


14 


ا 
ْ 
ظ 
ظ 
ْ 
ْ 
ا 


7 )١١!؟سوك(‎ 


المسألة الثاتية : وكما اختلفوا 
فى إنواع الميتبات كذلك 
اختلفوا فى أجزاء ما اتفقوا 
عليه الح :. 
المسألة الثالثة : اختلفوا فى 
المسألة الرابعة : اتفقالعلماء 
على أن دم الحيوان البرى 


5 


١ 


15 


17 


17 


15 


و1 


٠. 5 ١‏ و 


المستانة الخامسة:اتفق العلماء 


ورجيعه م . ١‏ ] الباب الرابع : فى الشىء الذى 
تزال النجاسة 
اأنلسرة: الفائسة + اكقت ل 5 
ا الباب الخامس .: فى. الصفة 
ا ا نا التى بها: تزول . 
المسألة السابعة : اختلفوا الباب السادس ؛ فى آداب 7 
فى المنى هل هو نجس أم لا؟ ٠١.5‏ الاستنجاء ودخول الخلاء 
كناب الصلاة 
(؟11 سس ه؟5؟) 
المسالة الأولى:: فى وجوبها من المسألة الرابعة : اختلفوا من. 
الكتاب والسنة والاجماع  ١١5‏ وقتٍ العشساء الآخرة فى " 
السانة الثانية :4ق : ْ 
ع ل تن المسألة اتخامسة:اتفقوا على 
الواجب منها ١1‏ : 
أن أول. وقت الضبح طلوع 
المسالة الثالثة:: تجب على الفجر الخ 
المسنم البالغ الخ 1 ]| القسم الثانى من الفصسل 
المسالة انرابعة : فى الواجب الاول من الباب الآول:وفيه 
على من تركها عمدا الح ١١5‏ تسبيائل ش 
الجملة الثانية': فى الشبروط |١1١5‏ المسألة الأولى : اتفق مالك 
التاق لاون ل مفرقية ومني 
الو كا المسألة الثانية : اختلف مالك 
ل ْ فد الشنافعئ فى آخر الوق 
الفصل الأول + "فق مموفلية ل الاير 
ونات المامون 'نها ١١"‏ | المالة الثالثة : وأما ه _ذ 
القتسم الأول من الفصل ال ممم 
7 الاوقات اعنئ أوقات 
ول | ١17‏ ع لك 
المسالة الاولى: اتفقوا على أن لخروز” الج 
اول وؤقت اللهز الم ...أ« الفصل الثائى من اليات الأول" 
ا ا فى الأوقات المنهى عن 
المسألة الثانية. : اختلفوا من الصلاة فيها 
حلاة العصر فى موضعين |١1١5‏ المسألة الاولي : اتفق العلماء 
.وقت المغرب 1 |٠٠٠‏ منهى عن الصلاة فيها 


الصفحة 


الياب الثالث : أما المخال التى 
تزال عنها اننجاساتفثلاثة 


١6م‎ 


. ٠65 


ل 


١11 


لحيل 


ا 


15 
15 
ا 
0 


١77 


(51 بداية المجتهد ‏ أول ) 


ا 2 


الصندة 


المسألة الثانية :. اختلف العلماء 
فى الصلاة التى لا تجوز فى 
هذه الأوقات 

لباب الثانى : فى معرفة الأذان 


والاقامة ْ 


القسم الاول من انفضل الآول: 
فى صيغة الاذان شْ 

القسم الثانى من الفصل الأول 
من انباب الثانى : فى حكم 

انقسم الثالث من الفصل 
الأول : فى وقت الاذان 


القسم انرابع من الفصل الاول: 


فى شروط الاذان 

القسم الخاسن :كينا يثولة 
السامع للمؤذن 
من الجملة الثانية:فى الاقامة 

الياب الثالث من اتحملة 
الثانية : فى القبلة 

المسألة الأولى : فى التوجس» 
تجو الضت" الحا 

المسألة ائثائية : هل فرخن 
المجتهد فى القبثة الاصابة 
أو الاجتهاد . 

الباب الرابعمن الجملة الثانية: 
وفيه. فصلان 

الفصل. الأول : ١‏ العليناء 
على أن ستر العورة فرض 

المسألة الثانية:فى حد العورة 


من الرجل 
اللشايه الثالثة : 


فى المرأة 


فى حد العورة 


0 الكات: 2 يما ير 


15 


إذنيلا 
مويل 


١١ 


بحر 


١1 


ازيل 


وريل 


١51 


1١ / 


1١17 


١1 


6. 0 11 


من اللباس فى الصلاة. 
الياب الخامس : فى الطهمار 5 
من الفجس ْ 


الباب السادسي : فى المواضع 
التى يصلى فيها 
الباب انسابع : فى التروك 


الياب .الثامن :. فى معرفة النية 


وكيفية اشترادلها فىالصلاة” 


الجملة الثالثةمنكناب الصلاة: 


ألباب الأول : فى حسلاة المتنغرد 

الأمن الصحيح 

الفصل الأول : فى أ 
اتنصلاة 

المسألة الأولى : 
فى التكبير .. الخ 

المسألة الثانية  :‏ قال مالك 


وال 


لا يجزى من ذدفظ التكبير ال: 


الله أكبر 

المسألة الثالثة : ذهب قسسوم 
الى أن التوجيه 3 الصلاة 
واجب الخ 

المسالة الراسمعة ٠‏ اختلفوا ىق 
قراءة نسم الله انرحمن 
الرحيسم 8 

فى الصلاة 5 الخ 

المسألة الخامسة : اتفق العلماء 
على أنه لا تحوز الصلا غير 
قراءة الخ 3 

المسألة السادسة : اتفنق 


الجمهور على منع قراءة 


الترآن فىالركوخ والسجود 


فى انتتاحالقراءة ' 


١ 


١1 


١؟5-‎ 


ل 


١17 


١8 


1.5 


ااال 


1.5 


5 


16 


١6 


١5 


المسالة السابعة : 

وجوب التشهد 
المساألة الثامنة : اختلفوا فى 
التستيم من الصلاة 

المسالة التاسعة : اختلنوا فى 
القنوت: 


الفضل الثانى:فى الأفعال التى 


هى اركان 

المسالة الأولى : اختلف العلماءٍ 
فى رفع اليدين فى الصلاة 

المسالة الثانية : ذهب 
أبو حنيفة الى أن الاعتدال 
من الركوع غير واجب 

المسألة الثائثة : اختلف الفقهاء 
فى هيئة الجلوس 

المسألة : الرابعة: اختلف العلماء 
ل الدليية الو عيطي 
والأخرة * 

المسنالة الخامسة : اختلف 
العلماء فى وضع .اليدين 
اخداهها على الأخرى فى 
الصلاة : 

المسألة السادسة:اختار قوم 
اذا كان الرجلقوترصلاته 
ألا .ينهضحتىيستوىقاعدا 
..... البح 


المسألة السابئعة: اتفق العلماء 
على أن. السجود يكون على 
سمعة أعضاء 7 

المسالة الثامنة : التعلماء 

' على كراهية الاتساء فى 
الستلاة. 

البا. الثانى 

3 8 


اتفق 


:اوفيه فصول 


اختلفواق . 


سروه 


4 


١17 


15 


11 


اكدل 


17 


النصل الثانى : 


المسألة الاولى 


المسألة الثالثة 


الصفحة 


النصل الأول :© .معرفة حكم 


صلاة الجماعة 
المسألة الأولى : هل صلاة 


انجماعة سنة أو فرض ع ش 


الكفاية 

المسألة الثانية: : اذا دشل 
الرجل, المستجة وقح صل 
هل يجب عليه أن يصلى مع 
الجماعة املا؟  ٠‏ 


أرقتع 
: اختلفوا فيمن 
أولى بالامامة 
المسأية الثانية:اختلف. الثاسن 
. فى امامة الصبى 
المسألة الثائثة: : اختلفوا فى 
امامة الفاسق 
المسالة الرابعة : 
أمامة المراة . 
الفصل الثالث : فى مقام 
المأموم من الامام وأحكام 
المأموم الخاصة به وفيه 
خيس مسائل 
المسألة الاولى : أتفق جمهور 
العلماء عن أن سنة المنفرد 
. القيام عن يمسين الإمسام 
المسألة الثانية : أجمع العلماء 
على أن الصف :الأول مرغب 
فيه" 5 


اختلفوا فى 


: اختلف الصدر 
الأول فى الرجل يريد الصلاة 


المثى الى المسجد 0 
الى الصلاة 


6 17 


١ 8 


كلا 
وفيه مسائل. . 


0 
7 كا 
04 
34 


ه7١‏ 
1/4 
و 


7و1 


-8"ه مس 


الصفدحة 


المسألة الخامسة : ذهب مالك 
وكثير من ألعلماء الى أن 
الداخل وراء الاإمام اذا 
خاف فؤات الركة بأن يرفع 
. الامام زأنسه مفها أن تمادى 
حتى يصل الى الصف الأول 


ن له أن يركع 
ندل الرابع : ىق معرفة 
ما يجب على المأمومأنيتبع 
فيه الاضام 


المسألة الآولى : أجمع العلماء 
على أنه يجب على المأموم 
أن يتبع الامام 1 

المسأنة الثانية : فى مسصسلاة 
القائم خلف القاعد 


الفصل الخامس ٠‏ فى صفة 
الاتباع 1 
الفصل السادس : اتفقوا على 


أنه لا يحمل الاسام عسن 
المأموم شينا من فرائشن 
الصلاة ما عدا القراءة 

الفصل السابع : اتفقوا على 
أنه اذا طرا عليه الحدث 
فى الصلاة فقطع أن صسلاة 

الناب الثالث من الجملة 
الثالئة وفيه أربعة فصول 


الجمعة ومن تجب عليه 
الح 

القضحل القائن :اق روط 
الكدعة 

الفصل. الثالث : فى أركنان 


الجمعة 


اما: 


14١ 


م١‎ 


ما 


اليل 


م 


كل 


١1 /ا3‎ 


مما 


185 


لكل 


الصفحة 


المسألة.الاولى : فى الخطبة: 
هل هى شرطاق صحة 
الصلاة وركن من أركانها 

1 2 

المشالة الكائية يو اختلف الذين 
أقالوا بوجوبها فى القدر 
المحزىء منها 


المساألة الثالثة : اختلفوا فى 
الانصات يوم الجمعة 


والامام يخطب الخ 
المسأئة. الرابعسة :. اختلفوا 
فيمن جاء يوم الجيمعة 
والامام على المنبر 
المسألة الخامسسة 
الفتهاء 


ار 


انفصل الرأبع امسا 


الجمعة وفيه أربع مسائل. 
المسألة الأولى : .اختلفوا فك 
لين الكعة 
المسألة الثانية : والثالئة » 
و لوقه ١‏ 


وفيه فصلان . 


المسالة الأولى. : قى حو انه 
المسألة الثانية:فى صفة .الجمع 


المسألة الثالثة : فى مبيحات 
١‏ 

انباب الخامس من الجملة 
الثالثئة :. فى صلاة الخوف 

الباب :الشافسن من الختلة 


الثالثة : فى صلاة المرض 


أبو 6 


ا 


تكدل 


55. 


ه15 


؟ 11 


ردنا 


١‏ ألباب الأول : : ق:الاسباب اله 
تقتضى الاعادة وفيه 
المسألة «الاولىئ.: اتفقوا: على 
:. أن «الحدث يقطع الصلاةالح 
المسألة- :الثانية:اختلف العلماء 
-: هل يقطع الصلاة هرور شىء 
بين يدى المصلى اذ! صلى 


الغير سترة ومن ينه وبين . 


السترة ش 
:المسألة الثالثة : اختئفوا فى 
النفخ فى الصلاة على ثلاثة 
أقونال 
المسألة الرابعة : اتفقوا غلى 
أن الضحك يقطع الصلاة 
واختذفوا فى التيسم 
المساتة الخامسة : اختلفوا فى 
ش صلاة الحاقن 
«المسألة السادسة : اختلفوا فى 
رد سلام المصلى على من 
الباب الثانى : فى القتضاء 
المسألة الأولئ : فيما اذا أدرك 
المأموم قبل أن يرفع رأسه 
من الركوع وفيها ثلاثة أقوال 
المسألة الثانية : اذا سها عن 
اتباع الامام فى اتركوع الخ 


داهعكذم ب 


0 


ا 


ما 


5117 
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11 


الفمل الخاسئ 


١‏ أ رهم 


المساألة امثانية من المسائل 
الأول التى هى أصول هذا 
الباب وهل اتيان المأموم 
أداء أو قضاء ' 


المسالة الثالثة:متى يلزم المأموم ‏ 
حكم صلاة الامام فى الاتباع 


وفيها مسائل 

المسالة الأولى : متى اك ن 
:مدركا لصلاة الجفعة 

الباب 'الثالث 
فى. سجود السهو وفينه 
ستة فصول ظ 

الفصل الأول : اختلفوا فى 
سجود السهو هل هوفرض 
أو سنة 

الفسن" ‏ القاتن. © «اخطيوااق 
مواضع سجود السهو 

الفصل الثالث ': وأما الاقوال 
والأفعال التىيسجد لها الخ 


“:اتفقوا على 
أن سجود السهو من سننة 
المنفرد والامام 

الفصل 'الأسادس: اتفقوا على 
أن السنة لمن سهاقصلاته 
أن يسبح له الخ 


كناب الصلاة النانى 


"لناب الأول : القول فى الوق 


الباب الثانى:فى ركعتى الفجر 


ريل 
511١‏ 


(951؟ 115 ) 


الباب الثاذث : فى النوافل 


الباب الرابع : فى ركعقى 


دخول المسجد 


موالجيلة الوافقة:؛ 


رفن 


الملا 


درن 


نحي 


011 


521 


البياب الخامس : اجمعوا على 
أن قيام شسهر رمضان 
مرغب فيه 

اباب السسادس : ثى صسلاة 
الكسوف وفيه كمس 
مسائل 1 
والشافعى وجمهور أمل 
الحجاز وأحمد أن صلاة 

لمسألة انثانية : اختافو! فى 
القراءة فيها 

المسألة الثئنثة : اختافوا فى 
الوقتت الذئ تصلى فيه 


الباب 
المذت 


النابه "القاتق :" 4 كريكل امفيك 


وفيه فصول 
الفصل الأول : فىحكم الفسل 
الفضل التائن !4 فق 
الذين يجب غسلهم 
الفصل الثالث : 
أن يغسل الميت 
التفدل: الزايم:"ق منوحة 
العدكل وفية مصائل 
المسالة الاولى : هل ينزع عن 
ألمردت قميصه ْ 
المسألة الثانية:قال أبو حنيفة 
لا يوضيا المبنت 
المسألة الثالثة : اخظنوا فى 
التواعيية ق السمل 


الأسو ات 


فيمن ‏ يجوز 


| ؟ا/1١“‎ 


11 


يقفا 


ه31 ) 


5111 
511 


لق 


يذه 
36 
17 
12 


أعدد عزائم 


الصفحة 


المسألة ارابعة“اختلقوا أيضا 
هل من شرطها الخطبة بعد 
الصلاة 

المسألة الخامسة : اختلفوا فى 
خسوف القمر 


1 الناب السابع : ف صنتسلاة 


الاستسقاء 
الباب الثامن : فى 
العيدين 00 
الباب التاسع : فى س دود 
القرآن 


السجود فى القرآن 


ره" سلام؟) 
الأول : يستحب أن يلقن ش 


الباب الثالث : الأكنفان 


اباب رايع : ف صفة المشئى 
مع الجنازة 

الباب الخامس : فى صلاة 
الجنازة وفيه فصول 

الفصل الاول : فى صفة صلاة 

. الجنازة وفيه مسائل 

المسألة الأولى : أختلفوا فى 
عدد التكبير ثى الصدر 
الأول 

المسألة الثانية:إختلف الناس 
فى القراءة فى صلاة 
الحثازة 

المشألة الثالثة : اختلفوا. فى 


التسليم من الجنازة 


0-5 


521 شْ 


517 
51 


ع" 


84 


176 


إفف 


ابا 


أ 1 0 00 


السالة الرايية : اخقعوز أي 
يقوم الامام من الجنازة 

المسألة الخامسة : اختلفوا 

فى ترتيب جنائز انرجال 
والنسباء 1 

المسألة السادسة : اختلفوا فى 
الذى يفوته بعس التكبير 
على الجنازة 

المسالة السابعة : اختلفوا فى 
الصلاة علئ القبر 


كتاب الزكاة وفيكهك : 50 جمل 
الجملة الاولى : فى معرقة من 
تجب عليه وفيها مسائل 


 ةهكال-‎ 


57 


كفن 


5 


الصفحة 


الصل الثانى : فيمن يصلى 
عليه ومن أولى بالتقديم 


أنه ْ انغال : فى وق 5 


الصلاة على الجناز 0 
الفصل الرانع : فى مواضسع 
الفصل الخامشس : فى ششيروظ 

الصلاة على الجنازة 
الباب السادس : فى الدفن 


كناب الزكاة 
(8؟ ‏ ه1؟) 


1184 


584 


المسالة الاولى:فى زكاة الثمار' 


المحيسة الأصول 
المسالة انثانية : فى الأرض 
المستاجرة غعلى من تحب 


51١ 


زكاة ما تخرج > ويتعلق. 


بالمالك يسائل 

فيا االسالة الأول اذا أخرج 

الزكاة فضاعت 

ونا الشالة الكائية: اذاذ هت 
بعض المال بعد. الوجوب 
6... الخ 

وأما المسألة الثالئة : أذا مات 
بعد وجوب الزكاة عليه 

الجملة الثانية:فىمعرفة ما تجب 
فيه الزكاة من الأموال 

انجملة الثالثة : فى معرفة كم 
تجب ومن كم تجب وفيها 


فصول 


55١ 


55 


557 


555 


ه55 


كل 


النصل الأول:فى المقدار الذى 
تحب فيه الزكاة من 


الفضة . 3 
المسألة الأولى : اختلفوا فى 
نصاب الذهب 
المسألة الثانية ٠‏ اختلفوا فيما 
زاد على النصاب فيها 


المساألة الثالئة : يضم الذهب 
الى الفضة فى الركاة أم لا ؟ 

اللدكالة "الرابية 7 عند كلف 
وأبى حنيفة أن الشريكين 
ليس يجب على أحدهمازكاة 

حتى يكون لكل واحد منهما 
نات ا 

المسألة الخامسة : اختلفوا فى 
اعتار التضاب: فى العبدن 
وقدر الواجب فيه 

النمن. الناتن ال يات 
الابل والواجب فيه وفيه 
مسائل 


. المسبألة الأولى : اختلفوا فيما 


زاد على المائة وعشرين 


20 


26 


ش 0 


001 


56 


رذكانا 


15 


كن 


 مهكرقا‎ 


. الصفحة 
المسألة الثانية : اذا عسدم 
السن الواحب ادن 


صغار الابل 
العمل الثالك ؛ ق تشبنات 
البقر وقدر 'الواجب فيه 


الفمل إلرافق 4 :ل انشانة 
الغنم والقدر الواجب فيه 


الفصل الخامس ٠:‏ فى نصاب 
الحبوب والثمار والقدر 
الواجبؤذلك وفيه مسائل 


أن الصنف الواحد من 
الحبوب والثمر يجمع جيده 
وردينه وتؤخذ الزكاة عن 
حوبحصة 0" 

المسألة الثانية : فى تقدير 
النصاب بالخرص 


المسألة الثالئة ٠‏ قال مالك 
الرجل ما أكل من ثمره 
وزرعه قل الحصاد ق 
النصاب 


الفص ل السشادس 1 ف صاب 
العر شرك الكلة الزابية: 
ثمانية 

المسألة الأولى : هل يتسقرط 
الحول فى المعدن 

المسألة الثانية:فىاعتبار حول 
ربح المال 


مدن 


يكن 


لان 


51١ 


ا 


الصفمدحه 


المسالة الثالكة : حول الفواكد 
الواردة على مال تدب فيه 
الزكاة 

المسألة الرابعة : فى اعتبار 
حول الدين 

المسالة الخامسة : فى اعتبان 
حول العروض 

المسألة السادسة : فى حول 
فائدة الماشية 

المسألة السابعة : فى 
32 14 انغذم 

المسألة الثامنة : فى جسواز 
اخراج الزكاة قبل الحول 
له الصدقة وفيها ثلانةء 
فصول 

الفصل الاول:فى عدد الاصناف 
الذين تجب لهسم :وغفيه 

المسألة .الاولى : هل يجوز أن 
تصرف :جميع الصدقة الى 

المسألة الثانية : هل المؤلفة 
قلويهم حتهم باق الىالديوم 
ام لا ؟ 


الفعيل: القاتئ: 2 باكيم 


النصل الثالث : 


فى مقدار 


184؟ 


مان 


57 


لمر 


؟؟ 


58هم- 


والمريش مسائل ! كتاب الاعتكاف 


كتاب زكاة الفطر 
(55؟ س.؟؟) 
زكاة الفطر وفيه فصول 55؟] الفصل الثالث : كم'تجب عليه 
الفصل الأول" فى: معرفة 0 )0 لانن 
3 .| الفصل الرابيع : متى تجب 
حكمها ش فق 1 سم 
الفصل الثائى. : فى معرفة من | الفصل. الخامسن : من تجوز 
تجب عليه 7]] الله كر 
كتاب الصيام' 
(١؟‏ .197 ). 
الصيام وفيهقسمان:احدهماق 22 | المسألة الأولى : يعضهم 
الصوم الواجب والآخر فى أوجب إن يكون القضاء - 
المندوب اليه ؟ متتابعا على صفة الاداء  ١69‏ 
الركن الأول : وفيه قسمان  |751١‏ المسألة الاولى : هل تجب 
الركن الثانى : وهو الامساك 8+*8| ٠‏ الكفارة بالافطار كن 
انركن الثالث : وهو النية (| المسالة الثانية : اذا جايع . 
القسم الثسائى من الصوم 2 ناسبيا لصومه دن 
المفروض وفيه مسائل << ١56‏ | المساألة الثالثة : اختلفوا فى 
المسألة الأولى : فى صيسام وجوب الكفسارة على 
المريض والمسافر 00 المرأة اذا طاوعته على" 
المسألة الثانية : هل الصوم الجياع ْ مم؟. 
؟فنضل أو الفطر | المسألة الرابيعة : هل هذه 
المسألة -الثالثة : هل الفطر الكفارة مرتبة أو علبى. | 
0 1 1 القذ وه 
ا تر دا فوم ا ا اختلفوا فى - 
محدود أو غير محدود ان 
٠ : 2 0‏ مقدار الاطعامر ‏ 01 
المسألة الرنابعة: المرض الذى المنالة السادسة : فى تكرار 
يعور مية الفظر لكين الكفارة بتكرار الافطار 0 0”"م+ 
الله لكايس دن ينمت :1 | ن: يال ال انيه ايل لي 
التائراوبت يمسةة. ., , 111 وريه الاحنتاة اذا ايبن 
المسألة السادسة : هل يجوز وكان معسرا. فى وقست 
للصائم فى رمضان أن الوجوب لمم 
ينشىء سفرا ثم لايصوم 3< | كناب الصيام الثانى وهو 
فيه ويتعلق بقضاء المسافر ش المندوب اليه ادن 
5 


يع ثاهم ك8 


كتاب الحج 
581 س.غ1) | 
: الصفحة | الصفحة 
وأكوبة.وشروطة وفيه ثلافية. ** القول فى اعداده وأحكامه 64 


اجناين 3 

الجنس الأول : يشتمل على 
شيئين : معرفة الوجنوب 
وشروطه وعلى من يجب 
ومتى يجب 

القول ى الجنئس الثانى ٠‏ وهو 
تعريف أفعال هذه العبادة 

القول فى.شروط الاحرام 

القول فى ميقات الزمان 

القول فيما يمنع الاحرام فى 
التروك . 

القول فى شرح أنواع هذه 

المتسك 

القول فى التمتع . 

: القول فى القارن 

القول فى الاحرام 

القولؤ الطواف بالبيت وصفته 
وشروطه وحكنه 

القول فى الضفة 

القول فى شروظه 


1 | القرنض السب مق الستها 
والمروة وحكمه وشروططله 
وترتييه . 
5 5 || 55 ل 3 55 
ا لقول فى. صفته 


القول فى شروطه 
]| القول فى ترتيبه 
1 


الخروج الى عرفة 
17 | الوقوف بعرفة وحكمه وصفته 
هن وشروطه . 
1 الول فى أفعال المزدلفة 
..."| القول فى رمى الجمار 
انقول فى الجنس الثالث 
القول فى الاحصار 
67 ردول اككاء “حرا اديه 
41" | القول فى فدية الاذى وحكم 
كما الحالق رأسه قبل محل 
0 1 
القول فى كفارة المتمتع. 
ممأ القول فى الكفارة المسكوت 
0 عنها 
191 انقول نى الهدى 


كتاب الجهساد 


” ) 6/1 441 


معرفة أركانه وأخكام أموال 
.. المحاربين وفيه جملتان" 1 
إلجملة الأولى:فى معرفة أركان 
الحرب وفيهاسبعة فضول 
الفضل الأول © ى.معرفة بحكم 
هذه الوظيفة ولمن تلتزم 


الفضل .الثاتق: ف مَدرقة الذين 


41]) يحاريون 00-3 

7 الفصل الثالث : فيما يجوز 
من النكاية. فى. العدو 

١‏ ]| الفصلالرابع:فىشروطالحربٌ 


ث 


5-0 
22 


الفصل. الخامس : فى معرفة 
العدد الذين لا يجوز الفرار 


ضروبها وأحكامها وما يرفعها 
وفيه جملتان 

الجملة الأولى : فى معرفة 
شروب الابمان, وفيها ثلائة 
فصول 2 ٠١‏ 

النصيل الأول : فى معرفة 
.الآيمان المباحة وتمييزهاامدن 
غير المباحة 


- عتهم 1 
الفصل الشاكس ؛ كل تدوز 
المهادنة 56 
الفصل السابع: :لماذا يحارنون 60١‏ 
الجملة الثانية : وفيها سبعة 
.فصول 16 
اليصل الاول. : في حكم حيس 
الغئيمة 1 
الفصل انثانى “فحكم الأرسمعة 
الأخماس 0 11 
القَصَلُ الثالث.: فى هكم 
الأنفال وفيه مسائل - 16 
المسالة الأولى:قوم قانو! يكون 
من الخمس الواجب لبيست 
المال 0 1--ومع 
المسالة: الثانية : فى مقبداء: 
هنا للامام أن يتفل من ذلك 5 
المسافة الثاثة  ٠‏ هل. يحور 
الوعد بالتنفيلهبل. الحرب" ' 
املا 00 0 
+ المفكة الزابية :مل تحلويسلاتب 
المقتول القنائل أو الليسن .70 
يجب ا 11 


كتتاب الأيمان 
(؟/ا؟ كلمع )1 


زفف 


تزفق 


نفة | 


فك ا 


الصفحة 
الفصل الر عاض امو ال 
أيدى الكفار بك 
الفصل الخامس : اختلفوا فيما 
الدج المسلمون من الأرض 
عفوة 0 16 
ا 5-6 1 
ومعيا وتندرها و وممن 
© وككاوفينا صرت بوئيه 
تمتك قنسائل الخ 
المجلة الأولى ٠‏ فيمن يجوز المي 
'أخذ .الجرية منه” 1 348 
الجا الثانية- “على أي 0 
“السانة الثالثة ': كم الؤاجب 455 
المسألة الرابعة:: متى ‏ تجب 
ومتى تسقط 57 
المشالة الخامشة : كنا أمناف 7 2 
المسالة السادسة : فيماذا .2 
ترف الجزية فق 
الفصل الثانى : فى معرفة.2-. 
الأيمان اللغوية والمنءتدة ‏ 4لا] 
الفصل الثالث : فى. معرفة 
الأيمان التى ترفعهاالكفارة 
والتى لا ترفعها وفيه أريع 2 .. 
وتسبائل ا هو223 
المسألة الاولى : اختلفوا فى 
الأييان بالله المنمقدة ‏ ه49 


ااه 


الصفحة 


المسألة الثانية:اختلف العنماء 
فيمن قال أنا كافر 
+ الة الثالثة:اتغق 


الحمنة الثانية : 

القتسم الأول : وفيه فصلان 

انفصل الاول : فى شروط 
الاستثناء المؤثر فى اليمين 
ونيه مسائل ٠‏ 

المسالة الأولى : فى اشتراط 

المسالة الثانية : هل تنفعالنية 
الحادثة فى الاستثناء بعد 
انقضاء اليمين 


الفصل الثائى من القسام 


الأول 
القسنم ' الثانىمنالجملة الثانية 
وفيه فصول 


الفصل الأول:ؤىموجب الحنت 1 


وشروطه وأحكامه وفيه 
مسائل 

النسانة الأولى : مالك يرى 
الساهى والمكره: بمنزلة 
العاميد 

المسالة الثانية مثل أن يحلف 
شمن نا لول 2 

المسألة الثالثة:مئثل أن دحلف 
على شىء بعينه يفهم مئنه 
اتقصد الى معنى أعم من 


ذلك الشىء 


الا 


ف 5 


أفف 


1 


م١‎ 


185 


لكك 


ردك 


اتصفخة 


المسألة الرابعة : اتفقوا على 
أن الينين علىنيةالمستحلف 
فى الدعاوى 


: :أتفقوة على 
الكفارة فى .الأيمان 


الفنصل الثانى 
على أن 


هى الأربعة الانواع التسى . 


ذكر الله فى كتابه فى توله»ه 
تعالى « فكفارته » الآية 
وفيه مسائل 


المسالة الأولى : فى متدار 


المسالة الثانية : فى الملجزى 
المسالة الثالئثة : 
الايام الثلاثة فى الصيام 


المسالة الرابعة:وهى اشتراط 
العدد تى المساكين 


المسالة الخامسة : 
اشتراط الاسلام 
فى المساكين 

اللشسالة التشافسة : عل من 
سليمة من العيوب . 


وهصئى 


اشتراط الأيمان فى الرقبة 
الفصل الثالث ٠‏ متى ترفبع 
الكفارة الحنث ونحوه 


 .نىمطصو‎ 


والحرية 


15 


1 


كا 


1 3/ 


13 


3 


204 


1 


#إ/ام - 


كتساب النذور 
(50) سس لمؤ: ) 


أصنافه وما يلزم منها وفيه 
ثلاثة فصول 0 
انفصل الاول : فى:"أصنناف 

النذور ش 35 
الفضل الثانى : فيما يلزم من ْ 

النذور وما لا يلزم وجملة 

أحكامها . وفيه. مسألتان (15| 
المسثئة الأولى ٠‏ احتلفوا فيمن 

تذن متعضية هش كت 
المساآلة الثانية : اختذقوا فيمن 

حرم علىنفسه تسيثا من 1 

المساحات 137 
الفصل الثائنث : فى معرفة 

الشثىء الذى يلزم عنها 

وأحكامها وفيه مسائل 16 


المسالة الأولى  :‏ اختلفوا فى : 
ش ش كتساب الضحايا 
( سه .أهم) 


حكمها ومن المخاطب بها 

وفيه أربعة أبواب 

الباب الاول : فى حكم الضجايا 
ومن المخاطب بها 

الاب الثائى : فىانواعالكحايا 
وصفاتها وعددها وفيه 
مسائل ١‏ 

المسألة الاولى : اجمع العلماء 


138 


1.535 


أ..ه 


ا 
ا 
إ 
1 
إ 
ا 
ا 
1 
ا 
ْ 


المسالة الثالثة : 


المسألة الثانية : اتفقوا على 
لزوم التفن بالمفئ النبى 


المساألة الثالثة :. اختلفوا بعد 
اتفاقهم على لزوم المشى فى 
حج أو عمرة فيمن نذر أن 
يمشى الى مسجد النبى 
صلى الله عليه وسلم 

المسألة الرايعة : اختلفوا فى 
الواجب على من نذر أن 
ينحر ابنه فى مقام أبراهيم 


المسالة الخامسة : اتفقو! على 


أن من نذر ان يجعلمانهكنه 
فى سببيل الله أو فى سبيل 
من سيل البر أنه يلزمه الخ 


فى معرفة 
المسألة الرايعة : فى عدد ما 
يحرىء من الضحايا 


ألباب الثالث : فى أحكام 
الذبح . 
المسآلة الثالثة : اختلافهم فى 


الليالى التى تتخلل أيام 
النحر 

الباب الرايع : .فى أحكام لحوم 
الضحايا 


الصفحا- 
الواجب فى النذر المطاق 1515 


1455 


ه15 


1151 


1 


٠ 


مداع لاه 


كتاب الذبائح, 


الصفحة 


وفيه خمسة آبواب 


ها١‎ 


الذنح والنجر وفنيه مسائل 
المسانة. الأولى :“فى المنخنقة 
-<” والموقوذة والمتردية 
:و التكليفة وما أك لالسبع 
المسالة الثانية : فى تأثير الذكاة 
فى الحيوان المحرم الأكل 
المسالة الثانثة:فى تأثير الذكاة 


فى المريضة 


ااه 


؟اه 


:1ه 


امن 


المسألة الرابعة :هل ذكاة / 


المسالة الخايسة : هل للجراد 
ذكاة أم لا 


هاه 


كأه 


ال الببنا مية ع ا 


للحيوان اذى يأوى فى 


الدر تارة وق البحر تارة 


ذكاة أم لا 

الباب الثانى فى الذكاة وفيه 
مسالتان 

المسالة الأولى : فى انواع 
الذكاة المختصسة يصنف 

كنيف من بهيية الاسام 

المسانة الثانية : فصفةالذكاة 
وفيها مسسائل 

المسألة الاولى : المشهور عن 
مالك فى ذلك هو قطبع 
الودجين والحلقوم 


/ااه 


/ااه 


/ااه 


المسانة الثانية : يشترط قطع ., 


الصفحه 


المسألة الثالثة : فى موضع 


1 5 ١ 
الرابعة : وهى أن‎ 2 
قطع أعضاء البذكاة من‎ 
ناحية العنق لا يجوز‎ 
المسألة الخامسة. : فى تمادى‎ 
الذابح بالذبح. حتى يقطع‎ 
النخاع ش‎ 
المسألة السادسة : هل من‎ 
شرط الذكاة أن تكون فى:‎ 
37 فور واحد‎ 
الباب الثانث : فيما تكون به‎ 
الذكاة‎ 


0 الاب الرأيسع : فى شروط 


الذكاة وفيه ثلاث مسسائل 
المسألة الآولى : فى استراط 
التسمية : 
المسالة الثانية ا استتبال 
القبلة بالذبيحة 


المسالة الثنثة. :. فى اتثستراط 
النية 


تذكيته ومن ا تجوز .وفيه 
مسائل 

المسألة الأولى : فى 
أهل الكتاب' 


ذبائح 


المساألة الثانيية : 
نصارىبنىتفلب والمرتدين 
المسألة الثالثة : أذا لم يعلم أن 
أهل الكتاب سموا على 


الذبيحة 


فى ذبائح 


1ه 


1ه 


01 


رويك 


5ه 


رك 


مه 


- 6/اه هد 


(58م-1هعه) 


أ اوم 5" 1 ٠‏ اوه 


السيد. وفية: أربعة: أبواب . ٠‏ 88 |. الباب الثالث : فمغرهةالذعاة 
الباب الاول : فى حكم الصيد ” المختصة بالصيد وشروفلها 


وفى محل الصيد | الباب الرايع : فى شروط 
ألصسيد ]| كتاب العقيقة 


كناب الأطعمة والأشربة 
1 (615-س-همهة) 
وفيه جملتان » الجملة الآولى:” ١‏ المسألة الثالفة : اختلفوا فى 
نذكر فيها المحرمات قى حال الحيوان المامور بقتله 


0 
الاختبار.وفيها نكل لمعنل فى الحم ١‏ 
لاختبار وفيه! مسائل 7] سل فى كران الى 


المسألة الاولى: فى انسيباع الاسقية 
ذوات الاربع ه | مسألة : فى انتباذ. الخليطين 


المسألة الثانية : اختلفوا 3 : ع 
١ 0 5-8 .‏ 5 35 المح رمات اق حسبال 
حواك كن الاندي 2 ا الاخطرار 1 


٠ .الا‎ 3 ٠. ٠. ٠. 3 ٠ 0 مدتويات الكتسساب‎ 


5ه ش 
لؤردن 


: مه 


امم 
6همه6 
انجملة الثانية : فى استعمميال - 


هوه 
/امة 


رقم الايداع بدارالكتب المصرية الانوتده 


